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 
ا نفسه  رضالحمد الله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه و           

 عدد مخلوقـات البحـار     و برار أحمده حمدا كثيرا عدد ملائكته الأ      ،زنة عرشه و
عدد ما غربت    و الأار و عدد ما سالت به الوديان     و عدد ما تقاطر من الأمطار    و

 على آله وصـحبه    و الصلاة والسلام على نبينا محمد     و طلع عليه ار   و عنه شمس 
  ،،،ما كثيرا أما بعديسلم تسلو

صـنفوا فيـه     و غل به العلماء  تقد اش  و فإن موضوع الفتوى موضوع قديم    
كبير قدره لذا رغبت في سـبر هـذا          و ما ذلك إلا لأهميته   ، و صنفات متعددة م

 الموضوع مع ربط كل جزئية منه بالواقع المعاصر للفتوى فأسـأل االله التوفيـق             
  .السدادو

  :أهمية الموضوع
  : بأمور منها،تتلخص أهمية موضوع البحث

ء  ثم قـام بـذلك الخلفـا       ،r جانب الفتوى في عصره      rتولي رسول االله     -
 .فقهاء الأمصار والعلماء الأعلام من التابعين والراشدون من بعده

 لما في ذلك من تقويم أمـر       ،بد منه مسائله لا  و التأصيل الفقهي لجوانب الإفتاء    -
 .المستفتين والمفتين
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 ـ خاصة من ابتلوا بإفتاء النـاس في أمـور دي  ،حاجة عموم المسلمين له  -  ،همن
المستجدات الـتي لا     و لمواجهة المشكلات  ابد منه تاء ضرورة لا  فأضحى الإف 

 .يخلو منها عصر من العصور الإسلامية
الجهل بآداا من بعض مـن انتـسب إلى         ، و ملاحظة تخبط الناس في الفتوى     -

 .العلم الشرعي
 ـ : معرفة علىعدم قدرة المستفتين    ، و كثرة عدد المفتين في بعض النواحي      - م ن 

  .؟أولى من يستفتون
  :وضوعالمأسباب اختيار 

  :الموضوعمن أهم أسباب اختيار 
 .بحثه بحثا يكون به النفع لعموم المسلمين، والرغبة في دراسة هذا الموضوع -
ما يحصل في ساحة الإفتاء من إسهام بعض المفتين في دعم اتجاه التيـسير في                -

 عـدم ضـبطها بقيـود      و ما تضمنته هذه الدعوة من إشكالات     ، و الفتوى
 .فتي الرامي إلى التيسير في الفتوىضوابط يستنير ا المو

 آثار الفتوى  و المستفتي و الآداب المتعلقة بالمفتي   و جمع الضوابط  و الرغبة في بيان   -
 . جميعهامشتملاا وتاريخ الفتوى في مصنف واحد يجمع مسائل الفتوىو

بيان  والفتوى بشكل عام والحاجة لإبراز أثر العصر الحديث على منهج الإفتاء       -
كان مبنـاه علـى      و الأصوليون في الزمن الماضي    و بين ما بناه الفقهاء   الفرق  

أبرز ملامح الفـروق   ، و ما نحن عليه في العصر الحالي      و العرف السائد عندهم  
التي تميز هذا العصر عن العصور التي تكلم عنها الفقهاء في ضوابط الفتـوى              

ف في الفتـوى    انقراض الفتوى المكتوبة بالشكل الذي أشار إليه من صن        هي شبه   
 فقد كان المستفتي في السابق يكتب مسألته في ورقة ثم يـدور             ،في العصور الماضية  
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  وبين الفقهاء مـا    ،على الفقهاء واحدا تلو الآخر ليدونوا أجوبتها على تلك الورقة         
ماذا يفعل إن كانت الفتـوى       و كيف يكتب؟  و يكتب المفتي؟ وماذا يكتب؟   

نحو تلك المسائل التي انقرضت أو       و ؟م لا مخالفة لغرض المستفتي هل يكتبها أ     
 .كادت تنقرض

 فجـل   ،الشح في الدراسات المعاصرة عن الفتوى في شكل أكاديمي مـتقن           -
يـة  مكتابات المعاصرين في الفتوى إما لم تر النور بعد أن كانت رسالات عل            

ضوابط الفتـوى    و أو كانت كتابات بسيطة فيها إشارات إلى بعض أحكام        
  .المنهج الأكاديمي في البحثدون الالتزام ب

  :الدراسات السابقة
التأليف فيه  والباحثون على العناية به   و باب الفتوى باب عظيم درج العلماء     

أدب  و صفة الفتوى لابن حمدان    و  مثل آداب الفتوى للنووي    ،بمؤلفات خاصة به  
كذلك صنف في هذا العلم على غير الاستقلال        ، و المستفتي لابن الصلاح   و المفتي
في هذا العـصر بحثـت      ، و كتب الفقه  و كتبة الجامعة لأصول الفقه    خلال الم  من

منهج و ، تاريخ الفتوى في الإسلام    :أحكام الفتوى في رسائل جامعية عديدة منها      
، بن تيمية االفتوى عند شيخ الإسلام      و التقليد و الاجتهاد و ،بن القيم االإفتاء عند   

  .راجعالم وغيرها مما يظهر للناظر في فهرس المصادرو
  : عامة على الكتب المتقدمةةنظر

آداب الفتوى يلحظ    و صفة الفتوى  و المستفتي و إن الناظر لكتاب أدب المفتي    
 الأحكـام   : كما يلحظ ذلـك في كتـابي       ،الترتيب و تشاا كبيرا في التصنيف   

 ،روضة النـاظر  و،كما يلحظ في المستصفى، والماوردي و، لأبي يعلى  ،السلطانية
لا يستبعد أن يبني أحـدهم      ، و موضوع المؤلف واحدا   و لمولعل ذلك لكون الع   
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يضيف إليه ما   ، و  إن رأى ذلك الترتيب حسنا     ،ترتيبه على من ألف قبله     و كتابه
  .في مسائل الكتابترجيحه  وينتهي إليه رأيه

فرة في الـسوق الآن  اأن بعض برامج الحاسب الآلي المتـو أيضاً  مما يلحظ   و
 أدب  : بنـسختين الأولى   ، لابن الـصلاح   ،المستفتي و وضعت كتاب أدب المفتي   

، فتاوى ابن الصلاح   و ، وهو ابن الصلاح   ،نسبته للشهرزوري  و ،المستفتي و المفتي
 لعدم النص   ، لكن جعلتا في البرنامج كالكتابين المختلفين      ،كلا النسختين لدي  و

 فيشكل على المطلع عليهما معرفة كـون        ،على كنية المؤلف في الكتاب الأول     
إن كان منصوصا عليه في النسختين       و ، لكن من نسختين   ،تابا واحدا الكتابين ك 

مسائل ابـن    و  فتاوى :بن الصلاح التي أعنيها غير كتاب     افتاوى  ، و  لدي تينلال
  .أصول الفقه والحديث والصلاح في التفسير

  :يمكن تقسيم ما كتب في الفتوى من مؤلفات إلى خمسة أقسامو
فتاوى  و وى شيخ الإسلام ابن تيمية     مثل فتا  ، كتب الفتاوى  :القسم الأول 

 فهذه الكتب جمعت الفتـاوى      ،نحوها و فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم     و الرملي
  .دون دراسة موضوعية لعلم الإفتاء

 مثـل آداب  ، كتب صنفت في علم الفتوى بشكل مـستقل   :القسم الثاني 
 ،صلاحالمستفتي لابن ال   و أدب المفتي  و صفة الفتوى لابن حمدان    و الفتوى للنووي 

،  بشكل مستقل،الآداب التي تتعلق بالمفتي   و فهذه المؤلفات اعتنت بجمع الضوابط    
 التركيز مع مراعاا منهج المحدثين في النقل      ، و تميزت هذه الكتب بصغر الحجم    و
هناك من تميز بإفراد الفتوى بمصنف كبير مثل ابن القـيم في إعـلام   ، و التفريعو

 التنظير و لى أسلوب الأصوليين في التقعيد    الموقعين لكن دراسته للفتوى مضت ع     
  .البراهين وبيان الحججو
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بعض كتب المعاصرين المختصرة في باب الفتوى مثل        أيضاً  من هذا القسم    و
كتـاب   و كتاب أصول الفتوى للحكمي    و منهاج الإفتاء للأشقر   و كتاب الفتيا 

  للربيعة كتاب المفتي في الشريعة الإسلامية     و مباحث في أحكام الفتوى للزيباري    
تاريخ الفتـوى    و المصباح للراشدي ، و الاستفتاء لعويس  و كتاب أحكام الإفتاء  و

 لكن هذه الكتب جميعا لم      ،غيرها و تطورها للملاح  و الفتوى نشأا  و للحمصي
حول كـل    -عدا بعضها تأتي الإشارة إليه قريبا      -تقدم دراسات تأصيلية عميقة   

بعضها ذكر المـسائل     و من المسائل  فبعضها أهمل شيئا     ،مسألة من مسائل الإفتاء   
تاريخ الفتوى فقـد   و عدا المصباح،اكتفى بالإشارات ولا تحقيق ومن غير نقاش 

كـذلك في    و قام مؤلف المصباح بدراسة عميقة حول كثير من مسائل الفتوى         
لكـن   و اسة جانب تاريخ الفتوى دراسة جليلة     رتاريخ الفتوى قامت المؤلفة بد    

تطورها للملاح   و ما يظهر لي كتاب الفتوى نشأا     ب في الفتوى في   تأفضل ما ك  
اسة رأفاد في كتابه أيما إجادة فقد بحث الفتوى من جميع الجوانب بد            و فقد أجاد 

  .االله المستعان وعميقة مستفيضة لكافة الجوانب حسب ما يظهر لي
دخلت الفتوى   و  كتب صنفت في مواضيع أعم من الفتوى       :القسم الثالث 

 فالأصوليون يذكرون مباحث الفتوى بعـد  ،أصول الفقهمثل أغلب كتب   ،تبعا
كتاب الفـروق   كمثل كتب الفروق    ، و مباحث الاجتهاد والتقليد أو قريبا منها     

مثل كتب المقاصد مثل    ، و كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام       و للقرافي
 وكتب الأصول بشكل عـام      ،كتاب الموافقات للشاطبي عليهم رحمه االله جميعا      

  .ضوابطه ونت المرجع الأساس في تأصيل منهج الإفتاءكا
 مثل الإحكام في    ، كتب صنفت في مسائل معينة من الفتوى       :القسم الرابع 

أشـبعها   و  فقد قصر المؤلف بحثه على مسألة واحدة       ،تمييز الفتاوى عن الأحكام   
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 الحكم القـضائي   و  وهي مسألة الفرق بين الفتاوى     ،ناقشها أبدع مناقشة  ، و بحثا
 عالج فيه العديد من المسائل الشائكة التي تتداخل فيها الفهوم         ، و مر السلطان أواو
المسائل  و كذلك القضايا ، و  في هذا اال   rالآراء حول ما صدر عن الرسول       و

من المعاصرين الذين كتبوا كتبا من هـذا  ، و القاضي و المفتي و التي تتصل بالحاكم  
التسيب فقد ركز فيه علـى       و طالقسم القرضاوي في كتابه الفتوى بين الانضبا      

 كما طرح منهجا معاصرا للإفتاء حـسب وجهـة          ،أهمية الانضباط في الفتوى   
  .آثارها البعيدة وركز على مراعاة المآلات في الفتوى، ونظره

آراء بعـض الأعـلام حـول        و  كتب صنفت في مناهج    :القسم الخامس 
الفتوى عنـد    و تقليدال و مثل الاجتهاد  و  مثل منهج الإفتاء عن ابن القيم      ،الفتوى

ضوابطه عـن الإمـام      و مثل الاجتهاد ، و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى      
أوضحت رأي العلـم     و رتبت مسائل الفتوى   و  فهذه المؤلفات ساقت   ،الشاطبي

 مـع   ،الإجابة عنها  و آراء المخالفين  و بينت وجهة نظرة   و المقصود في كل مسألة   
 كان لمؤلفي تلك الكتب اختيارات خالفت كوا لم تغفل رأي الباحث فيها فقد    

  .المؤلف يدور حولها وآراء الأعلام التي كان البحث
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  تميز البحث عن غيره من الدراسات السابقة

 أحكامها و الحرص على الجمع بين تاريخ الفتوى،مما يتميز فيه هذا البحث   و
يا عقليا  بتقسيم أحكام الفتوى تقسم   أيضاً   كما يتميز    ،آثارها في مؤلف واحد   و

 فلم أسق   ،منطقيا بحسب أركاا ثم بحسب المسائل العامة المتعلقة بتلك الأركان         
أحكام الفتوى بترتيب منطقي فقط كما هو حاصل في دراسات سـابقة بـل              
أضفت إليه التقسيم فأدرجت كل مسألة فرعية من مسائل الفتوى ضمن القسم            

يظهر هـذا   ، و شكل عام لم أسقها مستقلة ضمن أحكام الفتوى ب       و الذي يخصها 
 كما يظهر في الرسم البياني المـبين لتقـسيم ضـوابط    ،في تقسيم خطة البحث 

 فقد رأيت أن الرسم البيـاني أو الـشجري          ،هو أحد أبواب البحث    و الفتوى
 .أوضح للمعنى المقصود من ألف كلمة

توزيع المسائل في ما يناسبها مـن        و حسن التقسيم أيضاً  ومما تميز به البحث     
 :من أمثلة ذلك والبحثأبوب 

البـاحثون في مجـال      و مسألة تكرار الاستفتاء بتكرار الواقعة يذكرها العلماء       -
لا شك أن المناسبة ظـاهرة لكـني   ، و الفتوى عقب مسألة تغير اجتهاد المفتي     

متعلقات المفتي بل من متعلقات المستفتي فلا        رأيت أن هذه المسألة ليست من     
 لـذا   ،الآداب التي على المفتي مراعاـا      و طيحسن ذكرها عند سياق الضواب    

  .أدرجتها ضمن ضوابط الفتوى بالنسبة للمستفتي بعد سماع الفتوى
 .كذلك وضعت مسألة ضمان المفتي ضمن آثار الفتوى العائدة للمفتيو -

 سواء من جهة المفتين  ،الاهتمام بربط كل مسألة من مسائله بالواقع المعاصر       
 .نقل الفتوى وءطرق الإفتا وأو المستفتين
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 العناية بالمسائل التي تمس واقع الإفتاء في النوازل مثل مسألة تعادل   و الاهتمام
 مسلك المفتي في النوازل   ، و العمل بالإلهام  و المفتي و تعارض الأدلة في ذهن اتهد    و
 .غيرهاو

 في الكتب المتقدمة للفتوى لم يفصلوا تبويبا مستقلا لضوابط المفتي اتهـد           
 آخر لضوابط المفتي المقلد بل يذكرون المسائل بـشكل عـام ثم             اًبويبت و غيرهو

صر بح أما في هذه الدراسة فقد قمت        ،يفرقون في كل مسألة بحسبها في الغالب      
جعلتها في تبويب مستقل يسهل فيه الوصول        و غير المشتركة  و الأشياء المشتركة 

 .وى الفتوى الخاصة بالمفتي المقلد من جهة بناء الفتطإلى ضواب
المستفتي مباشرة ثم فرعت الضوابط لكـل        و ركزت في البحث على المفتي    

 .واحد منهما على حدة
الحمد الله تعالى  و لأا الآن،لم أتوسع كثيرا في ضوابط إخراج الفتوى كتابة      

هذا مغـن عـن    ، و شكلي مقنن  و تعليمات لإخراجها بشكل كتاب    و لها أنظمة 
ت مـن   د قسما خاصا مع كثرة ما وج       فلم أفرد لأحكام الكتابة    ،زيادة تفصيل 

أحكام حولها مرجعها جميعا صيانة الفتوى المكتوبة سواء كانت هذه الصيانة من            
 :ذلك لأمرين وجهة سوء الفهم أو العبث أو استغلالها في غير ما أريد ا

  .قلة استخدامها في هذا الزمان -٢    .مراعاة الاختصار -١
هـذه الإجـراءات     و و إجـراءات  وجملة ما ذكر من أحكام هذا الباب ه       

، الهيئات الرسميـة  وقوانين تعمل عليها مجامع الفتوى  و ضبطت الآن ضمن أنظمة   
  .مع هذا فقد بينت بعض أحكام كتابة الفتوى وهي متناثرة في أرجاء البحثو

 وحرصت في هذا البحث على جمع جميع المسائل التي لها علاقة بـالفتوى            
  .مخلغير  والتفصيل فيها بشكل مختصرو
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  عناصر البحث
 : وآثارها، وضوابطها،أهميتها :الفتوى

الفتوى في الشريعة الإسلامية سلوك وتاريخ وتأهيل في ضـوء المـتغيرات            
  . واتمع والمستفتي المفتيفيوآثارها  ، وضوابطها،المعاصرة
بيان الفتوى، وأهميتها، وحكمهـا،      : يشتمل على  :بتمهيدبدأ البحث    -

  .ومجالها
  . تاريخ الفتوى: يتناول:الأولالباب  -
 سـلوك المفـتي   : وفيه.  الضوابط ، ضوابط الفتوى  :يتناول :الباب الثاني  -

  .تأهيل المفتي و،المستفتيو
  .اتمع والمستفتي و المفتيفي آثار الفتوى :يتناول :الباب الثالث -
ما عليه الفتوى في هـذا   و ،وجميع مسائل البحث ربطتها بالواقع المعاصر      -

  .مانالز
 ،وبذلك اشتمل البحث على جميع عناصر الموضوع ضمن خطة متكاملة          -

  . بترتيب منطقي سلس وواضحهمسائل وتضم أطرافه
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  المنهج المتبع في البحث

  :يتضمن ثلاثة أمور
  :منهج الكتابة في الموضوع: الأمر الأول

 .المتأخرة و ومراجعها المتقدمة،الاستقراء التام لمصادر المسألة -
 .لاعتماد على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبهاا -

 :يتبع في التعريفات المنهج الآتي
جانـب  ،  ويتضمن الجوانب الآتية، الجانب الـصرفي      :التعريف اللغوي  -أ  

 .جانب المعنى اللغوي للفظ، الاشتقاق
 ويتضمن ذكر تعريفات الفقهاء مع شرح كل        :التعريف الاصطلاحي  -ب

وصـولا إلى    ،ورد عليها من اعتراضات ومناقشات     وبيان أهم ما     ،منها
 .  ثم شرحه، وبيان وجه اختياره،التعريف المختار

 .التعريف الاصطلاحي، وذكر المناسبة بين التعريف اللغوي -ج
 .التمهيد للمسألة بما يوضحها، إن احتاج المقام لذلك -
الخ . .ته أو مناقـش   ،أو نصب دليل   ،في تقرير فكرة  ،هالاعتراف بالسبق لأهل   -

 .في الهامش وذلك بذكره في صلب البحث أو الإحالة على مصدره
 :في بحث المسائل الخلافية أتبع الآتي -

  .زاع تحرير محل الن -أ 
 ،)١(ذلـك بـذكره في الهـامش       و أشهر من قال ا    و ذكر الأقوال في المسألة    -ب

                                 
  . وذلك لإيماني بأن الجواب لابد أن يكون على القول ودليله لا على قائله)١(
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، اعتراضـات  و ورد عليها من مناقـشات    ما تيسر من الأدلة وما       وأذكر
 فإن لم أجد لهم أدلة استدللت لهم بـدليل          ،قدر المستطاع  عنها أجيبو

 .مناسب
 مع ذكر ثمـرة     ، بناء على سلامة الأدلة وقوا     ،أرجح ما يظهر رجحانه    -ج

 .الخلاف وسببه ونوعه بقدر الإمكان

 : )٢(والحواشي منهج التعليق: الأمر الثاني
، اسم السورة ورقـم الآيـة  أعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها بذكر    -

 .في صلب البحث لا في الهامش وذلك عقب الآيةو
 :الآثار وفي تخريج الأحاديث -

 . أو الأثر بلفظه الوارد في البحث،بيان من أخرج الحديث -أ 
ورقم الحديث   ، ثم الجزء ثم الصفحة    ،أحيل إلى مصدر الحديث أو الأثر      -ب

 .ان مذكوراً في المصدر إن ك،أو الأثر ثم أذكر الكتاب أو الباب
إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخـريج الحـديث     -ج

 مع ذكر قول    ،إلا خرجته من المصادر الأخرى    ، و منهما للحكم بصحته  
 مع مراعاتي للأبواب التي وضعت على صحيح مـسلم         ،أهل الحديث فيه  
 .من قبل الشارح

إلا عزوـا   ، و ة إن أمكن ذلك   هم لكتبهم مباشر  ءأعزو نصوص العلماء وآرا    -
 .إلى أقدم الكتب

 .أنقل مذهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب -
                                 

  .وحتى لا يخفى جرى التنويه عليه،  لم ألتزم هذا المنهج في المقدمة)٢(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٤ 

 :يتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج الآتي -
 .إن كان لصاحب الشعر ديوان وثق شعره من ديوانه -أ 
 .اللغة وإن لم يكن له ديوان وثق الشعر مما يتسر من دواوين الأدب -ب
 مع توثيق ذلك من     ،المصطلحات التي تحتاج إلى بيان    ، و بين الألفاظ الغريبة  أ

 .ضبط ما يشكل ومصادره
 ذكر  :تكون الإحالة إلى المصدر في حال النقل منه بالنص على الشكل التالي            -

ذكر ذلـك   فـأ أما في حالة النقل بالمعنى      .. .الصفحة و الجزء، و اسم المصدر 
  ."نظرا" بكلمة اًمسبوق

 - رقـم الطبعـة    - الناشر   -مكان النشر   (المعلومات المتعلقة بالمراجع     أذكر   -
عند ذكري للمصدر أول مرة، فإذا تكرر مرة أخـرى فـإني لا              ) وتاريخها
 .أذكرها

إن كان اسم المصدر أو المرجع له مشابه في البحث فإني أذكر معه ما يميـزه                 -
 حـتى يـزول      اسم المؤلـف    في  الفن الذي يتطرق إليه الكتاب أو       في سواء

 .الإشكال

  :التنظيمية وما يتعلق بالناحية الشكلية: الأمر الثالث
 .﴾... ﴿أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين وفقا لهذا الشكل -أ 
  .)...( الآثار بين قوسين وفقا لهذا الشكل وأضع الأحاديث النبوية -ب
قا لهذا الشكل  وفعلامتي التنصيصأضع نصوص العلماء التي أنقلها بين      -ج

"...".  
المباحـث   و الفـصول  و الأبـواب عرض موضوعات البحث على طريقة      

 .الفروع والمطالبو
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  : فهارس متنوعةخمسةوضعت للبحث 
 على  مرتبة ترتيبا ورودها  فهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث حسب         -١

  .الهجاءحسب حروف 
طرافهـا الـواردة في   فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الأحرف حسب أ   -٢

  .البحث
  .الهجاءة ترتيبا على حسب حروف فهرس البلدان الواردة في البحث مرتب -٣
المراجع التي جرت الإفادة منها في البحث مرتبة حـسب           و فهرس المصادر  -٤

  .الموضوعات ثم حسب الحروف الهجائية
 .فهرس موضوعات البحث -٥
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   البحث موضوعات

 ، أظن أني استطعت انتظام أبوابـه ترتيب لقد سرت في هذا البحث حسب    
 ، فسردا في تمهيد، جلياً واضحاً منطقياً مرتبة ترتيباً ،مطالبه و ،مباحثه و ،فصولهو
   : تفصيلها كما يلي. وخاتمة،ثلاثة أبوابو

 
 

  :مبحثانوفيه 
  :بيان الألفاظ ذات الصلة واصطلاحا و الفتوى لغة تعريف:المبحث الأول

  : تعريف الفتوى:المطلب الأول
  . تعريف الفتوى لغة:الفرع الأول
  . تعريف الفتوى في الاصطلاح:الفرع الثاني
  . بيان المصطلحات ذات العلاقة بالفتوى:المطلب الثاني

  . صلة الفتوى بالاجتهاد:الفرع الأول
  .بالقضاء صلة الفتوى :الفرع الثاني
  .الإمامة و صلة الفتوى بالحكم:الفرع الثالث
  .الوقائع و النوازل:الفرع الرابع

  :مجاله وحكمه و أهمية الإفتاء وخطره:المبحث الثاني
  . أهمية الإفتاء:المطلب الأول
  . خطر الإفتاء:المطلب الثاني
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  :مجالهو حكم الإفتاء :المطلب الثالث
  . حكم الإفتاء:الفرع الأول

  . مجال الافتاء:الثانيالفرع 
 

  .r الفتوى قبل بعثة النبي :المبحث الأول
  :r الفتوى في حياة رسول االله :المبحث الثاني

  .r فتوى رسول االله :المطلب الأول
  . للصحابة بالإفتاءr إذنه :المطلب الثاني

  .م الفتوى في حياة الصحابة رضوان االله عليه:المبحث الثالث
  .تابعيهم و الفتوى في حياة التابعين:المبحث الرابع

 الفتوى من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القـرن           :الخامسالمبحث  
  .السابع الهجري

  . الفتوى من منتصف القرن السابع الهجري إلى العهد العثماني:السادسالمبحث 
  . الفتوى في هذا العصر:السابعالمبحث 

 
  . في بيان معنى الضابط:تمهيد

  : الضوابط المتعلقة بالمفتي:الفصل الأول
   من هو المفتي؟:تمهيد

  : الضوابط المتعلقة بشخص المفتي:المبحث الأول
  : الضوابط المعتبرة المتعلقة بشخص المفتي:المطلب الأول

  . الإسلام:الفرع الأول
  . التكليف:الفرع الثاني
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  . العلم:الفرع الثالث
  :المقصود بالعلم

  .العلم الشرعي -١
  : العلم بالنص الشرعي:أولاً

  .العلم باللغة العربية
  .العلم بالقرآن
  .العلم بالسنة
  .المنسوخ والعلم بالناسخ

  . العلم الشرعي المبني على الاستنباط:ثانياً
  .العلم بالإجماع
  .العلم بالفقه

  .رفة البراءة الأصليةمع والعلم بأصول الفقه ومنه العلم بالقياس
  .التغير والعلم بمواطن الثبات

  .معرفة مقاصد الشريعة
  . تصور المسألة -٢
  .اتمع والعلم بحال الناس -٣

  . درجات العلم لدى المفتين:مسألة
  . من يقوم بالكفاءة منهم:مسألة
  . الاجتهادؤ تجز:مسألة
  . التدرب على الفتوى:مسألة
  . معرفة الحساب:مسألة
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  . العدالة:الرابعالفرع 
  . فتوى الفاسق أو الماجن:مسألة
  .تدعب فتوى الم:مسألة
  . فتوى مستور الحال:مسألة
  . أخذ الأجر على الفتيا:مسألة
  . قبول الهدية:مسألة
  : الضوابط غير المعتبرة المتعلقة بشخص المفتي:المطلب الثاني

  . الذكورة:الفرع الأول
  . الحرية:الفرع الثاني
  . عدم القرابة:الفرع الثالث
  . إفتاء نفسه:الفرع الرابع

  . عدم العداوة:الفرع الخامس
  . أن لا يكون قاضياً:الفرع السادس
  . ناطقاً أن يكون مبصراً:الفرع السابع
  . لمسائل الفقه أن يكون حافظاً:الفرع الثامن
  : آداب المفتي في نفسه:المطلب الثالث

  . الافتقار إلى االله:الفرع الأول
  . الإخلاص وصلاح النية:لثانيالفرع ا

  .السكينة والوقار و الحلم:الفرع الثالث
  . الاكتفاء بما عنده وعدم التطلع لما في أيدي الناس:الفرع الرابع

  .الذكاء والفطنة: الفرع الخامس
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  .القيام بالحق و.التشديدعدم  و، عدم التسهيل:الفرع السادس
  .هالرجوع إلى الحق طيبة به نفس: الفرع السابع
  .التجرد عن الهوى و قول الحق:الفرع الثامن
  . العمل بما يقول:الفرع التاسع
  .مظهره و أن يحسن ملبسه:الفرع العاشر

  .سباقا للعباداتأن يكون  :الفرع الحادي عشر
  .عدم التكبر و التواضع:الفرع الثاني عشر
  . الابتعاد عن مواضع الشبهات:الفرع الثالث عشر

  :بط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى الضوا: الثانيالمبحث
  :تمهيد

  اتهد : الضوابط المتعلقة بما بنيت عليه الفتوى لعموم المفتين        :المطلب الأول 
  .غيرهو
 أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو الإجماع           :الفرع الأول 

  .أو القياس الصحيح
دم الاعتمـاد  ع و اجتهاد المفتي في كل مسألة تطرح عليه       :الفرع الثاني 

  .على فتوى سابقة
ظهر له أن ما كـان      ، و  إذا تغير اجتهاد المفتي في مسألة      :مسألة

 فمـا حكـم تبليـغ       ،يفتي به سابقا مخالف للصواب    
  .المستفتين ذا الرجوع

  . خطر الجمود على فتوى قديمة راجعة إلى عرف قديم:مسألة
  . مراعاة مقاصد الشريعة:الفرع الثالث
  .سد الذرائع واعاة المآلات مر:الفرع الرابع
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  . عدم الخضوع للواقع المنحرف:الفرع الخامس
  . الاجتهاد الجماعي:سدالفرع السا

  . الاستشارة:الفرع السابع
  .الحاجة و مراعاة الضرورة:الفرع الثامن
  . مراعاة الوسطية في الفتوى:الفرع التاسع
  .لمفتي المقلد الضوابط المتعلقة بما بنيت عليه الفتوى ل:المطلب الثاني

  .تمهيد في بيان حكم الفتوى بالتقليد
  . أن يكون على بصيرة من فتواه:الفرع الأول
  .لا عدم الإفتاء بما رجع عنه الأئمة من أقو:الفرع الثاني
  . عدم الفتيا بما في مذهبه وهو يعلم الصواب في غيره:الفرع الثالث
  .لمذهب إمامه أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل :الفرع الرابع

  . اختيار الأرجح من الأقوال في مذهبه:الفرع الخامس
  .المشايخ و خطر الغلو في محاكاة الأئمة:الفرع السادس

  :مسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بما بنيت عليه الفتوى :المطلب الثالث
  .الفتوى بالتقليد في حق اتهد :مسألة
  . التلفيق بين المذاهب:مسألة
  .تاء بما في كتب الحديث الإف:مسألة

  :الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى:  الثالثالمبحث
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى صيغة الفتـوى         :المطلب الأول 

  .مشتملااو
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  . الدعاء قبل الفتوى:الفرع الأول
  . الاختصار:الفرع الثاني
  .عدم التردد و الوضوح:الفرع الثالث
  .لتفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل ا:الفرع الرابع

  . أن تكون الفتوى مطابقة للسؤال لا على تصور المفتي:الفرع الخامس
  . ذكر الدليل على الفتوى:الفرع السادس
  . التأني:الفرع السابع
  . ما كل ما يعلم يقال:الفرع الثامن
  . عدم نسبة اجتهاده إلى الشارع فيقول هذا حكم االله:الفرع التاسع

  .التحريم إلا إذا علم و عدم النص بالتحليل:اشرالفرع الع
  . تكون الفتوى بالقول وغيره:الفرع الحادي عشر
  . ترجمة الفتوى:الفرع الثاني عشر
  .الرخص لمن أراد نفعه أو غيره و عدم تتبع الحيل:الفرع الثالث عشر
  . أن يدل المستفتي على أبواب الحلال:الفرع الرابع عشر
  . يرشد المستفتي إلى طريق التخلص مما وقع فيه أن:الفرع الخامس عشر

  . أن لا يميل مع المستفتي أو خصمه:الفرع السادس عشر
  . التمهيد للحكم المستغرب:الفرع السابع عشر
  . تنبيه المستفتي إلى محترزات الفتوى:الفرع الثامن عشر
  . الحلف على الفتوى:الفرع التاسع عشر
  .نصوص ما أمكن استعمال ألفاظ ال:الفرع العشرون
  . إرشاد المفتي للمستفتي بترك الوهم:العشرون والفرع الحادي
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  : الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال السائل:المطلب الثاني
  .ضعيف الفهمال أن يكون المفتي صبورا على المستفتي :الفرع الأول
 تؤثر إذا رأى     أن يسأل المفتي المستفتي عن التفاصيل التي       :الفرع الثاني 

  .من حاله الجهل
  .حال مجتمعه و مراعاة عرف السائل:الفرع الثالث
  . الفتوى في بلاد غير المسلمين:مسألة
  .الاستفزاز و الحلم على المستفتي الذي من طبيعته الهجوم:الفرع الرابع

  . الإفتاء بما فيه تغليظ للمصلحة:الفرع الخامس
  .يفشي سره ولا يفضحه ولعاصيأن يتلطف مع السائل ا :الفرع السادس
  . أن لا يفرق بين الناس في الفتوى إلا بمسوغ شرعي:الفرع السابع
  .خداعهم و أن يتفطن إلى مكر الناس:الفرع الثامن
  .المتفيقهين وض عن جدال السفهاءرِع أن ي:الفرع التاسع
  . مراعاة قصد السائل في مصدر الفتوى:الفرع العاشر

ائل خاصة بالضوابط المتعلقة بإلقاء الفتـوى        مس :الفرع الحادي عشر  
  :الراجعة إلى حال السائل

  . إحالة المستفتي إلى مفت آخر:مسألة
  . زيادة المستفتي عما سأل:مسألة
  . الإجابة عن غير سؤال المستفتي مما هو أنفع للمستفتي:مسالة
  . إذا اطلع المفتي على فتوى غيره لدى المستفتي:مسألة
  .أن أفتي في المسألة لسائل قد سبق إذا كان ا:مسألة
   : الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى طبيعة السؤال:المطلب الثالث
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  .ن بدعه سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر المسئول عنه أو يحس:الفرع الأول
  . سؤال يتعلق بطلاق:الفرع الثاني
  . سؤال يتعلق بخصومة أو دعوى قضائية:الفرع الثالث
  .رب العمل أو في الأسرة وسؤال يتعلق بتنظيمات بين عامل :الفرع الرابع

  .العملية و سؤال في المسائل الاعتقادية:الفرع الخامس
  .فيهم من يفتيهم و سؤال من رفقة:الفرع السادس
  . سؤال في مسألة لم تقع:الفرع السابع
  .مفهومغير  سؤال غير واضح أو :الفرع الثامن
  .مستجدة و حادثةال في مسألةٍ سؤ:الفرع التاسع
  .سؤال يتعلق بالمتشابه من القرآن: الفرع العاشر

  . سؤال لا نفع فيه للمستفتي:الفرع الحادي عشر
  . سؤال من الأغلوطات:الفرع الثاني عشر
  .سؤال يتعلق بشيء من المصالح العامة: الفرع الثالث عشر
  . سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد:الفرع الرابع عشر

  : الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال المفتي:المطلب الرابع
  . أن لا يكون منشغل الذهن:فرع

  . عدم الإفتاء عند انشغال الذهن:مسألة
  . الفتوى ماشيا:مسألة
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى طبيعة المكـان         :المطلب الخامس 

  :الحاضرين والزمانو
أن لا يفتي إن خشي أن يترتب على الفتوى شر أكـبر            : ولالفرع الأ 

  .من الإمساك عنها



 المقـدمة
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  . من هو أعلمفي حال وجود عدم المبادرة بالإفتاء :الفرع الثاني
  .المستفتي إذا لزم ذلك و أن تكون الفتوى بين المفتي:الفرع الثالث

  :صفة الفتوى، وإشراف الدولة على المفتين:  الرابعالمبحث
  . إشراف الدولة على المفتين:لالمطلب الأو
  .صفة الإفتاء و طريقة المفتي:المطلب الثاني

  : الضوابط المتعلقة بالمستفتي: الثانيالفصل
  .بعض مسائل التقليد والمقلد وتمهيد في وجوب التعلم وبيان معنى المستفتي

  . أهمية التقليد:مسألة
  .الفروع و حكم التقليد في العقائد:مسألة
  .تقليد للميتحكم ال: مسألة
  . وجوب التزام العامي بمذهب معين:مسألة
  ؟إذا علم العامي حكم مسألة بدليلها هل له أن يفتي ا أم لا: مسألة
  . إذا لم يجد المستفتي من يسأله:مسألة
  : الضوابط المتعلقة بالمستفتي حين إلقاء السؤال:المبحث الأول

  : حين السؤال الضوابط المتعلقة بشخص المستفتي:المطلب الأول
  . حسن النية:الفرع الأول
  . الرغبة بالعلم لأجل العمل:الفرع الثاني
  .التأدب عنده وعدم إيذائه و معرفة حق العالم:الفرع الثالث
  . مراعاة حال المفتي حين السؤال:الفرع الرابع

  .يجتهد في أعيان المفتين و أن يتحرى من يسأل:الفرع الخامس
  .يستفتيهمتعدد من يجوز أن : مسألة
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  . له أن يستفتي بنفسه أو ينيب غيره:الفرع السادس
  . يراعي أن يكون العالم من بلده:الفرع السابع
  : الضوابط المتعلقة بصيغة السؤال:المطلب الثاني

  :تمهيد
  . حسن الصياغة:الفرع الأول
  . عدم التكرار:الفرع الثاني
  .م اعتبارها تقديم جميع الأوصاف ولو ظن السائل عد:الفرع الثالث
  . أن لا يطالبه بالحجة:الفرع الرابع

  . أن لا يسأله عن مسألة لم تقع:الفرع الخامس
  .يترك ما لا ينفعه وأن يسأله عما ينفعه: الفرع السادس
  . الدعاء للمفتي:الفرع السابع
  .معنى واضح و الكتابة بخط واضح:الفرع الثامن
  .للمفتي أن لا يتضمن السؤال استفزازا :الفرع التاسع
  . عدم صياغة الاستفتاء بصيغة الإقرار:الفرع العاشر

  : الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتوى: الثانيالمبحث
 الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سمـاع الفتـوى الخاصـة           :المطلب الأول 

  :بشخص المستفتي
  . العمل:الفرع الأول
  . التزام المستفتي بفتوى المفتي:مسألة
  . إذا اختلفت عليه فتويان:ةمسأل
 مرة أخرى هل يأخذ بالفتوى  نفسها إذا وقعت له المسألة  :مسألة



 المقـدمة
٢٧ 

  السابقة أم لا؟
  . الحفاظ على الأدب بعد الجواب:الفرع الثاني
  .أن لا يعمل بالفتوى دون أن يطمئن لها قلبه: الفرع الثالث
  .أن يصبر على هفوة المفتي: الفرع الرابع
  .ستفتي رجوع المفتي عن فتواه إذا بلغ الم:مسألة

  . هكذا قلت أو نحوها،أن لا يقول عند جواب المفتي: الفرع الخامس
  :الضوابط المتعلقة بنقل الفتوى: المطلب الثاني

  . نقلها بنصها:الفرع الأول
  . التأكد من مصدر الفتوى إذا استغرا:الفرع الثاني

 
  :دـتمهي

  : المفتيفيرها ا آث:ل الأوالمبحث
  . الآثار الأخروية:المطلب الأول

  .الأجر :الفرع الأول
  . شدة الحساب:الفرع الثاني
  . الآثار الدنيوية:المطلب الثاني

  . ثبات العلم:الفرع الأول
  . زيادة العلم:الفرع الثاني
  .ضمان المفتي: مسألة

  : المستفتيفي آثارها :المبحث الثاني
  .ر الأخروية الآثا:المطلب الأول
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  . الآثار الدنيوية:المطلب الثاني
  .مفاسد تتبع الرخص و حكم:مسألة

  . اتمعفي آثارها :المبحث الثالث
  .تمهيد مدى حاجة اتمع إلى المفتي

 :التوصيات وتشتمل على نتائج البحثو.  
تعديت فيـه علـى   ، و وقتي و وبعد فقد بذلت في هذا البحث غاية جهدي       

 لكن أرجـو أن     ،قلة علمي  و ريددنو قَ  و  لعلمي بضعف حيلتي   ،اءمائدة العلم 
لـه   و االله وحـده  من   و فما كان كذلك فه    ،أكون قد وفقت فيه إلى الصواب     

 آمل ممـن قـرأه    ، و الشيطان و تقصيري و إن كان غير ذلك فمني     و المنة و الفضل
بما يكون فيه السداد لما فيه من نقص أو لحظ عـسى أن           اطلع عليه أن يكرمني   و
 فـإن   ،زلـلا  و ليعذرني من رأى فيه خطـأ     ، و ستقبل من أمري  أتداركها فيما   أ

  .القرائح لا تنتهي و،تتلاقح والأفكار تختلف
 أشكره على ما سـهل     و أكرم و أنعم و  أحمد االله تعالى على ما يسر      وأخيراً

أخـص منـهم     و بحثثم أشكر كل من أعانني على إتمام هذا ال         سدد و باركو
  .القارئ وهماإي وأخواتي رحمني االله وأخوانيزوجتي و ويوالد

لكل مـن لـه    ولوالدينا وغفر لنا والسداد وإياكم لما فيه الهدى    و وفقنا االله 
الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا          و لجميع المسلمين  و فضل علينا 

  .على آله وصحبه أجمعين ومحمد
  :كتبـه

  أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الدخيل      
   

  



  
  
  
  
  

  
 

  
  :وفيه مبحثان

اصـطلاحا وبيـان    و تعريف الفتوى لغـة   :المبحث الأول 
  .الألفاظ ذات الصلة

  .مجالها وحكمها وخطرها و أهمية الفتوى:المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  اصطلاحا وبيان الألفاظ ذات الصلة وتعريف الفتوى لغة

   :ةـتوطئ
ن المعلوم في كل فن أن أول ما يبدأ به هو بيان مصطلحات ذلك العلم أو                م

 ،الطالب له التصور المناسب له     و الفن أو الموضوع حتى يتكون لدى الداخل فيه       
مصطلحات أو يفهمها على غـير   ووحتى لا يشكل عليه ما يعرض له من ألفاظ    

ن حاول تحـصيل    حق على كل م    ":رحمه االله   يقول الآمدي  ،مراد المؤلف منها  
علم من العلوم أن يتصور معناه أولا بالحد أو الرسم ليكون علـى بـصيرة في                

بيان المصطلحات ذات العلاقة     و طرق إلى تعريف الفتوى    لذا سوف أت   ،)٣("طلبه
  : وهي كالتالي،بالفتوى خلال المطالب القادمة من هذا المبحث

  . تعريف الفتوى:المطلب الأول
  .لمصطلحات ذات الصلة بالفتوى بيان ا:المطلب الثاني

                                 
، تحقيـق   )١/٧( الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمـدي،           الإحكام في أصول الأحكام، لسيف     )٣(

  .المنعم إبراهيم عبد
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  تعريف الفتوى  :المطلب الأول

  : هماينويتضمن هذا المطلب فرع
  .الفتوى في اللغة: الفرع الأول
  .الفتوى في الاصطلاح: الفرع الثاني

  :الفتوى في اللغة :الفرع الأول
العالم إذا بـين      بالواو بفتح الفاء وبالياء فتضم وهي اسم من أفتى         :الفتوى

 الإبانة مطلقا فيقال أفتيته في الأمـر أي         :فتوى وهي في اللغة    و  فتياً :يقالالحكم  
أفتيته في مسألته إذا أجبتـه       و أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرا له       أبنته له ويقال  

  .)٤( تبيين المشكل من الأحكام:الفتيا و.فهو في الأصل موضوع للإبانة عنها
يقوي ما أشكل من المسائل ببيانه      أصله من الفتى وهو الشاب القوي فكأنه        

                                 
، فصل الياء باب الفاء لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري   )١٥/١٤٧(لسان العرب   :  انظر )٤(

هـ، بيروت، طبعة دار صادر، الطبعة الأولى، وكتاب     ٧١١هـ وتوفي في عام     ٦٣٠المولود في عام    
، يـستعملان فقـط لأبي      )ف وت، ف ت و    : (معهما) ي(، باب التاء والفاء و    )٨/١٣٧(العين  
هـ، دار ومكتبة   ١٧٥هـ وتوفي عام    ١٠٠الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي المولود في عام          عبد

، بـاب الفـاء   )١/٢٠٦(إبراهيم السامرائي ومختار الصحاح   .مهدي المخزومي ود  .الهلال تحقيق د  
هـ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة      ٧٢١القادر الرازي المتوفى عام     لمحمد بن أبي بكر بن عبد     

، كتاب )٢/٤٦٢(م، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي       ١٩٩٥-هـ١٤١٥جديدة،  
هـ، المكتبـة العلميـة، بـيروت،    ٧٧٠الفاء لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة     

باب الواو فصل الفاء لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سـنة         ،  )١/١٧٠٢(والقاموس المحيط   
، الفاء مع التاء، أبو الفتح ناصر الدين بن عبـد           )٢/١٢٢(هـ، والمغرب في ترتيب المعرب      ٨١٧

  .هـ، مكتبة أسامة بن زيد٦١٠ السيد بن علي بن المطرز المتوفى سنة
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اًفيشب ويصير فتي٥(اً قوي(.  
  .)٦(الفتوى وهي الفتيا وأهل المدينة يقولون

توضيح  و مما سبق يتضح أن الفتوى في اللغة ليست مجرد إخبار بل هي بيان            
هذا المعنى جاء بـه      و .للسائل سواء كان في أمر شرعي أو غيره مثل تعبير الرؤيا          

¦  § ̈   ©  ª   »  ¬  ®  ¯  ]  :ل قال تعالى  كتاب االله عز وج   
  ²   ±  °Z )فجاءت الفتوى في الآية كما أسلفنا في أمـر غـير   )٣٢:النمل 

 جـاء في  .إيضاح الطريق والمشورة وإنما بطلب الإبانة والأحكام الشريعةبمتعلق  
 فجعلـت   ؛ أشيروا علي في أمري الذي قـد حـضرني         :تقول ":تفسير الطبري 
  .)٨)(٧("المشورة فتيا

  .الإرشاد مطلقا في اللغة و فالفتوى راجعة إلى البيان
  :الفتوى في الاصطلاح :الفرع الثاني

الكتب المتعلقـة   والإفتاء في عدد من كتب أصول الفقه و جاء تعريف المفتي  
                                 

اء باب الفاء، والمصباح المـنير، مرجـع        ، فصل الي  )١٥/١٤٧(لسان العرب، مرجع سابق     :  انظر )٥(
  .، كتاب الفاء)٢/٤٦٢(سابق 

، فصل الياء باب الفاء، وكتاب العين، مرجع سابق         )١٥/١٤٧(لسان العرب، مرجع سابق     :  انظر )٦(
  ).ف وت، ف ت و: (معهما) ي(، باب التاء والفاء و)٨/١٣٧(

، تحقيق  )١٨/٤٩(محمد بن جرير الطبري      تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر           )٧(
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية       

  .م دار هجر القاهرة٢٠٠١-هـ١٤٢٢بدار هجر الدكتور عبدالسند حسن يمامة، الطبعة الأولى، 
بلاد غير المسلمين للدكتور علي بـن عبـاس         أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في       :  انظر )٨(

  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، مؤسسة الريان والمكتبة الملكية، الطبعة الأولى، )١٠(الحكمي 
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سأعرج هنا على تعريف الفتوى ، والإفتاء سواء الحديث منها أو القديم   و بالفتوى
  . بإذن االله إلى التعريف المختارنتهىأ ومن جهة الاصطلاح

  .)٩(ذكر عدد من المؤلفين في أصول الفقه أن المفتي هو اتهد
   :مناقشة هذا التعريف

        معنى الفتوى شيء    و تهد شيء الحقيقة أن بيان العلماء لمعنى المفتي بأنه هو ا
، فلا يقبل أن يستخرج تعريف الإفتاء في الاصطلاح من تعريفهم رحمهـم             آخر
  بمعنى أنه لا يصح أن تقول أن الفتوى هي الاجتهاد استنتاجا مـن             ، للمفتي االله

، فالإفتاء يتقدمه سؤال المستفتي عن واقعة يطلب        تعريفهم للمفتي بأنه هو اتهد    
      عن تقدم السؤال وعن الواقعـة  بيان الحكم الشرعي فيها أما الاجتهاد فهو مجرد 

  .الحادثة
 ولا يتم الإفتـاء إلا      ،فقيه الحكم في نفسه    والاجتهاد يتم بمجرد تحصيل ال    

  .)١٠(بتبليغ الحكم للسائل
فننتهي بذلك إلى أن الذين قالوا إن المفتي هو اتهد أرادوا بيـان أن غـير       

 ولم يريدوا التسوية    ،أن المفتي لا يكون إلا مجتهدا     ، و اتهد لا يكون مفتيا حقيقة    
  .فليست الفتوى الاجتهاد وعليه )١١(الإفتاء في المفهوم وبين الاجتهاد

                                 
محمـد  ، إلى تحقيق علم الأصول، وإرشاد الفحول   )٤/٩٧٠(الإحكام للآمدي مرجع سابق     :  انظر )٩(

 الطبعة  ،الفكر ردا،  بيروت ،محمد سعيد البدري  :  تحقيق ،)١/٤٣٣(، علي بن محمد الشوكاني    بنا
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢ ، عامالأولى

، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطابع دار الـصفوة،          )٣٢/٢١( الموسوعة الفقهية    )١٠(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الطبعة الأولى، عام 

عبد الملك بـن عبـد االله بـن     ، والورقات،   )١/٤٣٣( إرشاد الفحول للشوكاني، مرجع سابق       )١١(
=  
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كتـب   و الأصـول  و كما جاءت عدة تعريفات للفتوى في كتب الفقـه        
المصطلحات الفقهية أضافت قيودا على المعنى اللغوي للفتوى فمنهم من عرفهـا     

أسوق بعضا مما وقفت عليه مـن   و .خبار أو بيان أو ذكر للحكم الشرعي      إبأا  
  :التعريفات سواء للمتقدمين أو المعاصرين

  .)١٢( الفتوى إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة:رفت الفتوى بأاع
  .)١٣(الإخبار به من غير إلزام و بيان الحكم الشرعي:كما عرفت بأا
 الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام سواء كانت :كما عرفت بأا 

  .)١٤(بكتب أو إخبار
  .)١٥( جواب المفتي: وعرفت بأا

                                 =  
، صفة الفتوى والمفتي والمـستفتي    ، و عبد اللطيف محمد العبد   . د:  تحقيق ،)١/٢٩(،  الجويني يوسف

المكتـب  ،   بـيروت  ،محمد ناصر الدين الألباني   :  تحقيق ،)١/٢٥(، أحمد بن حمدان النمري الحراني    
  .هـ١٣٩٧،  الطبعة الثالثة،الإسلامي

 العباس أحمد بن إدريس بن عبـدالرحمن     كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام أبي         )١٢(
، تحقيق مركز الدراسات الفقهيـة      )٤/١١٨٠(هـ،  ٦٨٤الصنهاجي المشهور بالقرافي المتوفى عام      

م، الفرق الرابـع والعـشرون      ٢٠٠١-هـ١٤٢٠والاقتصادية، طبعة دار السلام، الطبعة الاولى،       
  .والمائتان بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم

معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان بـن أحمـد          الإنصاف في    )١٣(
الدكتور عبداالله بن عبد المحسن التركي، مطبوع مـع المقنـع           : هـ، تحقيق ٨٨٥،  ٨١٧المرداوي  

  .، كتاب القضاء)٢٨/٣١٤(م ١٩٩٨-هـ١٤١٩والشرح الكبير، طبعة عام 
  . الفكر للطباعةدار،  بيروت،)٣/١٠٩( شرح مختصر خليل، للخرشي )١٤(
لقاسم بن عبد االله بن أمير علـي  ) ٣٠٩( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء       )١٥(

أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء للنشر، جـدة،       .  هـ، تحقيق د   ٩٧٨القونوي المتوفى في    
  .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، 
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  .)١٦( ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل:اكما عرفت بأ
   :ومن تعريفات المعاصرين للفتوى

 إخبار عن حكم االله تعالى في إلزام أو إباحـة جوابـا            :عرفت الفتوى بأا  
  .)١٧(لسؤال أو بيانا للحكم ابتداء

إن  و  الإخبار بحكم شرعي بدون إلزام فإن شاء المستفتي قبله         :وعرفت بأا 
  .)١٨(شاء تركه

 الإخبار بحكم االله أو حكم الإسلام عن دليل شرعي لمن سأل    :أاوعرفت ب 
  .)١٩( لا على وجه الإلزام،غيرها وعنه في الوقائع

  بيانا لحكم من الأحكـام     إنْ ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال        :وعرفت بأا 
  .)٢٠( لم يكن سؤالا خاصاإنْو

 الـشرعية   قتضى الأدلة  الإخبار بحكم االله تعالى عن مسألة دينية بم        :وعرفت بأا 
  .)٢١( لا على وجه الإلزام،الشمول ولمن سأل عنه في أمر نازل على جهة العموم

                                 
هــ،  ١٠٣١، لمحمد عبد الرؤوف المناوي المتـوفى في       )٥٥٠( التوقيف على مهمات التعاريف      )١٦(

  .هـ١٤١٠ودمشق، دار الفكر للنشر، الطبعة الأولى، ، بيروت، دار الفكر المعاصر
  ).٥( أصول الفتوى للحكمي، مرجع سابق )١٧(
، بيروت، دار البـشائر     )١١٢(عبدايد محمد السوسوه،    . دراسات في الاجتهاد وفهم النص، د      )١٨(

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤طبعة الأول، الإسلامية، ال
، إعداد أسـامة عمـر سـليمان    )٦٢( منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية دراسة وموازنة          )١٩(

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٣الأشقر، الأردن، طبعة دار النفائس، الطبعة الأولى، 
، الطبعـة  نادية شريف العمري، بيروت، مؤسسة الرسالة.، د)٤٦( الاجتهاد والتقليد في الإسلام    )٢٠(

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى، 
، لمحمد بن كمال الدين أحمد الراشدي، بيروت، دار  )١٩( المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء        )٢١(

=  
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  :مناقشة التعاريف السابقة
الأقرب أـا    و لحظ أن هناك من عرف الفتوى بأا إخبار أو بيان أو ذكر           

الذكر لا يتضمن إيحاء بوجـود       و  فمجرد الإخبار  ،بيان كما هي في أصل اللغة     
  .زيادة و فالبيان إخبار،ل أمر مشكل أو مجهول بخلاف البيانحاجة لح

هذا قيد وجيـه    ، و هو المفتي  و وجاء في بعض تلك التعاريف ذكر الملقي للفتوى       
  .فإخبار غير المتأهل لمنصب الفتوى إما يكون نقلا مجردا أو تخرصا بغير علم

 فرق مهـم بـين     و هذا قيد وجيه   و كما جاء في بعضها أا جواب لسؤال      
  .مطلق الاجتهاد والفتوى

هذا إن قصد به الواقعات نفسها      ، و وجاء في بعضها قيد كوا في أمر نازل       
فصحيح أما إن قصد به النوازل الفقهية الحديثة التي لم يسبق للعلماء المتقـدمين              
الحديث عنها لكوا لم تحدث إلا في عصر بعدهم فهذا غير مـراد لأن الأمـر                

قد لا يكون منها كما      و  يكون من تلك النوازل الحديثة     النازل على المستفتي قد   
بيان حكمها للسائل ليس فتوى بل هـو         و الواقعات المفترضة بياا   و أن الحدث 

  .)٢٢(إذكاء للاجتهاد وإرشاد وتعليم
هذا قيـد يميـز      و  الفتوى غير ملزمة للمستفتي    و جاء في بعضها بيان كون     

  .الفتوى عن القضاء ففيه الإلزام بعد البيان

                                 =  
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

ع، الطبعة  ، لمحمد بن عمر بن سالم بازمول، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزي           )٢٧( تغير الفتوى    )٢٢(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الأولى، 
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  :التعريف المختار للفتوى
  .بيان من عرف الحق بدليله حكم الشرع جوابا لسؤال على واقعة من غير إلزام

  :قيود تعريف الفتوى المختار ومحترزات
  .لأنه يتضمن معنى الإخبار وزيادة ولأنه هو المطابق للمعنى اللغوي" بيان"قيد 
من عرف الحـق     و يخرج به من لم يعرف الحق     " من عرف الحق بدليله   "قيد  
دونـه مـن العلمـاء      من   وإنما بمجرد التقليد فيبقى العالم اتهد أ       و بغير دليل 

لا يتوهم منه دخول غير العالم فيه ممن علـم          ، و اتهدين في بعض مسائل العلم    
 الـصحيح  والضعيف والمنسوخ وسخاحكما شرعيا بدليله وليس لديه معرفة بالن    

، يرها لأن الجاهل ا لم يعرف الحق في الحقيقة        غ و المقيد و المطلق و الخاص و العامو
  .من هو في حكمه في كل زمان بحسبه وعليه فيبقى اتهدو

 ليخرج به غيره من الأحكام غير الشرعية كالرياضـية        " حكم الشرع "قيد  
  .غيرها من العلوم غير الشرعية والفلكية واللغويةو

ن ابتداء دون سـؤال  ليخرج ما كان من بيا  " جوابا لسؤال على واقعة   "قيد  
سابق فيكون وما كان جوابا لسؤال على واقعة مفترضة لأا جميعا من بـاب               

  .)٢٣(الإرشاد والتعليم
  .ليخرج ما كان فيه إلزام فيكون حكما قضائيا لا فتوى" من غير إلزام"قيد 

   :الاصطلاحي للفتوى والعلاقة بين التعريف اللغوي
 ، أخص من التعريف اللغوي لها     يتضح من تعريف الفتوى الاصطلاحي أنه     

 فـالفتوى في    ،فتكون العلاقة بين التعريفين علاقة خصوص وعمـوم مطلـق         
                                 

  ).٢٧(تغير الفتوى، مرجع سابق :  انظر)٢٣(
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 ذلك لتقيد المعنى الاصـطلاحي بقيـود        ،الاصطلاح جزء من الفتوى في اللغة     
  .ضيقت من اتساع المعنى اللغوي للفتوى

  بيان الألفاظ ذات الصلة بالفتوى: المطلب الثاني
  :ربعة فروعويشمل هذا المطلب أ

  : صلة الفتوى بالاجتهاد:الفرع الأول
هذا يبين لنا وجـود صـلة بـين     و)٢٤(سمى بعض أهل العلم المفتي باتهد    

بذل الوسع   فالاجتهاد في اللغة     ،المصطلحين مما دعا إلى تعريف المفتي بأنه اتهد       
في الاصـطلاح لا يختلـف      ، و )٢٥(الطاقة و في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد      

بذْلُ الْوسعِ في نِيـلِ حكْـمٍ      : فقد عرف الاجتهاد بأنه    ،ثيرا عن المعنى اللغوي   ك
 .)٢٦(شرعِي عملِي بِطَرِيقِ الاستِنباطِ

  .الافتراق بين المصطلحين ووعند التأمل يتضح لنا بعض أوجه التشابه
  :أهم أوجه التشابه

  .رعية علاقة كل من اتصف ذين الوصفين بالعلوم الش:أولاً
 كلاهمـا مرتبطـان     ،المفتي سواء بلغ الأخير رتبة الاجتهاد أم لا        و فاتهد

                                 
وأدب الفتوى للدكتور محمـد     . من هذا البحث  ) ٣٠(التعريف الاصطلاحي للفتوى ص     :  انظر )٢٤(

م، وأصـول الفتـوى     ١٩٩٨-هـ١٤١٨، دمشق، دار المكتبي، الطبعة الأولى،       )٥(الزحيلي ص   
  ).٢٢(للحكمي، مرجع سابق 

  .، باب الدال مع الراء)٣/١٣٥(لسان العرب، مرجع سابق  )٢٥(
محمد محمد  .د:  تحقيق ،)٤/٤٨٨(، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي         البحر المحيط،    )٢٦(

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،  الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت-  لبنان،تامر
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ن بـالعلوم    فهمـا متـصلا    ،ابةحعمل سلف الأمة من الص     و السنة و بالكتاب
 سواء ما كان منها متعلقا بالأحكام أو بأصول الأحكـام أو بـالعلوم              ،الشريعة

واء كان نظر كـل منـهما        وس ،غيرها و المساندة للعلوم الشرعية كاللغة العربية    
الأخذ بقـولهم   وباب التقليدمن  ولكتب الفقه من باب العلم بما قال السابقون أ 

  .هو مقلد فيه لم يصل مرتبة الاجتهاد ولمن كان منتسبا لمذهب من المذاهب
  . كل مجتهد هو أهل للإفتاء:ثانياً

 منطقة معينة   المفتي يلتقيان في   و الاتفاق أن اتهد   و كما أن من أوجه العلاقة    
ذلـك إذا تـصدر      و الإفتاء صادقين على المسمى،    و يكون فيها وصفا الاجتهاد   

  فيكون الاجتـهاد ،اتهد للإفتاء فيطلق عليه وصف الاجتهاد مع وصف الإفتاء 
 لاجتماعهمـا في موصـوف      ،الإفتاء بالنسبة لعين الموصوف ما شيئا واحدا      و

 لواحد على عدم وجود تـضاد      كما يدل هذا الاجتماع في الموصوف ا       ،واحد
 كما  ،تدافع بين المصطلحين بل هما من الصفات العلمية التي يتحلى ما العالم           و

الكـذب   و  بخلاف أن يوصف المرء بالصدق     ،الصدق و يتصف المرء بالشجاعة  
  .فهما وصفان لا يجتمعان في شخص واحد

  .اًكل مفت مجتهد  أهل للفتوى لكن ليس فهوكل مجتهد فيتضح مما سبق أن
  :و أما أهم أوجه الافتراق فيمكن إيجازها فيما يلي

بلغ مرحلة علمية استحق ا هذا الوصف       من   و فاتهد ه  : من جهته نفسه   -١
  .تصدر للإفتاء ولو لم يصل مرتبة الاجتهادمن  وأما المفتي فه

 فالاجتهاد لا يكون إلا في الأحكام الـشرعية         : من حيث مجال كل منهما     -٢
 خلافاً  ،القطعية فلا مجال للاجتهاد فيها لأنه لا اجتهاد مع نص          أما   ،الظنية

 بل يـشتمل الأمـور      ، فالإفتاء لا يختص بالأحكام الظنية     ،ذلكللافتاء في   
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تطبيـق لأحكـام     و  لأنه إخبار وتبليـغ    ،القطعية بالنص أو الإجماع أيضاً    
   .)٢٧(الشريعة

حكام إنما هو عمـل     اتهد في استنباط الأ    و  فعمل الفقيه  : من حيث التجرد   -٣
 أما المفتي فيجب عليه أن يراعي حين إصداره         ،مجرد عن الوقائع والنظر فيها    

 كما ينظـر في  ،القرائن المحيطة ا ، و للفتوى تلك الخصوصية المسؤول عنها    
   .)٢٨(نيته وظروفه وحال المستفتي

 فاصطلاح  :الفتوى وعدمها ، و من حيث حدوث الواقعة موضوع الاجتهاد      -٤
 فـلا بـد   ، يختلف عن غيره من حيث حدوث الواقعة المسئول عنها     الإفتاء

 حدوث تلك   :ثانيهما، و  السؤال من قبل المستفتي    : أولهما :للإفتاء من أمرين  
 فيكونـان   ،الاجتهاد فلا يشترط هذا    و  أما في الفقه   ،الواقعة المسئول عنها  

   .)٢٩( في واقعة حدثت أم لم تحدث بعد، سؤال أم لاسواء وجِد
 فاتهد لا يأخذ بقـول مـن      :جهة الأخذ بقول من سلف من العلماء      من   -٥

 أما المفتي   ،سبق من العلماء حتى يصل إلى ما قال السابقون باجتهاده نفسه          
ا لما ذهب إليه العلمـاء      يكون مقلد قد  الذي قد لم يبلغ رتبة الاجتهاد فإنه        

فتي الـذي   كون جائزا مطلقا في حق اتهد بخلاف الم       يهذا لا   ، و السابقون
  .قد لا يكون وقد يكون مجتهدا

                                 
، الدكتورة لينة الحمصي، طبعة دار      )٥٧( الشرعية   تاريخ الفتوى في الإسلام وأحكامها في     :  انظر )٢٧(

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الرشيد، دمشق، بيرت، ومؤسسة الإيمان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  ).٥٨(المرجع السابق :  انظر)٢٨(
  ).٥٧(المرجع السابق :  انظر)٢٩(
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  : صلة الفتوى بالقضاء:الفرع الثاني
 مع بيان الفـرق أو      ،حديثا عن صلة الفتوى بالقضاء     و تكلم العلماء قديما  
عدة  و  فالفروق بينهما من عدة مجالات     ،حكم القاضي  و الفروق بين فتوى المفتي   

 من سبق إلى الحـرص    لا شك التي دفعت      و  كما أن جوانب الالتقاء هي     ،زوايا
 لأن بينها شبها أكبر ممـا       ،القضاء و المسارعة إلى بيان وجه الفرق بين الفتوى      و

  .الاجتهاد وكان بين الفتوى
 : ترجع كلها إلى معنى واحـد هـو    ،والقضاء في اللغة يأتي على عدة معان      

k  j  i  h  g  ] :  قال تعالى  ،انقطاع الشيء وتمامه فيأتي بمعنى الحكم     
n  m    l Z )التقدير و في اللغة بمعنى الصنع   أيضاً  يأتي   و )٢٣:الإسراء 

بمعـنى   كما يكـون   )١٢: فصلت( Z!  "  #  $  %  ] : قال تعالى 
: قال تعـالى  أى   و  كما يأتي بمعنى أدى    ، قضيت حاجتي أي فرغت منها     :فرغ

[  µ  ´  ³  ²Z   )٦٦: الحجر(ينا إليهأي أ )٣٠(.  
 وقـد   ،)٣١(فـصل الخـصومات    و الشرعيوفي الاصطلاح الإلزام بالحكم     

تعـددت في المـذهب      و تعددت التعريفات للقضاء حسب المذاهب الفقهية بل      
اكتفيت في هذا البحث بالإشارة إلى أحـد تلـك التعريفـات دون             ، و الواحد

  .الخوض في تفصيلات ليس هذا محل بحثها
 مما  القضاء أكثر  و فعودا على بدء من الإشارة إلى تقارب الصلة بين الفتوى         

                                 
  ).قضي(، مادة )١٥/١٨٦(لسان العرب، مرجع سابق :  انظر)٣٠(
هلال : تحقيق،  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      ،)٦/٢٨٥(ع  ن متن الإقنا  كشاف القناع ع   )٣١(

  .هـ١٤٠٢،  دار الفكر، بيروت،مصيلحي مصطفى هلال
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 بـين   لتقاءالا فمن أهم أوجه     ،الاجتهاد و كان عليه الحال في الفرق بين الفتوى      
  :القضاء ما يلي والفتوى

 فكـل   ،القضاء متعلقان في الدولة الإسلامية بالشريعة الإسلامية       و الفتوى
 ية الأخرى مـن فقـه     عالعلوم الشر  و السنة و منهما معني بالرجوع إلى الكتاب    

القاضـي في    و وم الشريعة التي لا يستغني عنها المفتي      غيرها من عل   و أصول فقه و
  .الدولة الإسلامية

 فإن لم يكن ،بة الاجتهاد منهمتمن بلغ ر   و  الفتوى والقضاء يتولاهما العلماء   
 أو كان عدد اتهدين لا يكفي حاجة الأمة تولاهما مـن دون اتهـد               اًمجتهد

 .الأولى فالأولى
 فكل من المفـتي     ،بحاجة لمعالجة  حقيقة   القضاء يكونان عن واقعة    و الفتوى

 .ةييباشر حل مشاكل الناس من وجهة شرع والقاضي يعالجو
 سواء كان الطلـب دعـوى أو      ،ا طلب مبد أن يتقدمه  القضاء لا  و الفتوى
 . عن حق أو حكماًاستفسار

القضاء فهي متعددة بتعدد االات إما مـن    و وأما أوجه الفرق بين الفتوى    
 الـلازم  وجهة السامع أو الناقل أو التـابع     من   و منهما أ  جهة حقيقة كل واحد   

أكتفي بذكر أهم الفروق بينهما دون التعرض للفروق التي ترجع إلى اجتهاد في و
شرائط الفتوى التي تشكل فرقـا بينـها وبـين     وكون هذا الأمر من خصائص   

  : الفروق التاليةيالقضاء في نظر و فأهم الفروق بين الفتوى،القضاء
ادات لا يدخلها حكم القاضي مطلقا بخلاف الفتـوى فتـدخل في            العب -
  .)٣٢(غيرها والعبادات

                                 
أبو العباس أحمـد بـن إدريـس    ، )مع الهوامش(لفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق      ا:  انظر )٣٢(

=  
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الفتوى محض إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحـة والحكـم إخبـار            -
 .)٣٣(متضمن للإنشاء والإلزام أي التنفيذ والإمضاء

 فالفتوى بيان للحكم    ،الفتوى أعم موقعا وأخص لزوما والحكم بالعكس       -
غيره لمن كان حاله كحاله فهي عامة من هـذه     و في واقعة لهذا المستفتي   الشرعي  

حكم القاضي  و. وخاصة لكوا لا تتضمن إلزام المستفتي بالحكم الشرعي      ،الجهة
و أعم من جهة إلزام المحكوم عليه بالحكم لكنه أخص لكونه لا يتعدى             هبخلافه ف 
 .)٣٤(زاع طرفي الن
 ،لقول والفعل والإقرار بخلاف القضاء    الفتوى من المفتي تحصل من جهة ا       -

 فيبين المفتي   ،فالفتوى تكون بالقول كالقضاء لكن قد تكون بغيره كالفعل مثلا         
لا يكون مثلـه   ويعتبر هذا من قبيل الفتوى  و صفة الصلاة بالفعل   و صفة الوضوء 
 .)٣٥(في القضاء

 اهينالبر ومما يفترق به القضاء عن الإفتاء كون القاضي يعتمد على الأدلة      -
ونتيجـة    فالعبرة في القـضاء للظـواهر،      ،الإقرار وغيرها ، و القرائن و البيناتو

يتطلبـه   و للاعتماد على البراهين قد يحتاج القاضي إلى صفات تزيد عما يحتاجه          
 لأن المستفتي يأتي في الغالب ونيته       ،القريحة و الخبرة و منصب الإفتاء مثل الفراسة   

                                 =  
،  الطبعة الأولى  ،ار الكتب العلمية   د ، بيروت ،خليل المنصور : تحقيق، )٤/١١٢ (،الصنهاجي القرافي 

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨
  . المرجع السابق)٣٣(
  ).٤/١٢٢( المرجع السابق )٣٤(
، إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي    ، )٤/٢٤٦ (الموافقات في أصول الفقه   :  انظر )٣٥(

  . دار المعرفة، بيروت،عبد االله دراز: تحقيق
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 فالمفتي يفتي بالديانة أمـا القاضـي        ،من غير خصومة أو خلاف ذلك      و سليمة
 .)٣٦(فيحكم بالظاهر

 ففـي القـضاء إذا حكـم    ،جهة اختلاف الحكم في المسألة عينهاومن   -
الحاكم في مسألة بعينها لم يجز أن يحكم بخلافه في عين تلك المسألة أما فتـوى                

 .)٣٧(المفتي فإا لا تمنع غيره من المفتين أن يفتوا بخلافها

  :الإمامة و صلة الفتوى بالحكم:الفرع الثالث
 كما لـه حـق      ،الإمام الأعظم له حق الإفتاء إن تأهل له        و  الحاكم العام 

الأمـر   و يضاف إلى ذلك أن له النظر     ، و فصل الخصومات إن تأهل له     و القضاء
تنظـيم أمـور     و العامة لمصالح المسلمين مثل تحريك الجيوش      و بالأمور السياسية 

، أحكامه و تعالى و لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك     فهو منتصب    ،العباد و البلاد
 ويتميز عن المفـتي بـالإلزام       ، فهو مبلغ عن االله عز وجل بفتياه       ،تبليغها إليهم و

  .)٣٨( فهو في منصب خلافة،بالقدرة على التمييز وبولايته
المفتي فلا يصدق عليهما أن يكونـا        و فكل إمام مفت أو قاض أما القاضي      

                                 
 ومـا بعـدها،  ) ٢٠(الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام  الإحكام في تمييز الفتوى عن     :  انظر )٣٦(

أبو غدة، المطبوعات الإسـلامية، الطبعـة       : ، تحقيق العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي      أبو
، محمد أمين بن عمر     )٥/٣٦٥(، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار        و، الثانية
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ،لفكر للطباعة والنشردار ا، بيروت، ابن عابدينب المعروف

  .الإحكام للقرافي، مرجع سابق:  انظر)٣٧(
 ، المعروف بابن قـيم الجوزيـة  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله     ،  بدائع الفوائد :  انظر )٣٨(

 مكتبة نزار   ،عادل عبد الحميد العدوي، مكة المكرمة     وهشام عبد العزيز عطا،     :  تحقيق ،)٣/٦٦٩(
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ ، الطبعة الأولى، البازمصطفى
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فالحاكم فيـه ثـلاث      ،ام عنهما من خصائص ليست لهما     إماما لما يزيد الإم   
النـهي فهـو    و ومن جهة الأمر   ، فمن جهة الإثبات فهو شاهد     :صفات
 فهو ذو سلطان أو قاض مما يدخل فيـه         ، ومن جهة الإلزام بذلك    ،مفت
 .)٣٩(القضاء

  :)الواقعات(الوقائع  و النوازل:الفرع الرابع
ظ فالنوازل المـستجدة الـتي      الواقعات ملاح  و إن اتصال الفتوى بالنوازل   

البحث عما هو جديد أدى لكثرة       و تكاثر الاختراعات ، و تحصل مع مرور الزمن   
، معروفة في السابق   و أمور لم تكن موجودة    و الاستفتاء عن حكم أشياء    و السؤال

 ،، فتلك النوازل لا تزال تعرض للناس      )٤٠(قد عرفت النازلة بأا المحنة المعترضة     و
  فمجرد النظر في حكم     ،بيان الحكم الشرعي فيها    و ا بالفتوى  له فلابد من متصد 

 أما اً،تذكير واًإبداؤه للناس تعليم و النازلة أو الواقعة بشكل مجرد يسمى الاجتهاد      
  .إبداؤه للناس أو لأحدهم عقب الاستفتاء فيسمى فتوى

النوازل أكثـر مـن      و  في مجال الواقعات    لعموم الناس  وتظهر أهمية الفتوى  
ـا  أ إلا   ،إن كانت الفتوى ضرورة يحتاجها الناس في كل حال        ، و ومغيرها لعم 

 .أوضح وفي هذا اال وضوح الحاجة إليها أشد

                                 
بكر بن أيوب بـن      أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي       ،  إعلام الموقعين عن رب العالمين    :  انظر )٣٩(

 ،طه عبد الـرؤوف سـعد  :  تحقيق،)١/١٠٥( ، المعروف بابن قيم الجوزية سعد الزرعي الدمشقي  
  .م١٩٧٣ ،دار الجيل، بيروت

  ).١/٥٢٩(، مرجع سابق لتعاريفالتوقيف على مهمات ا )٤٠(
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  المبحث الثاني
  مجاله و،حكمه و،خطره و،أهمية الإفتاء

  :فيه ثلاثة مطالبو  
  . أهمية الإفتاء:المطلب الأول
  . خطر الإفتاء:المطلب الثاني

  .اء مجاله حكم الإفت:المطلب الثالث

   أهمية الإفتاء:المطلب الأول
لعمـوم   و  بشريعة االله  قصر مشيد لتعلقه أولاً    و إن باب الفتوى باب عظيم    

، يعطيه حقه في كل عصر وكل زمان       و عزة من يجيده   و لندرة و حاجة الناس إليه  
   :تتلخص أهمية الفتوى في أمورو

أجاب  وrول االله ل عنه رسئ أن االله عز وجل تولاها بنفسه في بعض ما س     :أولاً
  :عن استفتائهم في كتابه العزيز فمنها
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 فقد كان الصحابة رضـوان  ، تولى منصب الإفتاء بنفسهr أن رسول االله   :ثانياً

 ـ لبيان ما يحتاجونه من أح     rاالله عليهم يرجعون إليه       اشـهم ام في مع  ك
  :الفتاوى الأسئلة وحيام فمن تلكو

إنـا نركـب    : فقالrسأل رجل رسول االله      ما جاء عن أبي هريرة يقول     
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟              

  .)٤١()هو الطهور ماؤه الحل ميتته( :rالنبي  فقال: قال
                                 

اب الرخصة في   ب،  )١١٢و١١١(، رقم الحديث    )١/٥٩( صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحه        )٤١(
محمد مصطفى الأعظمي، بيروت، المكتـب الإسـلامي،        : الغسل والوضوء من ماء البحر، تحقيق     

باب ،  ١٢٤٤و١٢٤٣، رقم الحديث    )٤/٤٩(هـ، وفي صحيح ابن حبان      ١٣٩٠الطبعة الأولى،   
شعيب الأرنـؤوط، بـيروت،     : كر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر، تحقيق          ذ

، ٥٢٥٨، رقـم الحـديث   )١٢/٦٢(م، وفي ١٩٩٣-هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،     
كر البيان بأن كل من قذفه البحر من الميتة أو ما اصطيد منه مما لا يعيش إلا فيه ميتة حلال أكله،         ذ

=  
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اعلم أن هذا   "  للمجموع    عموم الحاجة إلى الفتوى قال النووي في مقدمته        :ثالثاً
  .)٤٢("لعموم الحاجة إليه  ...الباب مهم جدا

                                 =  
، رقم الحديث   )١/٢٣٧(ن باينت خلقها خلقة الحوت، وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم           وإ

مصطفى عبد القادر عطا، بـيروت، دار  : ، كتاب الطهارة، تحقيق)٥٠٠(، إلى الحديث رقم  ٤٩١
، رقـم   )١/٢١(م، وفي سـنن أبي داود       ١٩٩٠-هـ١٤١١الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام      

، رقـم   )١/١٠٠(وء من ماء البحر، طبعة دار الفكر، وفي سنن الترمذي           ، باب الوض  ٨٣الحديث  
اب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي                ب،  ٦٩الحديث  

أحمد محمد شاكر وآخرين، بيروت، دار إحياء التراث، وفي سـنن           : هـ، تحقيق ٢٧٩المتوفى عام   
عبد الفتاح أبو غدة، حلب     : ، باب ماء البحر، تحقيق    ٥٩ الحديث   رقم) ١/٥٠(،  )اتبى(النسائي  

 ـ١٤٠٦ سوريا، مكتبة المطبوعات، الطبعة الثانيـة،      - م، وفي سـنن ابـن ماجـه    ١٩٨٦-هـ
، باب الوضوء بماء البحر، تحقيق محمد فـؤاد عبـد           ٣٨٨و٣٨٧و٣٨٦، رقم الحديث    )١/١٣٦(

، باب الـتطهير  ٥و٢و١، برقم )١/٣(كبرى الباقي، بيروت، طبعة دار الفكر، وفي سنن البيهقي ال      
 ـ١٤١٤محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز،          : بماء البحر، تحقيق   م، ١٩٩٤-هـ

: ، باب ذكر ماء البحر والوضوء منه، تحقيـق        ٥٨، رقم الحديث    )١/٧٥(السنن الكبرى للنسائي    
ار الكتـب العلميـة، الطبعـة       الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، بيروت، د        عبد .د

، باب ما خرج مـن      ١، رقم الحديث    )١/٧(م، وفي مسند الشافعي     ١٩٩١-هـ١٤١١الأولى،  
 باب في   ٣، برقم   )١/٣٤(كتاب الوضوء، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، وفي سنن الدارقطني           

ام أحمد بـن    ، مسند أبي هريرة، للإم    ٧٢٣٢، برقم   )١٢/١٦٩(ماء البحر، وفي مسند الإمام أحمد       
عبداالله بن عبد المحسن التركي، بيروت، مؤسسة الرسـالة،         .د: هـ، تحقيق ٢٤١حنبل المتوفى عام    

، باب الطهـور للوضـوء،      ٥٣، برقم   )١/١٢(م، وفي الموطأ    ١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الثانية،   
بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل، بيروت، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الثالثـة،              .د: تحقيق
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

، للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شـرف النـووي           )١/٩٢( اموع شرح المهذب، للشيرازي      )٤٢(
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣هـ، تحقيق محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، ٦٧٦المتوفى عام 
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 ، ليتسنى لهم العمل به،فلا بد للناس من علماء يبينون لهم أحكام هذا الدين
 ميسر لما خلق لّك ف،فليس كل الناس فقيها أو يحسن الاجتهاد أو النظر في الأدلة

 :قال تعالى مصالح الأمة تعطلت انصرف الناس كل الناس لمثل هذا إذا، وله
[  » º  ¹¼ Æ  Å  Ä  Ã Â  Á  À  ¿ ¾½  

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç Z) فحاجة )١٢٢التوبة ،
الشراب لتعلقها بما خلق البشر من  والناس للفتوى تزيد عن حاجتهم للطعام

 .عبادة االله وحدهوهي أجله 
 ،تقديم زكاة العلـم    و ود منه التز، و  ارتباط القائم بالفتوى بالعلم الشرعي     :رابعاً

أجزلها مثوبـة   وأعظمها أجرا وطلب العمل الشرعي من أشرف الأعمال  و
السنة  و عند االله عز وجل جاء في بيان ذلك عدد من النصوص من الكتاب            

  :منها
  :من الكتاب
Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ] : قال تعالى
ÑZ ) ٩الزمر.(  

  ).١١٤طه ( 2Z  3  0  1  ] : قال تعالى
̧  º   ¹   ] : قال تعالى   ¶Z ) ٢٨فاطر.(  
4   5  6     7   8   9     :  ;  >  =  <  ?@   ] : قال تعالى

  F  E  D    C   B   AZ ) ١٨آل عمران.(  
å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú     ] : تعالىقال 

ç  æZ ) ادلة١١ا.(  
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  wv  u  t   s  z  y  x] : قال تعالى
{Z ) ٤٣العنكبوت.(  

À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ] : قال تعالى
  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁZ ) ٢٦٩البقرة.(  

  :السنةومن 
  فضل العلم   فيها رسول االله الكثير من الأحاديث التي يبين      عن  جاء في السنة    

  :الحث على طلب العلم منها والعلماءو
من يرد االله   ( : أنه قال  rعالى عنه عن رسول االله      ما رواه معاوية رضي االله ت     

  .)٤٣() في الدينهبه خيرا يفقه
ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسـلام فقـد     

بيان فضل التفقه في الـدين   وحرم الخير وفيه بيان فضل العلماء على سائر الناس    
  .)٤٤(على سائر العلوم

                                 
، باب من يرد االله به خيرا يفقـه في الـدين، وفي          ٧١برقم  ) ١/٣٩( رواه البخاري في صحيحه      )٤٣(

يعني للرسول قـسم   ﴾فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ﴿: اب قول االله تعالى  ب،  ٢٩٤٨برقم  ) ٣/١١٣٤(
، ٦٨٨٢بـرقم  ) ٦/٢٦٦٧(إنما أنا قاسم، وخازن، واالله يعطـي، وفي   : rذلك، قال رسول االله     

فى مـصط .لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم، تحقيق د    : rاب قول النبي    ب
 ـ١٤٠٧ديب البغا، بيروت، دار ابن كثير اليمامة، الطبعة الثالثـة،            م، وفي مـسلم    ١٩٨٧-هـ

محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء   : ، باب النهي عن المسألة، تحقيق     ١٠٣٧برقم  ) ٢/٧١٨(
  .التراث

 ،، الرياض، دار الـسلام، الطبعـة الأولى       )١/٢١٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري      :  انظر )٤٤(
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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يقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى    من سلك طر  ( :rومنها قوله   
  .)٤٥()الجنة

المراد بـه العلـم    و ففيه فضل المشي في طلب العلم وفضل الاشتغال بالعلم        
  .)٤٦(الشرعي
 هداية الناس لما فيه الصلاح لهـم في الـدنيا    و  تضمنها معنى تعليم العلم    :خامساً

  : منهاقد جاء في فضل معلم الناس الخير نصوص شرعية والآخرةو
 رجل آتاه االله مالا فسلطه على هلكتـه         ،لا حسد إلا في اثنتين    ( :r قوله  
  .)٤٧()يعلمها ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقضي ا وفي الحق

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن تبعـه لا             ( :rوقوله  
  .)٤٨()ينقص ذلك من أجورهم شيئاً

لم تأليف مصنفات مستقلة متعلقـة بـه        الع و  مما يؤكد أهميه هذا الفن     :سادسا
  :فأذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر

كتاب أصول الفتيا على    ، و  بن بحر الجاحظ   وكتاب الفتيا لأبي عثمان عمر    
المستفتي لأبي القاسم   و أدب المفتي  و مذهب الإمام مالك لمحمد بن الحارث الخشني      

                                 
  ).٢٦٩٩(برقم ) ٤/٢٠٧٤( مرجع سابق  أخرجه مسلم،)٤٥(
  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤، دار عالم الكتب، الطبعة الأولى، )٩/٢٢(شرح النووي على مسلم:  انظر)٤٦(
، باب الاغتباط في العلـم والحكمـة، وفي         )٧٣(برقم  ) ١/٣٩( أخرجه البخاري، مرجع سابق      )٤٧(

، باب أجـر    )٦٧٢٢(برقم  ) ٦/٢٦١٢(ق المال في حقه، وفي      ، باب إنفا  ١٣٤٣برقم  ) ٢/٥١٠(
، باب في اجتهاد القضاء بما أنزل االله تعـالى،       )٦٨٨٦(برقم  ) ٦/٢٦٦٨(من قضى بالحكمة، وفي     
  ).٨١٦(برقم ) ١/٥٥٩(وفي مسلم، مرجع سابق 

، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن         )٢٦٧٤(برقم  ) ٤/٢٠٦٠( مرجع سابق     أخرجه مسلم،  )٤٨(
  . إلى هدى أو ضلالة، مرجع سابقدعا



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
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 بن منصور الفرغاني الحنفي،أدب المفتي لفخر الدين الحسن ، والصيمري الشافعي
المستفتي لأبي عمر    و أدب المفتي ، و منية المفتي ليوسف بن أبي سعيد السجستاني      و

  .المستفتي لابن حمدان والمفتي وصفة الفتوى، وعثمان بن عمر بن الصلاح

   خطر الإفتاء:المطلب الثاني
 ،المفتي وشدة المسؤولية الملقاة على كاهل    ، على خطر الإفتاء   ماتفق أهل العل  

 كما ذكروا جوانب متعـددة تـبين تلـك        ،وعظم الحساب أمام االله عز وجل     
  : ويمكن حصر أهما في أمرين،الخطورة

 :خشية القول على االله بغير علم :الأول
 فقـد   ، من أهم أسباب خطورة الفتـوى      ،خشية القول على االله بغير علم     

 علـى االله    السنة بالوعيد الشديد على من قـال       و جاءت النصوص من الكتاب   
  .لا كتاب منير و بغير علمrورسول 

Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ]  :قال تعالى
  Ñ  Ð          ÏZ )٣٦ :الإسراء.(  
M   L   K  J     I  H  G  F  E   D  C  ]  :وقال تعالى

   NZ )٣:الحج.(  
  F   E   D  C     B  A    @  ?  >    =  <           G]  :وقال تعالى

HZ )٨:الحج.(  
  N  M  L  K  JI    H  G  F  E     D   C  ]  :وقال تعالى

Z     Y  X  W  V  U  T               S  RQ  P  OZ )٣٥:غافر.(  
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فمما سبق من الآيات يتضح بجلاء يه تعالى عن القول عليه بغير علم وهذا             
المفتي ، و نسان إلا ما له به علم     الفعل بغير علم فلا يقول الإ      و قطعا يشمل القول  

أن لا يجادل ولا يماري بغير       و يترك ما لا يعلم    و أجدر بأن يقول ما يعلم     و أحرى
أمثالها صرفت المتأهلين للإفتاء عن التصدر       و لا كتاب منير، فتلك الآيات     و علم

  .)٤٩(للفتوى والرغبة في أن يكفوا بغيرهم
V   U   T  S  R    Q  P       \  [  Z  Y   X  W    ] :تعالى وقال

l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]Z 
  ).٣٣:الأعراف(

 بل جعلـه في المرتبـة       ، من أعظم المحرمات    بغير علمٍ  فجعل االله القول عليه   
هو الفـواحش ثم   و وبدأ بأسهلها، حيث رتب المحرمات أربع مراتب   ،العليا منها 

هو  و  ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما       ،الظلم و وهو الإثم ثنى بما هو أشد تحريما      
 ثم ربع سبحانه بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القـول         ،الشرك به سبحانه  

  .)٥٠(مـعليه بغير عل
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ]  :وقال سبحانه

  µ  ´  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦  ¥
                                 

، بـيروت ،  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء        ،)٣/٤٠(تفسير القرآن العظيم    :  انظر )٤٩(
 ،)٣/٢٢٧ (الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير       هـ، وفتح القدير    ١٤٠١ ،الفكر دار

 الرحمن في تفسير كلام المنان    سير الكريم   وتي ،دار الفكر ،  بيروت، محمد بن علي بن محمد الشوكاني     
 ،مؤسـسة الرسـالة   ،   بـيروت  ،ابن عثيمين : تحقيق،  عبد الرحمن بن ناصر السعدي     ،)١/٤٥٧(

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
  ).١/٣٨(إعلام الموقعين، مرجع سابق :  انظر)٥٠(
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   º  ¹  ̧    ¶Z )١١٧، ١١٦ :النحل(.  
عدم الفلاح لمن تقدم بين يديه بأن        و فهذا وعيد منه سبحانه بالعذاب الأليم     

 وهذا بيان منـه     ، ولما لم يحله هذا حلال     ، هذا حرام  :يقول لما لم يحرمه االله تعالى     
 إلا لما علـم أن االله       ، هذا حلال وهذا حرام    :سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول      

 .)٥١(مهتعالى أحله أو حر
من كذب علي متعمدا    ( :r قال   :رضي االله تعالى عنه قال     وعن أبي هريرة  
   .)٥٢()فليتبوأ مقعده من النار

 قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عـن         : قال .وسأل عبد االله بن الزبير أباه     
  r أما إني لم أفارقه ولكني سمعته        : قال .فلان و  كما يحدث فلان   rرسول االله   

 .)٥٣()فليتبوأ مقعده من النارمن كذب علي  (:يقول
 تجـارم  و  أعمال الناس في عبادام    فيثر  أما يترتب على الفتوى من      : الثاني

 :أنكحتهم خاصة في الأمور التي لا يمكن تداركهاو
  يلحظ تعدد أنـواع ،إن المتأمل لحال المفتين وما يسألون عنه من قبل الناس       

،  صلاته هذا يسأل عن   و هئوضو فهذا يسأل عن     ،أسئلتهم و أجناس استفتاءام و
 يسأل هل له مراجعة مطلقته أم       آخر، و ا أو سيبرمها  همهذا يسأل عن عقود أبر    و
 تؤثر على حيـام    و غيرها الكثير الكثير من الأسئلة التي تمس حاجة الناس         و ؟لا
 لأجل ذلك انصرف كثير ممـن هـو         ،الطلاق و مستقبلهم خاصة ما يتعلق بالأنكحة    و

                                 
  ).١/٣٩(إعلام الموقعين، مرجع سابق :  انظر)٥١(
، r، باب إثم من كـذب علـى الـنبي     )١١٠(قم  بر) ١/٢٥( أخرجه البخاري، مرجع سابق      )٥٢(

  .r، باب تغليظ الكذب على رسول االله )٣(برقم ) ١/١٠(وأخرجه مسلم، مرجع سابق 
  .r، باب إثم من كذب على النبي )١٠٧(برقم ) ١/٢٥( أخرجه البخاري، مرجع سابق )٥٣(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٥٦ 

  : فمما جاء عن بعض السلف في هذا،العافية وبا للسلامةأهل للفتوى عنها طل
رحمه االله أنه كان لا يفتي في الفرج بـشيء فيـه             عن محمد بن سيرين    -
  .)٥٤(اختلاف
 قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق              -

  .)٥٥( من يحسن ذا؟؟من يحسن ذا: يقولو
 والرغبة في أن يكفى     ،لت في تدافع الفتوى   فنتج عن تلك الخشية مظاهر تج     

 الفتيا من هاـا مـن      هاب" قال ابن الصلاح     ،المفتي بغيره ممن تسد م الحاجة     
أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا تمنعه شهرته           

 يدافع  بالأمانة واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن           
أسوق في هذا و )٥٦("بالجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري       

طلـب   و توضح تلك الخشية من الولوج في الفتوى       و المقام بعض الآثار التي تبين    
  :السلامة منها

 أنه قال من أفتى الناس في كل ما يـستفتونه فهـو             tعن ابن مسعود     -
  .)٥٧(مجنون

                                 
، ن أبو محمد الدارمي  عبداالله بن عبدالرحم  ، سنن الدارمي ، )١/٦٨) (١٥٢( أخرجه الدارمي برقم     )٥٤(

،  الطبعـة الأولى   ، دار الكتـاب العـربي     ، بيروت ،فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي     : تحقيق
  . ه١٤٠٧

:  تحقيـق  ،)٢/٦٢(، الإمام أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي       ،  والمنح المرعية  الآداب الشرعية    )٥٥(
 ـ١٤١٧، بعة الثانية  الط ، مؤسسة الرسالة  ، بيروت ،عمر القيام وشعيب الأرنؤوط    ، م١٩٩٦-هـ

  ).١/٣٣(وإعلام الموقعين، مرجع سابق 
  ).١/٧٤( أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق )٥٦(
في جامع بيان العلـم     : وانظر). ٧٥( أخرجه بن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق           )٥٧(

=  
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أنه قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار      يلىعن عبد الرحمن بن أبي ل     و -
 يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا           rمن أصحاب رسول االله     

 ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود         :إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية       
    .)٥٨(اـأن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتي

أنه قال إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت        أبي حصين الأسدي  وعن   -
 .)٥٩( لجمع لها أهل بدرtعلى عمر بن الخطاب 

 أنه جاءه رجل فسأله عن      yعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق         و -
 فجعل الرجل يقول إني دفعت إليك لا أعـرف          . لا أحسنه  :شيء فقال القاسم  

 طول لحيتي وكثرة الناس حولي واالله ما أحـسنه          غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى     
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي الزمها فواالله مـا رأيتـك في                 
مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم واالله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم       

                                 =  
م، وفي الفقيـه  ١٣٩٨ ، دار الكتب العلمية،بيروت،  يوسف بن عبد البر النمري  ،)٢/٥٥(وفضله  

أبو عبد الـرحمن    :  تحقيق ،)٢/٤١٧ (،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي        والمتفقه،  
 ـ١٤٢١،  الطبعة الثانية  ، دار ابن الجوزي   ، السعودية ،عادل بن يوسف الغرازي    وفي شـرح   ، هـ

مـد زهـير    شعيب الأرناؤوط، مح  : تحقيق،  الحسين بن مسعود البغوي    ،)١/٣٠٦(السنة للبغوي   
  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣،  الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي،بيروت،  دمشق،الشاويش

في سـنن الـدارمي،   : ، وانظر)٧٥( أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق        )٥٨(
 محمد بن سعد بن منيـع       ،)٦/١١٠(، وفي الطبقات الكبرى     )١٣٥(برقم  ) ١/٦٥(مرجع سابق   
، وفي جامع بيان العلم وفـضله، مرجـع سـابق     دار صادر  ،بيروت، صري الزهري أبو عبداالله الب  

)٢/١٦٣.(  
في صـفة الفتـوى،     : ، وانظر )٧٦( أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق           )٥٩(

  ).١/٣٠٥(، وشرح السنة، مرجع سابق )٧(مرجع سابق 
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  .)٦٠(بما لا علم لي به
 ، ما يجيبه  .ياماوجاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه االله يسأله عن شيء أ            -

فقال يا أبا عبد االله إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويلا ثم                
 يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست           !رفع رأسه فقال ما شاء االله     

  .)٦١(أحسن مسألتك هذه
عن الشافعي رحمه االله أنه سئل عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيـب              و -
  .)٦٢( فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب؟اللهرحمك ا
وعن أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه االله يستفتى فيكثـر               -

  .)٦٣(أن يقول لا أدري وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه
وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس رحمه االله سئل عن ثمان               -

  .)٦٤(تين وثلاثين منها لا أدريوأربعين مسألة فقال في اثن
أنه ربما كان يسأل عن خمسين مـسألة فـلا   أيضاً وعن مالك رحمه االله      -

وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب           يجيب في واحدة منها     
                                 

جامع بيـان العلـم     : ، وانظر )٧٨(سابق   أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع          )٦٠(
  ).٧(صفة الفتوى، مرجع سابق : ، وانظر)٢/٥٣(وفضله، مرجع سابق 

، وإعـلام   )٦/٣٢٣(، والحلية، مرجع سـابق      )٧٨(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق      :  انظر )٦١(
  ).٣/٧٩٣(، وبدائع الفوائد، مرجع سابق )٢/١٨٦(الموقعين، مرجع سابق 

، )٣/٢١٨(، وإعلام الموقعين، مرجـع سـابق        )٧٨(فتي والمستفتي، مرجع سابق     أدب الم :  انظر )٦٢(
  .دار المعرفة،  بيروت، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،)١/٢٥(وإحياء علوم الدين 

في الفقيـه والمتفقـه،   : ، وانظر)٧٩( أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق  )٦٣(
  ).٢/٣٧١(مرجع سابق 

  ).٨/٧٧(، وسير أعلام النبلاء، مرجع سابق )٧٩(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق :  انظر)٦٤(
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فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصـه في الآخـرة ثم                
  .)٦٥(يجيب فيها

 كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيـتكلم        كت أقواما إنْ  وقال عطاء أدر   -
  .)٦٦(وإنه ليرعد

ي من قولـك لا     يوسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري فقيل ألا تستح          -
R  ] :ي حين قالتي فقال لكن الملائكة لم تستح  !؟أدري وأنت فقيه أهل العراق    

W  V  U  T  SZ  )٦٧()٣٢:البقرة(.  
 من عرض نفسه للفتيا فقد عرضـها        :لىوقال الإمام أحمد رحمه االله تعا      -

٦٨(ئ الضرورةجِلْلأمر عظيم إلا أنه قد ت(.  
عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا وكان كثيرا           وقال   -

                                 
شـرف   يحيى بـن  ،  والمفتي والمستفتي ، وآداب الفتوى    )٧٩( أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق       )٦٥(

،  الطبعـة الأولى   ، دار الفكر  ، دمشق ،بسام عبد الوهاب الجابي   :  تحقيق ،)١٦ (،النووي أبو زكريا  
  ).٨(وصفة الفتوى، مرجع سابق  هـ،١٤٠٨

خليـل  :  تحقيق ،)٣/١١٥(، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي      أخرجه في المعرفة والتاريخ،      )٦٦(
في علـم   في التقرير والتحبير    : وانظر، م١٩٩٩-هـ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية   ، بيروت ،المنصور
 ـ١٤١٧ ، دار الفكـر   ، بيروت ،)٣/٤٥٦(، ابن أمير الحاج  ،  الأصول صـفة    وفي .م١٩٩٦-هـ

  ).١٥( مرجع سابق ، وفي آداب الفتوى،)٩(الفتوى، مرجع سابق 
أبـو القاسـم    ،  ء والبلغاء اومحاورات الشعر ، ومحاضرات الأدباء    )٩(مرجع سابق    صفة الفتوى،    )٦٧(

 ، دار القلـم  ، بـيروت  ،عمر الطبـاع  :  تحقيق ،)١/٧١ (،الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني     
  ).٤/٢١٨( مرجع سابق وإعلام الموقعين، ،م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 ، والفقيه والمتفقـه،   )١٠( مرجع سابق    ، وصفة الفتوى،  )٤/٢١٨( مرجع سابق     إعلام الموقعين،  )٦٨(
  ).٢/٢٩(مرجع سابق 
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٦٩(سأل فيقول لا أدريما ي(.  
 ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي فقال ما يبكيك فقال أستفتي          ورأى رجلٌ  -

لام أمر عظيم وقال ولَبعض من يفتي ها هنا أحـق           من لا علم له وظهر في الإس      
  .)٧٠(بالسجن من السراق

فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلـة خبرتـه                
 الذين حذروا من    ،وسوء سيرته متشبها بالعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين      

 من أقدم على ما      حال  فما ،الفكاك منها  و الخوض فيها بل وطلبوا النجاة     و الفتيا
  .)٧١(االله المستعان وليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس

  مجاله و حكم الإفتاء:المطلب الثالث
  :وفيه فرعان

  . حكم الإفتاء:الفرع الأول
  . مجال الإفتاء:الفرع الثاني

  : حكم الإفتاء:الفرع الأول
  :في حكم الإفتاء أربع مسائل

                                 
، وفي جامع بيان    )٤/٢١٨( مرجع سابق    ، وفي إعلام الموقعين،   )١٠( مرجع سابق     صفة الفتوى،  )٦٩(

  ).٢/٥٤( مرجع سابق العلم وفضله،
، والفقيه والمتفقه،   )٨٥( مرجع سابق    ، وأدب المفتي والمستفتي،   )١١( مرجع سابق     صفة الفتوى،  )٧٠(

  ).٢/٣٢٤(مرجع سابق 
  ).١١( مرجع سابق صفة الفتوى،:  انظر)٧١(
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  :)٧٢(صيل درجة الفتيا في الدينتح و حكم طلب:المسألة الأولى
الاجتهاد في الدين لا تحصل إلا لمن فرغ نفـسه           و  إن تحصيل درجة الفتيا   

هذا لا ، وة وصرف جل وقته في طلب العلم مع ذكاء وفطن   ، وبذل جهده  ،للتعلم
 ومـا   ،مشقة بالغة  و  ولو كلفوا به لوقعوا في حرج شديد       ،يتيسر لجميع المكلفين  

 واستكمال آلة   ، لذا لم يكن تحصيل رتبة الاجتهاد      ،رججعل االله في الدين من ح     
 بحيث يجـب    )٧٣(إنما من فروض الكفايات    و الفتوى فرض عين على كل مكلف     

 فإن تركوه جميعـا مـع   ، ويبلغ شرع االله لعباده  ،أن يوجد في الأمة من يقوم به      
  .)٧٤(القدرة أثموا

Á  ]  :والأصل في هذا قوله تعالى   À   ¿   ¾½   ¼  »    º  ¹
   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

  ÏZ )١٢٢:التوبة(.  
 ليتحملوا  rوالمعنى ما كان للمؤمنين لينفروا كافة بل يبقى بقيتهم مع النبي            

في ، و  فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوه وعلموه        ،يتفقهوا و عنه الدين 
  .)٧٥(فاية دون الأعيان وأنه على الك،السنة وهذا إيجاب التفقه في الكتاب

                                 
  ).١٨( مرجع سابق أصول الفتوى،:  انظر)٧٢(
،  بن محمـد الـسيوطي   عبد الرحمن بن أبي بكر   ،)٢٩ (تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد    :  انظر )٧٣(

  .هـ١٤٠٣،  الطبعة الأولى، دار الدعوة، الاسكندرية،فؤاد عبد المنعم أحمد. د: تحقيق
  ).١٨(مرجع سابق أصول الفتوى، :  انظر)٧٤(
، القـاهرة ، الأنصاري القرطبي أحمد  أبو عبداالله محمد بن ،)٨/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن    :  انظر )٧٥(

، )٢/٣٣٩(، وتفـسير البغـوي      )٢/٤٠١( مرجع سـابق     ظيم،وتفسير القرآن الع   ،دار الشعب 
  .دار المعرفةبيروت،  ،خالد عبد الرحمن العك: تحقيق،  البغويمحمد الحسين بن مسعود أبو
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 :)٧٦( حكم الإفتاء التكليفي:المسألة الثانية
 فتارة يكون واجبا عينيا     ،تدور على حكم الإفتاء الأحكام التكليفية الخمسة      

تـارة   وتارة يكون محرمـا  وتارة يكون مكروها وتارة يكون مندوبا و أو كفائيا 
  .ذلك وفق حالات مختلفة نأتي على بياا و،)٧٧(يكون مباحا

  :يكون الإفتاء واجبا عينيا على المفتي في حالات -
  .)٧٨(إذا لم يكن في البلد أو الناحية إلا مفت واحد

إذا وجه إلى المفتي السؤال عن واقعة نزلت فعلا وعلم أن الـسائل يريـد               
                                 

، ومباحـث في  )٦(مرجـع سـابق   ، وصفة الفتوى، )١٢٣( مرجع سابق    منهج الإفتاء، :  انظر )٧٦(
) ٢٩( مرجع سـابق  فتي ومناهج الإفتاء،، والمصباح في رسم الم)٣٦( مرجع سابق أحكام الفتوى، 

  ).٥١٧(و
ما ذم فاعله ولو قولا ولـو       : ، والمحرم )١/٣٤٥(ما ذم تاركه قصدا مطلقا      :  الواجب عرف بأنه   )٧٧(

ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ولو قولا أو عمل           : ، والمندوب )١/٣٨٦(عمل قلب شرعا    
ما خلا مدحاً وذماً،    : ، والمباح )١/٤١٣(م فاعله   ما مدح تاركه ولم يذ    : ، المكروه )١/٤٠٢(قلب  

شرح الكوكب المنير حسب الصفحات السابقة، المسمى بمختصر التحريـر أو           : ، انظر )١/٤٢٢(
المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار         

 نزيه حماد، الرياض، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى،        .محمد الزحيلي ود  .هـ، تحقيق د  ٩٧٢المتوفى  
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 منصور بـن    ،)٣/٤٨٤ (المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى     شرح منتهى الإيرادات    :  انظر )٧٨(
مرجع وأصول الفتوى،   ، م١٩٩٦ ، الطبعة الثانية  ، عالم الكتب  ،بيروت، يونس بن إدريس البهوتي   

، للدكتور محمد الزحيلي، طبعة دار المكتبي، دمـشق، الطبعـة         )١٩ (، وأدب الفتوى  )١٩(سابق  
، ومباحث في أحكـام الفتـوى،       )٥١٧( مرجع سابق    م، والمصباح، ١٩٩٨-هـ١٤١٨الأولى،  

م، وصـفة   ١٩٩٥-هـ١٤١٦، دار ابن حزم، الطبعة الأولى،       )٣٩(عامر بن سعيد الزيباري،      .د
  ).٦( مرجع سابق الفتوى،
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  .)٧٩(الإجابة منه لا من غيره
لا تسد حاجة النـاس  ، وإذا وجد عدد من المفتين لكن لا تقوم الكفاية م      

  .)٨٠(سد الحاجة وجوبا عينياعليهم جميعاً م فيجب 
ل عنها قد دخل وقت العمل ا ولو ذهب المـستفتي إلى  ؤوإذا كانت المسألة المس   

 .)٨١( فلا يجوز للمفتي تأخير البيان عن وقت الحاجة،غيره لفات وقت العمل
w  v  u  t  s  r   q  p  ] :ودليل الوجوب قوله تعالى

  |   {  z  y  x¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }Z 
  .)١٥٩:البقرة(

من سئل عـن علـم   ( :r قال رسول االله :وما رواه جابر بن عبد االله قال  
  .)٨٢()فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار

فرت إحدى هذه الحالات فيجب على المفتي عينا الجواب بشرط أن           افإن تو 
إلا لم يلـزم تكليفـه       و الفعـل يكون عالما بالحكم بالفعل أو بالقوة القريبة من         

                                 
  ).١٩( مرجع سابق ، وأصول الفتوى،)٤/١٧٦( مرجع سابق عين،إعلام الموق:  انظر)٧٩(
  ).١٩( مرجع سابق أصول الفتوى،:  انظر)٨٠(
 ،)٣٧٨ (في السياسة الـشرعية ، والطرق الحكمية   )٤/١٥٧( مرجع سابق    إعلام الموقعين، :  انظر )٨١(

محمـد  . د: تحقيق، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي              
 مرجع سابق   ، والمصباح، )١٩( مرجع سابق    وأصول الفتوى،  ،مطبعة المدني ،  القاهرة ،جميل غازي 

  ).٣٩( مرجع سابق ، ومباحث في أحكام الفتوى،)١٢٤( مرجع سابق ، ومنهج الإفتاء،)٥١٧(
، باب ما جاء في كتمان العلم،       )٢٦٤٩(برقم  ) ٥/٢٩( مرجع سابق     أخرجه الترمذي في سننه،    )٨٢(

، باب كراهيـة    )٣٦٥٨(برقم  ) ٣/٣٢١(من حديث أبي هريرة      مرجع سابق    أخرجه أبو داود،  و
بـرقم  ) ٢/٢٦٣(من حديث أبي هريرة أيـضاً        ، مرجع سابق  منع العلم، وفي مسند الإمام أحمد،     

  .، مسند أبي هريرة وصححه الألباني رحمه االله)٧٥٦١(
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بالجواب في الحال لما عليه من المشقة في تحصيله بل بطلب الإمهـال أو يحيـل                
 .)٨٣(المستفتي إلى غيره أو يعتذر من الجواب

غيره من المفتين ممن تقوم     يكون الإفتاء واجبا كفائيا على المفتي إذا وجد          -
  .)٨٤( عن الباقين فإذا قام به من تقوم م الكفاية سقط،به الكفاية

مستحبا إذا كانت النازلة المسئول عنها لم تقـع          و ويكون الإفتاء مندوبا   -
  .)٨٥( سواء كانت عامة أو خاصة بالسائل،لكنها قريبة الوقوع

ويكون الإفتاء مكروها إذا كانت المسألة المسئول عنها نادرة الوقوع أو            -
  .)٨٦(المستفتيمن  و سواء كان افتراضها من المفتي أ،فرضية
  :يكون الإفتاء محرما على المفتين من جهتينو -

  .)٨٧( يكون محرما لأمر راجع للفتوى نفسها كأن يفتي بغير علم:الأولى
  :)٨٨(ذلك في حالات و يكون محرما لأمر ملاصق لإلقاء الفتوى:الثاني

                                 
  ).١٢٤( مرجع سابق منهج الإفتاء،:  انظر)٨٣(
 محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبـو          ،)٣/٣٤٧ (لمختصر خليل  التاج والإكليل    : انظر )٨٤(

، )٦( مرجـع سـابق      وصفة الفتـوى،   هـ،١٣٩٨،   الطبعة الثانية  ، دار الفكر  ،بيروت، عبد االله 
  ).٢٠( مرجع سابق ، وأصول الفتوى،)٣٩( مرجع سابق ومباحث في أحكام الفتوى،

  ).٣٩(مرجع سابق ، ومباحث في أحكام الفتوى، )٢١(بق مرجع ساأصول الفتوى، :  انظر)٨٥(
، )٢١( مرجـع سـابق   ، وأصول الفتوى،)٣٩( مرجع سابق    مباحث في أحكام الفتوى،   :  انظر )٨٦(

  ).٣٠( مرجع سابق ، وصفة الفتوى،)٤/٢٢٢( مرجع سابق وإعلام الموقعين،
) ٢٠( مرجـع سـابق      ي،، وأدب الفتوى للزحيل   )٤/١٧٣(مرجع سابق   إعلام الموقعين،   :  انظر )٨٧(

  ).١٢٥( مرجع سابق ومنهج الإفتاء،
، ومباحـث  )١٢٥( مرجع سابق ، ومنهج الإفتاء،)٤/٢٢٧( مرجع سابق   إعلام الموقعين، :  انظر )٨٨(

  ).٣٩( مرجع سابق في أحكام الفتوى،
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  .أن يكون المفتي منشغل الذهن بغضب -١
  .ةأن يكون في الفتوى أخذ للرشوة لتحريم الرشو -٢
  .أن يكون مبنى الفتوى على قول من لا علم عنده -٣
  .)٨٩(لا يبالي بما يفتي بل يفتي بالهوى وأن يكون المفتي ماجنا لا يهمه ما يقول -٤
 لأنه لا يجوز    ،إذا ترتب على الإفتاء مفسدة أعظم من مفسدة الإمساك عنه          -٥

لـو    " تعالى عنـه   رضي االله   قال أبو هريرة   ،أن تزال مفسدة بأعظم منها    
  .)٩٠("حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر

تخذ الفتوى حجة على باطله بتحريفهـا أو        يإذا علم أن المستفتي يريد أن        -٦
  .هالتأوي

 فللمفـتي حينـها   ،و يكون الإفتاء مباحا في غير أحكام الفتوى السابقة         -
  .)٩١(حرية الإجابة أو الإمساك عن الإفتاء

 نلحظ الحاجـة الملحـة      ،لمين في هذا الزمان    وعند تأمل حال المس    :أقول
، أن حاجة الأمة لم تسد بمن في الساحة من المفـتين           و للمفتين المتفرغين للإفتاء  

لهـذا   و نتج عن هذا للأسف تصدر بعض من انتسب للعلم ممن لم يتأهل للفتيا            و
 بل قد تجده يجيب الناس عـن كـل مـا            ، له بغير علم كاف    ىتصد و المنصب
تجد بعض المفتين يظنون أـم بتـأخير        ، و علم الحكم فيه أم لا     سواء   ،يسألونه

                                 
الإنصاف في  ،  "ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا    : " حكى الإجماع على ذلك في الإنصاف قال       )٨٩(

 علـي بـن سـليمان    ،)١١/١٧٩ (عرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  م
  . دار إحياء التراث العربي، بيروت،محمد حامد الفقي: تحقيق، المرداوي أبو الحسن

  ).٢/٤١٥( مرجع سابق  أخرجه في الفقيه والمتفقه،)٩٠(
  ).٤٠( مرجع سابق  الفتوى،، ومباحث في أحكام)١٢٥( مرجع سابق منهج الإفتاء،:  انظر)٩١(
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 أو في قوله لا أدري منقصة       ،ب منقصة له  االسائل حتى يدري أو يتأكد من الجو      
  .االله المستعان وقلة الورع و وهذا لا شك من نقص العلم،له

 أن حكم الإفتاء التكليفي في هذا الزمان لكل من تأهل      إلى ونخلص بعد هذا  
  .الإعانة والتوفيق والسداد و أسأل االله للمفتين الهدى،أنه واجب عينيللفتيا 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الضابط في مقدار الكفاية أن لا يكون بـين               
 لئلا يشق على الناس إلزامهم بالأسفار البعيدة إذا         ،ين مسافة القصر أو أكثر    يالمفت

  .)٩٢(ما أرادوا معرفة أحكام دينهم
وإن كانـت    ،وى في حق المفتي حراما فالواجب تركهـا       ثم إذا كانت الفت   

 لكـن إن    ،إن تعينت واجبا عليه فيجب أن يتولاها      و ، فالأفضل تركها  ةمكروه
كانت من قبيل الواجب الكفائي أو المندوب أو المباح فهل الأفضل أن يتصدى             

  .لها أو أن يعرض عنها؟ هذا ما سنعرج عليه في المسألة التالية
 هل الأفضل في حق المفتي الذي أضحت الفتوى في حقه فرض            :المسألة الثالثة 

  :؟ التصدي لها أم لا،كفاية أو مندوبة أو مباحة
   :حالينمن  وأقول الجواب لا يخل

 إن لم تكن فـرض  :الثاني و. إن كانت الفتوى في حقه فرض كفاية       :الأول
  .كفاية بل مندوبة أو مباحة

  :فرض الكفائي إن كانت الفتوى في حقه من باب ال:أولاً
ذلك لأن الفرض الكفائي أفضل      و  إن الأفضل أن يتصدى للفتوى     :قد يقال 

                                 
  . ه١٤٠٣ ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،بيروت، )٤١٤(الأشباه والنظائر للسيوطي :  انظر)٩٢(
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  .)٩٣(لأنه يتضمن إسقاط الحرج عن الأمةمن الفرض العيني 
 وينتهج منهج سلف الأمة في رد       ، إن الأفضل أن يطلب السلامة     :وقد يقال 

  . خاصة أنه قد كُفي بغيره،بذل الوسع في طلب الفكاك منها والفتوى
كان و خلدة  قال لي أبو   :قال  حدثني ربيعة  :ال الإمام مالك رحمه االله تعالى     ق

 يا ربيعة أراك تفتي الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك             :نعم القاضي 
  .)٩٤(لتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه وأن تخرجه مما وقع فيه

  .أولى وترك الفتوى أفضل وولعل طلب السلامة
  : الفتوى في حقه من باب المباح أو المندوب إن كانت:ثانياً

يوجـه  ، و فالسلامة لا يعـدلها شـيء      ،فطلب السلامة أفضل قولا واحدا    
  .)٩٥(المستفتي إلى مفت آخر أو يعتذر عن إفتائه

  : حكم الانتصاب للإفتاء:المسألة الرابعة
 فالانتصاب يتضمن التصدي لهـا  ، الانتصاب للفتيا يختلف عن مجرد الإفتاء 

 ل المفتي ئ فهي تتعلق بحكم الفتيا التكليفي إذا س       )٩٦( بخلاف المسألة السابقة   مطلقا
                                 

والجمهور على أن فرض العين أفضل من فـرض         ، )١٤٤( مرجع سابق    الأشباه والنظائر، :  انظر )٩٣(
، شرح الكوكـب المـنير    : فين انظر الكفاية وذلك لمزيد عناية الشارع به حيث ألزم به جميع المكل          

  ).١/٣٧٧(مرجع سابق 
علـي    أحمد بن الحسين بن    ،)٨٢٣(برقم  ) ٤٣٩( أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى         )٩٤(

دار الخلفـاء للكتـاب       الكويـت،  ،محمد ضياء الرحمن الأعظمـي    . د: تحقيق، البيهقي أبو بكر  
  .هـ١٤٠٤الإسلامي، 

  ).٥١٧(ابق  مرجع سالمصباح،:  انظر)٩٥(
  .حكم الإفتاء التكليفي:  تقدمت قريباً في هذا الفرع وهي مسألة)٩٦(
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 أما في هذه المـسألة فـأتطرق إلى حكـم           ، سؤال المستفتي  نحكم إجابته ع  و
ل المفتي أم لا؟ بمعنى بيان الحكم الشرعي في تصدر من           ئالانتصاب للفتيا سواء س   

  .د سؤاله لأجلهيقص وكان أهلا للفتيا لهذا المنصب بحيث يعرف به
 ،يكون الانتصاب للفتيا واجبا عينيا إذا عين لهذا المنصب من قبل ولي الأمر            

أرى  و )٩٨(اشترط بعض أهل العلم أن يرضى المفتي بذلك        و )٩٧(وكان أهلا للفتيا  
عين من قبل ولي الأمر فلا يسعه إلا تولي منصب       و أنه إن كان أهلا لهذا المنصب     

  .طاعة لولي الأمر حيث لم يأمره بمعصية وة به لتعلق المصلحة العام،الإفتاء
ذلك لأن الانتصاب للفتيا من الوظـائف       ، و ويكون واجبا كفائيا في غيرها    

  .)٩٩(القيام به و التي لا تستقيم مصالح الأمة إلا بتوليه،الدينية ذات النفع العام
*  ]  :أما حكم الاستفتاء من قبل العامي أو غيره فواجب لقوله تعالى          

 ,   +  0  /               .  -  Z ) فلا يجوز للعامي إهمال أمر حادثة ،)٤٣:النحـل 
  .)١٠٠( وترك الأمر بل يجب أن يسأل عما لم يعلم،مرت به أو الإعراض عنها

  :مجال الإفتاء :الفرع الثاني
، مجال الإفتاء في الحقيقة وعند التأمل يشمل كـل الـشريعة الإسـلامية            

                                 
محمـد بـن سـليمان      . ، د )٢٤(، والفتيا ومناهج الإفتاء     )٥١٧( مرجع سابق    المصباح،:  انظر )٩٧(

  .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة الثالثة، ، الأردن، دار النفائس، الأشقر
  ).٣٩( مرجع سابق  مباحث في أحكام الفتوى،)٩٨(
  ).٢٤(، مرجع سابق الفتيا ومناهج الإفتاء:  انظر)٩٩(
محمـد  : تحقيـق ،  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد      ،)٣٧٣(المستصفى في علم الأصول     :  انظر )١٠٠(

وآداب الفتـوى    هـ،١٤١٣، الكتب العلمية، الطبعة الأولى     دار ،بيروت،  السلام عبد الشافي   عبد
  ).١٩( مرجع سابق هج الإفتاء،، والفتيا ومنا)٧١( مرجع سابق للنووي،
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 لكن قـد    ، حاجات المكلفين في حيام اليومية     بالخصوص ما يكون قريبا من    و
تلك القيود التي تحجم مجال الإفتـاء       ، و تطرأ قيود على هذا اال الواسع للإفتاء      

مع ذلك فإنه يحسن بالمفتي مراعاة      ، و راجعة لأمور خارجة عن اال الحقيقي له      
  :)١٠١( وهنا نأتي على أهمها،الأخذ ا وتلك القيود

قادية كالسؤال عن أصول الدين ومـا هـي الخـصال           في المسائل الاعت   -
الـصفات   و وما موجبات الإيمان مثلاً دون الخوض في مسائل الكـلام    ،المكفرة

 فهي فتوى وليست    هفتي على غير وجه   بالتفصيل لأن العوام قد يفهمون كلام الم      
 .)١٠٢(صلا تتضح فيه تلك المسائلادرسا متو

لكف عن كل ي أو أن أحكام       في المسائل الأصولية كالإفتاء بوجوب ا      -
 ... وهكذا،التكليف لا تلزم الصبيان واانين وأن قول الصحابي يؤخذ به

ولا يفتي في المتشاات بل يأمر السائل بالإيمان امل ا كما سئل الإمـام        
الاستواء معلوم والكيف مجهـول     : " فأجاب قوله رحمه االله    ،مالك عن الاستواء  
 .)١٠٣("والسؤال عنه بدعة 

 فإنه لا يدخل في     ، بعكس القضاء  ،يفتي في المعاملات والجنايات والعبادات    
                                 

  .ملخصاً) ٤١( مرجع سابق مباحث في أحكام الفتوى،:  انظر)١٠١(
  ).١٥٣( مرجع سابق أدب المفتي والمستفتي،:  انظر)١٠٢(
دار الكتـب   ، بيروت،  أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي       ،)١/٢٠٩(تذكرة الحفاظ   :  انظر )١٠٣(

 ،)١١ (تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القـيرواني        في  ، والثمر الداني    العلمية، الطبعة الأولى  
على رسالة ابـن أبي     والفواكه الدواني   المكتبة الثقافية،   ،  بيروت، صالح عبد السميع الآبي الأزهري    

هـ، ١٤١٥ دار الفكر، ،بيروت،  أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي     ،)١/٥١ (زيد القيرواني 
 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن            ،)١٣/٢٥(ن أبي داود    وحاشية ابن القيم على سن    

  .م١٩٩٥- ه١٤١٥دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ، بيروت، أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي
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 وكذلك الاجتـهاد فإنـه لا       ، يكون في المستحبات والمكروهات    العبادات ولا 
 .)١٠٤(يكون في القطعيات والعقائد

 بمعنى أن المفتي يفتي في المسائل التي تقع على المكلفين أمـا             ،المسائل الواقعة 
 .)١٠٥( يقع أو بعيد الوقوع فقد مر معنا حكم ذلك فيما سبقالإفتاء بما لم

قد يسأل المستفتي عن سؤال يكون جوابه فوق احتمال عقله فـلا يجيبـه              
  .)١٠٦(تيـالمف

وأما الأحاجي والألغاز سواء الفقهية منها أو غيرها فبعض الناس يسألون لا            
 ـ           ذه المناقـشات   ليستفهموا بل ليختبروا ذكاء المفتي أو معلوماته أو استمتاعا

والفتاوى في مسائل لا تحتاج إلى بيان ولا ينبني عليها أي أحكام عملية  بل هي                
 فيقال لم يعرف حل ،المفتين و عة الوقت بالتندر بالعلماء   اإض، و من العبث المذموم  

 بل بعض السائلين يطلبون من المفتين الإجابة عن أسـئلة           ،اللغز الفلاني أو غيره   
عدد المتـوفين في    ، و  وما مؤلفات فلان   ،مثل متى توفي فلان    ،المسابقات الشرعية 

 . فمثل هؤلاء تكلم عنهم الفقهاء،المعركة أو عدد الجند فيها
 فإذا سئل المفتي عن مسألة كلامية كثير فيها الجدل          ،و أما المسائل الكلامية   

 هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهل مرتكب الكـبيرة يكـون            :مثل قول المستفتي  
 أو إذا سأل المستفتي عن مسألة من مسائل المتشاات من العقائد أو عن              ،؟كافراً

 فقد ذهب ابن الصلاح وابن حمدان إلى أن المفتي ليس           ،متشاات القرآن الكريم  
 بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك      ،له أن يفتي في ذلك بالتفصيل     

                                 
  . من هذا البحث)٥٦( تقدم الحديث عن هذا الفرق في صحيفة رقم )١٠٤(
  .من هذا البحث) ٦٢(مسألة حكم الفتوى التكليفي صحيفة رقم :  انظر)١٠٥(
  ).١٣٥( مرجع سابق أدب المفتي والمستفتي،:  انظر)١٠٦(



  ومجالها،ها وحكم، وأهميتها،بيان الفتوى: تمهيـد
٧١ 

إذا سئل في شيء من مـسائل        -للمفتي-ليس له   : "أصلاً فقال ابن حمدان فقال    
 ويأمرهم بأن ، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض فيه أصلاً         ،الكلام مفصلاً 

 وأن يقولوا فيها وفيما ورد من       ،يقتصروا فيها على الإيمان امل من غير تفصيل       
 إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو لائق فيهـا             :الآيات والأخبار المتشاة  

 وجلاله من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تأويل ولا            تهالى وبعظم باالله تع 
 وليس البحث عنه مـن شـأننا في   ، وليس علينا تفصيل المراد ولا تعيينه    ،تعطيل
رض عن الخـوض فيـه بألـسنتنا        ع بل كل علم تفصيله إلى االله تعالى ن        ،الأكثر
 .)١٠٧("وقلوبنا

ن المفتي لا بد له أن يـأمر        وقد فصل أهل العلم بتفصيل آخر حيث يرى أ        
  :)١٠٨( وقد استثنى في ذلك أحوالاً معينة،المستفتي بالإيمان امل في المتشاات

 بإخباره الحق فيها    ، رجل حسن الاعتقاد وقعت له شبهة يرجى أن يبرأ منها          -١
   .بالدليل الكلامي دون غيره

د أن يحـصل     يري ، ثابت الإيمان  ، راسخ القدم في الدين    ، رجل كامل العقل   -٢
   . أو يفحم به خصوم المبتدعة،ذلك العلم ليداوي به مرضى الشبهات

   :)١٠٩(أما بالنسبة الات الفتيا من حيث ما يسأل عنه السائلون فهي أربعة
   ؟ ما حكم كذا وكذا: أن يسأل عن الحكم فيقول:الأول
   . أن يسأل عن دليل الحكم:الثاني

                                 
  ).٤٤( مرجع سابق  صفة الفتوى،)١٠٧(
  ).٥٠( المرجع السابق )١٠٨(
  ).٤/١٥٧( مرجع سابق إعلام الموقعين،:  انظر)١٠٩(
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   . أن يسأل عن وجه دلالته:الثالث
   . أن يسأل عن الجواب عن معارضه:رابعال

 بل عليه النظر    ، فيه سئل مجال    كلِّ أقول ليس من الحكمة أن يجيب المفتي في       
 المفتي يحتاج إلى دربة على هذا الفن      ، و حال الأمة  و حال اتمع  و في حال السائل  

  .يحسنه وليس كل أحد يطيقهو
  



  
  

 
 

   
  :وفيه سبعة مباحث

  .rالفتوى قبل بعثة نبينا محمد : ولالمبحث الأ
  .rالفتوى في حياة رسول االله : المبحث الثاني

  .الفتوى في عصر الصحابة رضوان االله عليهم: المبحث الثالث
  .الفتوى في عصر التابعين وتابعيهم: المبحث الرابع

الفتوى من منتصف القرن الرابع الهجري إلى       : المبحث الخامس 
  .جريمنتصف القرن السابع اله

الفتوى من منتصف القرن السابع الهجـري إلى        : المبحث السادس 
  .العهد العثماني

  .الفتوى في هذا العصر: المبحث السابع
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٧٥ 

  :هـتوطئ
ما يجد فيها من اختلاف بين       و  وفي هذا الزمان   ،إن الناظر لحال الفتوى الآن    

؛ قد  أيضاً السلف    علماء غيرها مما جرى فيه الاختلاف بين      و العلماء في النوازل  
هل كانت الفتوى موجودة في عهد   ويتساءل عن حال الفتيا في العصور الماضية؟        

خلال هـذا البـاب   مِن غيرها نجيب  و الأسئلةهعن هذ، و؟ أم لاrرسول االله   
  : وذلك في المباحث التالية،المتعلق بتاريخ الفتوى
  .rالفتوى قبل بعثة نبينا محمد  :المبحث الأول
  .r الفتوى في حياة رسول االله :انيالمبحث الث

  .الفتوى في عصر الصحابة رضوان االله عليهم: المبحث الثالث
  .تابعيهم و الفتوى في عصر التابعين:المبحث الرابع

 الفتوى من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتـصف          :المبحث الخامس 
  .القرن السابع الهجري

  .لسابع الهجري إلى العهد العثماني الفتوى من منتصف القرن ا:المبحث السادس
  . الفتوى في هذا العصر:المبحث السابع

  المبحث الأول
  rالفتوى قبل بعثة نبينا محمد 

 وباقي ،السلام وإن الناظر لحال البشر من نزول نبي االله آدم عليه الصلاة
مبينين للأحكام الشرعية  والأنبياء بعده يجدهم مبلغين لشرع االله تعالى والرسل

T  S  R  Q  P  O  N  ]  :الىـتي تمر بمن آمن م قال تعال
  à   _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U
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  q  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b
¢  ¡      �  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t   s   rZ 

  .)١١٠()٢١٣:البقرة(
إن كانوا مع مضي ، وتاءقد كان أهل العلم في الأمم السابقة يتولون الإفو

7  8  9  :  ;   >  ]  :بدلوا دينهم قال تعالى والزمان حرفوا
  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =

   O  N  MZ )الحرام بزعمهم  و، لكنهم مع التحريف يبينون الحلال)٧٩:البقرة
 ª   ©  ̈Z  »  ¬  ®  ¯  ]  : قال تعالى،لأتباعهم

 r جاء في هذه الآية عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال أتيت النبي )٣١:ةالتوب(
   ª  ¨©] :وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول

  ¯  ®  ¬  «Z  )م لم يكونوا :  قال)٣١:التوبةقلت يا رسول االله إ
 أجل ولكن يحلون لهم ما حرم االله فيستحلونه ويحرمون :rقال ! يعبدوم

  .)١١١(ل االله فيحرمونه فتلك عبادم لهمعليهم ما أح
كان من ، وصنيعه وهذا حاله وبئس من تولاه ونعم كانوا يتولون الإفتاء

عبادهم فحذرهم االله تعالى  وجهالهم وبفسقة أهل العلمالاقتداء أحوال الجاهلية 
K  J   I  H  G  F  E    D  ]  :من ذلك بقوله

V  U  T  S  R   QP  O  N  M  L  
                                 

  ).١٢(، مرجع سابق أدب الفتوى للزحيلي:  انظر)١١٠(
، والترمـذي في  )٢٠١٣٧(برقم ) ١٠/١١٦(  مرجع سابق  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،     )١١١(

حـديث غريـب،   : ، باب ومن سورة التوبة، وقال )٣٠٩٥(برقم  ) ٥/٢٧٨( مرجع سابق    سننه،
  .وحسنه الشيخ الألباني
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    W  Z  Y  X Z )وقال تعالى )٣٤:التوبة:  [  &  %  $  #  "  !
  3   2  1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '

7  6  5  4Z )إلى آيات أخر تنادي ببطلان الاقتداء بالفساق  )٧٧:المائدة
  .)١١٢(ذلك من سنن أهل الجاهلية وطرائقهم المعوجة ويوأهل الضلالة والغ

إطلاق الأحكام التي ما أنزل  وفتاء بغير علمبل وكان من أمر الجاهلية الإ
 ،ذلك عن طريق التشهي أو التقليد لمن حولهم، والعياذ باالله واالله ا من سلطان

صرفوا لها ، وفقد جاء عمرو بن لحي بالأصنام للعرب فعبدوها من دون االله
العياذ غيرها بغير علم ثم يفتون ا و ويضعون الأحكام في يمة الأنعام والقرابين

Ê  É  È  Ç  Æ    ]  :من أمثلة ذلك ما جاء في كتاب االله قال سبحانه، وباالله
Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ Ï   Î  Í   Ì ËZ )١١٣()١٠٣ :المائدة( 

 درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا حمنالبحيرة التي يو
قة البكر تبكر في أول نتاج يسيبوا لآلهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة النا

خرى الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبوا لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأ
ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضي ضرابه 

، )١١٤(ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي
                                 

 محمد بن ، شيخ الإسلام)٨ ( أهل الجاهليةr التي خالف فيها رسول االله   مسائل الجاهلية   :  انظر )١١٢(
  .هـ١٣٩٦الجامعة الإسلامية،   المدينة المنورة،،لوسيمحمود شكري الأ: تحقيق، عبد الوهاب

، بـيروت ،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء        وما بعدها، ) ٢/١٨٧( البداية والنهاية    )١١٣(
  ).١/٦٤(، مرجع سابق ، وتاريخ بن الوردي)٣٧(، مرجع سابق مسائل الجاهليةمكتبة المعارف، 

، )١/٢٤٦( مرجع سـابق     ، وتفسير السعدي،  )٢/١٠٨(  مرجع سابق  تفسير بن كثير،  :  انظر )١١٤(
الريـاض،  ،  عبد الرزاق بن همام الـصنعاني      ،)١/١٩٦(وتفسير القرآن المعروف بتفسير الصنعاني      

=  
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  .لم يأت ا شرع والمعوجة التي لا يقبلها عقل والباطلةغيرها من سنن الجاهلية و

الافتـراء   ووضع الأحكام وهذا بعض ما كان عليه أهل الجاهلية في الفتوى      
الرسل قـاموا    و  ونخلص بعد هذا العرض السريع بأن الأنبياء       ،على االله بغير علم   

 عبـاد  قام بذلك من بعدهم من، والدعوى إلى االله و بالواجب تجاههم من التبليغ   
  ثم حرفت الأديان واختلقت أحكام ما أنزل االله ا من سـلطان            ،االله الصالحين 

 اتخذ الناس أرباب لهم من لدون االله يضعون لهم الأحكام          و أفتوا الناس بالضلال  و
 ،rحبيبنا محمد    و  ثم أشرقت الدنيا بعثة نبينا     ،لا كتاب منير   و يفتوم بغير علم  و

يخرجهم بإذن االله من    و،  هم إلى طريق الجنة   فكان مشعل نور لأهل الأرض يقود     
بإقراره فهذا ما سـنعرج      و بفعله و بقوله و يدلهم على الخير   و الظلمات إلى النور  

  .عليه في المبحث التالي بإذن االله تعالى
  
  

                                 =  
، وتفـسير الثـوري     مصطفى مسلم محمـد   . د: تحقيق، هـ١٤١٠، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى   

 دار الكتب العلمية، الطبعـة      ،بيروت،  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله         ،)١٠٥(
، )٢/٨٢(، مرجع سابق    ، وفتح القدير  )٢/٧٠(، مرجع سابق    وتفسير البغوي  هـ،١٤٠٣الأولى،  

 أبو المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار    ،)٢/٧٢(وتفسير القرآن المرعوف بتفسير السمعاني      
 دار الـوطن،    ، السعودية - رياضال، ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم       : تحقيق، السمعاني

 عبد الرحمن بن الكمال جـلال       ،)٣/٣٣٥(والدر المنثور   ، م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، الطبعة الأولى 
  .م١٩٩٣ دار الفكر، ،بيروت، الدين السيوطي
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  المبحث الثاني
  rالفتوى في حياة رسول االله 

  :وفيه مطلبان  
  .r فتوى رسول االله :المطلب الأول
  .r فتوى الصحابة في حياة رسول االله :المطلب الثاني

  :هـتوطئ
أشرفها كانت السماء  و أفضل العصورrحبيبنا رسول االله  وعصر نبينا

االله من فوق سبع سماوات يبلغ الأحكام ، ومتصلة بالأرض عن طريق الوحي
 فقد جاء في كتاب االله عدد من الوقائع التي أفتى ا االله بنفسه rلرسول االله 
¢  £  ] :يما نزل م من أمور في حيام مثل قوله تعالىالمخلوقين ف

  ©   ̈   §  ¦  ¥¤Z )م  و.)١٢٧:النساءمثل اختلافهم في الأنفال فأجا
غيرها من و )١ :الأنفال( Z !  "  #$  %  &  '  )]  :االله تعالى
النوازل التي وقعت في عصره سواء كانت مما يتعلق بالأمور العامة  والوقائع
الإسلامية مثل ما سبق من تقسيم الأنفال أو في أمور الأحول الشخصية للدولة 

عباسٍ رضي االله عنهما أَنَّ هِلالَ بن أُميةَ قَذَف امرأَته بن امثل حكم اللعان فعن 
الْبينةُ أو حد في ظَهرِك فقال يا  rبِشرِيكِ بن سحماءَ فقال النبي  rعِند النبي 

 ينطَلِق يلْتمِس الْبينةَ فَجعلَ يقول  اللَّهِ إذا رأَى أَحدنا على امرأَتِهِ رجلاًرسولَ
فذكر ح رِكفي ظَه دإِلا حةَ ونيانِـالْبوفيـه نـزل قولـه  )١١٥(دِيثَ اللِّع

                                 
، بـاب إذا ادعـى أو       )٢٥٢٦(برقم  ) ٢/٩٤٩( مرجع سابق     أخرجه البخاري في الصحيح،    )١١٥(

=  
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{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦   §  ¨   ©  ª  ] :تعـالى
 ±   °  ¯   ®  ¬«  ¼  »  º           ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  

   Ë  Ê  É     È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½
Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  ÌZ  )٩ -٦:النور(. 

 يفتي  rهذا من جهة لكن في ذلك العصر كانت هناك فتاوى لرسول االله             
للصحابة رضـوان    وكانت هناك فتاوى     ،ا الصحابة فيما يلم م من حوادث      

  :سنتطرق لهذين النوعين من الفتاوى في المطلبين التاليين، واالله عليهم
  .r فتوى رسول االله :المطلب الأول
   .r فتوى الصحابة في حياة رسول االله :المطلب الثاني

  r فتوى رسول االله :المطلب الأول
عليـه   كان   ،rالموقع عن االله تعالى في ذلك العصر هو رسول االله            و المفتي
يفتي أصحابه فيمـا     و يربي الناس    و يفسر القرآن  و السلام يبلغ الأحكام   و الصلاة

 كان الـصحابة    ،معاملام و شؤون حيام  و يعرض عليهم من نوازل في دنياهم     
 فهو صاحب الفتيا المبلغ عـن       ، ليفتيهم rرضوان االله عليهم يرجعون إلى النبي       

  .هم كيف تكون الفتيا في الدينللأمة من بعد والمعلم لأصحابه، واالله تعالى
                                 =  

، بـاب يبـدأ     )٥٠٠١(برقم  ) ٥/٢٠٢٢(طلب البينة، وفي    قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق ل      
ويدرأُ عنـها الْعـذَاب أَنْ      ﴿: ، باب قوله تعالى   )٤٤٧٠(برقم  ) ٤/١٧٧٢(الرجل بالتلاعن، وفي    

      ﴾اتٍ بِاللَّهِ إنه لَمِن الْكَاذِبِينادهش عبأَر دهشمن حديث أنس بن مالـك       مرجع سابق    ومسلم،، ت
t) كتاب اللعان)١٤٩٦(برقم ) ٢/١١٣٤ ،.  
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  أول من قام ذا المنصب الشريف سيد المرسلين:بن القيم رحمه اهللاقال 
 وسفيره بينه ،أمينه على وحيه، ورسوله وخاتم النبيين عبد االله وإمام المفتينو

 : وكان كما قال له أحكم الحاكمين،وبين عباده فكان يفتي عن االله بوحيه المبين
 [  0  /  .7    6   5     4    3  2  1 Z )فتاويه فكانت) ٨٦:ص r  جوامع

  وهي في وجوب إتباعها وتحكيمها، ومشتملة على فصل الخطاب،الأحكام
التحاكم إليها ثانية الكتاب وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد و

Ô   Ó  Ò  Õ  ]  : وقد أمر االله عباده بالرد إليها حيث يقول،إليها سبيلاً
  ×  Ö     Û  Ú  Ù  Ø    ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜZ 

  .)١١٦()٥٩:النساء(
إن لم ، و عن أمر فإن كان نزل عليه الوحي من قبل بينهسئل إذا rوكان 

 فعن عبد اللَّهِ قال كنت أَمشِي ،)١١٧(ل عنهئيكن انتظر الوحي ليأتيه بالبيان لما س
 وهو متكِئٌ على عسِيبٍ فَمر بِقَومٍ من  في حرثٍ بِالْمدِينةِ rمع رسول اللَّهِ 

 تسأَلُوه عن الروحِ الْيهودِ فقال بعضهم لِبعضٍ سلُوه عن الروحِ وقال بعضهم لا
 :فَسأَلُوه فَقَام متوكِّئًا على الْعسِيبِ وأنا خلْفَه فَظَننت أَنه يوحى إليه فقال

[  ÃÂ  Á  ÀÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  ÄZ 
  .)١١٨()٨٥:الإسراء(

                                 
  ).١/١١( مرجع سابق إعلام الموقعين،:  انظر)١١٦(
  ).١١/٢٤٨(، مرجع سابق فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  انظر)١١٧(
ومـا  ﴿: ، باب قوله تعالى   )١٢٥(برقم  ) ١/٥٨( مرجع سابق     أخرجه البخاري في صحيحه،    )١١٨(

إنمـا قَولُنـا   ، باب قَولِ اللَّهِ تعالَى ﴿ )٧٠٢٤(قم  بر) ٦/٢٧١٤(﴾، وفي   أُوتِيتم من الْعِلْمِ إلا قَلِيلا    
) ٦/٢٦٦١(﴾، وفي   ويسأَلُونك عن الـروحِ   ، باب ﴿  )٤٤٤٤(برقم  ) ٤/١٧٤٩(﴾، وفي   لِشيءٍ

=  
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كانـت  ، وهو المفتي وكذلك القاضـي  و هو الإمام الأعظمrوكان النبي  
،  يتـصرف بـالتبليغ  rإن الـنبي    ف ،أوامره لا تخرج عن تلك الأحوال      و أقواله

  .)١١٩( وفرق بين الأربعة في التعريف،بالإمامة، وبالقضاء، وبالفتياو
يغ هو مقتضى الرسالة، فالرسالة هي أمر االله تعالى له بـذلك      فتصرفه بالتبل 

 . ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة ما وصل إليه عن االله تعالى         rالتبليغ فهو   
  .)١٢٠(فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن االله تعالى

 بالفتيا هو إخباره عن االله تعالى بمـا يجـده في            rوإن تصرف رسول االله     
الموقع  و  فهو كالمترجم  ، غيره من المفتين   لاحم االله تبارك وتعالى ك    الأدلة من حك  

   .عن االله سبحانه وتعالى
 بحسب ما يسنح مـن      rهو إنشاء وإلزام من قبله      ف :أما تصرفه بالقضاء  و
  يكـون   أن إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم    ( :r ولذلك قال    ،الحجاج و الأسباب
حق أخيه فلا يأخذه إنما أقطع      بحجته من بعض؟ فمن قضيت له بشيء من          ألحن

                                 =  
ا عن   تسأَلُو لا، باب ما يكْره من كَثْرةِ السؤالِ وتكَلُّفِ ما لا يعنِيهِ، وقَولُه تعالَى ﴿             )٦٨٦٧(برقم  

      كُمؤست لَكُم دباءَ إن تياب ﴿  )٧٠١٨(برقم  ) ٦/٢٧١٣(﴾، وفي   أَشـا     ، بنتكَلِم قَتـبس لَقَدو
   لِينسرا الْمادِنالِ    )٢٧٩٤(برقم  ) ٤/٢١٥٢( مرجع سابق    ﴾، وفي صحيح مسلم،   لِعِبـؤاب سب ،

  .ية الآ﴾ك عن الروحِويسألون﴿ وقَوله تعالَى ،عن الروحِ rالْيهودِ النبي 
 ،)٤/٥٠٧(، والبحر المحيط في أصول الفقه     )٨٦(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام       :  انظر )١١٩(

: ضبط نصوصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه       ، بدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي        
 ـ١٤٢١،  بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى      -  لبنان ،محمد محمد تامر   .د ، م٢٠٠٠-هـ

  ).٤/٥٠٧( مرجع سابق والبحر المحيط،
  .وما بعدها) ١/٣٥٧(، مرجع سابق الفروق للقرافي مع هوامشه:  انظر)١٢٠(
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   .)١٢٢( دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن ا،)١٢١()قطعة من نارله 
القضاء لأن  و الفتيا و الرسالة و  زائد على النبوة   وصفف :وأما تصرفه بالإمامة  

 ،الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق وضبط معاقد المـصالح            
غير ذلك مما   و وتوطين العباد في البلاد      ، وقتل الطغاة  ، وقمع الجناة  ودرء المفاسد 

  .)١٢٣(هذا الجنسمن  وه
 لتحقق الفتيـا    .وهذا ليس داخلاً في مفهوم الفتيا ولا القضاء ولا الرسالة         

 وتحقق القـضاء بالتـصدي      ،بمجرد الإخبار عن حكم االله تعالى بمقتضى الأدلة       
ما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجـرد         أ ،لفصل الخصومات دون السياسة العامة    

   .)١٢٤(التبليغ عن االله تعالى
ما من قبيل التبليغ للرسـالة أو     إ ،تصرفاته الشرعية  و  أفعاله ت كان rفالنبي  

  .القضاء أو الفتوى أو الإمامة
والمتصرف في الحكم الشرعي إن كان تصرف فيه بتعريفـه فـذلك هـو           

و إلا فهو المفتي وتصرفه هـو       ،الرسالةالرسول المبلغ عن االله تعالى وتصرفه هو        
وإن كان تصرفه فيه بتنفيذه فإما أن يكون تنفيذه بفصل قضاء وإبـرام             ،الفتوى

                                 
، باب من أقام البينة بعـد الـيمين،    )٢٥٣٤(برقم  ) ٢/٩٥٢( مرجع سابق     أخرجه البخاري،  )١٢١(

برقم ) ٦/٢٦٢٢(وفي  ، باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت،         )٦٥٦٦(برقم  ) ٦/٢٥٥٥(وفي  
بـرقم  ) ٣/١٣٣٧( مرجـع سـابق      ، باب موعظة الإمام للخصوم، وأخرج مـسلم،       )٦٧٤٨(
  .، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة)١٧١٣(

  .وما بعدها) ١/٣٥٧(، مرجع سابق الفروق للقرافي مع هوامشه:  انظر)١٢٢(
  ).١/٣٥٨(المرجع السابق :  انظر)١٢٣(
  ).١/٣٥٩(المرجع السابق :  انظر)١٢٤(
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إن لم يكن بفصل قـضاء وإبـرام        ، و وإمضاء فهو القاضي وتصرفه هو القضاء     
   .)١٢٥(وإمضاء  وقضاء فهو الإمامة

بادات  من جهة بيان أحكام الع     rو بذلك يتضح أن ما كان من تصرفاته         
أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فأجابه فيه فهذا تـصرف             بقوله أو بفعله    

 ، الإمامة كبعث الجيوش لقتال الكفار     منه ما يكون من قبيل    ، و التبليغ و بالفتوى
إقامـة   و قضاة وقسمة الغنائم وعقد العهـود     وصرف أموال بيت المال وتولية ال     

 بالفصل بين اثنين في الدعاوى لقا متع rما يكون من تصرفاته     ، و الحدود ونحوها 
حكـام الأبـدان   أالتطليق بالإعسار وتسليم الودائع و والعقود وفسخ الأنكحة و

  .)١٢٦( فهو تصرف منه بالقضاءونحو ذلك
 ما اختلف فيه أهل العلم هل يلحق بالإمامة أو القضاء أو            rومن تصرفاته   

الفتيا فيكون شـريعة    الفتيا لأنه قد تتجاذب الأفهام ربط ذلك الفعل أو القول ب          
دائمة أو بالإمامة فيرجع إلى نظر الإمام بتحقق المصلحة في زمان دون زمـان أو    

 من شاهم مع الاعتماد على الأدلـة       و قعةابالقضاء فيكون خاصا بأصحاب الو    
  .غيرها مما يتطلبه القضاء والقرائن والبيناتو

 ـ( :rوأسوق في هذا مثالا واحدا وهو قوله    ميتـة فهـي    اًمن أحيا أرض
 فقد اختلفت أنظار أهل العلم لهذا الحديث فمنهم من ألحقه بتـصرفاته             )١٢٧()له

                                 
  ).١/٣٥٧( مرجع سابق الفروق مع حواشيه،:  انظر)١٢٥(
  ).١/٣٥٨(المرجع السابق :  انظر)١٢٦(
، باب في إحيـاء المـوات       )٣٠٧٤و٣٠٧٣(برقم  ) ٣/١٧٨( مرجع سابق     أخرجه أبو داود،   )١٢٧(

، باب القضاء في عمارة الموات، وفي مسند الإمام أحمد      )١٤٢٤(برقم  ) ٢/٧٤٣(ومالك في الموطأ    
  .، صححه الألباني)١٤٣١٠(برقم ) ٣/٣٠٤(بن حنبل 
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r     ومنهم من جعله من قبيـل الفتـوى        ، بكونه إماما عاما للدولة الإسلامية ، 
  .فيكون بذلك شرعا لا يمكن العدول عنه أو التغيير فيه في أي زمان

ثبات التملـك    بوصفه إماما عاما اشترط لإ     rفمن جعله من باب تصرفه      
  .)١٢٨(رواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى وهذا قول الحنفية وإذن الإمامبالإحياء 

بعض الحنفية على أنه لا  والحنابلة والشافعية ووجمهور أهل العلم من المالكية    
  .)١٢٩(يشترط إذن الإمام في إحياء الموات
 ـ ريقالشافعية بالتف ووقال بعض الفقهاء من الحنفية     الـذمي   وسلم بـين الم

  .)١٣٠( إذن الإمامط لتملكه بالإحياءرالذمي يشت ولا يشترط له إذن الإمامفالمسلم 
                                 

، مرجع سابق   ، والإنصاف )٦/٤٣٢( مرجع سابق    حاشية بن عابدين على الدر المختار،     :  انظر )١٢٨(
)٦/٣٦١.(  

، محمـد علـيش   : تحقيـق ، محمد عرفه الدسوقي  ،  على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي   :  انظر )١٢٩(
 المكتب الإسلامي،   ،بيروت، )٥/٢٧٨(، لنوويوروضة الطالبين، ل  دار الفكر،   ،  بيروت ،)٤/٦٦(

أبو الحسن علي بـن محمـد       ،  والولايات الدينية هـ، والأحكام السلطانية    ١٤٠٥الطبعة الثانية،   
 ـ١٤٠٥ بيروت، دار الكتب العلميـة،       ،)٢٠٠(، حبيب البصري البغدادي الماوردي    بنا  -هـ

 ـ         ، والمغني،   م١٩٨٥  ،)٥/٣٢٨(، اورديأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الم
أبي الحسن علـي  والهداية شرح بداية المبتدئ، . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥بيروت، دار الكتب العلمية،   

  .المكتبة الإسلامية، )٤/٩٨(، عبد الجليل الرشداني المرغياني بنابن أبي بكر 
شيخ واختاره ال، محمد عبد السلام شاهين : قيقتح، أحمد الصاوي ،  لأقرب المسالك  بلغة السالك    )١٣٠(

،  دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى       ، بيروت ، لبنان ،)٤/٤(محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى،       
، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بـن        )٨/٢٢٠(فتاوى الشيخ   : انظر، م١٩٩٥-هـ١٤١٥

إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، ورئيس القـضاء والـشؤون               
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مطبعـة الحكومـة     : جمع وترتيب ، مية سابقاً الإسلا

  .م١٣٩٩بمكة المكرمة، 
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 آخر إن الإحياء إن كان قريبا مـن العمـران           بتفريقٍوقال بعض المالكية    
  .)١٣١(إن كان بعيدا فلا يشترط إذن الإمام وفيشترط إذن الإمام

  :ثمرة الخلاف
 وضع قيودا على تملـك الأرض        في أن كل من    ، تظهر ثمرة الخلاف   :أقول
 فمن وضـع    ، فقد ضيق المساحة التي تمكن الناس من التملك بالإحياء         ،بالإحياء

من شرط الإحياء إذن الإمام فمعناه أن من أحيا أرضا بغير إذن الإمام فإنـه لا                
كذلك من أحيا   ، و إنما يكون له حق الاختصاص دون التملك      ، و يتملك الأرض 

فإنه لا يملكها على قول من اشترط الإسلام في إيجاب          أهل الذمة    هو من أرضا و 
  .الإحياء للتملك

 من إفتاء  أو تبليغ فهو شريعة        rيظهر مما سبق أن ما صدر من رسول االله          
مـا  ، وrينفذ على النحو الذي ساقه النبي  والمكان و دائمة لا تتغير بتغير الزمان    

 تضيه موازين العـدل   فق ما تق   و  لحكم شرعي على وجه الإلزام     صدر من تنفيذٍ  
منها مـا يكـون     ، و البينات التي رسمها االله تعالى     و الإنصاف بعد سماع الحجج   و

 صادرا لإدارة شؤون المسلمين والحفاظ على المصالح العامة من إقامة علم الجهاد           
هذه المهمات داخلة في جملة ما بعث به نبينـا          ، و غيرها مما لا يكون إلا للإمام     و

  .الهداية إلى طريق الرشاد ويعة من تبليغ الشرrمحمد 
إذا تبين هذا فهناك مسائل تتعلق بفتوى رسول االله تعالى تأتي عليها تباعا إن        

  .شاء االله تعالى
                                 

 مرجع  ، وروضة الطالبين،  )٦/٤٣٢( مرجع سابق    حاشية بن عابدين على الدر المختار،     :  انظر )١٣١(
  ).٥/٢٧٨(سابق 
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  :الخلاف فيه و اجتهاداr فتوى رسول االله :المسألة الأولى
Ù  Ø      ×   Ö      ]  : قال تعـالى   ،أ فلا يقر على الخط    ، بشر معصوم  rنبينا  

  Ü  Û  ÚZ  )قال تعالى معاتبا له و )١١٠:الكهفr:  [  %  $  #  "  !
   0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &Z)لكن قـد    )٤ -١:عبس 

سائر أمور الدنيا  و له أن يجتهد في أمور الحرب      rأجمع أهل العلم أن رسول االله       
  .)١٣٢(قد وقع ذلك منه فعلا وجمعوا على جواز تعبده بالاجتهاد مطلقاأكما 

 في المسائل الشرعية فيما لا نص فيه على      rلفوا في جواز اجتهاده     لكن اخت 
  :ثلاثة أقوال

  .)١٣٣(r في المسائل الشرعية ووقوع ذلك منه r جواز اجتهاده :القول الأول
                                 

  ).٤٢٦(، مرجع سابق  إرشاد الفحول)١٣٢(
 ،محمد الصادق قمحـاوي :  تحقيق،، للجصاصأحكام القرآن : العلم انظر  هو قول جمهور أهل      )١٣٣(

 لأبي بكر   ،والفصول من علم الأصول   ،  )٢/٣٣١(، هـ١٤٠٥بيروت، دار إحياء التراث العربي،      
سليمان بن ، ، وزارة الأوقاف الكويتية، والمنتقى شرح الموطأ      )٣/٢٣٧(علي الرازي الجصاص،     بن

  شمس الـدين   ،)١٦/٧٠(اب الإسلامي، والمبسوط للسرخسي     ، دار الكت  )١/١٢(خلف الباجي،   
وأحكـام القـرآن، لابـن العـربي      ،دار المعرفة، بيروت،  السرخسيمحمد بن أحمد بن أبي سهل   

وإحكام الأحكـام   دار الفكر للطباعة والنشر،     ،  لبنان ،محمد عبد القادر عطا   :  تحقيق ،)٣/٢٦٦(
،  محمد بن علي المعروف بابن دقيـق العيـد         تح تقي الدين أبي الف    ،)١/٦٦(شرح عمدة الأحكام    

 علاء  ،)٣/٢٠٦ (عن أصول فخر الإسلام البزدوي    وكشف الأسرار    ،دار الكتب العلمية  ،  بيروت
بـيروت، دار الكتـب     مـر،   عبد االله محمود محمد ع    : تحقيق، الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري     

  التنقـيح في أصـول الفقـه       لمـتن وشرح التلويح على التوضيح     ، م١٩٩٧-هـ١٤١٨العلمية،  
بـيروت، دار   ،  زكريا عميرات : تحقيق، فعيا سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الش       ،)٢/٣٣(

، )٤/٥٠٢( مرجع سـابق     والبحر المحيط في أصول الفقه،    ، م١٩٩٦-هـ١٤١٦الكتب العلمية،   
=  
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  :)١٣٤(وأسوق بعض أدلتهم
  :فمما استدلوا به من الكتاب

¸  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ] :تعالى قوله -
ÂZ )ووجه الدلالة أن ما أراه االله تعالى يعم الحكم بالنص )١٠٥:النساء 
نقول ما صدر عن اجتهاد فهو مما أراه االله وعرفه إياه  والاستنباط من النصوصو

  .ومما أوحى به إليه أن يفعله
المشاورة إنما تكـون   و)١٥٩:آل عمران( Z =  <  ?]  :قوله تعالى -

  .يحكم به من طريق النص لا ما ،فيما يحكم به عن طريق الاجتهاد
  :ومما استدلوا به من السنة

: rسألته عن صومها عن أمها شهراً كان عليها، فقـال لهـا              rقوله   -
ن االله  يفـد ( :r قال   .نعم:  قالت )عليها دين أكنت تقضينه؟   أرأيت لو كان    (

 أفتى السائلة بالحكم الـذي لا       r أن النبي    : ووجه الدلالة  .)١٣٥()أحق بالقضاء 
                                 =  

 ـ          ،)٢/٦٠ (في شرح التقريب  وطرح التثريب    سيني  زين الدين أبو الفضل عبد الـرحيم بـن الح
، م٢٠٠٠ ،بيروت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى       ،  عبدالقادر محمد علي  : تحقيق، العراقي

، والغرر البهية شرح البهجة الورديـة       )٣/٤٠١( مرجع سابق    ،في علم الأصول  والتقرير والتحبير   
هب الإمام في مذزكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية، والفتاوى الهندية     ، زكريا بن محمد ابن    )٤/٨٩(

دار ،  وجماعة من علمـاء الهنـد       الدين البلخي   الشيخ نظام  ،)٣/٣١٤ (الأعظم أبي حنيفة النعمان   
 بن محمد بـن   حسن،)٢/٤٢٥(، وحاشية العطار على جمع الجوامع       م١٩٩١-هـ١٤١١الفكر،  
  .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ، بيروت،لبنان،  العطارمحمود

  .المراجع السابقة : انظر)١٣٤(
  .٢٧٤٩، ومسل، برقم ٦٦٩٩برقم   أخرجه البخاري،)١٣٥(
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 :القياس على الحكم الظاهر بالنص بوجوب وفاء الدين مثل قوله تعالى          نص في ب  
[*   )  (  '  &  %  $  #  "  !Z الآية )٢٨٢ :البقرة (

  .)١:المائدة(  ZZ  ]  \  [  ^]  :مثل قوله تعالىو
  :ومما استدلوا به من المعقول

إن القياس دليل عن االله عز وجل في الأحكام فجـاز لرسـول االله أن                -
فيد الحكم من جهته كالكتاب لأن القياس هو النظر في ملاحظـة المعـنى              يست

 المستنبط من الحكم المنصوص عليه وإلحاق نظير المنصوص به بواسـطة المعـنى            
  وبعده عن الخطـأ    ، لسلامة نظره  ه؛ أولى بمعرفة ذلك من غير     rالنبي   و المستنبط

أحـق   وة في الدرجات  الزيادن الاجتهاد موضع لرفع المنازل و      ولأ ،الإقرار عليه و
  . فوجب أن يكون له مدخل فيهrالناس بذلك رسول االله 

   : الوقوع:ومما استدلوا به
قد أَراد أَنْ يتخِذَ خشبتين يضرب بِهِما لِيجتمِـع النـاس             rأن النبي    -

ثِ بـن الْخـزرجِ    عبد االله بن زيدٍ الأَنصارِي ثُم من بنِي الْحـارِ    يرلِلصلاَةِ فأُ 
 فَقِيلَ أَلاَ تؤذِّنونَ     rخشبتينِ في النومِ فقال إِنَّ هاتينِ لَنحو مِما يرِيد رسول االله            

 r حين استيقَظ فذكر له ذلك فَـأَمر رسـول االله            rلِلصلاَةِ فَأَتى رسولَ االله     
ن له الاجتهاد في أمور الشريعة ما        كا rليل على أن النبي     ، ففيه  د   )١٣٦(بِالأَذَانِ

لم ينص له على الحكم ولذلك أداه اجتهاده إلى اتخاذ الخشبتين لاجتماع النـاس      
   االله بن زيد الأذان صار إليه ولو أمره باتخاذ الخـشبتين لم           للصلاة فلما رأى عبد 

 اجتماع النـاس    rيعدل عن ذلك لرؤيا رآها عبد االله بن زيد وإنما أراد بذلك             
                                 

  .، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة)١٤٧(برقم ) ١/٦٧( أخرجه مالك في الموطأ )١٣٦(
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  .ة لفضيلة الجماعة وإقامة الصلاة في المساجدللصلا
لا عقلا لكونه ينافي عـصمة       و  شرعا r عدم تجويز اجتهاده     :القول الثاني 

المتكلمين إلا أن بعضهم قالوا إنه غـير         و أكثر المعتزلة  و الأنبياء قال به الأشاعرة   
  .)١٣٧(قال آخرون بأنه جائز عقلا ولم يتعبد به شرعا وجائز عقلا

  :ا به من الكتابومما استدلو
 إنما يتبع ما    rفرسول االله    )١٥:يونس( B  A  @  ?  >  =Z  ] :قوله تعالى  -

  . فكل ما ينطق به إنما هو وحي من االله تعالى،لا يجتهد فيه، ويوحى إليه شرعا
 فيكون عمله بـه     ، بالاجتهاد هو مما أوحي إليه     r بأن تعبده    :وأجيب عنه 

  . لما أوحي إليهاًباعتا
  :عقولومن الم
 . قادر على تحقق اليقين في الحكم عـن طريـق الـوحي            rقالوا بأنه    -

   .الاجتهاد لا يفيد إلا ظناً ولا يجوز الظن مع القدرة على اليقينو
 فإذا تـأخر    ، أولا بالتسليم أن تحقق اليقين إنما يكون بالوحي        :وأجيب عنه 

باجتهاده أيضاً  ين  ثانيا بالمنع فاليق  . الوحي أو انقطع وجب أن يجوز له الاجتهاد       
 كغيره بل اجتهاده يفيد اليقين لأنه معصوم مـن الخطـأ في             rفليس اجتهاده   
  .لا يقر عليه والأمور الشرعية

السلام مأموراً بالاجتهاد لم يؤخر جوابـاً         و وقالوا لو كان عليه الصلاة     -
                                 

محمد أمين المعروف بـأمير     ، وتيسير التحرير،    )٣/٣٠٥( مرجع سابق    كشف الأسرار، :  انظر )١٣٧(
إبراهيم بن علي بن يوسـف      والتبصرة في أصول الفقه،      ،دار الفكر ،   بيروت ،)٤/١٨٥ (،بادشاه

 دار الفكر،   ، دمشق ،)١/٥٢٢( ،محمد حسن هيتو   .د: تحقيق، الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق   
  .هـ١٤٠٣، الطبعة الأولى
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   . وكثيراً ما أخر،عن حادثة
  يكن وحي فإنه يجتهـد      بأنه إنما يؤخر انتظارا للوحي فإن لم       :وأجيب عنه 

 فليس فيه دليـل     ، يبدأ بالاجتهاد حتى ينتظر الوحي      لا  أن rهذا من منهجه    و
  .rعلى منع جواز اجتهاده 

بأن ما أبانـه  : أجيب عنهو. ذلك لعدم الدليل و )١٣٨( التوقف :القول الثالث 
  .أصحاب القول الأول من أدلة تدل على ذلك فلا محل للتوقف

 لقوة  r القاضي بجواز اجتهاده     :هو القول الأول  االله أعلم    و فالذي يترجح 
  . أدلة المخالفنإمكان الجواب ع وأدلتهم

  :ثمرة الخلاف
 فجميع أهل العلم مجمعـون      ، إن هذه المسألة عند التأمل لا ثمرة فيها        :أقول

 لكن قد يقول قائل إن لهـذا        ،باعهتا هو شرع واجبr     على أن ما ينتهي إليه      
 جعل ذلك دليلا علـى مـشروعية   r أثبت اجتهاده    هي أن من   و الخلاف ثمرة 

 لم يجعل ذلك مـن ضـمن        rمن لم ير اجتهاده      و ةيالاجتهاد في الأمور الشرع   
 إن هذه الثمرة متوهمة لأن أدلة مشروعية        : أقول ،الأدلة على مشروعية الاجتهاد   

 فلا يظهر أن    .السنة و الاجتهاد في الأمور الشرعية للقادر عليه كثيرة من الكتاب        
لى ذلك أن في اعتبار ذلك دليلا محل نظـر  إ بالإضافة ،تكون الثمرة هي ما ذكر   

 ،يضعف الاستناد عليه   و هذا مما يضعف الدليل    و لأنه استدلال بمسألة مختلف فيها    
  . االله تعالى أعلم و. حكم تكليفي مطلقاًفي تؤثر لاكما أن هذه الثمرة 

                                 
، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار،       )٣٤٦( مرجع سابق    المستصفى للغزالي، :  انظر )١٣٨(

أبو المعالي  ، دار الكتاب الإسلامي، والتلخيص في أصول الفقه،         )١/١٩٨(د بن يحيى المرتضى،     أحم
، عبد االله جولم النبالي وبشير أحمـد العمـري        : تحقيق، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني       

  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧دار البشائر الإسلامية،   بيروت،،)٣/٤٠٨(
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  :أ معصوم من الخطr اجتهاده :المسألة الثانية
 إذا اجتهـد    r اتفقوا أنه    ، ووقوعه شرعا  rقائلون بجواز اجتهاد النبي     ال

فإنه لا يخطئ خطأ يكون فيه مجانبا للصواب فهذا مناف لعصمة الأنبياء عـن              
الأصوب للـصائب    و  لكن اختلفوا في خطئه بترك الأفضل للمفضول       ،الخطأ

  :على قولين
جوا أن تطـرق    احت، و  معصوم من الخطأ   r أن اجتهاد النبي     :القول الأول 

باعـه قـال    تانحن مأمورون ب   و  يلزم منه التوقف في قوله     rالخطأ على اجتهاده    
¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²    ¶  ¸  ]  :تعـــالى

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹Z )١٣٩ ()٦٥:النساء(.  
 بمعنى أنه قـد يجانـب       r جواز تطرق الخطأ على اجتهاده       :القول الثاني 

 P  O  N  M  L  KZ]  :ليل ذلك قوله تعالى   د و الأصوب للصواب 
    .)١٤٠()٤٣:التوبة(

 أ قد يتطرق لاجتهاده الخط    r القول الثاني بأن النبي      -ملاالله أع و- والراجح
الوقوع خير دليـل    ، و  لكنه مع ذلك لا يقر عليه      ،بمعنى ترك الأولى لما هو دونه     

معـون علـى     مج ينالأصولي و  فجميع الفقهاء  ،هذا لا ينافي العصمة   على ذلك و  
في ذلـك   ، و النتيجة الأخيرة بحيث أن ما ينتهي إليه يكون معصوما من الخطـأ           

  .تأكيد لمعنى العصمة الشاملة
                                 

، )٢/٤٢٦( مرجع سـابق     ، وحاشية العطار،  )٣/٣١٠(ق   مرجع ساب  كشف الأسرار، :  انظر )١٣٩(
  ).٣/٢٨٢( مرجع سابق والمحصول،

  مرجـع سـابق  ، وشرح التلويح،)٤/٨٩( مرجع سابق    المراجع السابقة، والغرر البهية،   :  انظر )١٤٠(
)٢/٣٣.(  
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  :ثمرة الخلاف
 فسواء قلنـا    ، لا يظهر من الخلاف فيها ثمرة      ،كالتي قبلها أيضاً  هذه المسألة   

 إلى  أو قلنا أن قد يجانب الأصـوب   ، في اجتهاده ابتداء   أ معصوم من الخط   rأنه  
هـو   و  فالنتيجة واحدة  ، لكن لا يقر على ذلك     rالصواب في بعض اجتهاداته     

  .االله أعلم و بلا خلافrباع ما انتهى إليه تاوجوب 
  :r مع ذكر صفة إفتائه r بعض الأمثلة لإفتائه :المسألة الثالثة

 لكنه  ، أو أستفتي يبادر بالبيان إن كان نزل عليه به وحي          سئل  إذا    rكان  
r  حتى ينتظر الوحي فإذا تأخر الوحي عن ،در الفتوى في الأمور الشرعية  لا يبا 
السلام لبيان حكم الواقعة التي      و ول مع الحاجة للجواب اجتهد عليه الصلاة      ز  نال

إصـدار   و كل الطرق التي يتوصل ا إلى فهم الحكم   rيستخدم  ، و استفتي فيها 
بفهـم   ولخلق بـشريعته  لأنه أعلم ا،غيرهمن   والفتوى سواء من طريق القياس أ     

 إدخال الفروع تحـت أصـولها  ، وتعيين المراد من النصوص ودلالتها  و مقاصدها
 استنباط الفتاوى بطريق قياس المسكوت عنه بالنصوص عليه إذا اقتضى الأمـر        و
  .)١٤١(خاف فوات الحادثةو

  :)١٤٢(rو أسوق بعض النماذج لإفتائه 
عليها صوم نـذر أفتـصوم    وتقوله للمرأة التي استفتته بشأن أمها التي مات     -١

                                 
، )١/٣٥(الفتوى نشأا وتطورها أصولها وتطبيقاا، الدكتور حسين محمـد المـلاح،            :  انظر )١٤١(

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢بة العصرية، الطبعة الأولى، المكت
وما بعدها، الدكتور السيد الجميلـي،  ) ٨٥(المرجع السابق ملخصاً، وفتاوى رسول االله      :  انظر )١٤٢(

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، الطبعة أولى، 
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؟ ى أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها      أرأيت لو كان عل   ( :r؟ فقال   عنها
 هذا إفتاء وبيان بطريـق      )١٤٣() فدين االله أحق أن يقضى     : فقال .قالت نعم 

   . القضاءن العباد في الوجوبين االله تعالى على دي دrالقياس فقد قاس النبي 
أن االله  (: قال يوم فـتح مكـة  rن النبي وكذلك ما روي عن ابن عباس أ    -٢

إنما أحلت لي ساعة     و  ولا تحل لأحد بعدي    ،حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي     
 ولا تلـتقط   ، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها         ،من ار 

  بيوتنا و  يا رسول االله إلا الإذخر لصناعتنا      : فقال العباس  )فلقطتها إلا لمعر، 
  .)١٤٤()إلا الإذخر(السلام  وفقال عليه الصلاة

 rوفي هذا دلالة على علم الصحابة الكرام بأن هناك فتاوى من الرسـول   
 ثم إن موافقـة     ،إلا لما جرؤ العباس على استثناء الإذخـر        و مصدرها الاجتهاد 

  .)١٤٥( على هذا الاستثناء لما وجده فيه من فائدة للمصلحة العامةrالرسول 
  بالاجتهاد للمـصلحة     rالحاجة إليه أباحه      وفيه دليل على أنه لما بين له        

   .)١٤٦(باع الهوىتا ووالاستثناء للمصلحة إنما يكون للأنبياء لعصمتهم عن الزلل
                                 

ات وعليـه   ، باب من م   )١٨٥٢(برقم  ) ٢/٦٩٠( مرجع سابق     أخرجه البخاري في صحيحه،    )١٤٣(
  .، باب قضاء الصيام عن الميت)١١٤٨(برقم ) ٢/٨٠٤( مرجع سابق صوم يوم، ومسلم،

، باب الإذخر والحشيش    )١٢٨٤(برقم  ) ١/٤٥٢( مرجع سابق     أخرجه البخاري في صحيحه،    )١٤٤(
بـرقم  ) ٢/٧٣٦(، باب لا يحـل القتـال بمكـة، وفي           )١٧٣٧(برقم  ) ٢/٦٥١(في القبر، وفي    

  . الصواغ، باب ما قيل في)١٩٨٤(
  ).١/٣٦( الفتوى نشأا وتطورها )١٤٥(
 أبو المظفر منصور بن محمـد بـن عبـد الجبـار       ،)٢/٣٣٨(قواطع الأدلة في الأصول     :  انظر )١٤٦(

 بـيروت، دار الكتـب العلميـة،        ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي     : تحقيق، السمعاني
=  
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إني أنكرتـه    و  يا رسول االله ولد لي غلام أسود       : فقال r النبي   أتى رجلٌ و -٣
 هل فيها   :قال. حمر : ما ألواا؟ قال   : قال . نعم : هل لك من إبل؟ قال     :فقال
 فلعـل   : قال . لعله نزعه عرق   : فأنى ذلك؟ قال   : قال . نعم :ورق؟ قال من أ 

  .)١٤٧(ابنك هذا نزعه عرق
 مخالفة لون الولد لوالده على مخالفة لون ولـد الجمـل            rفقد قاس النبي      

 الحيـوان   يوهذا قياس لجواز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوع          ،لوالده
  .)١٤٨(على النوع الآخر

لولا : (r قال لي النبي     :عن عائشة رضي االله عنها قالت     ما رواه البخاري    و -٥
 باب يـدخل    ، عهدهم لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين      أن قومك حديثٌ  

  .)١٤٩()باب يخرجون، والناس
                                 =  

وجنـة  روضة النـاظر    ، و )٢/٢٤٣( مرجع سابق    والفصول في الأصول،  ، م١٩٩٧-هـ١٤١٨
العزيـز   عبـد  .د: تحقيـق ،  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد          ،)١/٣٥٧ (المناظر
وإحكـام   هـ،١٣٩٩،  جامعة الإمام محمد بن سعود، الطبعة الثانية      ،الرياض،  الرحمن السعيد  عبد

بن علي بن  محمد   ،)٢/٢٤١(، والمعتمد في أصول الفقه      )٤/١٧٥( سابق   الأحكام للآمدي، مرجع  
 دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى،        ، بيروت ،خليل الميس : تحقيق، الطيب البصري أبو الحسين   

  . ه١٤٠٣
، باب إذا عرض بنفي الولـد، وفي  )٤٩٩٩(برقم ) ٥/٢٠٣٢(، مرجع سابق    أخرجه البخاري  )١٤٧(

 ،)٢/١١٣٧(، مرجع سـابق     ، باب ما جاء في التعريض، وفي مسلم       )٦٤٥٥(برقم  ) ٦/٢٥١١(
  .، كتاب اللعان)١٥٠٠(برقم 

،  عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن عبد الحليم آل تيميـة       ،)١/٣٢٨( المسودة في أصول الفقه      )١٤٨(
  ).١/٣٤٥( سابق وإرشاد الفحول، مرجع، المدني، القاهرة،  الدين عبد الحميديمحمد محي: تحقيق

 ترك بعض الاختِيارِ مخافَةَ أَنْ      ، باب من  )١٢٦(برقم  ) ١/٥٩( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )١٤٩(
=  
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 ومنه ترك إنكار المنكر     ،ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة       
لو كان   و يه إصلاحهم أن الإمام يسوس رعيته بما ف     ، و خشية الوقوع في أنكر منه    
  .)١٥٠(مفضولاً ما لم يكن محرماً

أصول اسـتقاها مـن    و كان مبنيا على قواعدrويتبين ذا أن إفتاء النبي    
 لكن مع تـسميتنا     ، بالعصمة r مع اتصافه    ،الكتاب كما استعمل جودة الفهم    

 فإنه ليس كاجتهاد غيره من الناس فهو معصوم مـن           rلهذا الفعل اجتهادا منه     
N  ] :بذلك أضحى اجتهاده سنة واجبة الأتباع قال تعالى        و  على الخطأ  الإقرار

Y   X  W  V  U  T  S  RQ  P  OZ )٣٢:آل عمران(.  
 ما أَجلَّ   فَلِلَّهِ" :rيقول ابن القيم بعد أن ساق جملة من فتاوى رسول االله            
النـاس  و اَللَّهِ لو أن هذه الفتاوى وما أحلاها وما أَنفَعها وما أَجمعها لِكُلِّ خيرٍ فَ        

اَللَّهفُلانٍ وعن فتاوى فُلانٍ و مهتإليها لأغْن مهمفُوا هِمرانُصعتس١٥١(" الْم(.  
  : )١٥٢(الحكمة من اجتهاده في النوازل أمور ذكرها أهل العلم منهاو
إعلام الناس أن ما لا نص فيه من الحوادث فسبيل استدراك حكمه الاجتهاد   -١

  . الظنوغالب
تسويغ الاجتهاد في أحكام الحوادث التي لا نصوص فيها لتقتدي به الأمـة              -٢

  .rبعده 

                                 =  
  .يقْصر فَهم بعضِ الناس عنه فَيقَعوا في أَشد منه

  ).١/٢٢٥( سابق  فتح الباري، مرجع)١٥٠(
  ).٤/٢٩٢(، مرجع سابق  إعلام الموقعين)١٥١(
  ).٢/٣٢٩( سابق أحكام القرآن للجصاص، مرجع:  انظر)١٥٢(
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  المطلب الثاني
   للصحابة رضوان االله عليهم بالإفتاء في عصرهrإذنه 

بين لآخرين خطأهم   ، و به على ما اجتهدوا فيه    ا بعض أصح  rلقد أقر النبي    
 مع هذا اختلف أهل العلم .ره مما يدل على جواز اجتهادهم في عص      ،في الاجتهاد 

  :لا  على ثلاثة أقوrفي جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبي 
 جواز اجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم في عصره مطلقا في           :القول الأول 

  .)١٥٣(في غيبته وحضرته
  :)١٥٤(و استدلوا بأدلة منها

- رضي االله عنهما قَالَ        ع رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ن:) يلا    باءَ فِي صبِقُب اسا النمةِ ن
                                 

 سـابق   والفصول في علم الأصول، مرجع    ، )١/١٠٨( سابق    أحكام القرآن للجصاص، مرجع    )١٥٣(
، وتبيين الحقائق شرح    )٣/٩٣( سابق   ، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، مرجع      )٤/٢٩٠(
القـاهرة، دار الكتـب     ،   فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفـي        ،)١/١٠٢(ز الدقائق     كن

، والبحر الزخار،   )٤/٥٠٢( سابق   رجع، والبحر المحيط في علم الأصول، م      هـ١٣١٣الإسلامي،  
، وحاشية العطار على جمـع      )٣/٤٠١( سابق   ، والتقرير والتحبير، مرجع   )١/١٩٦( سابق   مرجع

 من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبـار       ، ونيل الأوطار    )٢/٤٢٧( سابق   الجوامع، مرجع 
 وقال الزركـشي في  م،١٩٧٣ دار الجيل، ،بيروت،  محمد بن علي بن محمد الشوكاني      ،)٢/١٧٨(

. يكتفى بسكوته عليه السلام، حكـاه في المستـصفى        : فقيل: ثم اوزون اختلفوا  : "البحر المحيط 
وليس بمرضي، لأن ما بعـده أيـضاً   : قال الهندي. يجوز إن لم يوجد في ذلك منع      : ومنهم من قال  

رد الإذن بـذلك  إن و: كذلك، فلم تكن له خصوصية بزمانه عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال       
زلة الإذن، ومنهم     ل السكوت على المنع منه مع العلم بوقوعه من        ثم من هؤلاء من نز    . جاز، وإلا فلا  

  ).٤/٥٠٨( ، سابقالبحر المحيط، مرجع: انظر" من اشترط صريح الإذن
  .المراجع السابقة:  انظر)١٥٤(
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وقَد أُمِر أَنْ ،  قَد أُنزِلَ علَيهِ اللَّيلَةَ قُرآنٌ r إنَّ النبِي    :فَقَالَ،  الصبحِ إذْ جاءَهم آتٍ   
 فَاسـتداروا إلَـى   ،   وكَانت وجوههم إلَى الـشامِ     .فَاستقْبِلُوها،  يستقْبِلَ الْقِبلَةَ 

؛ أو بالقرب منـه   ،  rيؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول         )١٥٥()الْكَعبةِ
  . وهو محل الاجتهاد.فرجحوا البناء .لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا

 خرج حاجا فخرجوا معـه       rعن أبي قتادة الأنصاري أن رسول االله         -
 ) البحر حتى نلتقي   خذوا ساحل  (:rفصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال        

فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينمـا              
لنا ز نهم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا ف       

فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها              
منكم أحد أمـره أن يحمـل        (: فسألناه عن ذلك فقال     r فأدركنا رسول االله  
 فدل على   ،)١٥٦()فكلوا ما بقي من لحمها     (:قال .لا : قالوا )؟عليها أو أشار إليها   

 ولما رجعوا إليه لم ينكر      ،فإم أكلوه باجتهاد  ،  rجواز الاجتهاد في زمن النبي      
rصنيعهم .  

                                 
اب ما جاء في الْقِبلَـةِ      ، ب )٣٩٥(برقم  ) ١/١٥٧( سابق    أخرجه البخاري في الصحيح، مرجع     )١٥٥(

، بـاب   )٤٢٢١(برقم  ) ٤/١٦٣٣(ومن لا يرى الإعادةَ على من سها فَصلَّى إلى غَيرِ الْقِبلَةِ وفي             
﴾ حقالَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقًا منهم لَيكْتمونَ الْ        ﴿: قوله تعالى 
: باب قوله تعـالى  ،)٤٢٢٤(برقم ) ٤/١٦٣٥( وفي ﴾،فلا تكُونن من الْممترِين   ﴿: تعالىإلى قَولِهِ   

﴿                كُمـوهجلُّـوا وفَو مـتامِ وحيث ما كُنرجِدِ الْحسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح مِنو
هطْرلِهِ   ﴾  شلَّ﴿: تعالىإلى قَولَعونَ ودتهت بـرقم  ) ١/٣٧٥( سابق   وفي صحيح مسلم، مرجع    ﴾،كُم

  .، باب تحوِيلِ الْقِبلَةِ من الْقُدسِ إلى الْكَعبةِ)٥٢٦(
، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي        )١٧٢٨(برقم  ) ٢/٦٤٨( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )١٥٦(

  .يصطاده الحلال
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 ـ،  خرج رجلان في سـفر    ( : قال tعن أبي سعيد الخدري      - ضرت فح
ثم وجـدا المـاء في      ،  فـصليا ،  فتيمما صعيدا طيبا   -وليس معهما ماء  -الصلاة  
 rثم أتيا رسـول االله      ،  ولم يعد الآخر  ،  فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء   ،  الوقت

أجزأتك صـلاتك وقـال      و  أصبت السنة  :فقال للذي لم يعد   ،  فذكرا ذلك له  
تهاد في عـصره    الحديث دليل على جواز الاج     ،)١٥٧() لك الأجر مرتين   :للآخر
r  ،    ذلك لإقراره    و الانتظار و وعلى أنه لا يجب الطلبr عـدم   و اجتـهادهما

  .)١٥٨(منعهما مما فعلا
 لما  r عن معاذ أن رسول االله       tما روي عن أصحاب معاذ بن جبل        و -

 أقضي بكتاب   :كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال       (:rبعثه إلى اليمن قال     
 فإن لم تجد  : قال .r فبسنة رسول االله     : قال ؟ فإن لم تجد في كتاب االله      : قال .االله

 فـضرب   ، أجتهد رأيي ولا آلـو     : ولا في كتاب االله؟ قال     .في سنة رسول االله   
الحمد االله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضـي           : صدره وقال  rرسول االله   

                                 
، باب في الْمتيممِ يجِد الْماءَ بعـد مـا          )٣٣٨(برقم  ) ١/٩٣( سابق    أخرجه أبو داود، مرجع    )١٥٧(

، بـاب التـيمم، وفي     )٧٤٤(برقم  ) ١/٢٠٧( سابق   يصلي في الْوقْتِ، وفي سنن الدارمي، مرجع      
، وفي سنن البيهقـي الكـبرى،     )٦٣٢(برقم  ) ١/٢٧٦( سابق   المستدرك على الصحيحين، مرجع   

لمسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ماء ويصلي          ، باب ا  )١٠٣١(برقم  ) ١/٢٣١( سابق   مرجع
، على شرطهما وابن نافع ثقة تفرد بوصـله    :قال الذهبي ثم لا يعيد وإن وجد الماء في آخر الوقت،          

  .وصححه الألباني
  الكحـلاني  محمد بن إسماعيل ،)١/٩٣ (شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام     سبل السلام   :  انظر )١٥٨(

،  دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعة      ، بيروت ،محمد عبد العزيز الخولي   : قيقتح، الصنعاني الأمير 
  .هـ١٣٧٩
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  .)١٥٩()رسول االله
  نزل أهل قريظة على حكم الـصحابي  : قالtفعن أبي سعيد الخدري   -
 فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قـال          اً سعد rن معاذ فأرسل النبي     سعد ب 
r هـؤلاء نزلـوا علـى       : فقال -أو خيركم -قوموا إلى سيدكم     (: للأنصار 

                                 
، وفي سنن   )٥٥٩(برقم  ) ١/٧٦(، وفي مسند الطيالسي     )٢٠/١٧٠( أخرجه في المعجم الكبير      )١٥٩(

، باب ما جاء في القاضي كيـف يقـضي، وفي      )١٣٢٧(برقم  ) ٣/٦١٦( سابق   الترمذي، مرجع 
، باب الفتيا وما فيه من الشدة، وفي مـسند الإمـام أحمـد             )١٦٨(برقم  ) ١/٧٣(سنن الدارمي   

، )٢٢١١٤(بـرقم   ) ٥/٢٣٦(، وفي   t، في مسند معاذ بن جبـل        )٢٢٠٦٠(برقم  ) ٥/٢٣٠(
وقال الخطيـب  . ، باب اجتهاد الرأي في القضاء     )٣٥٩٢(برقم  ) ٣/٣٠٣( سابق   داود، مرجع  أبو

 عن معـاذ، وهـذا إسـناد        غنم رواه عن عبد الرحمن بن       وقد قيل إن عبادة بن نسي     : "البغدادي
متصل، ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد تقبلوه، واحتجوا به فوقفنا بـذلك علـى                 

 في r، وقولـه   )لا وصـية لـوارث    : (rصحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول االله          
ختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمـة       إذا ا ( :rوقوله  ،  ) الطهور ماؤه الحل ميتته    هو: (البحر

 وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة         ،)الدية على العاقلة  : (r وقوله   ،)تحالفا وترادا البيع  
 فكـذلك  ، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهـا          ،الإسناد

الفقيه والمتفقه، مرجع سـابق     :  انظر ،"الإسناد له حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب          
فَهذَا حدِيثٌ وإِنْ : "وقال شمس الدين ابن القيم مؤيداً لما قاله الخطيب البغدادي        ، )٤٧٣-١/٤٧٢(

الـذي   فَهم أَصحاب معاذٍ فَلا يضره ذلك لأَنه يدلُّ على شهرةِ الحديث وأَنَّ   مسمينكان عن غَيرِ    
حدثَ بِهِ الْحارِثُ بن عمرٍو عن جماعةٍ من أَصحابِ معاذٍ لا واحِدٍ منهم وهذَا أَبلَغُ في الـشهرةِ                  

      يماحِدٍ منهم لو سكُونَ عن ولِ    ، من أَنْ يالْفَـضنِ ويالـداذٍ بِـالْعِلْمِ وعابِ محةُ أَصرهشو فكَي
 قِ بِالْمدالصو               هابحلْ أَصب وحرجلا مو لا كَذَّابو مهتابِهِ محفي أَص فرعلا يفَى وخلِّ الذي لا يح

من أَفَاضِلِ الْمسلِمِين وخِيارِهِم لا يشك أَهلُ الْعِلْمِ بِالنقْلِ في ذلك كَيف وشعبةُ حامِلُ لِواءِ هـذا                 
   ضعبِهِ           الحديث وقد قال ب كيدي دددِيثٍ فَاشادِ حنةَ في إسبعش تأَيةِ الحديث إذَا رانظـر  " أَئِم ، :
  ).١/٢٠٢( سابق إعلام الموقعين، مرجع
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قضيت بحكـم  ( r قال النبي . وتسبى ذراريهم  ،تقتل مقاتلتهم : فقال. )حكمك
  .r فدل على جواز اجتهادهم في حضرته بإذنه ،)١٦٠()االله

 : يوم الأحـزاب r قال رسول االله :ضي االله عنهما قالوعن ابن عمر ر    -
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقـال               

 فذكر ، لم يرد منا ذلك، بل نصلي: وقال بعضهم. لا نصلي حتى نأتيهم  :بعضهم
  .)١٦١( فلم يعنف واحداً منهمrذلك للنبي 

 أما إن كانوا حاضرين     ،نوا غائبين عنه   جواز اجتهادهم إن كا    :القول الثاني 
  .)١٦٢(r  لقدرم على النص بحضرته r لم يسعهم إلا سؤاله rرسول االله عند 

 يجوز للغائب منهم إن كان قاضيا أو واليا لحديث بعث معاذ            :القول الثالث 
                                 

، باب إذا نزلَ الْعـدو  )٢٨٧٨(برقم ) ٣/١١٠٧( سابق   أخرجه البخاري في الصحيح، مرجع     )١٦٠(
، وفي  t، باب مناقِـب سـعدِ بـن معـاذٍ           )٣٥٩٣(برقم  ) ٣/١٣٨٤(رجلٍ وفي     حكْمِ على

من الأَحزابِ ومخرجِهِ إلى بنِي قُريظَةَ       r، باب مرجِعِ النبي     )٣٨٩٦،  ٣٨٩٥(برقم  ) ٤/١٥١١(
 ماهتِهِ إِيراصحملِ النبي     )٥٩٠٧(برقم  ) ٥/٢٣١٠( وفي   واب قَوب ،r    دِكُمـيوا إلى سوفي  ،قُوم 
باب جوازِ قِتالِ من نقَض الْعهد وجوازِ        ،)١٧٦٩(برقم  ) ٣/١٣٨٩(مرجع سابق   صحيح مسلم،   

  . حكْمِ حاكِمٍ عدلٍ أَهلٍ لِلْحكْمِعلىإِنزالِ أَهلِ الْحِصنِ 
، باب صلاةِ الطَّالِبِ والْمطْلُوبِ راكِبا      )٩٠٤(برقم  ) ١/٣٢١( أخرجه البخاري في الصحيح      )١٦١(

إِيمجِعِ النبي     )٣٨٩٣(برقم  ) ٤/١٥١٠(اءً وفي   وراب مب ،r        نِـيجِـهِ إلى برخمابِ وزمن الأَح
  ماهتِهِ إِيراصحمظَةَ ويلكن بدل العصر الظهـر   )١٧٧٠(برقم  ) ٣/١٣٩١( وفي صحيح مسلم     قُر ،

تنِ الْميرالأَم مقْدِيمِ أَهتوِ وزةِ بِالْغرادباب الْمنِبيارِضع.  
، والبحر المحيط في علـم الأصـول،   )٤/٢١١( سابق أحكام القرآن لابن العربي، مرجع  : انظر )١٦٢(

، وحاشية العطار على جمـع      )٣/٤٠١( سابق   ، والتقرير والتحبير، مرجع   )٤/٥٠٢( سابق   مرجع
  ).٢/٤٢٧( سابق الجوامع، مرجع
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  .)١٦٤()١٦٣(إلى اليمن فقد كان قاضيا على اليمن
    .)١٦٥(لتمكنهم من سؤاله r منع اجتهاد الصحابة في عصره :القول الرابع

، rغيبته  ووالذي يترجح القول الأول القاضي بجواز اجتهادهم في حضرته        
االله  عهد رسـول كان الذين يفتون على و.  لهمrإقراره ، وذلك لوقوعه منهم و
r      وثلاثـة مـن    رضي االله تعالى عنهم  ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي 
  .)١٦٦( بن كعب ومعاذ وزيدبينصار أُالأ

  :ثمرة الخلاف
 لأنه  ، أنه لا ثمرة من الخلاف فيها      ، الذي يظهر عند تأمل هذه المسألة      :أقول

 يبقى تصويب rعلى القول بجواز اجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم في عصره     
 لهم  r فيكون الحكم عند إقراره      ،r إلى رسول االله     اًاجتهادهم أو تخطئته راجع   

على القول بعدم جواز اجتهادهم في      ، و رعا متبعا على ما انتهى إليه اجتهادهم ش     
 ،يكون قولهم بالاجتهاد مجانبا للـصواب      و أنه يجب عليهم الرجوع إليه     و حياته

 فلا يكون هناك فرق بين القـولين في         ، كان شرعا متبعا   rلكن إن أقره النبي     
  .االله أعلم والمآل

                                 
  ).٩٩(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)١٦٣(
 سابق  ، والتقرير والتحبير، مرجع   )٤/٥٠٢( سابق   المحيط في علم الأصول، مرجع    البحر  :  انظر )١٦٤(

  ).٢/٤٢٧( سابق ، وحاشية العطار على جمع الجوامع، مرجع)٣/٤٠١(
 سابق  ، والتقرير والتحبير، مرجع   )٤/٥٠٢( سابق   البحر المحيط في علم الأصول، مرجع     :  انظر )١٦٥(

  ).٢/٤٢٧( سابق رجع، وحاشية العطار على جمع الجوامع، م)٣/٤٠١(
 ذكره الذهبي سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ بن جبل عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عـن                    )١٦٦(

  ).١/٤٥١( سابق سير أعلام النبلاء، مرجع: أبيه، انظر
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  :)١٦٧(r أحوال اجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم بحضرته :مسألة
ولا يجوز  ،   في حالين  r جائزا بحضرة النبي      من الصحابة  قد كان الاجتهاد  

  .في حال
  :r من الصحابة بحضرته  يجوز فيهما الاجتهادفالحالان اللذان

 : وقـد قـال االله تعـالى       . بالمشاورة  r  الحال التي كان يبتدئهم    :الأولى
[?  >  = Z ) ـ فهذه الحال. )١٥٩:آل عمـران  هاد كان يجوز فيها الاجت

 إياهم أنه   r وإعلامه،   إياهم به  r وأمره،  إياه لهم  r لإباحته،  rبحضرة النبي   
   .لا نص فيما أمرهم بالاجتهاد فيه

فيعرضوا عليه رأيهم وما يؤديهم إليـه       ،   أن يجتهدوا بحضرته   :والحال الثانية 
 لما اهـتم    rأن النبي   ( منها .وإن رده بطل  ،   فإن رضيه صح   .اجتهادهم مبتدئين 

،  كيف يجمع لها الناس أشار بعضهم بنصب راية عند حضور الـصلاة            للصلاة
  وذكر بعضهم شولم ينكـر   ،  فلم يعجبـه  ،  وذكر بعضهم الناقوس  ،  ور اليهود ب

  .)١٦٨()إلى أن أري عبد االله بن زيد الأذان، اجتهادهم
 لإمضاء الحكم مستبدا r الاجتهاد بحضرة النبي ا لا يجوز فيه   :ة الثالث والحال
لأنه لم يكن يأمن أن يكون هناك نـص         ،   فهذا لا يجوز   .rأمر النبي   به من غير    

تقـدم   فيكون في إمضائه الحكم بالاجتهاد    ،  وهو يمكنه معرفته في الحال     قد نزل 
  .بين يدي االله ورسوله

                                 
  .وما بعدها) ٤/٢٨٩( سابق الفصول في الأصول، مرجع : انظر)١٦٧(
  ).٨٩(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)١٦٨(
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  :الإذن لأصحابه و الحكمة من إفتائه مجتهدا:مسألة
 نصوصها   وقد جاءت  ،من الثابت أن شريعتنا الإسلامية هي خاتمة الشرائع       

 لم تتعرض للجزئيات في غالب نصوصها وخاصة ما سيجد    ،كليات عامة ودائمة  
 فكان لا بـد مـن       )١٦٩(النصوص متناهية ، و النوازل متجددة  و الحوادث، و منها

 r لذلك اجتهد الرسول ،الاجتهاد والاستنباط في أحكام هذه الحوادث الجديدة   
يدرب أصـحابه علـى    وحتى ،الوقائع دون حكم وحتى لا يترك هذه الحوادث  

استفراغ جهدهم في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها          و إعمال فكرهم 
التفصيلية لأن هذا من لوازم الأمة بعد انقطاع الوحي حتى لا يتحرجـوا مـن               

الحكم في أي عصر من العصور بدون      و الاجتهاد لأنه الطريق الموصلة إلى الفتوى     
  .)١٧٠(اهم اجتهادهم إلى الخطأخوف مؤاخذة من االله تعالى إن أد

كان يعلمهم وجوب الاجتهاد في أحكام الحوادث بعده كما أن فيه شـد             
أزر العلماء اتهدين بعد الصحابة وإلى يوم القيامة لولوج باب الاجتهاد لأنـه             

 ومن ثم إرشاد الأمة أن      ،حياة الشريعة وخلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان      
 ـ    لا تتسرع بالتنديد على ال     وا في اجتـهادهم    أعلماء المؤهلين للفتوى الذين أخط

 لأن أجرهم عند االله مضمون حيث بـذلوا وسـعهم في            ،وإفتائهم لا عن قصد   
 مـن روح    ىتعرف حكم لم يأت بحكمه وحي لتحقيق مصالح الناس على هد          

  .)١٧١(الشريعة ومقاصدها العامة
                                 

 ، والمستصفى، مرجـع )٢/٨٤( سابق قواطع الأدلة في الأصول، مرجع    :  هذه القاعدة  في:  انظر )١٦٩(
  ).١/٣٣٣( سابق ، وإعلام الموقعين، مرجع)١/٢٩٦(سابق 

  ).٧٥( سابق ، وتاريخ الفتوى، مرجع)١/٤٤( سابق  الفتوى نشأا وتطورها، مرجع)١٧٠(
 نشأا، وتطورها، مرجع  : ، والفتوى )٣/١٨٠( سابق   أحكام القرآن للجصاص، مرجع   :  انظر )١٧١(

=  
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  :)١٧٢(أثرها التشريعي و r مصادر الفتوى في عصره :مسألة
 له وحده دون أن يتدخل فيها       rالتشريع في عصر     و صادر الفتوى كانت م 
  : فقد كان مرجعه في ذلك الوحي بقسميه،أحد سواه

ل آياته ز نإما بلفظه ومعناه وهو القرآن الكريم المصدر الأول للفتوى كانت ت          -١
 وإما في شكل أصل مـن أصـول   ،إما لمناسبة أو حلاً لقضايا يتساءل الناس عنها     

   .أحكامه ويفصل ويبين قواعده و يبلغrالرسول ، والتشريع
 بلفظ من عنده وهـو    rوإما أن يرد الوحي بالمعنى فقط ويصوغه الرسول          -٢

  .السنة المطهرة
 وهو المصدر الثالث للفتوى إلا أنـه  ،أو الاجتهاد بالرأي عندما لا يجد نصاً   -٣

 ،تقلاً لم يكن مصدراً مس  rغير مستقل عن الوحي لأن الاجتهاد في عصره         
  .لأنه يستند إلى الوحي مآلاً تقريراً وتغييراً

                                 =  
  ).١/٤٤(سابق 

  ).١/٤٤(نشأا، وتطورها : ملخصا الفتوى:  انظر)١٧٢(
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  المبحث الثالث

  الفتوى في عصر الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين
 rانتهج الصحابة الكرام المنهج الذي تربوا عليه بين يـدي رسـول االله              

  ففـازوا باللقـاء  ، أو اقتضت الـضرورة ،زل عليه كلما استجد أمر    الوحي ين و
ما يجد علـيهم مـن       و   لما يهمهم من أحكام دينهم      rرسول االله   التلقي من   و

 وقد من االله تعالى عليهم بالصحبة المباركة فعاشوا مع خـير البـشرية            . نوازل
 طريقته في مواجهة ما يلقاه المسلمون من أمـور الـدين           و نظروا إلى تصرفاته  و
 وتوجيهـاً أو     وقـولاً  ،rاستقبلوا السنة المطهرة فعلاً من رسول االله        ، و الدنياو

لقد كملـت أصـول     و. عليهم رضوان االله عليهم    و تقريراً لما كان يحدث منهم    
O  N  M  L  K   ]  : قال تعـالى   rالشريعة الغراء في عهد النبي      

U  T  S  R  Q  P Z ) تعلموا منه طرق ومنـهج      و )٣:المائـدة
اظ علـى  الخاصة والحف و مراعاة المصالح العامة   و تعليلها و الاستنباط من النصوص  

برزت لهم  وظهرت و ثم إذا بدرت،دفع المضار ومقصود الشارع في جلب المنافع   
 ىحتذ فكانوا مثالا يr   نازلة حقيقة غير متوهمة أو مختلقة طبقوا ما تعلموه منه           
   .الاجتهاد ووسنوا للمجتهدين بعدهم طريقا سليما يسلك في الفتوى

 إلى الرفيق   rتقل الرسول   ان و عشرين سنة جاء أمر االله     و ثم بعد رفقة ثلاث   
لم يترك لهم الرسـول      و انفصلت السماء عن الأرض بعد توقف الوحي       و الأعلى
r   سنته المطهرة قال     و  إلا القرآن الكريمr: )      تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما
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 فتربوا على أصولهما فكانت لهم بذلك       )١٧٣()سنتة نبيه  و تمسكتم ما كتاب االله   
 في تفهم مقاصد الشريعة ممـا أمكنـهم اسـتنباط      ملكة فقهية سليمة ساعدم     

تطبيق قواعد الفتاوى لما وقع لهم من حوادث خاصة بعد الفتوحات الإسلامية            و
  .)١٧٤(مغارا ولمشارق الأرض

ومن نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية في عصر الصحابة الالتقاء 
 فوجد التقاليد ومناهج الحياة وبالحضارات فانعكس ذلك على تغير العادات

نوازل جديدة لم يصلهم فيها عن رسول  والصحابة الكرام أنفسهم أمام حوادث
 مما أوجب عليهم البحث عن أحكام وفتاوى لها في كتاب ، نص صريحrاالله 

Z  ]  \  [   ]  : راجعين بذلك إلى قوله تعالىrسنة رسوله  واالله تعالى
  l  k  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `  _     ^

o  n  m Z )قوله تعالى و)٨٣:النساء:  [       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò
ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø Z )قد علموا أن ما جاء  و )٥٩:النساء

قواعد عامة للأحكام خلا بعض  و أصولrفي كتاب االله تعالى وسنة رسول االله 
تفصيل  وا بيانها كما علموا أما لم يتضمنيالمسائل التي جاءت منصوصا عل

   .ل بالمسلمين من حوادث ووقائع إلى يوم القيامةز ني وكل حكم نازل
 r العقل مجتهدين اقتداء برسول االله       يعمِلوافوجب عليهم أن يفتوا بعد أن       

الأحكام من خلال ما لمسوه مـن        و الذي درم في حياته على استنباط الفتاوى      
                                 

، وهو مـن بلاغـات      )١٥٩٤(برقم  ) ٢/٨٩٩(، مرجع سابق     أخرجه الإمام مالك في الموطأ     )١٧٣(
  . وليس مسنداrالإمام مالك عن رسول االله 

 سـابق  بعدها، والموافقات، مرجـع  وما  ) ٤٧( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )١٧٤(
  ).٢/٣٩٢( سابق ، وإعلام الموقعين، مرجع)٣/٣٤٠(
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الـسنة المطهـرة    ورة في القرآن الكريمروح التشريع بتطبيق القواعد الكلية المقر  
على هذه الجزئيات الطارئة أو الوقائع التي ستحدث ليخرجوا أحكامها الملائمة           

   .المحققة لمصالح الأمة ولمقاصد التشريع
   :منهج الفتوى في عصرهم

 خير من فقـه أن المقـصود مـن          rالصحابة الكرام الذين عاصروا النبي      
 فحيثمـا وجـدت     ،ث جلب المنفعة ودفع المضرة    التشريع مصالح العباد من حي    

 فقـد تكـون   ، وعلموا أن الأحكام متغيرة بتغير المصالح،المصلحة فثم شرع االله  
 مـستوحين  أحكـامهم  و لذلك اجتهدوا في فتواهم،تتغير في آخر والمصلحة في وقت 

  .)١٧٥(المصلحةوقواعدها الكلية بما يحقق العدالة  وبذلك مقاصد الشريعة
 ي االله عنهم يبينون لنا أصول وضوابط منهجهم في الفتـاوى          فلنتركهم رض 

 التسليم والأحكام كما فهموه وعقلوه من سيد المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة        و
أقرهـا   و ا عليه مهالمبني على الطريقة الواضحة والأسس الثابتة التي دلّ        و المقتبسو

  .الأحيان و لهم في عدد من المواقفrالرسول 
ر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب االله فإن وجد فيه مـا             كان أبو بك   -

 في ذلك الأمر سـنة      rيقضي به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول االله            
قال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن        و  خرج فسأل المسلمين   ه فإن أعيا  ،قضى ا 

 قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يـذكر مـن              rرسول االله   
 فيه قضاء فيقول أبو بكر الحمد االله الذي جعل فينا من يحفظ على         rسول االله   ر

 فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول االله جمع رؤوس النـاس وخيـارهم                ،نبينا
                                 

  ).٤٩( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى : انظر)١٧٥(
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  .)١٧٦( بهىفاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قض
  ينهج منهج الصديق فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتـاب tوكان عمر    -

 هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى :لالسنة سأ و
  .)١٧٧(استشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وإلا جمع علماء الناس، وبه

 انظر ما يتبين لك     :القاضي لما بعثه إلى الكوفة قال له       وفي وصيته لشريح   -
 االله فاتبع فيه سنة      وما لم يتبين لك في كتاب      ،في كتاب االله فلا تسأل عنه أحداً      

   .)١٧٨(ما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك، وrرسول االله 
                                 

، باب الفتيا وما فيه من الـشدة، وسـنن          )١٦١(برقم  ) ١/٦٩( سابق    سنن الدارمي، مرجع   )١٧٦(
 ما يقضي به القاضي وما يفتي به        ، باب )٢٠١٢٨(برقم  ) ١٠/١٤( سابق   البيهقي الكبرى، مرجع  

  .المفتي
 عبد الرحمن بـن أبي بكـر        ،)١/٤٢(، وتاريخ الخلفاء    )١/٦٢( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )١٧٧(

- ه١٣٧١،  مطبعة السعادة، الطبعة الأولى    ، مصر ،محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق، السيوطي
  .م١٩٥٢

، باب الحكم بما اتفق )٥٩٤٤(برقم  ) ٣/٤٦٨(بق   سا  أخرجه النسائي في سننه الكبرى، مرجع      )١٧٨(
، باب الحكم باتفـاق     )٥٣٩٩(برقم  ) ٨/٢٣١( سابق   عليه أهل العلم وفي اتبى للنسائي، مرجع      

، باب الفتيا وما فيه من الشدة،       )١٦٦(برقم  ) ١/٧١( سابق   أهل العلم وفي سنن الدارمي، مرجع     
ذكْر شريح بن الحـارث  "، )٣٥٨(ف بوكيع،   وفي أخبار القضاة، محمد بن خلف بن حيان المعرو        

 ـ١٤٢٢، مراجعة سعيد بن محمد اللحام، طبعة عالم الكتـب، الطبعـة الأولى،              "الكندي -هـ
 القاسم علـي  وأب،  وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل      م، وفي تاريخ مدينة دمشق،      ٢٠٠١

محـب  :  تحقيـق  اسمه شريح،، في ذكر من)٢٣/٢٠(،  هبة االله بن عبد االله الشافعي  ابنبن الحسن   
في وفي خلاصة البدر المنير     ، م١٩٩٥ بيروت، دار الفكر،     ،الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري      

، ذكر من اسمه    )٩/٥٤٠(، عمر بن علي بن الملقن الأنصاري     ،  تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي    
، رشـد، الطبعـة الأولى     الريـاض، مكتبـة ال     ،حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي    :  تحقيق شريح،

=  
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ففيه بيان اعتبار عمر رضي االله تعالى عنه لهذا الترتيب في استنباط الأحكام             
  .الواقعات والحوادث وة للنوازليالشرع
إن ، و  فكان في القرآن أخبر به     ، إذا سئل عن الأمر    tوكان ابن عباس     -

  أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكـر         rكان عن رسول االله      و كن في القرآن  لم ي 
   .)١٧٩(عمر فإن لم يكن قال فيه برأيهو

                                 =  
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبـد االله          ،  على مختصر الخرقي  وفي شرح الزركشي     هـ،١٤١٠

 دار  ، بـيروت  ، لبنـان  ،عبد المنعم خليل إبراهيم   :  تحقيق ،)٣/٣٧٣ (،الزركشي المصري الحنبلي  
، همية والمعطلة على الج وفي الصواعق المرسلة    ، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الكتب العلمية، الطبعة الأولى   

،  الطبعة الثالثة  ، دار العاصمة  ، الرياض ،علي بن محمد الدخيل االله    . د:  تحقيق ،)٣/٨٣٤(، ابن القيم 
 ،)١٢٢(، صالح بن محمد بن نـوح العمـري       ،  أولي الأبصار وفي إيقاظ همم    ، م١٩٩٨-  ه١٤١٨
مرجع المتفقه،  ، والفقيه و  )١/٦٣(مرجع سابق   هـ، وإعلام الموقعين،    ١٣٩٨ ، دار المعرفة  ،بيروت
، وفي الإحكام لابـن حـزم       )٢/٥٦( سابق   ، وجامع بيان العلم وفضله، مرجع     )١/٤٩٢(سابق  

 ، الطبعـة الأولى   ، دار الحـديث   ، القـاهرة  ،الإحكام في أصول الأحكـام    ، والمسمى   )٦/٢٠٣(
  . ه١٤٠٤

، ، فصل في تـوقير العـالم  )٤٣٩(برقم ) ١/٢١٦(، مرجع سابق     أخرجه الحاكم في المستدرك    )١٧٩(
، باب الفتيا وما فيـه مـن الـشدة، وفي         )١٦٦(برقم  ) ١/٧١( سابق   وفي سنن الدارمي، مرجع   

، باب في الذي يفتي الناس في كل ما يـستفتى،           )٢٢٩٩٤(برقم  ) ٤/٥٤٤(مصنف ابن أبي شيبة     
ز العمال    وفي كن  هـ،١٤٠٩،  مكتبة الرشد، الطبعة الأولى    ، الرياض ،كمال يوسف الحوت  : تحقيق

بـرقم  ) ١/١٩٢ (،علاء الدين علي المتقي بن حسام الـدين الهنـدي         ،  وال والأفعال في سنن الأق  
بيروت، دار الكتـب    ،  محمود عمر الدمياطي  :  تحقيق ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة،    )١٦٢٣(

، الحـسين بـن مـسعود البغـوي       وشرح السنة،   ، م١٩٩٨-هـ١٤١٩، العلمية، الطبعة الأولى  
 بيروت، المكتب الإسلامي،    ، دمشق ،، محمد زهير الشاويش   شعيب الأرناؤوط :  تحقيق ،)١/٢٠٨(

، ذكر مـن    )٢/٣٦٦(، مرجع سابق    وفي الطبقات الكبرى  ، م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية 
=  
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ومنهج ابن مسعود رضي االله تعالى عنه يقارب غيره من أصحاب رسول             -
 فإن لم يكن في كتـاب  ، من ابتلي بقضاء فليقض بما في كتاب االله : يقول rاالله  

 r فإن لم يكن في كتاب االله ولا قضاء رسوله           ،rنبي  االله فليقض بما قضى به ال     
 فإن لم يكن في كتاب االله ولا قضاء رسـول االله            ،فليقض بما قضى به الصالحون    

r     إني أخاف  : فليجتهد رأيه ولا يقولن أحدكم     ، ولا فيما قضى به الصالحون ، 
ا  فإن الحلال بين والحرام بين وشبهات بين ذلك فدع ما يريبك إلى م             ،وإني أرى 
   .)١٨٠(لا يريبك

 اقض بكتاب االله عـز      :ومنهج زيد بن ثابتلم يخرج عن ذلك حيث قال         -
 r فإن لم يكن في سنة النبي        rوجل فإن لم يكن في كتاب االله ففي سنة النبي           

   .)١٨١(اختر لنفسك ولا حرج وفادع أهل الرأي ثم اجتهد
ن  أ ،يتضح مما سبق من الآثار عن الصحابة رضوان االله علـيهم أجمعـين            

  ومنهجاً واضحا للقضاء   ، وقواعد عامة منضبطة   ،للصحابة الكرام مناهج متقاربة   
 آثار المتقدمين من الصحابة    و السنة النبوية  و  يعتمد على القرآن الكريم    ،الفتوىو
أحكـام   والمشهود لهم بالفضل، ثم على القياس وبذل الجهد في استنباط فتاوى          و

                                 =  
، والفقيـه   )٦/٢٠٢( سـابق    ، والإحكام لابن حزم، مرجع    rجمع القرآن على عهد رسول االله       

  ).٢/٥٧( سابق ، مرجع، وجامع بيان العلم وفضله)١/٤٩٧( سابق والمتفقه، مرجع
، بـاب في الـذي   )٢٢٩٩٤(برقم ) ٤/٥٤٤(، مرجع سابق  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف     )١٨٠(

، باب الفتيا   )١٦٦(برقم  ) ١/٧١( سابق   يفتي الناس في كل ما يستفتى، وفي سنن الدارمي، مرجع         
  ).٦/٢٠٢(، مرجع سابق وما فيه من الشدة، وفي الإحكام لابن حزم

، باب ما يقضي    )٢٠١٢٣(برقم  ) ١٠/١١٥(، مرجع سابق    هقي في سننه الكبرى    أخرجه البي  )١٨١(
  .به القاضي وما يفتي به المفتي
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 وراعوا ، واستحسنوا،النصوص وقاسواالمستجدات فقد نظروا في دلالة      و النوازل
الأحكام الخبرة التي اكتسبوها من      و  مستلهمين في استنباطهم للفتاوى    ،المصلحة

السلام ووقوفهم على أسـباب      و   طوال صحبتهم له عليه الصلاة      rرسول االله   
 هذا المنهج    ، فقعدوا منهجا للفتيا يسلكه من بعدهم      ،نزول الآيات وورود السنة   

 )١٨٢(عدما و أن الحكم يدور مع علته وجودا      و تبارهم لعلل الأحكام  يتضح فيه اع  
  .ذلك جلي في فتاواهم رضي االله عنهم أجمعينو

  :المفتون من الصحابة
!  ]  :ابة كلهم عدول بتعديل االله لهم قال تعالى فيهمحالص

  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "
 9  8   76  5  4          3  2  1  0  /    .  : Z 

اعتقادنا حب  و) ٨:البينة( Z.  /  0  1  2]  :وقال تعالى )١٠٠:التوبة(
حد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم أ  ولا نفرط في حب rأصحاب رسول االله 

ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين 
  .)١٨٣(وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

 لكن المسألة ليست في العدالة      ،أم جميعا عدول   و ا في الصحابة  هذا اعتقادن 
 فهناك من الصحابة من برزوا بالقيادة العسكرية للجيـوش   ،الإفتاء و بل في العلم  

                                 
، وإعلام المـوقعين،  )٤/٣٥١( سابق بياا في كشف الأسرار، مرجع:  هذه قاعدة أصولية انظر )١٨٢(

  ).١/١٥٣(، مرجع سابق ، والتقرير والتحبير)٤/١٠٥( سابق مرجع
 المكتب الإسـلامي، الطبعـة     ، بيروت ،)٥٢٨(، ابن أبي العز الحنفي   طحاوية،   شرح العقيدة ال   )١٨٣(

  . ه١٣٩١الرابعة، 
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من برز منـهم في الـشعر كحـسان         ، و كخالد بن الوليد رضي االله تعالى عنه      
 موا بكتاب االلهعلماء اهتأيضاً   فكان من الصحابة     ،رضي االله تعالى عنه    ثابت بنا
  .تعليم الناس الخير والقضاء وتولوا الفتيا وrسنة نبيه و

 ولم يتصدر جميعهم حلـق العلـم    ،أهل فتيا كلهم  فإن الصحابة لم يكونوا     
 وإنما كان ذلك مختـصاً بالحـاملين        ،فطلب عليهم العلم من بعدهم من التابعين      

دلالته بما تلقوه من     ومحكمه وسائر    ه ومتشا هللقرآن العارفين بناسخه ومنسوخ   
أي الذين يقرؤون   كانوا يسمون القراء     و  أو ممن سمعه منهم من عليتهم      rالنبي  

الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب ـذا              
   .)١٨٤(الاسم لغرابته يومئذ

والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول االله مائة ونيف وثلاثون           
  ويمكن تقسيم الصحابة باعتبار الإكثار من الإفتاء       )١٨٥(امرأة و  رجل نفساً ما بين  

  :الإقلال إلى ثلاثة أقسامو
 ، وعلي بن أبي طالب،هم سبعة عمر بن الخطاب   و،   المكثرون :القسم الأول 

عبداالله  و عبداالله بن عباس  و ،زيد بن ثابت  و ،عائشة أم المؤمنين  و ،عبداالله بن مسعود  و
  .)١٨٦(عمر بنا

فتيـا    بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمونوقد جمع أبو  
                                 

 دار  ، بـيروت  ،)٤٤٦(، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي      مقدمة بن خلدون،    :  انظر )١٨٤(
  .م١٩٨٤القلم، الطبعة الخامسة  

م، محمد جمال الدين القاسمي،     الفتوى في الإسلا  : ، وانظر )١/١٢(مرجع سابق    إعلام الموقعين،    )١٨٥(
  .عبد الحكيم القاضي، بيروت لبنان، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ، تحقيق)٣٥(

  ).٥/٨٧(، مرجع سابق ، والإحكام لابن حزم)١/١٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)١٨٦(
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  .)١٨٧(ابن عباس في عشرين كتاباً
 المتوسطون في الفتيا من الصحابة رضوان االله علـيهم جميعـا   :القسم الثاني 

أبـو  ، و الخـدري أبو سـعيد  ، و أنس بن مالك  ، و أم سلمة ، و وهم أبو بكر الصديق   
 ، وعبداالله بن الـزبير    ، عمرو بن العاص    وعبد االله بن   ، وعثمان بن عفان   ،هريرة

 وجابر بن عبد    ، وسلمان الفارسي  ، وسعد بن أبي وقاص    ،وأبو موسى الأشعري  
 ومعاذ بن جبل فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منـهم              ،االله

  .)١٨٨(جزء صغير
 ،لتانالمـسأ  ووالباقون منهم مقلون في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة           

 صغير فقـط بعـد       يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء       ،والزيادة اليسيرة على ذلك   
،  وسعيد بن زيـد    ،أبو عبيدة بن الجراح   ، و البحث، منهم أبو الدرداء    و التقصي

 والسيدة حفصة أم ،السيدة فاطمة الزهراءو ،عليبن  الحسن  ، و الحسين بن علي  و
أسامة بن زيد وغيرهم    ، و  أم المؤمنين  السيدة صفية ، و النعمان بن بشير  ، و المؤمنين

   .)١٨٩(rفهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول االله 
وأضيف للمتوسطين أبو هريرة لكونه كان ألصق الناس بحديث رسول االله           

r                وقد عمل والياً لعمر بن لخطاب رضي االله تعالى عنه على البحـرين ومـن 
فتيا ليستطيع أن يلـي الأحكـام       ال و شروط الوالي أن يكون من أهل الاجتهاد      

                                 
  ).١/١٢(سابق  مرجع ، وإعلام الموقعين،)٥/٨٧( ،مرجع سابقالإحكام لابن حزم، :  انظر)١٨٧(
  ).١/١٣( مرجع سابق ، وإعلام الموقعين،)٥/٨٨(مرجع سابق الإحكام لابن حزم، :  انظر)١٨٨(
، )١/١٣( سـابق    ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٥/٨٨( سابق   الإحكام لابن حزم، مرجع   :  انظر )١٨٩(

، وعـدهم  وقد ذكر ابن القيم باقي الصحابة المقلين في الفتوى في إعلام الموقعين، المرجع الـسابق          
  .بأسمائهم
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 حتى أضحى   ،غلبت عليه الرواية   و المستجدات لكنه تخصص   و وينظر في النوازل  
   .)١٩٠(rأكثر الصحابة حديثا عن رسول االله 

 احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه لحفظه وجلالته وإتقانه        :فيه قال الذهبي 
  .)١٩١(هريرة  يا أبايقول أفت ووفقهه وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه

 من كـان  rوقد بين ابن القيم رحمه االله أن هناك من أصحاب رسول االله   
 لكن لم تنقل كثير من فتاواه لقلـة     tمفتيا معروفا بالفتيا مثل عثمان بن عفان        

أما علي بـن أبي طالـب فانتـشرت         ، و tأصحابه مقارنة بعمر بن الخطاب      
  .)١٩٢( من علمه بالكذب عليه ولكن الشيعة أفسدوا كثيرا،اويهتأحكامه وف

  : أجمعينyذكر شيء من الفتاوى التي وردت عن الصحابة 
لة رفيعـة لـدى     ز  نم، و فتاوى الصحابة رضوان االله عليهم لها طابع خاص       

معرفـة   و يـل ز  نمعاصرم الت  و r لما تميزوا به من مصاحبة رسول االله         ،العلماء
للعلم الشرعي العناية    فحري بكل من انتسب      ،مقاصد الشارع  و ولز  نأسباب ال 

فتاوى الصحابة يمكن تقسيمها باعتبار عدد  ، و باع سبيلها تا و مراعاة منهجها  و ا
  .)١٩٣(الثاني فتاوى جماعية، و فتاوى فردية: الأول،من أصدرها إلى قسمين

  .وهنا نسوق بعض الأمثلة لكل قسم منهما

                                 
  ).١/٥٤( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)١٩٠(
  ).٢/٦٠٩( سابق سير أعلام النبلاء، مرجع:  انظر)١٩١(
  .وما بعدها) ١/٢٠( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)١٩٢(
  ).٦١( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)١٩٣(
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  :)١٩٤(صور من فتاوى الصحابة الفردية :أولاً
  .طاب رضي االله تعالى عنه في سهم المؤلفة قلومفتوى عمر بن الخ -

أفتى عمر بن الخطاب بعد استحقاق الداخلين حديثا للإسلام سهم المؤلفة 
قلوم وهذا السهم مصرف من مصارف الزكاة المفروضة، وهذا السهم مقرر 

t  s   r  q  ]  :للمؤلفة قلوم بنص القرآن قال تعالى
 }  |  {  z  y   x  w  v  u  �  ~ 

©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡Z )وقد أعطى الرسول )٦٠:التوبة 
r م سهمهم طيلة حياته وكذلك مضى أبو بكر الصديق صدراً منالمؤلفة قلو 

 حتى جاء اثنان من المؤلفة قلوم إلى أبي بكر وطلبا أرضاً ،خلافته على ذلك
إلى عمر ليشهد  وليس في القوم عمر فانطلقا ،أشهد وفكتب لهما كتاباً بذلك

 r إن رسول االله :لهما فلما سمع عمر ما في الكتاب لم يوافق عليه ومحاه ثم قال
 أما : وفي رواية-غنى الإسلام أإن االله قد  والإسلام يومئذ قليل وكان يتألفكما

أغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم  واليوم فقد أعز االله الإسلام
أن الحكم يدور مع العلة و ، كان يعلم أن النصوص معللةt فعمر )١٩٥(السيف

ن المصلحة العامة للمسلمين اقتضت إعلة النصر ظاهرة ف ووجوداً وعدماً لذلك
 لأن شوكة الإسلام ؛فهمتشجيعا لمن خلْ ولفاً لقلوم واتقاء لشرهمأإعطاءهم ت

                                 
 ،المكتبة التجارية الكبرى  ،   مصر ،)٢/١١٥(، بو إسحاق الشاطبي  أفي الأمثلة الاعتصام،    :  انظر )١٩٤(

  ).١/٦١(نشأا، وتطورها : والفتوى
، )٢/٣٧٣( سـابق    ، وفتح القـدير، مرجـع     )٣/١٨١( سابق   تفسير القرطبي، مرجع  :  انظر )١٩٥(

  ).٤/٣٢٥( سابق وأحكام القرآن للتجصاص، مرجع
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 أن لا يعطى كانت ضعيفة فلما تغير الزمان وأصبح الإسلام عزيزاً قوياً رأى عمر
 .المؤلفة قلوم من الزكاة المفروضة

 بوضع الأمة الإسلامية فإن ضعفت شوكتهم واحتاجوا       مرهون السهم   وهذا
  .)١٩٦( ومدلوله وأخذوا سهمهمالنص عادت العلة بمنطوق إلى تأليفٍ

  . في تضمين الصناعtفتوى علي بن أبي طالب  -
 : وقـال ،ن الصناع ضمجاء عن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه أنه 

  الوديعـة  و  لأنه مـودع   ة مع كون يد الأجير يد أمان      )١٩٧("يصلح الناس إلا ذلك   لا  "
  .)١٩٨() عليهمن أودع وديعة فلا ضمان( :rط قال ضمان فيها ما لم يتعد أو يفر لا

                                 
، )٢/٣٧٣( سـابق     القـدير، مرجـع    ، وفتح )٣/١٨١( سابق   تفسير القرطبي، مرجع  :  انظر )١٩٦(

  ).٤/٣٢٥( سابق وأحكام القرآن للجصاص، مرجع
، باب ما جـاء في      )١١٤٤٤(برقم  ) ٦/١٢٢( سابق    أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، مرجع      )١٩٧(

، )٢١٣٩(بـرقم   ) ٥/٤١٧(، مرجع سابق    تضمين الأُجراء، وفي سننه الصغرى، نسخة الأعظمي      
، في القـصار    )٢١٠٥١(برقم  ) ٤/٣٦٠(، مرجع سابق     شيبة باب الإجارة، وفي مصنف ابن أبي     

  أبي عبد االله محمد بن أدريـس الـشافعي          الإمام عنمعرفة السنن والآثار    : والصباغ وغيره، وانظر  
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبـو  الإمام  الحافظ ، باب تضمين الأُجراء،  )٤/٥٠٩(

بيروت، دار الكتب العلميـة،  ،   لبنان ،سيد كسروي حسن  : تحقيق، الخسروجردي. البيهقي. أحمد
، )٣/٧٧ (،شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلـي         وفي تنقيح تحقيق أحاديث التعليق،      

، م١٩٩٨،  دار الكتب العلمية، الطبعـة الأولى ،بيروت، أيمن صالح شعبان:  تحقيق مسائل المساقاة، 
السيد عبد االله هاشـم     :  تحقيق ، كتاب الإجارة،  )٢/١٩٠(اية،  وفي الدراية في تخريج أحاديث الهد     

، )٣/٦١ (في أحاديث الرافعـي الكـبير     وفي التلخيص الحبير    دار المعرفة،   ، بيروت،  اليماني المدني 
 ـ١٣٨٤ ،المدينة المنورة ،  السيد عبداالله هاشم اليماني المدني    : تحقيقكتاب الجعالة،    ، م١٩٦٤-هـ

  . يثْبت أهل الحديث مثلهوفيها قول الشافعي أن هذا لا
، باب الوديعـة وفي سـنن   )٢٤٠١(برقم  ) ٢/٨٠٢( سابق    أخرجه بن ماجه في سننه، مرجع      )١٩٨(

=  
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يـده  ، و فدل على أن الأموال التي تكون في يد الأجير هي في الحقيقة أمانة            
 لكن اجتهد علي بن أبي طالـب        ،يضمنها إلا بتعد أو تفريط     لا   ةعليها يد أمان  

 بحيث أم إن أتلفوا ما كان       ،ضمنهم على خلاف الأصل    و رضي االله تعالى عنه   
  .)١٩٩(بحوزم أو ضاع منهم فإنه في ضمام

 مخـصوص  فعلم أن النص     ،حدثت لمصلحة اقتضتها حالات جديدة      وذلك
مقاصـد  لأن   بين يديه من الأمانـة       بعدم التفريط في الحفظ أو التعدي على ما       

  . )٢٠٠(حفظها و إلى صيانة أموال الناسدفالشريعة 
وجه المصلحة فيه أن الناس  وولأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة    

 والأغلب عليهم   ، الأحوال غالبلهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون بالأمتعة في         
 إلى اسـتعمالهم    الحاجةهم مع مسيس    التفريط وترك الحفظ فلو لم يثبت تضمين      

   :لأفضى ذلك إلى أمرين
 ولا  يعملـوا  أن   وإما ، بالكلية وذلك شاق على الخلق     الاستصناع ترك   إما

يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق           
  فكانت المصلحة التضمين فلو لم يضمنه لتهاون في عمله وضيع أمـوال            الخيانة

  .)٢٠١(فظهابح الشريعة جاءتالعباد التي 
                                 =  

، باب لا ضمان على مؤتمن قال الألبـاني  )١٢٤٨(برقم ) ٦/٢٨٩( سابق  البيهقي الكبرى، مرجع  
  .الحديث حسن

، )١/٤٨٣( نور محمد بن أر، كي،       أر، كي، . أقضية الخلفاء الراشدين جمعاً ودراسةً، د     :  انظر )١٩٩(
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣محيي الدين، الرياض، طبعة دار السلام، الطبعة الأولى، 

  ).١/٦٤( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٢٠٠(
  ).٢/١١٩( سابق ، والاعتصام، مرجع)٢/٣٥٠( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٢٠١(
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 مراعاة المصالح الحقيقية غير المتوهمة التي يحصل بتـرك          ،اتهد و فعلى المفتي 
عسر على عموم المسلمين إما بتـضييع حقـوقهم أو فـساد        و الأخذ ا مشقة  

تلتقـي في    و مستجدة لا نـص فيهـا      و لة حادثة أ خاصة إن كانت المس    ،دينهم
 فهنا يتأكد مراعاة المـصلحة في       ،لفة لها أحاكم متعارضة   مشاتها بنصوص مخت  

ليس مجرد الأخذ بالأسهل أو الأيـسر هـو         ، و ترجيح اقتراا بنص دون آخر    
  ففي تضمين الصناع تيسير على عموم المسلمين       ،المقصد الشرعي على كل حال    

 اً لكن كان تحمل الضرر الخاص مقـدم       ،تعسير على فريق منهم وهم الصناع     و
 أقول إن   ،المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة      و ،مل الضرر العام  على تح 

  .مراعاة المفتي لهذا من الواجبات التي تقتضيها الشريعة الإسلامية
  :)٢٠٢(صور من فتوى الصحابة رضوان االله عليهم الجماعية :ثانياً

  .تحديد عقوبة شارب الخمر -
!  "  #  $  ]  :لى القرآن الكريم بقوله تعابنص  محرمالخمرشرب 

/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %Z 

 الصحابة مجمعين أن أفتى لذلك ،لم ينص الشارع على عقوبة لشارا و)٩٠:المائدة(
  .حد شارب الخمر ثمانون جلدة

ثم  برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعـين             ي أتr  ن النبي إف
 فقال عبد الـرحمن بـن       ،ر استشار الناس   فلما كان عم   ،جلد أبو بكر أربعين   

  .)٢٠٣(" فأمر به عمرنوثمانأخف الحدود " :عوف
                                 

 سابق  نشأا، وتطورها، مرجع  : ، والفتوى )٢/١١٥(ابق   س في الأمثلة الاعتصام، مرجع   :  انظر )٢٠٢(
)١/٦٥.(  

، باب ما جاء في ضرب شـارب        )٦٣٩١(برقم  ) ٦/٢٤٨٧( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )٢٠٣(
=  
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ت إنما كان وr ر في عهد النبي أنه لم يكن في الخمر حد مقد     الأدلة من   فعلم
   عمر جعله ثمـانين    في عهد  ثم ،رة فجعله أبو بكر أربعين    عقوبة تعزيرية غير مقد  

عدم  و لما رأى اجتراء الناس على الخمر     موافقة الصحابة   بعد   و بمشاورة الصحابة 
   .ازدجارهم بأربعين جلدة

شارب لما جهله فقهاء الـصحابة فوضـح أن         ل حد معين ل   تقدير ثبت   ولو
 أجمع الصحابة علـى     ثم r  على عهد النبي   العددعقوبة الشارب لم تكن محددة      

 إلى  الداعيـة حده ثمانين جلدة في عهد عمر، وكان مستندهم في ذلك المصلحة            
 البعضمزيد من الزجر عن الشرب لأن تبدل الأيام وتغير الظروف أدى إلى عتو             

  . )٢٠٤(في الشرب فكانت المصلحة مزيداً من الزجر
مستند الصحابة في حد الشارب بثمانين هو الرجوع إلى المصلحة وذلك           ف
 الـصحابة  وتتابع الناس في شرب الخمر جمـع         t لما انتهى الأمر إلى عمر       أنه

 حد  عليه ومن هذى افترى فأرى      ،من سكر هذى  " :tقال علي   واستشارهم ف 
 لأن الشرب ذريعة إلى الافتـراء       ، وهو قياس للشرب على القذف     )٢٠٥("المفتري
 ووافقه الـصحابة علـى    ، كثير الهذيان فأقام السبب مقام المسبب      تقتضيهالذي  

 لأنـه    فلما أجمعوا اتبع عمر تعليل علي فجلد في الخمر ثمانين          إجماعاًفتواه فكان   
                                 =  

  .، باب حد الخمر)١٧٠٦(برقم ) ٣/١٣٣١( سابق الخمر، كتاب الحدود، ومسلم، مرجع
  وأقضية الخلفاء الراشـدين، مرجـع     ،)١/٦٨( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )٢٠٤(

  ).٢/٩٨٩(سابق 
 ، بـيروت  ،حبيب الرحمن الأعظمـي   :  تحقيق ،)١٣٥٢(برقم  ) ٧/٣٧٨( مصنف عبد الرزاق     )٢٠٥(

  .هـ١٤٠٣، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية
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  . )٢٠٦( العامةالمصلحةقصد تحقيق 
 فكان اتفاقهم في الفتوى بتحديد عقوبة شارب الخمر مع كون ما شاهدوا           

 علـى   دلـيلاً ، من كونه لم يحدد حدا لشارب الخمر    r ه الرسول عايشوا علي و
عدم ترك  وخاصة التي تتعلق بالأمور العامة التي تحتاج إلى ضبط           و اعتبار المصالح 
 فكان إجماعهم في عهد عمر رضي االله تعـالى          ،راعاة التشديد  وم ،الناس فوضى 

التـشاور   و على حد شارب الخمر طريقا للمفتين من بعدهم بمراعاة الاجتماع         
حوادث على المسلمين و من أمورفيما يجد.  

  :قسمة الغنائم
الشام اختلف الصحابة في هذه الأرض التي فتحت         و العراق فتحت   مابعد  

 واختار عمر   أن تخمس وتوزع على المقاتلين     :على قولين ا؟   ماذا يفعلون    ،عنوة
t      ا الغنائم بل توقف وتترك بأيدي أهلـها ويوظـف          مسلكأن لا يسلك 

 العمال و  به الثغور ويرزق منه القضاء     تسدالخراج عليها فتكون مادة للمسلمين      
  . )٢٠٧( به أول المسلمين وآخرهموينتفعالمحتاجون  واليتامى وملاالجند والأرو

   . على تقسيم الأراضيالمرتبة المصلحة العامة ودفع المفسدة  راعىt عمرف
 من المهاجرين والأنصار على فتوى عمر بتغليب المصلحة         القوم أجمع   لذلك

  . )٢٠٨(العامة لدولة الخلافة
 على المصلحة وتقدير رأي      مبناها  أن نصوص قسمة الغنائم    يتبين سبق   ومما

                                 
  ).٢/١١٨( سابق ، والاعتصام، مرجع)١٧٨( سابق المستصفى، مرجع:  انظر)٢٠٦(
  الحنبلي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب     لاستخراج في أحكام الخراج،     ا: في هذه المسألة  :  انظر )٢٠٧(

  .هـ١٤٠٥ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ، بيروت،)٢٤(
  .المرجع السابق:  انظر)٢٠٨(
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اً عام المنفعة لينتفع    ف أن تكون الغنائم وق    للمسلمينا   فكانت المصلحة العلي   ،مامالإ
على المصلحة     الفتوى تغيير الحكم المبني    فكانتمنه السواد الأعظم من المسلمين      
  .)٢٠٩(بحكم آخر لتغير وجه المصلحة

أقول إن المفتي سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا دون رتبة اتهد المطلق أو       
 لي فتاوى الصحابة رضوان االله عليهم اهتماما كبيرا       يحسن به أن يو    و مقلدا يجدر 

هم  ":بن القيما فهم كما قال    ،في الخلاف  و ينتظم طريقهم في الفتوى    و يدرسهاو
أعمها  وأصدقها بيانا و أحسنها بيانا  و أقلها تكلفا  و أعمقها علما  و ألين الأمة قلوبا  

، دراسة وأملا فالحرص الحرص على فتاواهم ت  )٢١٠("أقرا إلى االله وسيلة    و نصيحة
  .العبر والفوائد و للحكماستخلاصاًو

  

                                 
  ).١/٧٠( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٢٠٩(
  ).١/١١( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٢١٠(
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  المبحث الرابع
  الفتوى في عصر التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري

 ظهر عصر جديد من العلماء الذين لم يلقوا رسول          ،yبعد عصر الصحابة    
  .هم التابعون و لقوا الصحابة أو بعض الصحابة ألا، لكنهمrاالله 

 ومات على الإسلام سـواء أطـال        ، صحابياً صحبم   مسل  هو :والتابعي
 قسمين كبار التـابعين وهـم       على والتابعون ، وقيل غير ذلك   لقاؤهما أم قصر    

 وهم الـذين    التابعينوصغار   ،ن الصحابة الكرام  عثهم  يون أكثر أحاد  رالذين يو 
  . )٢١١(ن أكثر أحاديثهم عن إخوام التابعينووري

 :يم لهم والثناء عليهم بقول تعالى الكر بتسمية القرآنتابعين وسموا
[  )  (  '   &  %  $  #  "  !

 -  ,  +  *Z )١٠٠:التوبة(.  
 rباعهم هدي الرسول محمـد      تفهذه التسمية من االله تعالى استحقوها لا      

 سـار عليهـا الـصحابة في    تي فقد ساروا على نفس الطريق ال   ،وسنن أصحابه 
 ثم الاجتـهاد في  ،كتاب والـسنة فتاويهم وأحكامهم من حيث الاعتماد على ال   

                                 
 ،عبد الوهاب عبد اللطيف   : تحقيق،  )٢/٢٣٤ ( شرح تقريب النواوي   فيتدريب الراوي   :  انظر )٢١١(

محمد بن إبراهيم   ،  في مختصر علوم الحديث النبوي    والمنهل الراوي   مكتبة الرياض الحديثة،    ، الرياض
 دار الفكر، الطبعة الثانية، ، دمشق ،محيي الدين عبد الرحمن رمضان    . د: تحقيق،  )١١٤ (،جماعة بنا

 ،سيإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبنا      الصلاح،  من علوم ابن    فياح  الشذا ال  و هـ،١٤٠٦
 مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى،          ، السعودية ،صلاح فتحي هلل  :  تحقيق ،)٢/٥١٩(

  .م١٩٩٨- ه١٤١٨
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 فلـم   ، متوخين النظر في علل الأحكام ومراعـاة المـصلحة         ،معرفة الحكم واستنباطه  
 لأم تعلموا من الصحابة أن هذه الأحكام قابلة للـتغير تبعـاً           ،يجمدوا على النصوص  

 . وذلك لتحقيق المصالح أو المقاصد المنوطـة ـا  ،غير عللها حسب الأزمنة والأمكنة   تل
  .)٢١٢( الصحابة وفهمهم لأسرار التشريعيقد اقتبسوا ذلك من حفظهم لفتاوو

 :قال ابن القيم ،عهم عن الفتياركالصحابة رضي االله تعالى عنهم في توأيضاً وكانوا 
كان التابعون يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها            "

اده في معرفة حكمها من الكتاب       فإذا رأى أا قد تعينت عليه بذل اجته        ،غيره
   .)٢١٣("والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى به

 وأجهل الناس بالفتوى    ،أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها     ":وقال ابن عيينة  
  .")٢١٤(أنطقهم فيها

 من االله أن يضيع العلم ما       )٢١٥(لولا الفَرق  ":وقال الإمام أبو حنيفة النعمان    
  .)٢١٦(" المهنأ وعلي الوزرأفتيت أحداً، يكون له

من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن االله لا يـسأله           ":كما قال 
  .)٢١٧("عنه كيف أفتيت في دين االله فقد سهلت عليه نفسه ودينه

                                 
  ).١/٧٨( سابق نشأا، وتطورها، مرجع:  الفتوى)٢١٢(
  ).١/٣٣( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٢١٣(
  ).٢/٣٥٠( سابق قيه والمتفقه، مرجع الف)٢١٤(
المعجـم  : انظر، )٥٦:التوبة( Z;  > = ] :  الفرق شدة الخوف ومنه قوله تعالى)٢١٥(

بـاب  ، )٢/٦٨٥(، محمد النجـار  وحامد عبد القادر    وأحمد الزيات   و، إبراهيم مصطفى الوسيط،  
  . دار الدعوة،مجمع اللغة العربية:  تحقيقالفاء،

  ).٢/٣٥٦( سابق جع الفقيه والمتفقه، مر)٢١٦(
  . المرجع السابق)٢١٧(
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 فقد جـاءت    ،ولكون التابعين اشتركوا مع بعض الصحابة في عصر واحد        
  :التابعين فمنهابعض الآثار عن الصحابة في إرشاد الناس إلى الأخذ عن 

   .)٢١٨(مكة أتجتمعون علي وعندكم عطاء  يا أهل:رضي االله عنهما عباس قول ابن
  .)٢١٩( سعيد بن المسيب أحد المفتين:بن عمر رضي االله عنهمااوقال 

  :تابعيهم وأشهر المفتين من التابعين
تفرق الصحابة رضوان االله عليهم في الأمصار في خلافة عثمان بن عفـان             

t العـراق ومـصر   و اليمن و  عواصم الإسلام المستجدة في الحجاز      واستوطنوا 
الشام يعلمون المسلمين ويبينون لهم الحكم الشرعي من المنصوص ويفتوم في           و

النوازل وفق منهج كل صحابي في الفتوى والاستنباط حيث تأثر ذه المنـاهج             
  .)٢٢٠(المفتون من التابعين ومن بعدهم

 في المدينة سعيد بن المـسيب  و بن أبي رباحفمن أشهر المفتين في مكة عطاء 
 طـاووس  وفي اليمن في البصرة مسلم بن يسار وفي الكوفة عامر بن شراحيل الشعبي    و
  .في الشام مكحول الشامي الدمشقي وفي مصر يزيد بن أبي حبيب وكيسان ابن

ن في طريقة استنباط الأحكام ألا  اوفي عصر التابعين ظهرت مدرستان مختلفت     
منشأ تلكما المدرستين بـسبب أخـذ       ، و مدرسة الرأي  و ة الحديث وهي مدرس 

 ،المدينـة ب فظهرت مدرسة الحديث     ،التابعين للفقه من الصحابة في تلك المواطن      
 واتبع أهل مكة فتاوى     ،وكان أهل المدينة يتبعون فتاوى ابن عمر وزيد بن ثابت         

                                 
  .في ترجمة عطاء بن أبي رباح) ٥/٨١( سابق سير أعلام النبلاء، مرجع:  انظر)٢١٨(
  .في ترجمة سعيد بن المسيب) ٤/٢٢٢( سابق سير أعلام النبلاء، مرجع:  انظر)٢١٩(
 م، مرجـع  ، وتاريخ الفتوى في الإسلا    )١/٧٩( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )٢٢٠(

  ).٩٠(سابق 
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اعتمد أهـل   ماك ، أما أهل الكوفة فاتبعوا فتاوى ابن مسعود،عبد االله بن عباس 
 واتبع أهل الشام فتـاوى      ،أنس بن مالك   و البصرة فتاوى أبي موسى الأشعري    

  .)٢٢١(معاذ بن جبل
م كذلك قد ورثـوا     إ ف ،وكما تمسك التابعون وتابعوهم بفتاوى الصحابة     

 فكان من التابعين وتابعيهم من يتحاشى القول بـالرأي          ،طريقتهم في الاجتهاد  
ة معلميهم من الصحابة كعبد االله بن عمر، وكان          وذلك تبعاً لطريق   ،والاجتهاد

ومـع اسـتمرار     ،منهم من اشتهر بالقول بالرأي تبعاً لطريقة عمر بن الخطاب         
 بمدرسة  ى حتى ظهر إثر ذلك ما يسم      ،الزمن أخذ الخلاف يتعمق بين الاتجاهين     

 أما مدرسة الحديث فقد ظهرت بـادئ ذي بـدء في            ،الحديث ومدرسة الرأي  
 وكان يرأس هـذه المدرسـة       . موطناً لها  rت مدينة رسول االله      واتخذ ،الحجاز

 وقد تميزت هذه المدرسة باتجاه أتباعها إلى حفظ         ،الإمام مالك بن أنس رحمه االله     
 فإن ، ووقوفهم في الفتوى عند القرآن والسنة    ، وفتاوى الصحابة  rأحادث النبي   

 ورد عن الـصحابة      نظروا فيما  ،لم يجدوا فيهما جواباً للمسألة المعروضة عليهم      
 فإذا لم يجدوا نصاً ولا إجماعاً ولا اجتهاداً توقفوا عـن            ،من فتاوى واجتهادات  

القياس في بعض الأحيان، ولكـن في أضـيق          و ون إلى الرأي  أ وقد يلج  ،الفتوى
                                 

نشأا، وتطورهـا،  : وما بعدها، والفتوى) ٩٠( سابق تاريخ الفتوى في الإسلام، مرجع  :  انظر )٢٢١(
عمر بـن سـليمان الأشـقر،       . د.، والمدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، أ      )٨٧( سابق   مرجع

سـلامي  م، وتـاريخ الفقـه الإ     ٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، طبعة دار النفائس، الطبعة الأولى،       )١٧٤(
محمد على السايس، المكتبة الأزهريـة      : ، أشرف على مراجعته وتصحيحه وذيبه     )٩٢(للسايس  

، دار ابن كـثير، ودار الكلـم الطيـب، ودار           )٣٣(للتراث، وتاريخ الفقه الإسلامي، للفرفور      
، دار  )٨١(م، وتاريخ الفقه الإسـلامي، للأشـقر        ١٩٩٥-هـ١٤١٦القادري، الطبعة الأولى،    

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢ ومكتبة الفلاح، الطبعة الثالثة، النفائس،
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 أتباع هذه المدرسة يحجمـون عـن        ن وإذا ما كا   ،الحدود مع كراهيتهم لذلك   
 ، فإن مرد هذا كله إلى أسباب عـدة        ،لقصوىاستعمال الرأي إلا ما ندر وللضرورة ا      

 فلا يعرض لهم مـن الحـوادث المـستجدة إلا           ،من بينها أن أغلب أهل الحجاز بدو      
 r الرسـول االله      لأن الحجاز موطن   ، إضافة لوفرة الأحاديث التي بين أيديهم      ،القليل

 بالمدينة وحدها ما يربو على اثني عـشر         r وقد ترك الرسول     ،وكبار الصحابة 
   .)٢٢٢( وتفرق ألفان في سائر الأقطار، مات ا عشرة آلاف، من الصحابةألفاً

الإمام أبو حنيفة هو أعظم مـن    ، و أما مدرسة الرأي فاتخذت أرض الكوفة موطنا      
 ولئن كانت قلة وقـوع      ، وقد أخذت فقهها من الصحابي عبد االله بن مسعود         ،توجها

 من ضـمن الأسـباب   ،ديهم وكثرة الأحاديث التي بين أي،حوادث جديدة في الحجاز 
 ، فإن عكس هذه الأسـباب تمامـاً       ،التي حدت ذه المدرسة إلى قلة الاجتهاد بالرأي       

 حيث إن كثرة المسائل الجديدة      ،كان هو الداعي إلى كثرة الاجتهاد في مدرسة الرأي        
 كانا عـاملين مباشـرين      ، وقلة الأحاديث الصحيحة   ،التي تحتاج إلى معرفة أحكامها    

 وكانت هذه المدرسة لا تكـره المـسائل ولا ـاب            ،الرأي وترعرعها لنمو مدرسة   
 ثم يحـاولون إيجـاد      ، إذ كانوا يفترضون وقوع حوادث     ،أكثر من ذلك   و  بل ،الفتوى

 حـتى   ، والجواب يكون كـذا    ، أرأيت لو كان كذلك    : فيقولون ،الحكم الشرعي لها  
  .)٢٢٣())تيينالأرأي ((-الذين يكرهون السؤال عما لم يقع- سماهم أهل الحديث

                                 
نشأا، وتطورهـا،  : وما بعدها، والفتوى) ٩١( سابق تاريخ الفتوى في الإسلام، مرجع  :  انظر )٢٢٢(

، وتاريخ الفقه   )١٧٤(، مرجع سابق    ، والمدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي     )١٠٣( سابق   مرجع
، )٣٥(، مرجع سـابق      الفقه الإسلامي، للفرفور   ، وتاريخ )٨٤(، مرجع سابق    الإسلامي للسايس 

  ).٨٤( سابق وتاريخ الفقه الإسلامي، للأشقر، مرجع
نشأا، وتطورهـا،  : وما بعدها، والفتوى) ٩٣( سابق تاريخ الفتوى في الإسلام، مرجع  :  انظر )٢٢٣(

فقه ، وتاريخ ال  )١٧٤(، مرجع سابق    ، والمدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي     )١٠٣( سابق   مرجع
=  
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 الـرأي  وعن مدرسة    ، عن مدرسة الحديث مذهب الإمام مالك      عوقد تفر 
 أما مذهب الشافعي فقد جمع بين المدرسـتين         ،مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان    

  . فكان مذهباً وسطاً بينهما
  :ثم جاء عصر الأئمة الأربعة

 ـ  ،ولئن كان الإمام مالك يمثل مدرسة الحديث في المدينة         ا ويـدافع    ويقود تياره
مل الرأي عنده يـش   ، و  فإنه لم يكن يرفض الرأي بل كان يأخذ به ويعتمد عليه           ،عنها

 إلا أا لا تسمى عنـده ـذه   ،ستحسان والمصلحةكل ما ثبت عن طريق العقل كالا  
 بالإضافة إلى القياس الـذي يأخـذ     ، بل هي تندرج تحت اسم المصالح المرسلة       ،الأسماء

 فقد تميز من بـين الفقهـاء الأربعـة بـالقول            ،رسة الرأي  أما أبو حنيفة ممثل مد     .به
 ، لا يعني أن غيره من الفقهاء لم يقـل بالاستحـسان   به  حنيفة  أبي ز وتمي ،بالاستحسان

 ولكن لا على أنه استحسان فالإمام مالك عمـل بـه        ،بل إن الفقهاء الثلاثة عملوا به     
 فلـم   ،ء على الاستحـسان    أما الشافعي الذي شن حملة شعوا      ،على أنه مصالح مرسلة   
  إلا الاستحسان المبني على محض العقل ومجرد القـول بـالرأي  ،يكن مقصوده من هذا 

الـشافعي  ، و  وهذا ما لم يقل به أبو حنيفة       ،التشهي من غير اعتماد على دليل شرعي      و
 بـل هـو   ، هذا استحساناًي ولكن دون أن يسم،نفسه استحسن في كثير من المواطن     

 رغم أنـه كـان تلميـذ    ، ثم إن الإمام أحمد بن حنبل،م القياسيندرج عنده تحت اس 
 إذ كان يكـره     ،الشافعي إلا أنه يعد أقرب إلى مدرسة الحديث منه إلى مدرسة الرأي           

 وقـد  ، ولا يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة القصوى،الفتوى في مسألة ليس فيها أثر   
                                 =  

، )٣٨(، مرجع سـابق     ، وتاريخ الفقه الإسلامي، للفرفور    )٨٥( سابق   الإسلامي للسايس، مرجع  
  ).٨٦(، مرجع سابق وتاريخ الفقه الإسلامي، للأشقر
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أدخلوا المـصالح   ، و  دائرة القياس   ثم وسعوا  ،توسع تلامذة الإمام أحمد بالأخذ بالقياس     
 وذا يكون الخلاف القائم بـين مدرسـة الـرأي ومدرسـة             ،المرسلة ضمن القياس  

 حيث استقر فيه اعتبار الرأي طريقة فقهيـة         ،الحديث قد أخذ بالانحسار رويداً رويداً     
الـشبهات  أصولها الشرعية، التي أوضحها أصحاا ودفعوا ـا          و  بحدودها ،صحيحة
 بما يبعدها عن معنى القول بالتشهي والهوى اـرد عـن الـدليل              ،لطريقة ا هعن هذ 
الفتوى قد تعـددت كـثيراً في عهـد          و  ويمكننا القول إن مصادر الاجتهاد     ،الشرعي

، العـرف ، و المـصالح المرسـلة   ، و الاستحسان، و الفقهاء الأربعة حيث شملت القياس    
 ،ابي وعمل أهل المدينـة     وقول الصح  ، وسد الذرائع  ، وشرع من قبلنا   ،الاستصحابو

 بـل إن هـذه   ،إلا أن هذا لا يعني عدم استعمال هذه المصادر منذ عهـد الـصحابة    
 بل كانت تنـدرج     ، الأسماء ه كانت موجودة آنذاك؛ ولكن دون تسميتها ذ       ،المصادر

 لذلك خشي الفقهـاء     ،ضمن مصدر الرأي بأوسع معانيه دون وجود ضابط يضبطها        
 فمـا كـان   ،ي إلى ترك كثير من الحق مع مرور السنينأن يستعمل الرأي بشكل يؤد   

 فشرطوا شروطاً على اتهد مبينين ما يصح وما لا يـصح            ،منهم إلا أن ضيقوا دائرته    
  .)٢٢٤(مما كان يعرف بشكل عام بأنه رأي مذموم أو ممدوح

                                 
 سـابق   ، والبداية والنهاية، مرجـع    )٨٢( سابق   المراجع السابقة ومنهج الإفتاء، مرجع    :  انظر )٢٢٤(

، وتخريجات الأصـحاب،    )١/١٢٧(م أحمد بن حنبل     ، والمدخل المفصل إلى فقه الإما     )١٠/١٧٤(
 ـ١٤١٧بكر بن عبد االله أبو زيد، طبعة دار العاصمة، الطبعة الأولى،    م، وحجـة االله  ١٩٩٧-هـ

سـيد  :  تحقيق ،)٣١١(،  ابن عبد الرحيم الدهلوي    "شاه ولي االله  "ـالإمام أحمد المعروف ب   البالغة،  
  .رة، بغداد دار الكتب الحديثة، مكتبة المثنى، القاه،سابق
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  المبحث الخامس

  الفتوى من منتصف القرن الرابع الهجري 
  )٢٢٥(إلى منتصف القرن السابع الهجري

المغتسل  و يضر متعاطيه ، و  فيتغير لونه وطعمه   ،الماء عندما يطول مكثه يأسن    
  .العقول وحجر فيها على الأفكار وكذلك الحياة الإنسانية إذا كبلتها القيودومنه، 

 بدأ  ،فبعد انقضاء عصر الأئمة اتهدين منذ منتصف القرن الرابع الهجري         
   .دعوى إغلاق باب الاجتهادو المقلدين وعصر آخر ألا وهو عصر التقليد

 ولهذا الحال من الركون عوامـل سـاعدت   ،والتقليد لم يقع فجأة لا ريب 
 حيث تفككت الدولة الإسلامية إلى أقـسام        ، منها عوامل سياسية   ،على تحقيقه 

 ممـا أصـاب الأمـة       ، قام على كل قسم منها وال تسمى بأمير المؤمنين         ،عدة
 تعـصب أتبـاع المـذاهب    ، أخرى منها   بالإضافة إلى عوامل   ،الذلة و بالضعف
أثر واضح في إاء عصر     لذلك  كان  و ، حتى ولو ظهر أنه مخالف للسنة      ،لمذاهبهم

تشهير من نـصيب    ال و  إذ كانت المحاربة والطعن    ،الاجتهاد وابتداء عصر التقليد   
 فكان هذا مدعاة للابتعاد عـن       ،، كما حصل لابن تيمية    من يتصدر للاجتهاد  

، زد على    إيثارا لطريق السلامة   ،الاجتهاد كانت لديه أهلية      حتى ممن  ،الاجتهاد
 ،ذلك خوف علماء ذلك العصر من أن يجترئ على الاجتهاد من ليس أهلاً لـه         

                                 
، وتـاريخ الفقـه     )١٠٥( سـابق    في هذا المبحث تاريخ الفتوى في الإسلام، مرجـع        :  انظر )٢٢٥(

 سـابق   ، وتاريخ الفقه الإسلامي، للأشـقر، مرجـع       )١٢٩(، مرجع سابق    الإسلامي، للفرفور 
  ).١٢٧( سابق ، وتاريخ الفقه الإسلامي، للسايس، مرجع)١١٥(



 الفتوى من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع الهجري: المبحث الخامس: الباب الأول
١٣١ 

 فتصدر فعلاً للاجتهاد من ليس      ،خصوصاً وأن الفوضى قد دبت في هذا العصر       
 كما ضـعف الـدين في       ،كلت أموال الناس وحقوقهم باسم الدين      فأُ ،بأهل له 

 فأصبح القاضي منفذاً    ،نفوس فأصبح للحكام والولاة تدخل مباشر في القضاء       ال
 ولهذا كله هرع علماء الدين إلى إصدار فتوى بإقفـال بـاب             ،لإرادة الحاكم 

إصـدار  ، و الاجتهاد خشية أن يؤدي الاجتهاد إلى التلاعب بأحكام الـشريعة         
  .الأمراء وفتاوى باطلة تحت ضغط المصالح الخاصة للحكام

، د أن كان لكل عصر من العصور السابقة مجتهدون يجتهدون ويفتـون           فبع
 العـصر   أصبحت السمة العامة لهـذا ، وهم عامة الناس   ،مقلدون يستفتون ويسألون  و

  . واشترك فيها العلماء وغيرهم من عامة الناس،روح التقليد سرياناً عاماًسريان 
مـاء علـى     فحجر العل  ،رسخت و  في هذا العصر ثبتت المذاهب الأربعة     

 باعاًتا وكذلك فعل الناس     ،باع مذهب إمام معين في القضاء والفتوى      تاأنفسهم    
لهم  فكان المفتي لا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه                

،  وتمركز كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة في قطر أو أقطار   ،غلواً في الثقة به   
صار لفظ   و عظام تناولوا المذهب بالتدوين والتنقيح    تخرج في كل مذهب فقهاء      و

لة ألفاظ الشارع فبعد أن كان مريد       ز  نم -في الغالب    -ل عند مقلده    ز  نالإمام ي 
دراسة السنة صار في هذا الدور يتلقى كتب         و  بدراسة الكتاب  الفقه يشتغل أولاً  

ذا أتم ذلـك   فإ،يدرس طريقته التي استنبط ا ما دونه من الأحكام       ، و إمام معين 
 فأضحت مؤلفام لا تعدو أن تكون اختصارا لمؤلـف  ،صار من العلماء الفقهاء 

  . له أو جمعا لما تفرق في كتب شتىاً أو شرح،سبق
 وقد ترك كثير    ،أضحى هو طريق العلم    و وكلما مضى الزمان ازداد التقليد    

علـى  قصروا النظر  ومن مقلدي المذاهب النظر في كتب الإمام الذي يقتدون به  
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بن العربي عن هذه الحـال بـبلاد        اتحدث  ، و كتب المتأخرين من فقهاء المذهب    
،  فماتت العلوم إلا عنـد آحـاد النـاس    ،وبقيت الحال هكذا  : "الأندلس فقال 

 وجعـل   ، وذلك بقـدر االله    ،استمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل      و
 ل مالـك الخلف منهم يتبع السلف حتى آلت الحـال إلى أن لا ينظـر في قـو       

 وأهـل   ،)٢٢٦( قد قال في هذه المسألة أهـل قرطبـة         : ويقال ،أصحابه كبراءو
 ،سلكوا به مثل طريقة لهـم     و  وصار الصبي إذا عقل    ،طليطلة أهلو )٢٢٧(طلمنكة
 :ثم يقال له.. . ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونة    ، ثم نقلوه إلى الأدب    ،تاب االله كعلموه  

لا يـزال يمـشي إلى       و ،جع القهقرى فير.. .فلان اريطي  و قال فلان الطليطلي  
 ،... وجاءت بلباب منـه    ، ولولا أن االله من بطائفة تفرقت في ديار العلم         ،الوراء

عطروا أنفاس الأمة لكان الدين قد       و فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة       
  .)٢٢٨("ذهب

                                 
وهي مدينـة عظيمـة       الطاء المهملة أيضاً والباء الموحدة     قرطبة بضم أوله وسكون ثانيه وضم      )٢٢٦(

بالأندلس وسط بلادها وكانت سريرا لملكها وقصبتها وا كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء              
 ياقوت بن عبـد  ،معجم البلدان:  انظر.ومنبع النبلاء من ذلك الصقع وبينها وبين البحر خمسة أيام 

  . دار الفكر، بيروت،)٤/٣٢٤(، االله الحموي أبو عبد االله
 طلمنكة بفتح أوله وثانيه وبعد الميم نون ساكنة وكاف مدينة بالأندلس من أعمـال الأفـرنج      )٢٢٧(

اختطها محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاويـة بـن هـشام بـن                  
  ).٤/٣٩( سابق معجم البلدان، مرجع: انظر. الملك عبد

 العربي في الاستقصا لأخبار دول المغرب العربي الأقصى، أبو العباس أحمد بن             نسبته لابن :  انظر )٢٢٨(
جعفر الناصري، ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار       : تحقيق) ١/١٩٧(خالد بن محمد الناصري،     

م، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي           ١٩٩٧-هـ١٤١٨البيضاء،  
  .، بيروت، دار الكتب العلمية)١٢١(،  اليعمري المالكيمحمد بن فرحون بنا
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ومن هؤلاء الفقهاء من كانت له آراء فقهية قائمة على أصـول المـذهب              
 مخالفـة   ، إلا أنه قد يخالف فيها إمام مذهبه في بعض الأحكام          ،ينتمي إليه الذي  

 كما أفتوا في مسائل     ،خر ولكن بنظر آ   ،مستندة إلى التخريج على أصوله نفسها     
 وهو ما   ،كثيرة لم يكن لأئمتهم فيها نص مستندين في ذلك إلى أصول المذهب           

   .يسمى بالتخريج
ابقه على أيـدي كبـار المـؤلفين        وبلغ النتاج الفقهي في هذا العصر وس      

 كانت هنالك جهود كبيرة مـن      ، إذ رغم توقف الاجتهاد    ،المذهبيين مبلغاً رائعاً  
 ثم تعليـل مـسائلها      ،قبل علماء المذاهب في تنظيم تلك المذاهب وجمع شتاا        

 كما  ، حتى يتسنى القياس عليها فيما لم يرد فيه نص         ،واستخراج العلل لأحكامها  
 وذلـك حـسب   ،الأقوال التي يختلف فيها ضمن المذهب  و راءقاموا بترجيح الآ  

   .شهرة الراوي للمذهب ومدى حيازته الثقة
التقليد التي أصابت الفقه في هذا العصر فإن         و على الرغم من حالة الجمود    و

، بعض الفقهاء دونوا مجموعة من الكتب الفقهية ساروا فيها على منهج الأوائل           
 المدونات الفقهية التي تعنى بذكر أقوال الـسلف       هذه المدونات تعد من أعظم      و
 ، وهي تعنى بأقوالهم كما تعـنى بأدلتـهم        ،أقوال أصحاب المذاهب   و علماء الأمصار و

 الحـق في    تطلب، و  وتبين الراجح من المرجوح    ،الضعيف من الأدلة   و وتبين الصحيح 
 ـ   ، المغني :أشهر هذه المدونات الفقهية التي وصلت لنا      و ،الترجيح  ة لابـن قدام

  .وكتب ابن تيمية عليهم رحمة االله أجمعين ،اموع للنوويو
   :من اتهدين في هذا العصر

  من الـشافعية،    أبو إسحاق الاسفراييني   ،اشتهر في هذا العصر من اتهدين المقيدين      
  .الحنابلة من المالكية وابن قدامة أبو الوليد الباجي من و،يةالسرخسي من الحنفو
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  : الفتوىأثر هذا العصر على
نـصوص الأئمـة    اعتمدوا على     ينفتالمفقهاء و بعض ال ظهر في هذا العصر     

لأمـر  ا و ضعف أثر الفتـوى    حكام تخريجا عليها، مما أدى إلى     منها الأ فاستنبطوا  
يستندون في فتاواهم على أقـوال  النهي عن المنكر، فكانوا يحتجون و  و بالمعروف

عند التأمـل لحـال   ، و تمذهبألزموا الناس بال   و كبار الأصحاب  و أئمة المذهب 
لا  ذلـك    يتبين أن  ،نوكذلك الأئمة اتهد   و ،اختلافهم في الفتوى   و الصحابة

،  بل كان يدعو بعـضهم لـبعض       ،التفرق و الاختلاف إلى التباغض  يؤدي إلى   
هذا العـصر فقـد تعـادوا        أما بعض المقلدين في      ،بعض بعضهم وراء    ييصلو
أفتى بعضهم بعـدم    ، و م في المذهب   وتركوا الصلاة خلف من يخالفه     ،تباغضواو

جواز الزواج من المرأة التي تخالفهم المذهب ثم صدرت فتوى من فقيـه آخـر               
  .زلة أهل الكتاب يلا لها منز ن ت:فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية وعلل ذلك بقوله

ومن آثار ذلك العصر على الأمة ما وقع من تقـسيم القـضاء والإفتـاء               
 مذهب من المذاهب لاهب الأربعة وتخصيص قاض لك   والتدريس على علماء المذ   

مجمـوع  الغالب في   فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمائة حتى لم يبق في            
أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هـذه المـذاهب       
الأربعة وعقيدة الأشعري وعملت لأهلها المدارس في سـائر ممالـك الإسـلام         

 قاض ولا قبلت شهادة أحـد       لَّو ولم ي  .نكر عليه ا وأُ وعودي من تمذهب بغيره   
والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب          ولا قدم للخطابة    

طول هذه المدة بوجوب اتباع هـذه المـذاهب         على  وأفتى فقهاء هذه الأمصار     
وتحريم ما عداها ولم ينته الأمر بوجوب تقليد المذاهب الأربعة بل صـار كـل               
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، مرجـع  وما بعدها، وتاريخ الفقه الإسلامي، للفرفور     ) ١٩( سابق   إرشاد النقاد، مرجع  :  انظر )٢٢٩(

، وتاريخ الفقه الإسـلامي،     )١٧٢( سابق   ، وتاريخ الفقه الإسلامي للأشقر، مرجع     )١٣٥(سابق  
  ).١٣٢( سابق للسايس، مرجع

  ).١/٢٥٩( سابق علام الموقعين، مرجعإ:  انظر)٢٣٠(
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  المبحث السادس
  )٢٣١(رالفتوى في منتصف القرن السابع إلى هذا العص

 فإذا ما كان التقليـد      ،اندثر الاجتهاد بمعناه العام في هذا العصر إلا ما ندر         
 بل كان لأئمته دور     ، فإن لم يكن تقليداً محضاً     ،بدأ في العصر السابق لهذا العصر     

 فلم  ، هذا العصر تمكن التقليد من أفئدة العلماء        لكن في  ،في إثراء الفقه الإسلامي   
لعل ذلك بسبب أن وصف اتهد المطلق إنما هو          و يرم رتبة الاجتهاد إلا القليل    

طلبة العلم على من بلغ هذه الرتبة من العلماء بمعـنى أن             و وصف يطلقه العلماء  
ك من حاز الشروط التي ذكرها علماء أصول الفقه للمجتهد عدة من علماء ذل            

 لكن هـؤلاء    ، والكمال بن الهمام   ،العصر خاصة قبل القرن العاشر كالسيوطي     
 لم ،الملكة الفقهية لديهم مع حيازم شروط الاجتـهاد       و العلماء مع وجود الآلة   

 ،غلبة القول بغلق باب الاجتهاد     و ذلك لوضع الفقه في زمام    ،يطلبوه في الغالب  
  .نكباب على كتب المذاهبالا، ووالتشنيع على من وصف نفسه ذا الاسم

في يتبعـوهم   لم  ف ،فهؤلاء قد قيدوا أنفسهم ضمن حدود مذاهب أئمتهم       
 ونحا أغلبـهم    ،التحرير و هوا إلى التأليف  ج، بل تو  في الغالب التخريج   و الاجتهاد

 وتتطلب  ،منحى الاختصار وجمع الفروع الكثيرة في عبارات ضيقة تشبه الألغاز         
 فإن حالة التقليد قد ، ثم في القرن العاشر،غزاها وتعرف م ،الوقت الطويل لفهمها  

                                 
ومابعدها، وتاريخ الفقه   ) ١٠٩( سابق   في هذا المبحث تاريخ الفتوى في الإسلام، مرجع       :  انظر )٢٣١(

) ١١٥( سابق   ، وتاريخ الفقه الإسلامي، للأشقر، مرجع     )١٣٠(، مرجع سابق    الإسلامي، للفرفور 
  ).١٣٤( سابق وما بعدها، وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس، مرجع
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بلغت الذروة والقمة، حيث صرف العلماء جهودهم إلى دراسة هذه الكتـب            
مما أدى بالـضرورة    ،التنقيح و محاولة فك رموزها لطلبة العلم بالشرح      و العويصة

 ،وم فساد فكر التقليد المذم    ،إلى قطع الصلة بالعلماء المتقدمين في المذاهب الفقهية       
 ـه إلى حفظ المتون الفق    ،الحرص على تحقيقها   و فأهملوا الفهم لمقاصد الشريعة     ةي

السنة خاصـة في     و لا إسناد تلك الأحكام للكتاب     و  بل ،لا تدبر  و دون مناقشة 
 أهمية حفـظ  أُقُلِّلُ مِن لا   و  أقول هذا  ،التعليل و المتون المختصرة العرية عن الدليل    

المتـون   و  بل إن حفظ المختصرات    rسنة نبيه   و قبلها كتاب االله   و يةمالمتون العل 
ربط ذلك المحتوى بالأدلة من الكتاب والسنة يكـسب   و العلمية مع فهم محتواها   

الأركان المتعلقة بالمـسائل     و الواجبات و استحضارا للشروط  و طالب العلم قوة  
ربطها بأدلتها من    و الفقهية الفرعية التي قد يغفل عنها من اعتنى بفهم تلك المتون          

   .السنة وخر على حفظ الكتابؤ لكن حفظ المتون م،السنة والكتاب
 من انقطـاع    ه ما ذكرنا  :وقد كان لهذا التقليد المحض أسباب وعوامل منها       

 هذه الصلة التي هي من أهم طرق تلقـي          ،الصلة بين علماء الأمصار الإسلامية    
 ـ           أيضاً   و العلم آليف من أسباب شيوع التقليد المحض في هذا العـصر كثـرة الت

 مما عاق طالب الفقه عن      ،والتصانيف في العلوم مما أدى إلى الاشتباه والاختلاط       
 الدعايـة  ،الاجتهاد والاستنباط لمطالبته بحفظها كلها أو أكثرها زد على ذلـك      

 بحيث يوصم من لم يتبعها بالابتـداع       ،القوية التي يقوم ا أنصار المذاهب المتبعة      
   .والخروج عن الدين القويم

 منـها نـشاط حركـة       ، أنه لا يمكننا أن ننكر ما لهذا العصر من مزايا          إلا
 وما أنتجه من كثرة كتب الفتاوى التي كانت قد          ،التدوين في التطبيقات الفقهية   
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من خير كتب الإفتاء فتاوى شيخ      ، و  ولكنها كثرت فيه   ،ظهرت قبل هذا الدور   
عة التي استلها جامعهـا  آخرها تلك امو، وقد طبعت عدة مرات وبن تيميةاالإسلام  

  .ثلاثين مجلدا و وطبعت في المملكة العربية السعودية في سبعة،من مختلف الكتب
 هذا لا يعني عدم      فإنّ ،وإذا ما كان التقليد المحض قد ساد منذ القرن العاشر         

 ،وجود محاولة من قبل العلماء فيما بعد من أجل تخفيف غلواء التعصب المذهبي            
 جمعت الحكومة العثمانية طائفة من كبار ،ثالث عشر للهجرة ففي أواخر القرن ال   

 يكون مأخـذه الفقـه      ،العلماء وطلبت منهم وضع قانون في المعاملات المدنية       
 فيه حاجـة  ى بحيث يراع ،غير المذاهب الأربعة المعروفة   من   و ول ،الإسلامي العام 

ة لهب الدو  لأنه مذ  ،كون الأولوية للفقه الحنفي   ت على أن    ، وروح العصر  ،الناس
 ـ         ،الرسمي مجلـة  (( وفعلاً اجتمع هؤلاء العلماء ووضعوا القانون الذي سمي بـ

 ـ١٢٩٢ وقد صدر الأمر بالعمل ذا القانون سـنة          ،))الأحكام العدلية  ، هـ
أصبح نافذ المفعول في الأقطار الإسلامية التي تقع تحت نفوذ الدولة العثمانيـة             و

 .منذ ذلك الحين
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  المبحث السابع

   المعاصرالإفتاء
ل تراوحت بـين    ا الإفتاء في عصور مضت بأحو      وقوفنا على ما مر به     بعد

 ،الـضعف  و القـوة ، و الاجتهاد و بين التقليد المذهبي  ، و الورع عنه  و الجرأة عليه 
 ظهرت في هذا العـصر      ،فنلقي نظرة سريعة على حال الإفتاء في الواقع المعاصر        

 مثل ،نعوا بما اتجهت له من فتاوى   اقت و أحوال للإفتاء بارزة وواضحة تقبلها الناس     
 كما ظهر في هذا العصر الإفتاء المباشر الـذي          ،الهيئات العلمية  و اامع الفقهية 

خالفه من جهة عدد السامعين للفتـوى  و، من جهة السؤال المباشر للمفتي    هشا 
لع عليها سوى القليل من     ففي الماضي الأسئلة المباشرة في الغالب لا يطّ        ،السؤالو
 بل في بعض الأحيان لا تـسمع تلـك الفتـاوى            ،تدون و ناس ما لم تكتب   ال

يمكن أن نقسم الإفتاء في هذا العصر إلى     ، و الشخصية المباشرة إلا من قبل السائل     
  .أقسام باعتبار مصدر تلك الفتوى

  .الفتاوى الفردية -
  .الفتاوى الجماعية -

  : الفتاوى الفردية:أولاً
لم ، و هذا العصر بل هي الأقدم في مجال الإفتاء   الفتوى الفردية لم تكن وليدة    

 لكن في هذا العصر بدأت      ،تظهر الفتوى الجماعية إلا في عهد الخلفاء الراشدين       
 الأولى  ،يظهر ذلك واضحا مـن جهـتين       و تظهر الفتوى الفردية بشكل جديد    
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 ظهور المفتين المتخصصين في مجالات متعددة مثـل مـن تخـصص في              :منهما
منهم من تخـصص في إفتـاء الجاليـات          و املات المالية المعاصرة  المع و الاقتصاد

منهم من تخصص فيما عدا ذلك من أمور فـلا يجيـب           ، و الإسلامية في الخارج  
لا عما يقع على الجاليات الإسلامية في       و السائلين حول المعاملات المالية المعاصرة    

يه لا يعلـم    هذا التخصص الذي أعنيه لا يعني أن المتخصص ف        ، و الدول الكافرة 
التمحيص أكثر مـن غـيره      و التأمل و سواه بل المقصود أنه بذل فيه جهدا في الدراسة        

الجهة الأخرى التي تظهر جانب التجـدد في الفتـوى في   ، ومن أبواب الفقه الإسلامي   
هذا العصر هي الإفتاء المباشر على القنوات الفضائية التي يمكـن مـشاهدا حـول               

 التقاليـد  ولمفتين من جهـات مختلفـة العـادات   إلى اأسئلة العالم مما أدى إلى وصول   
 ، الاطلاع على أحوال المـسلمين في العـالم   إلى البيئات مما حدى بالمفتين    و اتمعاتو

     كيفيـة   و سأل المفتي عن حكم النوم عـن صـلاة الليـل          ففي مثل هذا الزمان قد ي
كون له عـدد    يأن   عن حكم    سأل مباشرة من قبل سائل آخر في العالم        ثم ي  ،قضائها

لا أعني أن مثل هذا لم يكن في عصور سلفت مطلقـا بـل              ، و من الصديقات 
 ،تعدد خلفيات المستفتين الـشرعية     و  لتعدد اتمعات  في هذا العصر  المقصود أنه ظاهر    

 مـن  ئاً علم شـي أضحى كل من، و كما ظهر وانتشر في هذا الزمان الإفتاء بغير علم        
  .الحرام ويستفتونه عن الحلال واس يقصده الن،علوم الشريعة مفتيا

  : الفتاوى الجماعية:ثانياً
 ،الاجتهاد الجماعي  و ظهرت في هذا العصر الحاجة الملحة للفتوى الجماعية       

المستجدات علـى الأمـة      و ع العلمية لدراسة الحوادث   أسست اامِ  و نشأتفأُ
 تلـك الحـوادث   في  الخلوص إلى حكم شرعي بعد اجتهاد جماعي         و الإسلامية
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  .)٢٣٢(من أهم اامع ما يأتي والنوازلو
  :مجمع البحوث الإسلامية -١

يتكون هذا امع من كبار العلماء       و م١٩٦١أقيم هذا امع بالأزهر سنة      
قد تكون من العلماء في جميع الـبلاد        ، و القانون الإسلامي  و في العلوم الإسلامية  

  .الإسلامية
  :مجمع الفقه الإسلامي بجدة -٢

 الإسلامي الثاني عشر  لوزراء الخارجية المنعقد في بغـداد عـام            قرر المؤتمر 
 وهو يعقد دورة سنوية لبحث القضايا       .هـ إنشاء مجمع الفقه الإسلامي    ١٤٠١

 كما يصدر مجلة سنوية تحتوى الموضوعات الـتي    ،الفقهية في مختلف الموضوعات   
  .تم بحثها في كل دورة

  :المنظمة الإسلامية الطبية -٣
هـ وقد عنيت بإقامة    ١٤٠٥أنشئت في عام     و نظمة الكويت ومقر هذه الم  

  .الندوات التي تبحث في المسائل الطبية الفقهية المعاصرة والمؤتمرات
  :هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية -٤

 )١٣٧/أ( فقد صدر المرسوم الملكـي رقـم         ،مقرها الرياض في السعودية   
رسـوم   ويتضمن الم  ،ف هيئة كبار العلماء   هـ القاضي بتألي  ٨/٧/١٣٩١تاريخ  و

، تكوين الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين           
بأمر ملكي إلحاق أعـضاء      و  ويجوز عند الاقتضاء   ،يجري اختيارهم بأمر ملكي   و

                                 
  ).٣٦٤( سابق المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، مرجع:  انظر)٢٣٢(
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 ويترأسـها   ،بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيين         
تتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من        ، و  المملكة العربية السعودية   مفتي عام 

 كمـا   ، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه       ،ولي الأمر من أجل بحثه    
 ليسترشد ـا ولي     ،تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة        

إعدادها من قبل اللجنـة الدائمـة        و ئتها على بحوث يجري ي     وذلك بناءً  ،الأمر
  .)٢٣٣(الإفتاء وللبحوث العلمية

  :الإفتاء بالمملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية -٥
م بإنشاء هيئة كبـار     ٨/٧/١٣٩١تاريخ   و ١٣٧/صدر الأمر الملكي رقم أ    

نة دائمة متفرغـة   تتفرع عن الهيئة لج: وجاء في المادة الرابعة منه ما نصه     ،العلماء
  وتكون مهمتها إعداد البحوث    ،يختار أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي       

ذلـك  ، و  وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية     ،يئتها للمناقشة من قبل الهيئة    و
 المعاملات الشخصية  و العبادات و بالإجابة على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد      

جاء في المادة الثامنة مـن اللائحـة         و .الفتوى و بحوث اللجنة الدائم لل   :تسمىو
 لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلا إذا وافقت :المرفقة بالأمر الملكي ما نصه  

 على أن لا يقل عدد الناظرين في        ،عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل      
  .)٢٣٤( مرجحايسإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئ، والفتوى عن ثلاثة أعضاء

                                 
، إعداد الأمانة العامـة   )١/٥(مقدمة أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية         :  انظر )٢٣٣(

دينية، لهيئة كبار العلماء، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات ال            
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

الـشيخ  : ، جمع وترتيب  )١/٢٧(مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء        :  انظر )٢٣٤(
=  



 الإفتاء المعاصر: المبحث السابع: الباب الأول
١٤٣ 

 من سمات هذا العصر حرص الدول على محو الأميـة الراجعـة للكتابـة         و
جعة إلى الجهـل بعلـوم   ابعض الدول تجاوزت ذلك إلى محو الأمية الر  و القراءةو

لتوفر الكتب الـشرعية     و  معرفة أحكام دينهم    في لرغبة الجميع ، و الحاسب الآلي 
 مع تمكن المتعلمين من قراءة      ،قهيةالمذاهب الف  و المطبوعة في شتى العلوم الشرعية    

 أدى ذلك إلى ظهور طبقة من المسلمين        ،هذه الكتب دافِعهم تعلم أحكام دينهم     
 بـل   ، مقلدين من كل وجـه     اًليسوا عوام  و ليسوا علماء في الشريعة الإسلامية    

لو أدى ذلك إلى مناظرة العلماء أو التهوين بمـا        و معرفة الحكم بدليله  في  يرغون  
 ـالعلوم الطبيع  و نحن في هذا الزمان مع طفرة المعرفة       و ،لم شرعي هم من ع  يدل ة ي

 أضحت الفتوى العارية عن الدليل ووجه الدلالـة         ،البرهان و المبنية على التجربة  
 بل يحسن في بعض الأحيان الإجابة عن أدلة         ،ضعيفة التقبل لدى كثير من الناس     

  .لقولر ينتشر فيه ذلك اطْالمخالف خاصة إن كان السائل من قُ
 عام   وتعيين مفتٍ  ،ومن سمات هذا العصر تنظيم الفتوى في البلاد الإسلامية        

إنشاء هيئات علمية متفرغة للإفتاء يصرف لهم رزق مـن         و لكل بلد فيها غالبا،   
 وقد مر معنا في هذا المبحث شيء من تلـك الهيئـات             ،الدولة على هذا العمل   

 الإفتاء ظهـور  بلأردن مثلا صاحفي او .الحكومية  في المملكة العربية السعودية  
كـان   و م على المذهب الحنفي   ١٩٢١استمر الإفتاء منذ عام      و الكيان السياسي 

 وكان إلى جانب المفـتي      ،مفتين محليين في كل لواء     و  عام للمملكة  هناك مفتٍ 
المستجدة الـتي تحتـاج إلى دراسـة     والعام لجنة تتولى الإفتاء في الشؤون المهمة    

                                 =  
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة العامة       : أحمد بن عبد الرزاق الدويش، تحت إشراف      

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩لرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، للطبع، ا



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٤٤ 

 فقـد  ،كذلك الأمر في لبنـان  و.م١٩٧٣س هذه اللجنة عام    وتم تأسي  ،جماعية
،  وكيفية انتخابه  ،م الوضع القانوني للمفتي   ١٩٥٥حدد المرسوم الاشتراعي عام     

 .صـلاحيام  و ومدى الصلاحيات التي يتمتع ا كما حدد عدد معاونيـه          ،تنصيبهو
هـي تابعـة للحكومـة       و م١٩٦٨في ماليزيا تأسست لجنة الفتوى فيها سنة        و
تتكون في هيكليتها من مفت واحد من كل ولاية يعين مـن خـلال          و لمركزيةا

مجلـس  مـن    وعض و  ويشارك مع هؤلاء المفتين خمسة من العلماء       ،ملك الولاية 
 وتحدد وظيفة هذه اللجنة في الفصل       ،القضاء يتم تعيينهم من خلال مجلس الملوك      

ار زكاة الفطر أو تحديـد   مثل مقد،في الأمور الدينية البحتة المتعلقة بعموم الناس    
 إلى غيرها من الأمور ممـا لا يتعلـق بالمـسائل    ،بدء الشهر الهجري في رمضان 

رفعهـا للقـضاء    وية، لكن يحق لهذه اللجنة إصدار فتاوى في الجانب المدني       نالمد
 وفي الغالب الأعـم تقـع       ،مؤسسات الدولة للعمل بفتواها    و لإلزام الشركات 

  .)٢٣٥(ب المدنية غير الملزمةفتاوى هذه اللجنة في الجوان

                                 
  .وما بعدها) ٨٩( سابق منهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٢٣٥(



 الإفتاء المعاصر: المبحث السابع: الباب الأول
١٤٥ 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 
 

  
  :فصلين وويشتمل على تمهيد  

  .تمهيد في بيان معنى الضابط
  . ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي:الفصل الأول
  . ضوابط الفتوى المتعلقة بالمستفتي:الفصل الثاني

  



 في بيان معنى الضابط: تمهيـد .ضوابط الفتوى: الثانيالباب 
١٤٧ 

  
  
  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٤٨ 

  
  في بيان معنى الضابط: تمهيد

يأتي في اللغـة     و جمعه ضوابط  و م فاعل من ضبط    هو اس  :)٢٣٦(الضابط لغة 
  .على معان متعددة

  .فتارة يكون بمعنى القاعدة وهي حكم كلي ينطبق على جزئياته -
  .تارة يطلق ويراد به الرجل القوي الشديدو -
  .الشرطة ووتارة يطلق ويراد به اللقب الرياسي في الجيش -

  .الشدة وشياءفيكون الضابط في اللغة يدور بين الجمع بين الأ
 حكم كلي ينطبق على أغلب جزئياته في باب         :هو )٢٣٧(الضابط اصطلاحا 

  .واحد
 ويـستعلمون  ،يعنون ا الضابط  و ستعملون لفظ القاعدة  يالفقهاء كثيرا ما    

  :الحقيقة أن هناك فرقا بين اللفظين ويعنون به القاعدة ولفظ الضابط
ينـدرج تحتـها مـن     و القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى    :الفرق الأول 

أما الضابط فإنه مختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل           و المسائل ما لا يحصى   
  .به مسائله أو يختص بفرع واحد فقط

                                 
، باب  )١/٣٥٢( سابق   ، وجمهرة اللغة، مرجع   )١/٥٣٣( سابق   المعجم الوسيط، مرجع  :  انظر )٢٣٦(

  .الباء والضاد وما بعدهما
، دار الكتب   )٢/٥(ه والنظائر، أحمد بن محمد الحموي،       غمز عيون البصائر شرح الأشبا    :  انظر )٢٣٧(

، )٣٥(وموسوعة القواعد الفقهية الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنـو           . العلمية، الطبعة الأولى  
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 



 في بيان معنى الضابط: تمهيـد .ضوابط الفتوى: الثانيالباب 
١٤٩ 

 أن القاعدة في الغالب الأعم متفـق علـى مـضموا بـين      :الفرق الثاني 
 بـل قـد يكـون    ،أما الضابط فهو يختص بمذهب معين إلا ما ندر        ، و المذاهب

  .في نفس المذهبالخلاف فيه 
   :القاعدة ومثال للضابط

 الأمـور   :القاعدة مثل  و . الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان      :الضابط مثل 
  .بمقاصدها

  :الاصطلاح للضابط والعلاقة بين التعريف اللغوي
 فالـضابط في اللغـة أعـم منـه في           ،علاقة عموم وخصوص مطلق   هي  
  .الاصطلاح

 فأطلقه تـارة وأقـصد بـه        ، للضابط التزمت في هذا البحث بالمعنى العام     
  . أحيانا أقصد به الشرط و،الضابط عند الأصوليينأقصد به  وأطلقه و،القاعدة



  
  
  
  
  

  

 
 

  
  :ويتضمن أربعة مباحث

  .الضوابط المتعلقة بشخص المفتي: المبحث الأول
  .وىالضوابط المتعلقة بما بنيت عليه الفت: المبحث الثاني

 .الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى: المبحث الثالث
  .إشراف الدولة على المفتين وصفة الفتوى: المبحث الرابع

  



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
١٥١ 

  
  
  
  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٥٢ 

  

  :ةـتوطئ
 يحسن بيان المقصود بـالمفتي      ،قبل الخوض في ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي      

   من هو المفتي أو ما المقصود بالمفتي؟: فالسؤال،في هذا الفصل
 أن الفتوى بيـان   ، و )٢٣٨(الاجتهاد و ا في التمهيد الفرق بين الفتوى     مر معن 

اتهد يلتقيان في منطقـة   و فالمفتي ،الاجتهاد بذل الجهد في الوصول إلى الحكم      و
 أما إذا   ،اتهد و معينة حين يتصدر اتهد للفتوى فإنه يصدق عليه إطلاق المفتي         

 ،م فإنه يكون مجتهدا لا مفتيـا      تورع عن إجابة استفتاءا    و اعتزل اتهد الناس  
 واشتهر  ،أجاب عن أسئلة الناس    و وكذلك غير اتهد أو المقلد إن تصدر للإفتاء       

 لكن قد يقيـد هـذا الوصـف    ، يصدق عليه وصف المفتي هبينهم أنه مفت فإن   
 أو غيرها لكـن     ،بأوصاف أخرى كمفت ماجن أو مفت فاسق أو مفت مقلد         

د أن يكون مبينا للحكم الشرعي بعد سـؤال  هذا الوصف ليتصف به العالم لا ب   
يشيع بين الناس أنه متصدر للإجابة عن أسئلتهم الشرعية من غير            و يفيض و عنه

لا ينبغي لمن طلب العلم أن يفـتي        " : قال الإمام مالك   ،نكير عليه من أهل العلم    
ل  وقا ،)٢٣٩("فإذا رآه الناس أهلا للفتيا فليفت     ،  الناس حتى يراه الناس أهلا للفتيا     

المختار عندي أنه من تصدى للفتوى في زمـان وشـاع    ":إمام الحرمين الجويني  
 فننتهي إلى   )٢٤٠(" كان مفتياً  ،ذلك واستفاض ولم يبد من أهل الفتوى عليه نكير        

  .المفتي تعقلة بالفتوى بالنسبة له هو هذاأن المفتي الذي نسوق الأحكام الم
                                 

  .من هذا البحث) ٣٤(صحيفة :  انظر)٢٣٨(
  .، طبعة دار الكتب العلمية)٤/١٧(مالك بن أنس الأصبحي : جرة المدونة، لإمام دار اله)٢٣٩(
: تحقيـق ، المعـالي  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجـويني أبـو           البرهان في أصول الفقه،      )٢٤٠(

  .هـ١٤١٨،  الوفاء، المنصورة، الطبعة الرابعة، مصر،)٢/٨٧٢( ،العظيم محمود الديب عبد .د



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
١٥٣ 

 ،ض المفتين مجتهدين إن كان بع  ، و ليس في كل زمان يتحصل مفت مجتهد       و
      تهد فـلا      ، و لفتيا مجتهدا لر  لكن القطع بأنه ليس كل من تصدإذا تعذر المفتي ا

تضيع مصلحة عموم المسلمين في الحاجة إلى من يبين لهم ما يشكل عليهم مـن               
 فالاجتهاد في الحقيقة شرط أولوية     ،أمور دينهم بالتوقف عن الفتوى لعدم اتهد      

  .)٢٤١(لا شرط تكليف أو صحة
  :وهذا الفصل يتضمن أربعة مباحث

  . الضوابط المتعلقة بشخص المفتي:المبحث الأول
  . الضوابط المتعلقة بما بنيت عليه الفتوى:المبحث الثاني
 . الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى:المبحث الثالث
  .إشراف الدولة على المفتين وصفة الفتوى :المبحث الرابع

  المبحث الأول
  تعلقة بشخص المفتيالضوابط الم

  :ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب
  . الضوابط المعتبرة المتعلقة بشخص المفتي:المطلب الأول
  . الضوابط غير المعتبرة المتعلقة بشخص المفتي:المطلب الثاني
 . آداب المفتي في نفسه:المطلب الثالث

                                 
 سابق  ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٤/١٧٦( سابق   ز الدقائق، مرجع    تبيين الحقائق شرح كن   :  انظر )٢٤١(

، طبعة  )٧/٢٥٦(، والعناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود البابرتي،           )٤/١٩٦(و) ١/٤٦(
، ومعين الحكام فيما يتردد بـين  )٤/٥٨٦( سابق دار الفكر، والبحر المحيط في أصول الفقه، مرجع   

  .، طبعة دار الفكر)٢٨(ين بن علي بن خليل الطرابلسي، الخصمين من أحكام، علاء الد



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٥٤ 

   الضوابط المعتبرة المتعلقة بشخص المفتي:المطلب الأول
   :تمل هذا المطلب على أربعة فروعويش

  . الإسلام:الفرع الأول
  . التكليف:الفرع الثاني
  .العلم: الفرع الثالث
  .العدالة :الفرع الرابع

  : الإسلام:الفرع الأول
 ، فلا تقبل الفتوى من كافر أو مشرك،يشترط في المفتي أن يكون مسلما

هذا الشرط ، وقبل خبرهلأنه أمر ديني شرعي لا يؤخذ من الكفار فالكافر لا ي
 مسلما ثقة مكلفاشرط المفتي كونه  ": بين الفقهاء قال النووي)٢٤٢(مجمع عليه

لا يقبل خبر الكافر لوجوب التثبت عند خبر المسلم الفاسق  و،)٢٤٣("مأمونا 
                                 

: تحقيـق  ،طاهر الجزائري الدمـشقي من ذكر الإجماع في توجيه النظر إلى أصول الأثر،  :  انظر )٢٤٢(
-هـ١٤١٦،  حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى   ،)١/١٤٥( ،عبد الفتاح أبو غدة   

رائد بـن  : تحقيق، مد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني     مح،  في علم الأثر  وثمرات النظر   ، م١٩٩٥
،  الرياض، السعودية، دار العاصمة للنشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى          ،)٦٥(،  صبري بن أبي علفة   

: تحقيـق ، محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله         وخبايا الزوايا،   ، م١٩٩٦-هـ١٤١٧
،  الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعـة الأولى        ،)٦١(،  القادر عبد االله العاني    عبد

محمد بـن   ،  في أصول الفقه  ، والمعتمد   )٦/٣٤٥( سابق   وحاشية ابن عابدين، مرجع    هـ،١٤٠٢
 بـيروت، دار الكتـب      ،)٢/١٣٥( ،خليل المـيس  : تحقيق، الطيب البصري أبو الحسين    بناعلي  

، وصفة الفتوى ،    ) ٢/٥٧٣(، مرجع سابق    ر  وكشف الأسرا  هـ،١٤٠٣، العلمية، الطبعة الأولى  
  ).١٣ ( سابقمرجع

  ).١٩( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٢٤٣(
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/  0  1  2     ]  : الكافر قال تعالىفليزم بطريق الأولى عدم اعتبار خبر
     :  9  8  7   6  5  4  3 ?  >  =  <  ;Z 

  .)٢٤٤()٦:الحجرات(
وقد يقول قائل ليس الإسلام بشرط لثبوت الصدق إذ الكفر لا ينافي 
الصدق لأن الكافر إذا كان مترهبا عدلا في دينه معتقدا لحرمة الكذب تقع الثقة 
بخبره كما لو أخبر عن أمر من أمور الدنيا بخلاف الفاسق فإن جراءته على فعل 

 فيجاب عن هذه الشبهة بأن ،د تحريمها تزيل الثقة عن خبرةالمحرمات مع اعتقا
اشتراط الإسلام باعتبار أن الكفر يورث مة زائدة في خبر الكافر تدل على 

محل البحث في الأخبار المتعلقة بأحكام الشرع وهم يعادوننا  وكذبه لأن الكلام
 الدين بإدخال في الدين أشد العداوة فتحملهم المعاداة على السعي في هد أركان

U  T  S  R  ]  :ما ليس منه فيه وإليه أشار االله تعالى في قوله عز ذكره
   c  b  a  `   _   ̂  ]  \  [  Z   Y  X  W  V

e  d Z  )٢٤٥(أي لا يقصرون في الإفساد عليكم )١١٨:آل عمران(.  
ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد يمكّـن         فتواه و خبر الكافر فتبين ذا أن رد     

                                 
، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا      )١/١٤٦(توجيه النظر إلى أصول الأثر      :  انظر )٢٤٤(

ز  ، طبعة دار الكتاب الإسلامي، والبحر الرائق شرح كن        )٤/٢٨٠(محمد بن زكريا الأنصاري،      ابن
، مرجـع   ، والفتاوى الهندية  )٦/٢٨٦(الدقائق، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي          

، ، والمصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتـاء       )٣٤٣( سابق   ، والمستصفى، مرجع  )٣/٣٠٩(سابق  
  ).٥٨( سابق ، والاجتهاد والتقليد في الإسلام، مرجع)٥١٧(مرجع سابق 

  ).٢/٥٧٣(، مرجع سابق ، وكشف الأسرار)١/١٤٦(إلى أصول الأثر توجيه النظر :  انظر)٢٤٥(
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      ا لا تقبل لمعـنى         ز  نمة الكذب في خبره وهو المعاداة بملة شهادة الأب لولده فإ
لإجماع المنعقد على سلب أهليـة      ل و زائد يكمن في الشفقة والميل إلى الولد طبعا       

  .)٢٤٦(هذا المنصب في الدين عن الكافر لخسته
 هذا في الكافر إذا كان من غير أهل القبلة أما إن كان من أهل القبلة ففـي     

فتواه ممن لا يرى كفره نظر فقد يقال يقبل منه قوله فلا يدخل في               و قبول خبره 
 فلم ينخرم شرط الإسلام     ،فتواه قَبِلها لكونه مسلما    و  لأن المتبع لخبره   ،ما ذكرنا 

 ففـي   ،لم تقم الحجة عليه    و  أما من قال بكفره لاعتقاده أو لفعله أو قوله         ،لديه
 اعتبارها لما سبق من كونه أشد من الفاسق       قبول فتواه نظر والأولى ردها وعدم       

إن لم نجر عليه أحكام المرتدين أما إن حكمنا بكفره عيناً فلا تقبل فتواه مطلقا               و
  .كالكافر الأصلي

 أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق لعدم فقد شرط            فتاوى وتجوز  
 كالرافـضة   الإسلام، أما إذا حكم عليه بالكفر أو الفسق بسبب بدعته وهواه            

الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مرذولة وأقاويلهم          
  .)٢٤٧(غير مقبولة

تعلـق قلـوب   ، وارتفاع شأن الكافرين   و وفي هذا الزمان مع ذلة المسلمين     
  رغبـةٌ   أضحت بالبعض منهم   ،كثير من المسلمين بما لدى الكافرين من حضارة       

                                 
فيمن ذكر الإجماع في الصحيفة رقـم       : ، وانظر )١/١٤٦(توجيه النظر إلى أصول الأثر      :  انظر )٢٤٦(

  .من هذا البحث) ١٥٤(
عبد الحميد بن    .، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، د    )٢/٣٣٣( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  :  انظر )٢٤٧(

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولى، عام )٤٠(ب عويس، ميهو
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القوانين  و الكافرة حتى بلغ ذلك استيراد الأحكام     إلى استيراد جميع ما لدى الأمم       
 هذا يظهر من حال     rسنة رسوله    و التي يلزم ا المسلمون مما يخالف كتاب االله       

كذلك يظهر من حال بعض أفراد المسلمين فاستجلبوا ما         ، و بعض البلاد المسلمة  
، طرائق معيشة تخـالف الـشريعة الإسـلامية        و تبرج و عليه الكفار من سفور   

 لون إن هذا هو الذي أضحى بالأمم الكافرة إلى ما هم عليه مـن تقـدم               يقوو
، لا شك يتضمن قبول فتوى الكافر لديهم       و  هذا ،حضارة زعموا ظلما وتانا   و
  .قد بينا قريبا حكم قبول فتوى الكافرو

  : التكليف:الفرع الثاني
 لما  لئن كان التكليف شرطا للمطالبة بالأحكام الشرعية في الإسلام استنادا         

رفع القلـم   (: قالrعن أبيها أن النبي   و روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها      
عن الصبي حـتى     و ،عن النائم حتى يستيقظ    و ، عن انون حتى يعقل    :عن ثلاثة 

 فهي توقيع عن االله تعالى ببيان       ، الفتوى :فأحرى ما يعتبر به التكليف     )٢٤٨()يحتلم
عليه فلا تقبل فتوى    ، و بلوغ و  عقل :كليفالت و أحكام الشريعة الإسلامية للناس   

م يجر القلم عليهمـا     ل ف ،من مجنون أو صبي غير بالغ لكنوهما غير مكلفين شرعاً         
                                 

، باب في انون يـسرق أو   )٤٣٩٨(برقم  ) ٤/١٣٩( سابق    أخرجه أبو داود في سننه، مرجع      )٢٤٨(
، كتاب الحدود باب ما جاء )١٤٢٣(برقم  ) ٤/٣٢( سابق   يصيب حدا وفي سنن الترمذي، مرجع     

) ٦/١٥٦(، مرجع سابق    ن حسن غريب وفي سنن النسائي اتبى      فيمن لا يجب عليه الحد وقال ع      
) ١/٦٥٨( سـابق  ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج وفي سنن بن ماجه، مرجع          )٣٤٣٢(برقم  
) ٢/٢٢٥(، مرجع سـابق     ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم وفي سنن الدارمي        )٢٠٤١(برقم  
بـرقم  ) ٦/١٠١( سـابق    ند أحمـد، مرجـع    ، باب رفع القلم عن ثلاثة وفي مس       )٢٢٩٦(برقم  

  .، مسند أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وعن أبيها وصححه الألباني)٢٤٧٤٧(
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  .)٢٤٩(مجمع عليهأيضاً هذا الشرط  وبعد
أما  و ،)٢٥٠(لا تخفى علاماته   فالبلوغ   ،فيشترط في المفتي أن يكون بالغا عاقلا      

حاصلة عند  العقل قوة    وقيل إن    ،فسنه قوة ا تدراك الكليات للن     إ :العقل فقيل 
نه غريـزة   إ :قيل، و العلم بالضروريات بحيث يتمكن ا من اكتساب النظريات       

نه قوة ا يميز بين الأمـور     إ :يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل      
 يبتدئ به من حيث ينتهي إليـه        اًنه نور يضيء به طريق    إ :الحسنة والقبيحة وقيل  

س أي قوة حاصلة للنفس عند إدراك الجزئيات ا يتمكن من سلوك            درك الحوا 
  .)٢٥١(طريق اكتساب النظريات

                                 
 سـابق  ، وآداب الفتوى، مرجـع )١٣( سابق من نقل الإجماع في صفة الفتوى، مرجع     :  انظر )٢٤٩(

 فرمـوزا   ، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن       )٩٦( سابق   ، ومعين الحكام، مرجع   )١٩(
ز  ، طبعة دار إحياء الكتب العلمية، والبحر الرائـق شـرح كـن   )٢/٤٠٥(المعروف بمنلا خسرو،   

  ).٦/٢٨٦(، مرجع سابق الدقائق
 سـابق   ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجـع     )٨٦( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٢٥٠(

  ).٦/٥٩٧( سابق ، والمغني، لابن قدامة، مرجع)٨(
، )٢/٢١٦(، مرجع سـابق     ، والتقرير والتحبير  )١/٣٧١( سابق   تفسير القرطبي، مرجع  :  انظر )٢٥١(

 الطبعة  ، الصدف ببلشرز  ، كراتشي ،)٣٨٥(، محمد عميم الإحسان اددي البركتي    وقواعد الفقه،   
، ، والتحبير شرح التحرير   )٢/٢٤٦(، مرجع سابق    وتيسير التحرير ، م١٩٨٦-هـ١٤٠٧،  الأولى

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبـد االله   وشرح المقاصد في علم الكلام،     ،)١/٢٦٠(مرجع سابق   
 ـ١٤٠١ ، الطبعة الأولى  ، دار المعارف النعمانية   ، باكستان ،)١/٢٣٦(، التفتازاني ، م١٩٨١-هـ

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبـو         ،  في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية     وبغية المرتاد   
،  الطبعـة الأولى   ،مكتبة العلـوم والحكـم    ،  موسى سليمان الدويش  . د:  تحقيق ،)٢٦٥(، العباس
 ، مكتبة الثقافـة الدينيـة     ،)١/٢٣(، وهو المطهر بن طاهر المقدسي    والبدء والتاريخ،    هـ،١٤٠٨
:  تحقيق ،)٣٠/١٩(، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي   ،  من جواهر القاموس  ، وتاج العروس    بورسعيد

=  
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الفلاسفة عن ماهية العقل أجاب عنه بإسـهاب         و أقول ما ذكره المتكلمون   
 ،شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى في بغية المرتاد فليرجع إليه لمزيد فائـدة              

  بل هو عقل   ،ليس مجرد عقل يفارق به انون     كما أن العقل المطلوب من المفتي       
 فإنه واجب في حق     ، فلئن كان مطلق العقل مناطا للتكليف      ،فطنة و زيادة ذكاء و

الفطنة ليست من    و  إن الذكاء  : فإن قيل  ،الفطنة و من شرط كماله الذكاء    و المفتي
 كل يلحـن بحجتـه     و حوائج المفتي بل من حوائج القاضي الذي يأتيه الخصوم        

حاولة جذب القاضي إلى صفه ليحكم له، بخلاف المفتي الذي يقـدم            يتفنن بم و
 أقـول  ،عليه المستفتي ظمِئاً للفتوى فيتقبلها مع حرصه على إبداء الحقيقة للمفتي      

 لتوليه إفتاء السائلين في عموم أبواب ،الفطنة من حوائج المفتي حقيقة    و بل الذكاء 
 كما أن المفـتي  ،واب الفقهبخلاف القاضي الذي ينحصر عمله في بعض أب     ،الفقه

 وجه الدلالة لكي يبني عليها الفتوى وهـذا        و بحاجة إلى سرعة استحضار الأدلة    
: الفطنة قال ابن الصلاح رحمه االله في وصف المفتي         و لا شك مما يتطلب الذكاء    و
الاستنباط ، و  صحيح التصرف  ، رصين الفكر  ، سليم الذهن  ،ويكون فقيه النفس  "

 فكما أسلفت فـشرط     ،اف أوصاف متعلقة بالعقل    فهذه الأوص  )٢٥٢("مستيقظا
 .بالمفتي ليس مجرد العقل الذي يفارق به انون بل هو هذا العقل وزيادةالعقل 

                                 =  
أو جـامع   ، ودستور العلمـاء     )١٩٧( سابق   مرجع،  دار الهداية  لتعريفات، وا مجموعة من المحققين  

 ،)٢/٢٣٥(، عبد الرسول الأحمـد نكـري      بناالقاضي عبد النبي    ،  العلوم في اصطلاحات الفنون   
دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى  ، بيروت، لبنان،حسن هاني فحص: ب عباراته الفارسية  عر  ،

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١
  ).٨٦( سابق تي المستفتي، مرجع أدب المف)٢٥٢(
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  :العلم :الفرع الثالث
 فلم يوجب   ،كما فاوت بين القوى في الأبدان      ،لقد فاوت االله بين الأذهان    

إن كنت أقول   ، و يلهاالله بحكمته وعدله ورحمته على جميع خلقه معرفة الحق بدل         
 نـصوص   بـاع تا عن معرفة الحق بدليله يجب عليه        رصذا فلا أقول بأن من قَ     

معاملتها معاملة نصوص الشارع الحكيم أو تقديمها عليهـا أو       و العلماء السابقين 
  .)٢٥٣(السنة والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من الكتاب

ذا كافيا في حق المفـتي لأن   لكن ليس ه   ،)٢٥٤(هفالعلم هو معرفة الحق بدليل    
العلم المطلوب منه ليس فقط معرفة الحق بدليله بل لا بد له من قوة يتمكن ـا              

 ،)٢٥٥(هذا أمر زائد عن معرفة الحق بدليلـه        و من تقرير الدليل ودفع المعارض له     
لا أيـضاً  ، وتكييفها تكيفا سليما و يتعلق بتصور المسألةاًكما أن على المفتي علم   

 خاصةً فيما يؤثر    ،عادام وما عليه مجتمع السائل     و لم بأحوال الناس  بد له من ع   
  . الفتوىفي

  :فسأتطرق في هذا الفرع إلى أربعة أقسام متعلقة بالعلم المطلوب من المفتي
                                 

 سـابق  ، وإرشاد النقـاد، مرجـع  )٢/٢٦٣(و) ٢/٢٣١(، مرجع سابق  إعلام الموقعين :  انظر )٢٥٣(
 دار ، بـيروت ،)١٢٩(، صالح بن محمد بن نـوح العمـري   ،  همم أولي الأبصار  وإيقاظ  ، )١٨١(

  .هـ١٣٩٨المعرفة، 
 ،إبراهيم إبراهيم هـلال  والطريق إليها،    ، وولاية االله  )١/٧( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٢٥٤(

ومنـهج الـسالكين    دار الكتب الحديثـة،     ،  القاهرة ، مصر ،تقديم ابن الخطيب  :  تحقيق ،)٢٩٦(
، الرياض، دار الـوطن، الطبعـة       )٢٩(وتوضيح الفقه في الدين، عبد الرحمن بن ناصر السعدي،          

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثانية، 
، )٢/٢١٣( سـابق    ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٣/٤٦٥( سابق   التقرير والتحبير، مرجع  :  انظر )٢٥٥(

  ).٢/١٨٥( سابق ، والفروق مع هوامشه، مرجع)٤/١٩٨(و) ٢/٢٦٣(و
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  . العلم الشرعي:أولاً
  . تصور المسألة:ثانياً
  .اتمع و العلم بحال الناس:ثالثاً
  .قة بعلم المفتي ذكر بعض المسائل ذات العلا:رابعاً

  : العلم الشرعي:أولاً
 فاتهد  ،أعلى مرتبة في العلم الاجتهاد    ، و أول ما يلزم المفتي العلم الشرعي     

 كتب أصول الفقـه شـروط   قد بين أصحاب ، و لفتوىلتصدر  ل ل بلا شك أهلٌ  
، عدم سد الحاجة ـم     و  لكن عند قلة اتهدين أو عدمهم      ،ضوابطهالاجتهاد و 

 وهم من لم يبلـغ  ، ظهر مفتو الضرورة، يفتيهم في أمور دينهمالناس بحاجة لمن و
 ومفـتي   .اس بعلم  فيفتون الن  ،درجة الاجتهاد المطلق لكنهم يعرفون الحق بدليله      

 هذا العلم استقاء اتهد له إنما بالتقليد لمـذهب مجتهـد أو             الضرورة لم يستق  
لـتي سـاقها    سأعرج هنا على أهم شروط اتهد ا      ، و باجتهاد جزئي أو مقيد   

  .العلماء في كتبهم
  :)٢٥٦(شروط اتهد إجمالاً

  : العلم بأدلة الأحكام الشرعية:أولاً
  :معرفة اتهد نصوص الكتاب المتعلقة بالأحكام -١

 ،للرجوع إليها من قرب   )٢٥٦(واضعها أو عارفا لم   ،سواء كان حافظا لتلك الآيات    
                                 

، )٢/٣٣١( سابق   وما بعدها، والفقيه والمتفقه، مرجع    ) ٣٤٢( سابق   المستصفى، مرجع :  انظر )٢٥٦(
 ـ ، وأدب المفتي والمستفتي، مرجـع     )١/٤٦( سابق   وإعلام الموقعين، مرجع   ، وصـفة   )٨٦(ابق   س

إلى ، والمـدخل    )١١٨( سـابق    مباحث في أحكام الفتوى، مرجع    ، )١٦(، مرجع سابق    الفتوى
=  
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ومكيه ، يلهز نوتأويله وت ،محكمه ومتشاه و،يتضمن ذلك معرفته لأسباب نزوله و
  .وما أريد به، ومدنيه

  :معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام -٢
 ،لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها          و
 لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن يكون عنده أصل مـصحح لجميـع                كما

عناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة     الأحاديث المتعلقة بالأحكام أو أصل وقعت ال      
بالأحكام ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتـوى             

 .وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل
   :معرفة مواضع الإجماع -٣

 كما يلزمه معرفة    ،ينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه         
 ، على نص صريح أو ظاهر     إلالا ينعقد الإجماع     و فهاالنصوص حتى لا يفتي بخلا    

<   ?  @  H  G  F  E  D  C  B  A   ]  :وذلك لعموم قوله تعالى   
                                 =  

عبد االله بـن    . د:  تحقيق ،)٣٦٨(، عبد القادر بن بدران الدمشقي    ،  مذهب الإمام أحمد بن حنبل    
، حريروالتحبير شرح الت   هـ،١٤٠١، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية    ،  عبد المحسن التركي  

، مرجع سـابق    ، وقواطع الأدلة  )٣٨(، مرجع سابق    ، وتفسير الاجتهاد  )٨/٣٨٦٧(مرجع سابق   
علي بـن  ، في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي       ، والإاج   )٢/٣٠٤(

 بيروت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة        ،جماعة من العلماء  :  تحقيق ،)١/٨(، عبد الكافي السبكي  
، مرجـع سـابق     ، والتقرير والتحبير  )٤/٤٩٠(، مرجع سابق    والبحر المحيط  هـ،١٤٠٤، الأولى

، وعقد الجيد   )٩( سابق   ، وإرشاد النقاد، مرجع   )٣٥٣(، مرجع سابق    ، وروضة الناظر  )٣/٣٨٨(
 ،محب الدين الخطيب  :  تحقيق ،)٣٣(،  عبد الرحيم الدهلوي   بناأحمد  ، في أحكام الاجتهاد والتقليد   

أحكـام الإفتـاء    و،)٤١٨(، مرجع سابق   وإرشاد الفحول  هـ،١٣٨٥عة السلفية،   القاهرة، المطب 
  ).٦١( سابق ، والاجتهاد والتقليد في الإسلام، مرجع)٨( سابق والاستفتاء، مرجع
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  R   Q  PO  N  M  L  K  J  IZ )لكـن لا     )١١٥:النساء 
يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف بل ينظر ذلك في كل مسألة يفتي              

 إما بأن يعلم أنه موافـق       ،واه ليست مخالفة للإجماع    فينبغي أن يعلم أن فت     ،فيها
 مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة حادثة مـستجدة             

  .متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوضو
  :القياس -٤

، تعليلاا من النصوص   و يكون قادرا على استنباط الأحكام     فعلى اتهد أن  
  .يعلم أن ذلك لا يغير إلا بنص أو قياس جلي وة البراءة الأصليةذلك معرفيشمل و

  : معرفة علوم الآلة لاستثمار نصوص الأحكام:ثانياً
  :معرفة أصول الفقه -١

 ، فعليه معرفة نصب الأدلة وشروطها التي ا تصير البراهين والأدلة منتجة          
الأحكام  و كليفيةوالأحكام الت  ،وذلك بأن يعلم أقسام الأدلة وأشكالها وشروطها      

  .الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها وغيرها من مسائل أصول الفقه والوضعية
  :معرفة اللغة والنحو -٢

 أعـني   ، الكتاب والسنة  وفهموذلك على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب          
 القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادم في الاستعمال إلى حد يميز بـين صـريح            

  ومطلقـه  هظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتـشا        الكلام و 
 ولا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد        ،ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه    

  .وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة
  :معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة -٣

في آيات وأحاديث مخصوصة والتخفيف فيه أن لا يشترط أن يكون        وذلك  
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جميعه على حفظه بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث فينبغـي أن يعلـم أن         
  .ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة المنسوخ وهذا يعم الكتاب والسنة

  :مصطلح الحديث وعديلتال ومعرفة الجرح  -٤
ية وتمييز الصحيح منها عن الفاسد والمقبول عن وهو يخص السنة معرفة الروا  

 فينبغي أن يعرف رواتـه  ،المردود فإن ما لا ينقله العدل عن العدل فلا حجة فيه        
وعدالتهم فإن كانوا مشهورين عنده وقد تواتر عند الناس عدالتهم وأحـوالهم            

وإلا وجب عليه أن يعرف أحوال الرواة بتسامع أحوالهم وسـيرهم ثم            ،  أخذ به 
ظر في سيرهم أا تقتضي العدالة أم لا وذلك طويل وهو في زماننا مع كثـرة                ين

 فيكتفى بتعديل الإمام العدل بعد أن عرفنا أن مذهبه في التعديل            ،الوسائط عسير 
مذهب صحيح فإن من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه ولـو        

 فللمفتي الاعتماد علـى     ،مةشرط أن تتواتر سيرته فذلك لا يصادف إلا في الأئ         
  . فبذلك يقصر الطريق على المفتي،الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواا

م اتهد المطلق مع    دِومن زمن طويل ع   " :يقول ابن حمدان في صفة الفتوى     
 وكذا ما يتعلـق  ، منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا   أيسرأنه الآن   

 لكـن الهمـم     ، والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك      بالاجتهاد من الآيات  
قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد واستعفاء مـن            
التعب الوكيد وهربا من الأثقال وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقـل              

  .)٢٥٧("الأعمال وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه
 قـال  ،وأما من اشترط للاجتهاد معرفة المنطق فالصحيح أنه ليس بـشرط         

                                 
  ).١٧( سابق  صفة الفتوى، مرجع)٢٥٧(
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 تعلم المنطق   أنومن قال من المتأخرين     " :بن تيمية رحمه االله تعالى    اشيخ الإسلام   
نه يدل على جهله بالـشرع      إ ف ،نه من شروط الاجتهاد   أ أوفرض على الكفاية    
ن إ ف الإسلامر من دين     وفساد هذا القول معلوم بالاضطرا     .وجهله بفائدة المنطق  

 المسلمين عرفوا مـا     وأئمة بإحسان من الصحابة والتابعين لهم      الأمة هذه   أفضل
 فكيف يقـال    اليوناني يعرف المنطق    أن قبل   وإيماميجب عليهم ويكمل علمهم     

  .)٢٥٨(" لم يوزن بهإننه لا يوثق بالعلم إ
  :ماينضم لما سبق أمران يجدر لمن قرع باب الاجتهاد العلم  وأقول
  .التغير و معرفة مواضع الثبات:الأول
  . معرفة مقاصد الشريعة:الثاني

  :التغير و معرفة مواضع الثبات:الأول
أفعاله مـن الاعتبـار بعمـوم        و rأقواله   و لقد ظهر من استقراء الكتاب    

 ـ   ، و دوامها و الشريعة الإسلامية  ط أحكامهـا المختلفـة     يأن مقصدها الأعظم ن
 ،أن يتبع تغير الأحكام تغير الأوصاف     ، و  الأحكام بأوصاف مختلفة تقتضي تلك   

إذ لو كانت الشريعة مؤقتة بقوم بخصوصهم أو بعصور بخصوصها لأمكـن أن             
 فإذا  ،يدعي مدع أن ما قرر فيها من الأحكام لا يختلف لأن غاية دوامه معلومة             

 ولئن كانت   ،حلت تلك الغاية بعلم االله تعالى خاطب الناس بنسخ تلك الشريعة          
 فبقـاء  ،تغير الأحوال سنة إلهية في الخلق لا تتخلف        و ريعة الإسلام عامة دائمة   ش

أن يكون إقرارا لنقيض مقصود الـشارع       من   والأحكام مع تغير موجبها لا يخل     
                                 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابـن  ، و )٩/١٧٢( مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية        )٢٥٨(
  .الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقيق، ميةتي
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من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب فيصير أحد العملين عبثـا، أو أن يكـون         
 أو الظنية في أحوال كثيرة،    ذلك ينافي المشاهدة القطيعة    و مكابرة في تغير الموجب   

ويؤول ذلك على التقديرين إلى أن تكون الأحكام مقصودة لـذاا لا تابعـة              
الـتغير   و لموجباا؛ وعليه فإن الأحكام الشرعية يمكن تقسميها من جهة الثبات         

وآخـر لا   ،   قسم يقبل التغير   ،الحال إلى قسمين   و المكان و الراجع إلى تغير الزمان   
 ومثـل وجـوب     ،ا بأدلة شرعية قطعية لا مجال للاجتهاد فيها       يتغير لكونه ثابت  

 أما النوع الثاني فيتغير بحسب اقتضاء المـصلحة لـه    ،تحريم المحرمات  و الواجبات
 ،أعراف صـحيحة   و  لكونه مبنيا على علل شرعية معقولة      ،لاًازمانا ومكانا وح  

مضطرا  فمن كان    ،المكان و الزمان و بل جاءت النصوص الشرعية بمراعاة الحال     
علم يقينا غير ظان أو متردد أن الـضرورة   وللمحرم ضرورة حقيقية غير متوهمة   

تندفع بتعاطي المحرم فإن الحرام ينقلب في حقه مباحا كمن أبيح له أكل الميتـة               
̀  c  b  a  ]  :المحرمة دفعا للموت قال تعالى       _  ̂    ]  \

  p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e  dv  u   t  s  rq   Z )البقرة: 
 حينما أوقف حد    tفي جهة مراعاة الزمان كما فعل عمر بن الخطاب          ، و )١٧٣

 مع كون نصوص قطع يد الـسارق قطعيـة الثبـوت            ،السرقة في عام ااعة   
 الذي يتغير ،هذا كله راجع إلى تحقيق مناط الحكم في الواقع الخارجي     ، و والدلالة

 جانب يكون النظر فيـه مرتبطـا        ،كل مسألة جانبان   فل ،بتغير الزمان والمكان  
  .)٢٥٩(جانب يكون النظر فيه مرتبطا بالواقع الخارجي وبالخطاب الشرعي

                                 
محمـد  : مقاصد الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيـق ودراسـة           :  انظر )٢٥٩(

. م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، طبعة دار الفجر، ودار النفائس، الطبعة الأولى،         )٢٩٦(الطاهر الميساوي،   
=  
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 وقد عقد ابن القيم فصلا لتغير الفتوى واختلافها بحسب تغـير الأزمنـة            
هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بـسبب        : " فقال ،العادات و الأحوال و الأمكنةو

على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مـا لا          الجهل به غلط عظيم     
 ؛ في أعلى رتب المصالح لا تأتي به        هي سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي       

وهي ،  فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد          
رجـت   فكل مسألة خ ؛وحكمة كلها ،  ومصالح كلها ،  ورحمة كلها ،  عدل كلها 

وعن ،  وعن المصلحة إلى المفسدة   ،  وعن الرحمة إلى ضدها   ،  عن العدل إلى الجور   
  .)٢٦٠("فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ ثبالحكمة إلى الع

الـتغير في    و وقد أغفل بعض العلماء هذا الموضوع أعني مـواطن الثبـات          
 رع االله بغير شرط   قالوا بمبدأ حيثما وجدت المصلحة فثم ش      ، و الشريعة الإسلامية 

 ،نظرم المحدودة  و ظنوا أن هذا المبدأ خاضع لتقديرهم البشري القاصر        و لا قيد و
  .)٢٦١(غيرها من الفتاوى وفظهر من يفتي بحل الربا تحت بند المصلحة

                                 =  
 بـيروت،  ،)١/٣٣٠(، محمد حامد الفقي: ، لابن القيم، تحقيق   من مصائد الشيطان   اثة اللهفان وإغ

، )٣/١٠( سـابق     وإعلام المـوقعين، مرجـع     ،م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، دار المعرفة، الطبعة الثانية   
) ٣١٤(، وذكـر في  )٣١٢( سـابق  ، ومنهج الإفتاء، مرجـع )٤/٨٩( سابق   والموافقات، مرجع 

ير من الدراسات أثر البعد الزماني والمكاني في النصوص الـشرعية، منـها    ، تناولت كث  )٤(حاشية  
دراسة الأخ سعيد بو هراوة في رسالة ماجستير له بعنوان أثر البعد الزماني والمكاني علـى الـنص                
الشرعي حيث إن تناوله لتأثير البعد الزماني والمكاني كان منصبا على بيان طرق النظـر القديمـة                 

وخاصة تركيزه حول إفرازات المعاصرين في حديثهم حول تفـصيلات          ،  الموضوع والمعاصرة لهذا 
  .ومسائل هذه القضية

  ).٣/١( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٢٦٠(
  ).٥٥٤( سابق المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٢٦١(
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  : معرفة مقاصد الشريعة:الثاني
رحمه االله تعالى إلى كون فهم مقاصد الـشريعة علـى            لقد ذهب الشاطبي  

 : فقال ،ن من الاستنباط بناء على ذلك الفهم من شروط الاجتهاد         التمك و كمالها
مقاصد الـشريعة   فهم : أحدهما:إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين   "

أما الأول فقد    ، التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها       : والثاني .على كمالها 
 وأن المـصالح إنمـا      ،مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح         

 إذ  ؛اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيـث إدراك المكلـف            
المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات واستقر بالاستقراء التام أن المصالح           
على ثلاث مراتب فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كـل               

له وصـف هـو   بواا فقد حصل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أ   
وأما  ،في التعليم والفتيا والحكم بما أراه االله  rلة الخليفة للنبي    ز  نله م ز  نالسبب في ت  

الثاني فهو كالخادم للأول فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتـاج              
 ومن هنا كان خادما للأول وفي استنباط الأحكـام          ،إليها في فهم الشريعة أولاً    

 لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط فلذلك جعل شرطا ثانيا وإنمـا               ،اثاني
، )٢٦٢("كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود والثاني وسـيلة            

 لكـن أن    ،في الحقيقة إن مراعاة المفتي اتهد لمقاصد الشريعة شيء مطلـوب          و
إن سلمنا   و  فإننا ،ا محل نظر  يكون شرطا يجعل من فتياه فاقدة لشرط الفتوى فهذ        

المفتي فهي لا تبلـغ أن       و خصوصا في حق اتهد   ، و بأهمية علم مقاصد الشريعة   
نلاحظ هنا أن   ، و تكون شرطا يبطل بفقده اجتهاد اتهد أو فتوى المفتي اتهد         

                                 
  ).٣٢(ع سابق  مرج ودراسات في الاجتهاد وفهم النص،،)٤/١٠٥( مرجع سابق  الموافقات،)٢٦٢(
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 على اً متقدماًالحديث عن المفتي اتهد لا ما دون اتهد لكون علم المقاصد علم        
ليس كل مكلـف    ، و البداية منها  و  دراستها معلوم التي ينبغي لطالب العل    باقي ال 

 لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيـق مـن         ،بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة    
 فحق العامي أن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد لأنه لا يحـسن             ،أنواع العلم 

قدار ازدياد حظهم من     ثم يتوسع للناس في تعريفهم المقاصد بم       ،يلهز  نلا ت  و ضبطه
 فيعـود  ،العلوم الشرعية لئلا يضعوا ما يلقنون من المقاصد في غـير مواضـعها         

 العلماء متفاوتون على قدر القرائح     و لكن حق العالم فهم المقاصد    ، و بعكس المراد 
  .)٢٦٣(الفهومو

إن كان مطلوبا    و أقول إن علم المقاصد علم يتأكد طلبه في النوازل الفقهية         
ذلك لأن النظر فيها يتضمن إعطاء حكم لفعـل  ، و  المسائل الفقهية  في غيرها من  

، أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة شرعية            
ننا في مثل هذه الحالة نحتاج لمن سـبر         أ فلا شك    ،أحيانا لا نظير له نقيس عليه     و

  .أحكامه وغور علم مقاصد الشريعة بضوابطه
  :ة تصور المسأل:ثانياً

  فالأولى هي العلم الشرعي    ،هذه الناحية الثانية من العلم المطلوب من المفتي       
 فلـيس   ،واقعها و هي العلم بحقيقة المسألة   ف أما هذه الناحية     ،تكلمنا عنها قريبا  و

للمفتي أن يبني جوابه على تصوره للمسألة المستفتى عنها إذا لم يكن في سـؤال               
لتصور الصحيح للمسألة النازلة تـصورا       فيجب على المفتي ا    ،السائل تعرض لها  

 قال ابن   ،نه من تكييفها تكييفا شرعيا ليطبق عليها الحكم الشرعي        صحيحا يمكِّ 
                                 

  ).١٣٤( مرجع سابق مقاصد الشريعة الإسلامية،:  انظر)٢٦٣(
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ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بـالحق           ":القيم رحمه االله تعالى   
   :إلا بنوعين من الفهم

وقـع بـالقرائن    فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة مـا      :أحدهما
   .والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما

وهو فهم حكم االله الذي حكم بـه  ،  فهم الواجب في الواقع    :والنوع الثاني 
 فمن  ؛ثم يطبق أحدهما على الآخر    ،   في هذا الواقع   رسولهفي كتابه أو على لسان      

صل  فالعالم من يتو   ؛بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا          
تصور سؤال   و  ففهم )٢٦٤("بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله ورسوله        

كذلك إلحاق ذلك المـسؤول    و السائل بشقيه فهم ما يريد السائل معرفة حكمه       
  .)٢٦٥(فهمه والسنة مما يتوجب على المفتي العناية به وعنه بأصله من الكتاب

  فالمفتي حينما توالقضية المقصود بيـان     ، عنها رض له المسألة المراد الجواب    ع 
 فعليه أن يتصورها تصورا محيطا بجميع جوانبها ثم يستدل على حكمها            ،حكمها

بأدلة الشريعة بالمنهجية المعتبرة وذلك أن لا يتصور في ذهنه جواا ثم يبحث عن           
قواعـد   والاستدلال لما وقع في ذهنه إنما يستقرئ ما ورد في الشرع من نصوص     

ولكن " :بن القيم رحمه االله تعالى    ا قال   )٢٦٦(يستنبط هذا الحكم  توضح حكمها ثم    
هذا كله عمل من جعل الأدلة تبعا للمذهب فاعتقد ثم استدل وأما من جعـل               

                                 
  ).١/٨٧( مرجع سابق  أعلام الموقعين،)٢٦٤(
 ، والمصباح، )٧٢( مرجع سابق    ، وأصول الفتوى،  )١٤٤( مرجع سابق     أدب المفتي والمستفتي،   )٢٦٥(

  ).٥٢١(مرجع سابق 
حسين بن عبـد العزيـز آل       .عية، جمع د  الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشر     :  انظر )٢٦٦(

  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، الرياض، دار التوحيد للنشر، الطبعة الأولى، )١٠٥(الشيخ، 
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   . )٢٦٧("المذهب تبعا للدليل استدل ثم اعتقد لم يمكنه هذا العمل
تصور المسألة هو درجة أخص مـن درجـة العلـم            و والاختصاص بفهم 

g  ]  : ففي قوله تعـالى    ،رك فيها أهل العلم   تلتي قد يش  بالأحكام الشرعية ا  
  j  i  h s  r  q  p  o  n       m  l  k   ut

|  {  z  y  xw  v Z )فكان فهم نـبي االله   )٧٩ -٧٨ :الأنبياء
 .)٢٦٨( لوصفه سبحانه لهما بالعلم،سليمان للواقع أخص

فهم سـؤال    و من الوسائل التي تعين المفتي على استيعاب موضوع النازلة        و
 ، فإن أقره المستفتي على تلك الإعادة أجاب       ،المستفتي إعادة سؤال المستفتي عليه    

 : قال ابن القيم رحمه االله تعـالى       .أو أن يطلب من المستفتي أن يعيد هو السؤال        
  . منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال:وفي ذلك فوائد عديدة"

  .ها أمرا يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه لهومنها أن السائل لعله أهمل في
  .ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أن المسئول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولاً

 فيه  فإذا غير الـسؤال وزاد ؛ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة   
ت أو غـير  وأا مـن الأغلوطـا   ،  ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها        

،  فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة       ؛الواقعات التي لا يجب الجواب عنها     
  .)٢٦٩(" أقربفإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب

                                 
 ،)٥/٢٦٨(، االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد   ، زاد المعاد في هدي خير العباد   )٢٦٧(

 ،نـار الإسـلامية    مكتبـة الم   ، مؤسسة الرسالة  ،شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط    : تحقيق
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧ ، الطبعة الرابعة عشر، الكويت،بيروت

  ).٢٤٦( مرجع سابق منهج الإفتاء،:  انظر)٢٦٨(
  ).٢/١٨٧(مرجع سابق  إعلام الموقعين، )٢٦٩(
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وننتهي إلى أن تصور المسألة المستفتى عنها تصورا صحيحا أمر واجب على            
   ل لهم أو يحل ما هو حرام ظنا منهم أنه          م على الناس ما هو حلا     المفتي حتى لا يحر

  .المفتي في ظنه أنه محسن، وفهم سؤالهم
ا معأقول إن من جملة تصور المفتي للمسألة المستفتى عنها سؤال أهل الخبرة             

 وعن حقائق   ، مثل بعض الأمراض التي تبيح الفطر للصائمين       ،يحتاج فيه إلى خبرة   
 ـ   مكونات بعض العقاقير التي يستخدمها المسل      ي يحقـن في    ذمون مثل المغذي ال

 وكذلك الحكم على ،؟ هذا بحاجة إلى خبرة طبيب ر الصائم أم لا   الوريد هل يفطِّ  
المختبرات التي أثبتت يقينـا أنـه    والسجائر إنما هو مبني على التحاليل    و الدخان

مـا فيهـا مـن     وكذلك في مجال الأجهزة الإلكترونية، ومصدر ضرر للإنسان 
اء يبينون للمفتي صفة تلك الأجهزة وحقيقة عملها حـتى          مسائل تحتاج إلى خبر   

 فلا يبادر المفـتي إلى الفتـوى في مـسألة لم            ،تبنى الفتوى على تصور صحيح    
أحزن أيضاً  ولئن كنت أقول ذلك فإني ،يتصورها من جهة الخبراء في ذلك اال    

يمـا  على الواقع الذي نعيشه هذه الأيام من كون المفتين يحجمون عن الفتوى ف            
 أو يظهر بعض المفتين بالتحريم بلا دليل ظاهر         ،هو جديد من المخترعات تورعا    

 ثم ، للذرائع أو تغليبا لجانب الحرمـة اًجلي بل في الغالب بتصور أن في ذلك سد 
 ،يحصل الواقع المؤلم فبعد أن ينتشر هذا الجهاز أو المخترع الجديد بـين النـاس            

عن مشروعية حيازته تظهر الفتـاوى   ونهيكثر السؤال ع وويقع الفأس في الرأس  
  فالمبادرة للفتوى على الوجه المشروع مع التشاور       ،إلخ... .بالإباحة أو الكراهة  

  .الحمد الله و. ينهي بإذن االله هذه المسألة،أخذ التصور الصحيحو
 للواقعة المستفتى عنها ما حصل      المخطئ الناتج عن التصور     أومن أمثلة الخط  

 لبس الباروكة أمر مشروع لكوا ليست داخلة في الوصل  من فتوى بعضهم بأن   
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لو تأمل المفـتي  ، والمحرم للشعر لكوا بمثابة من وضع على رأسه عمامة أو خمارا 
كن الوصل المحرم بعينه لكانت شيئا أكبر مـن         يموضوع السؤال أن يقول لو لم       

  لأن الشارع إذا كان حرم وصل قصة من شعر فكيـف بـشعر             ،الوصل المحرم 
  .)٢٧٠(فتحريم هذا من باب الأولى! ؟كامل

  :اتمع و العلم بحال الناس:ثالثاً
 فـلا بـد     ،هذا هو النوع الثالث من العلم الذي يجب أن يتحلى به المفتي           

 فإذا لم يكن له معرفـة       ،للمفتي من معرفة بالناس تؤهله لنوع من التمييز بينهم        
 ، بصورة المبطل وعكـسه    المحق و عكسه و بذلك تصور له الظالم بصورة المظلوم     

التحايل  فالواجب في حقه أن يكون بصيرا بمكـر           و الخداع و وراج عليه المكر  
الناس وخداعهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن م بل يكون حـذرا فطنـا ممـا      

 أحـوالهم  و يصورونه في سؤالام لئلا يوقعوه في المكروه، فهو لجهله بالنـاس          
 يل الأحكام، فلا بد له من فطنة ز  نهذا في ت   و ذاأعرافهم لا يميز بين ه     و عوائدهمو
يميز الماكر عن طالب الحـق       و ذكاء تجعله يفرق بين الصادق من غيره       و تيقظو

  .)٢٧١(المستفيد
تصوير المسألة في   ، و  استخدام الضغط الإعلامي   ،خداعهم و ومن مكر الناس  

ح من  الإعلام بكل أنواعه إلى مسألة واضحة خالف فيها ذلك المفتي ما هو أوض            
                                 

، القاهرة، دار الـصحوة     )٧٢(يوسف القرضاوي،   . الفتوى بين الانضباط والتسيب، د    :  انظر )٢٧٠(
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

) ٦/٢٩٩( مرجـع سـابق      ، وكشاف القناع،  )٤/٢٦١( مرجع سابق    إعلام الموقعين، :  انظر )٢٧١(
، والفتيـا   )١٧( مرجع سـابق     ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء،   )٢٤٥( مرجع سابق    ومنهج الإفتاء، 

  ).٩٧(مرجع سابق ومناهج الإفتاء، 
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 التـشهير  وصل إلى القـدح يالهمز إن لم  والشمس ثم يعودون على المفتي باللمز   
 بذكر أدلة   ،تأليب رأي العوام عليه    و  هذا الضغط الإعلامي على المفتي     ،القذفو

كيف بنى حكمه علـى      و القول الذي خالفه المفتي دون ذكر وجهة نظر المفتي        
علام لا شك أا وسيلة خداع     كيف أجاب عن تلك الأدلة التي ساقها الإ        و دليل

 أو على الأقل صد الناس      ، الرجوع عن فتواه أو الصمت عنها      لىللمفتي لجبره ع  
  .عن فتاواه بل وصدهم عن الانتفاع بعلمه

خداعهم إحراج المفتي بسؤال في مجتمع غير مناسب، أو          و ومن مكر الناس  
 أو  ،ع آخر  لكي يحصلوا منه على جواب يحملوه على مجتم        ،في وقت غير مناسب   

يبين حكم االله في     و  حيث أن المفتي يراعي حال اتمع الذي هو فيه         ،مكان آخر 
  فالمفتي الفطن يفتي في تلك الحال علـى الجهـتين    ،تلك المسألة على ذلك الحال    

 ـ ومع ذلك قد لا يسلم من أخذ بعض كلامـه        ، و يبين الحكم للحالين  و ح اراطّ
  .االله المستعان وبعضه

لو  و الثناء عليه حتى يدفعه للإجابة     و  مدح المفتي  ،اعهمخد و ومن مكر الناس  
 يسأله عن مسألة فأقام يتردد إليـه        ، فقد جاء رجل إلى سحنون     ،على غير علم  

ثلاثة أيام فقال مسألتي أصلحك االله اليوم ثلاثة أيام فقال له وما أصنع بمسألتك              
 لكلاالله  مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال وأنت أصلحك            

معضلة فقال سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لحمى ودمـي              
للنار وما أكثر ما لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب بمـسألتك وإن أردت               

 .)٢٧٢(أن تمضي إلى غيري فامض
                                 

، وأدب المفتي )١٠( مرجع سابق   ة الفتوى، ، وصف )٣/٧٩٣(مرجع سابق   بدائع الفوائد،   :  انظر )٢٧٢(
  ).٢٥١( مرجع سابق ، ومنهج الإفتاء،)٨١(والمستفتي 
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  : درجات العلم لدى المفتين:مسألة
 ـ       ":قال بن الصلاح رحمه االله تعالى      ستقل ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين م

  : القسم الأول،وغير مستقل
قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من       ... وشرطه أن يكون   ، المفتي المستقل 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق ا على التفصيل وقد فـصلت في             
كتب الفقه وغيرها فتيسرت والحمد الله عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها          

اس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم أصول الفقه عارفا من علم            وبكيفية اقتب 
والمنسوخ وعلمي النحو واللغة واخـتلاف      القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ      

العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها            
ات مسائله وتفاريعه   ارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمه        و ذا دربة 

  .المفروغ من تمهيدها
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى بـه فـرض              
الكفاية ولن يكون إلا مجتهدا مستقلا واتهد المستقل هو الذي يستقل بـإدراك    

  .الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد
 .اهب أحوال أربعالمنتسب لأحد المذ...لمفتي الذي ليس بمستقل ا:القسم الثاني
 لكونه قـد    ؛ لإمامه لا في المذهب ولا في دليله        أن لا يكون مقلداً    :الأولى

إنما ينتسب إليه لكونـه سـلك       جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل و      
 في هـذه    إذا عرفت هذا ففتوى المنتسبين    ... في الاجتهاد ودعا إلى سبيله     طريقه

الحالة في حكم فتوى اتهد المستقل المطلق يعمل ا ويعتد ـا في الإجمـاع               
  .والخلاف واالله أعلم

أن يكون في مذهب إمامة مجتهدا مقيدا فيستقل بتقرير مذهبه          : الحالة الثانية 
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بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده ومن شأنه أن يكـون               
خبيرا بأصول الفقه عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا بـصيرا بمـسالك           عالما بالفقه   

الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحـاق مـا لـيس      
بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده ولا يعرى عن شوب من             

ل أن يخل بعلـم  التقليد له لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المستقل مث         
الحديث أو بعلم اللغة العربية وكثيرا ما وقع الإخلال ذين العلمـين في أهـل               
الاجتهاد المقيد ويتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المـستقل            
بنصوص الشارع وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك فيـه              

ارض ولا يستوفي النظر في شـروطه كمـا         ولا يبحث هل لذلك الدليل من مع      
 .يفعله المستقل وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب

وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم ومن كان هـذا شـأنه              
فالعامل بفتياه مقلد لإمامه لا له لأن معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه               

  .شارع واالله أعلملعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى ال
أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه         : الحالة الثالثة 

فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنـصرته يـصور             
ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونـه لم              

نه لم يرتض في التخـريج والاسـتنباط        يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم وإما لكو      
كارتياضهم وإما لكونه غير متبحر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله في               

ته على أطراف من قواعد أصول الفقـه    لضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أد       
وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتـهاد الحاصـل       

والطرق وهذه صفة كثير من المتـأخرين إلى أواخـر المائـة            لأصحاب الوجوه   
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الخامسة من الهجرة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف           
ا معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه              

 فيها كتبـسيط    وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون     وتمهيد الطرق في المذهب،     
أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمـسطور في             

وفيهم مـن  ...المذهب غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق 
جمعت فتاويه وأفردت بالتدوين ولا يبلغ في التحاقها بالمذهب مبلـغ فتـاوى             

  . أعلمأصحاب الوجوه ولا تقوى كقوا واالله 
أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المـسائل          : الحالة الرابعة 

ومشكلاا غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقلـه              
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامـه وتفريعـات       

 يجده منقولا في مذهبـه فـإن   أصحابه اتهدين في مذهبه وتخريجام وأما ما لا  
وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنـه لا                 

وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب          .... فارق بينهما 
  .وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه

 وفي الحالـة الـتي    قلت وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة        
قبلها بأن يكون المعظم على مد ذهنه ويكون لدربته متمكنا من الوقوف علـى              
الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق ا على القرب كما اكتفينا في أقـسام الاجتـهاد               
الثلاثة الأول بأن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتـهاد             

 .)٢٧٣("على القرب
                                 

  .وما بعدها) ٨٦( مرجع سابق  أدب المفتي والمستفتي،)٢٧٣(
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 هذا ارى في تقـسيم اتهـدين إلى         )٢٧٤( من أهل العلم   وقد جرى كثير  
 :قسم ابن القيم اتهدين إلى أربعـة أقـسام فقـال           و خمسة أقسام بشكل عام   

   :المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام"
فهو اتهـد في    ؛  العالم بكتاب االله وسنة رسوله وأقوال الصحابة       :أحدهم

ولا ينـافي   ،  يها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانـت      يقصد ف ،  أحكام النوازل 
فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم           ،  اجتهاده تقليده لغيره أحيانا   

في موضع   -رحمه االله ورضي عنه      -وقد قال  الشافعي     ،  منه في بعض الأحكام   
غ ويـسو ، فهذا النوع الذي يسوغ لهـم الإفتـاء  ؛  قلته تقليدا لعطاء  :من الحج 

 وهم غـرس االله الـذين لا يـزال       ...،استفتاؤهم ويتأدى م فرض الاجتهاد      
 لن تخلو الأرض    :tوهم الذين قال فيهم علي بن أبي طالب         ،  يغرسهم في دينه  
  ...من قائم الله بحجته
 فهو مجتهد في معرفة فتاويه      ؛ مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به       :النوع الثاني 

متمكن من التخريج عليها وقياس مـا لم        ،  اعارف  ،  وأقواله ومأخذه وأصوله  
ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلدا لإمامه لا في الحكم              

لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبـه ورتبـه            ،  ولا في الدليل  
 ومن تأمل أحـوال هـؤلاء       ....فهو موافق له في مقصده وطريقه معا      ، وقرره

، اختيارام علم أم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل مـا قـالوه            وفتاويهم و 
ورتبـة  ،  وإن كان منهم المستقل والمـستكثر     ،  وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر     
                                 

أو في أصول الفقه مثل النـووي في       ،  وذكره عن ابن الصلاح عدد من المؤلفين في باب الفتوى          )٢٧٤(
  ).٢٢(آداب الفتوى 
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  ...هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد
، مقرر له بالـدليل ،  من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه :النوع الثالث 

وإذا وجـد  ، لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفهـا ، عالم ا، متقن لفتاويه 
وهذا شأن أكثر المـصنفين في مـذاهب   ،  نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبتة       

وكثير منهم يظن أنه لا حاجة بـه إلى  ، وهو حال أكثر علماء الطوائف   ، أئمتهم
ي عنده كنصوص فه، معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مجتزيا بنصوص إمامه      

وقد كفاه الإمـام اسـتنباط      ،  قد اكتفى ا من كلفة التعب والمشقة      ،  الشارع
؛ وقد يرى إمامه ذكر حكما بدليلـه      ،  الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص    

 وهذا شأن كـثير مـن    .فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له         
عون وهـؤلاء لا يـد    ،  أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختـصرة      

 اجتهدنا في المذاهب فرأينـا      :وكثير منهم يقول  ،  ولا يقرون بالتقليد  ،  الاجتهاد
ويزعم أنه أولى   ،  وكل منهم يقول ذلك عن إمامه     ،  أقرا إلى الحق مذهب إمامنا    

 فيا الله   . غيره باعتاويمنع من   ،  باعهتاومنهم من يغلو فيوجب     ،   من غيره  تباعبالا
أحـق  ، ض م إلى كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غيرهالعجب من اجتهاد  

وقعد م عن   ،  والصواب دائما معه  ،  وأن مذهبه هو الراجح   ،   من سواه  تباعبالا
وترجيح ما يشهد لـه     ،  واستنباط الأحكام منه  ،  الاجتهاد في كلام االله ورسوله    

، لكلـم وتضمنه لجوامع ا ،  مع استيلاء كلام االله ورسوله على غاية البيان       ،  النص
فقعدت ـم   ،  من التناقض والاختلاف والاضطراب    وبراءته،  وفصله للخطاب 

وضت م إلى الاجتهاد في كون إمامهم       ،  هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه    
، وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتـاب       ،  أعلم الأمة وأولاها بالصواب   
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  ...واالله المستعان
وحفظت فتاويـه  ،  في مذاهب من انتسبت إليه طائفة تفقهت  :النوع الرابع 

فـإن ذكـروا    ،  وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه       ،  وفروعه
الكتاب والسنة يوما ما في مسألة فعلى وجه التبرك والفـضيلة لا علـى وجـه     

وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا          ،  الاحتجاج والعمل 
وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهـم مـن           ،  ا الحديث بقوله وتركو 

ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمـامهم        ،   قد أفتوا بفتيا   yالصحابة  
ونحن قد قلـدناه فـلا     ،   الإمام أعلم بذلك منا    :قائلين،  وتركوا فتاوى الصحابة  

  .)٢٧٥(."بل هو أعلم بما ذهب إليه منا، نتعداه ولا نتخطاه
واتهـد   ":سيم اتهدين إلى أربع مراتب جرى عليه ابن حمدان فقال         وتق

أربعة أقسام مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب إمامه أو في مـذهب إمـام غـيره              
   .)٢٧٦("ومجتهد في نوع من العلم ومجتهد في مسألة منه أو مسائل

منهم من قسم اتهـدين      و )٢٧٧(هناك من قسم اتهدين إلى سبعة أقسام      و
كم عدد  و وليس الموضع هنا لذكر جميع من قسم اتهدين.)٢٧٨(لاثة أقسام إلى ث 

 كما لا يخفى التنبيه على اختلاف العلماء        ،إنما الإشارة لذلك وبيانه    و تقسيمام
  .فيمن يندرج ضمن هذا القسم أو ذاك اختلافا بينا

                                 
  ).٤/٢١٢( مرجع سابق قعين، إعلام المو)٢٧٥(
  ).١٦( مرجع سابق  صفة الفتوى،)٢٧٦(
، وطبقات  )٥٦٨(مرجع سابق   ، وقواعد الفقه،    )٢١٧( مرجع سابق    في ذلك المصباح،  :  انظر )٢٧٧(

  ).٦١( مرجع سابق ، ودراسات في الاجتهاد وفهم النص،)١/٥٥٨( مرجع سابق الحنفية،
  ).٧/١٣٩( مرجع سابق شرح مختصر خليل للخرشي،:  انظر)٢٧٨(
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  : نلحظ أموراً منها،وعند تأمل هذه التقسيمات للمفتين
مـن   و بدرجة العلم التي وصلوا إليها أو وصل إليها أقرام أ          اهتمام العلماء  -١

  .سلفهم
 ،العناية ا  و معرفة فضل كل طبقة من الطبقات في إثراء الشريعة الإسلامية          -٢

فالطبقات الأولى فضلها جلي واضح أما الأخيرة ففضلها يتجلـى بـضبط            
 الطريق  التأصيل فمهدوا والشرح   و التحرير و التدوين و الفروع و كتب الفقه 

  .سهولة والأحكام الشرعية بيسر ولمن بعدهم للوصول للمعومات
أن من كان من اتهدين المستقلين أو في الطبقة الأولى من المفـتين غـير                -٣

 أم من دوـم فهـم      ، وتنسب الفتوى لهم   ،المستقلين فإم يفتون بأنفسهم   
هـو مقلـد    مستفتيهم إنما    و .أشبه بالرواة للفتوى نقلا عن مذهب إمامهم      

  .لإمامهم لا لهم
في معرفة من منهم أولى بالتصدر لمنصب الفتـوى مـن      أيضاً  يفيد التقسيم    -٤

 فإن كان هناك من هم  من الطبقة أعلى كانوا أولى ا ممـن هـم                 ،غيره
ذا خلت البلاد ممن هو في      إ ف ، فكما أسلفنا إن الاجتهاد شرط أولوية      ،دوم

رتبة عالية لم يترك الناس لا سهمكان بحسب والعبرة في كل زمان واة لهمر.  
اسـتقاء  و ،الـسنة  و تعلم من هذا التقسيم ابتعاد بعض العلماء عن الكتاب         -٥

 يقـول    وقد ، وذلك في العصور المتأخرة    ،كتب الأئمة  و الأحكام من كتب الفقه   
 حتى لو نظرت في الكتاب والسنة مباشرة فإني لن أخلص لغير ما             قائلهم إني 

 فنقول هذا صحيح لكـن  ، لكونه بنا ما ذهب إليه عليهما      ،خلص له الإمام  
 ،انظر ما قال الآخرون في عين المسألة واطلع علـى دليلـهم            و بدليلهخذ القول   

  .فإن كان لك دربة في الترجيح فالحمد الله وإلا فاكتف بما أنت عليه
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أم أطلقوا لقب الاجتهاد مقيدا بأوصـاف مثـل مجتهـد في          أيضاً  يلحظ   -٦
 فيدل على أن هؤلاء بذلوا جهدا في        ،أو مجتهد الوجوه أو غير ذلك     المذهب  

هر فـإن   اهذا ظ  و .تحصيل العلوم مما أدى لإطلاق لفظ اتهد المقيد عليهم        
النظر في الوجوه أو حمل مسألة لم يرد فيها نـص عـن الإمـام بمـسألة                 

 وما قد يتخلل ذلك من مشاة المسألة غير المنصوصة إلى مسائل            ،منصوصة
  وتتجاذب هذه الوجوه أقيـسة     ،أخرى من وجه آخر    و نصوصة من وجه  م
 صدق  اًجهد و سبره مشقة  و البحث فيه  و  لا شك أن في تأمل هذا      ،تأملاتو

بـين   و فيه تسميتهم باتهدين لكن بإضافة قيد حتى يظهر الفرق بينـهم          
  .اتهد المطلق

  :من يقوم بسد الكفاية منهم: مسألة
     فإن كان الناس في ضـرورة       ،م في باب الفتوى   أقول كلهم تسد الكفاية 

سـد الكفايـة ـم    ، و للمفتين وجب على الجميع منهم عينا سد تلك الحاجة        
 فمن كان في طبقة أعلى وجبت عليه الفتوى عينا لحاجة الناس            ،ية أيضا وبالأول
هكذا قال ابـن     و  فإن لم تسد حاجة الناس به وجبت على الطبقة التي دونه           ،له

هذه أصناف المفتين وشـروطهم وهـي       " :ن عدد تلك الطبقات   الصلاح بعد أ  
خمسة وما من صنف منها إلا ويشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس وذلـك              
فيما عدا الصنف الأخير الذي هو بعض ما يشترط في هذا القبيل فمن انتـصب       
في منصب الفتيا وتصدى لها وليس على صفة واحدة من هـذه الأصـناف              

 ومن أراد التصدي للفتيا ظانا كونه من أهلـها   ...مر عظيم الخمسة فقد باء بأ   
عن عن الأخذ بالوثيقـة لنفـسه       دخ وليتق ربه تبارك وتعالى ولا ي      يتهم نفسه فلْ
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  .)٢٧٩("والنظر لها
هذا من جهة الفتوى لكن من جهة إحياء العلوم فقد لا يتأتى سد فـرض               

 المستقلين مـن المرتبـة      طبقة اتهدين المستقلين أو غير    من   و ممن ه  الكفاية إلا 
وأقـول   ":الأولى قال ابن الصلاح بعد ذكر المرتبة الثانية من اتهد غير المستقل       

إنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأد به فرض الكفاية في                
حياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق فهو               إ

  .)٢٨٠("فيها  عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض يؤدي
  :)٢٨١( تجزؤ الاجتهاد:مسألة

من أبواب الفقه أو مـسألة دون       بمعنى أنه يكون مجتهدا في باب دون غيره         
   )٢٨١( :والخلاف فيها على ثلاثة أقوال سألة،م

                                 
  ).١٠١( مرجع سابق  أدب المفتي والمستفتي،)٢٧٩(
  ).٩٥( مرجع سابق  أدب المفتي والمستفتي،)٢٨٠(
، والبحر الزخار، أحمد بن يحيى بن       )٤/٤٩٨( سابق   في هذه المسألة البحر المحيط، مرجع     :  انظر )٢٨١(

، )٤/٢٧٩( سـابق    ، طبعة دار الكتاب الإسلامي، وأسنى المطالب، مرجـع        )١/١٩٥(، المرتضى
، وأصول الفتـوى،  )٣٤٥( سابق ، والمستصفى، مرجع)٨٩( سابق وأدب المفتي والمستفتي، مرجع  

 سابق  ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٤/١٧١( سابق   ، والإحكام، للآمدي، مرجع   )٣٥( سابق   مرجع
النبذ في (في أحكام أصول الدين ، والنبذة الكافية    )٣٥٢(، مرجع سابق    ، وروضة الناظر  )٤/٢١٦(

 ،محمد أحمد عبد العزيز   : تحقيق، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد         ،  ) الفقه أصول
، مرجع  وقواطع الأدلة في الأصول    هـ،١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى      بيروت، ،)٧٥(

: تحقيـق  ،عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري، وتأويل مختلف الحديث،   )٢/٣٠٤(سابق  
 ـ١٣٩٣ بيروت، دار الجيـل،  ،)٧٨( ،مد زهري النجار مح والمنـهج الفريـد في   ، م١٩٧٢-هـ

، الأردن، طبعـة دار النفـائس، الطبعـة     )٣٨(وميض بن رمزي العمري،     . الاجتهاد والتقليد، د  
=  
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فقه أو مسألة   ، أي جواز تجزئ الاجتهاد في باب من أبواب ال         )٢٨٢(الجواز: الأول
  .همن مسائل

 لأنه قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى يحصل المعرفـة             :قالوا
الناظر في مـسألة     ف ،بمأخذ أحكامه وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد       

ولا يضره أن لا يعرف الأخبار الواردة       ،  المشاركة تكفيه معرفة أصول الفرائض    
  .في تحريم المسكر مثلا

لاع طّالاع القاصر على أمارات مسألة لا تتعلق بغيرها على حد           طّالجواز  و
  .اتهد فيستويان في استنباط حكمها

الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد    ومن الجائز أن ينال     " :بن الصلاح اقال  
في بعض الأبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله             

اسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث ومـن عـرف أصـول    أن يفتي في مسائل قي    
المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها وإن لم يكن عالما بأحاديث النكـاح ولا              

  .)٢٨٣("عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه
  :)٢٨٤( وعدم جواز تجزئ الاجتهاد، المنع:الثاني

فـلا  ،  كان أصلها نوعا آخر منـه لأن المسألة في نوع من الفقه ربما       :قالوا
                                 =  

 سـابق  ، والفقيه والمتفقه، مرجـع )٢٤٧( سابق   م، والمصباح، مرجع  ١٩٩٩-هـ١٤١٩الأولى،  
)٢/٤٠٢.(  

  عبد االله البصري وابن دقيق العيـد       و علي الجبائي وأب   وأبة من أهل العلم منهم       وهو قول جماع   )٢٨٢(
  .والرافعي والغزالي

  .وما بعدها) ٨٩( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٢٨٣(
  . وقال به الشوكاني وبعض الحنفية مثل ملا خسرو وغيره)٢٨٤(
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  .تكتمل شرائط الاجتهاد في جزء حتى يستقل بالفنون كلها
يكـون   و  للزم أن لا يجهل اتهد شـيئا        الفرض وإذاً   بأنه خلاف  :وأجيب عنه 

،  أربـع  نوقد أجاب مالك من أربعين مسألة ع      ،  مستقلا بالفنون كلها  
  .اد وهو قطعا من أهل الاجته. لا أدري:وقال في البقية

لأن الفـرائض لا تنـبني       قالوا   ،باب الفرائض ب تخصيص جواز تجزئ الاجتهاد      :الثالث
  : ببعضعلى غيرها من الأحكام فأما ما عداها من الأحكام فبعضه مرتبط

 ويمكن قول هذا في عدد مـن        ،غيرها و بأنه لا فرق بين الفرائض    : وأجيب عنه 
  . أبواب الفقهغيرها من والطهارة والصلاة وأبواب الفقه مثل الحج

كقوة الاستنباط ومعرفة مجـاري     ،  فما كان من الشروط كليا     ، التفصيل :الرابع
الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه فلا بد من استجماعه بالنسبة             

فلا تتجزأ تلك الأهلية وما كان خاصا بمسألة أو         ،  إلى كل دليل ومدلول   
 إلى ذلك الباب أو تلـك       مسائل أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة      

المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتـهاد دون             
  :التقليد

 فالجميع متفقون على أن من لم       ،اعز  نوالظاهر أن هذا القول خارج محل ال      
عـن  أيضاً  ة فهي خارجة    يبشروطه الكلية لا التفصيل    - تكن له أهلية الاجتهاد   

لم يكن له أن يجتهد في مـسألة دون          -نحوها   و الكتاباع كاشتراط العلم ب   ز  نال
اع فيمن كانت لديه تلك القدرة لكن استثمرها في بـاب أو            ز  ن وإنما ال  ،أخرى

 وهو  ، لكن يستفاد من هذا القول شرط من شروط تجزؤ الاجتهاد          ،مسألة معينة 
قبل ومعرفة مجاري الكلام وما يلمجتهد أن يكون ذا قوة في الاستنباط  لبد   أنه لا 

  . مما يعد من الشروط الكلية للمجتهدينمن الأدلة وما يرد ونحوه
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 :  فإن قلنـا    ؟ أنه هل يعتبر خلاف الأصولي في الفقه       :قيل من ثمرة الخلاف   
  .وإلا فلا، لكونه أضحى مجتهدا اعتبر خلافه  الاجتهاديتجزأ

 في هذه المسألة     تخصيص الخلاف   أهل العلم قد يفهم منه      كلام وننبه إلى أن  
  فهذا قد يفهـم ، عرف بابا دون باب أما مسألة دون مسألة فلا تتجزأ قطعا         نبم

أحاط  وضبط مآخذها و فإذا عرف مسألة،والظاهر جريان الخلاف في الصورتين   
نه لا يجوز له الحكم بالدليل حتى تحصل غلبة  لأ ا من كل وجه كان مجتهدا فيها      
   .الظن وفقدان المعارض من الشريعة

 الاجتهاد يتجزأ ولو في مسألة واحدة كما هو القـول الأول            ولئن قلنا بأن  
لكن مع مراعاة ما جاء به القول الرابع فإنه لا يمكن أن يحـصل الاجتـهاد في                 

 فمن نظـر في مـسألة       ،أحكام و مسألة واحدة دون تعلق بما حولها من مسائل       
 تسمية الصداق في العقد ينبغي أن يكون على علم بحكم النكـاح في الإسـلام         

 قال شيخ الإسلام    ،)٢٨٥(دليل وجوبه  و حكمه و أدلة الصداق  و شروطه و أركانهو
لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم          ":تيمية رحمه االله تعالى    بنا

 وقال  )٢٨٦(" فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها        ،تفيد معرفة المطلوب  
قولون فيمن بذل جهده في معرفـة        فما ت  :فإن قيل " :رحمه االله  بن القيم اتلميذه  

وهمـا  ،  نعم يجوز في أصح القولين:هل له أن يفتي ما؟ قيل، مسألة أو مسألتين  
، وهل هذا إلا من التبليغ عن االله وعن رسـوله         ،  وجهان لأصحاب الإمام أحمد   

ومنع هذا من الإفتاء بمـا      ،  وجزى االله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا        
                                 

  ).١٤٠( سابق  الاجتهاد والتقليد، مرجع)٢٨٥(
  ).٢٠/٢٠٤( سابق  مرجع مجموع الفتاوى،)٢٨٦(
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مع هذا فهو أي اتهد المقتصر على باب من العلم مظنة           و )٢٨٧("علم خطأ محض  
  .التقصير في الفتوى بشكل عام والقصور

وإن تعلق الاجتهاد بالاستنباط من النصوص فإنه يتوقف على اشـتراط            
تهـد  ا يلزم   هالمفاسد فإن  و إن تعلق بالمعاني من المصالح    ، و  باللغة العربية  مالعل

 أما الاجتهاد القياسي فـلا يحتـاج إلى         ،يعأن يكون على علم بمقاصد التشر     
إن تعلـق   ، و بالألفاظ إلا من جهة المقيس عليـه       و مقتضيات العلم بالدلالات  

لا  و الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يتوقف على اشتراط العلم بمقاصد الـشريعة          
 وهكذا فإن موضوعات الاجتهاد تحتاج إلى الـشرط         ،إلى العلم باللغة العربية   

  .)٢٨٨(معهاالذي يتناسب 
لاجتهاد الجزئـي في الفتـوى في       سلبيات ا  و أقول وعند التأمل تظهر فوائد    

  :الزمن هذا
  :الإيجابيات والفوائد: أولاً
  :تظهر سرعته في ناحيتين، والاجتهاد الجزئي أسرع -١

 لاقتصار غالب علمـه     ، هو أسرع في الوصول إلى حكم النازلة الجديدة        :الأولى
  .زلة ضمنهعلى باب معين تقع تلك النا

 هو أسرع في إجابة المستفتين عن فتاواهم المتعلقة بالباب الذي اجتهد فيه             :الثاني
 ولهذا نفـع كـبير      ،لكونه بذل فيه من الوسع ما لم يبذله في باب آخر          
 يجعل برنامج  أن فمثل،خاصة في مجال الإفتاء المباشر في القنوات الفضائية       

                                 
  ).٤/٢٧٦( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٢٨٧(
  ).١٤٥( سابق الاجتهاد والتقليد، مرجع:  انظر)٢٨٨(
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يكون المفتي فيه مجتهدا جزئيـا       و فتاوى خاص بالمعاملات المالية المعاصرة    
  .هكذا وفي ذلك الباب

 وذلك أن اتهد الجزئي في الغالب مستحضر لجميع         ،الاجتهاد الجزئي أدق   -٢
  .التفاصيل المتعلقة بالسؤال المستفتى عنه والشروط

  : سلبيات الاجتهاد الجزئي:ثانياً
 اتهـد   إن كـان  ، و يقصر الهمة عن الحرص على طلب الاجتهاد المطلق        -١

ترك  و فإنه قد يقنع بالاجتهاد في باب    ،القدرة على ذلك   و الجزئي لديه الملكة  
  .باقي أبواب الفقه

دقائق أبـواب الفقـه      و ينتج عنه أن يكون ذلك اتهد ضعيفا في فروع        و -٢
  .الأخرى مما قد يضعف الثقة به لدى الناس فيما هو مجتهد فيه

  : التدرب على الفتوى:مسألة
 عمل صعب وخطير لا يتأتى بمجرد اجتماع شروط معتـبرة في            إن الفتوى 

 لكنـه  ،علم ذلك غيرهقد ي، و فقد يحفظ الرجل كثيرا من المسائل الفقهية    ،الفقيه
 وربما لا يفهم مراد     ،سن الجواب ن مسألة من مسائل الصلاة قد لا يح        ع سئلإذا  

 تطلـب تمرينـا   لذلك قرر العلماء أن عملية الفتوى ت      ، و المستفتي إلا بعد صعوبة   
عليه فيلزم العالم أن لا يخـوض  ، وذكاء يعجز الفقيه عن القيام بالإفتاء بدوما     و

 ،كسب ملكة الإفتـاء ي ويجتاز مرحلة التدرب ل،حدود الإفتاء إلا بعد أن يستعد    
الإكثار من سماع   ، و مخالطة الناس  و الس الفتوى مجفعليه أن يواظب على حضور      

 ففي ذلك عظـيم     ،يفية بناء الحكم على الدليل    البحث في ك   و قراءا و الفتاوى
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  .)٢٨٩(صنعة و فالفتوى علم،زيادة علم والنفع للمفتي
  :)٢٩٠( هل من شرط المفتي معرفة الحساب؟:مسألة

الحساب فإنه على الصحيح يشترط لأنه من        و أما المسائل التي تتعلق بالفقه    
ب في جميع أبوب    أما غيرها فلا يشترط لعدم دخول الحسا       و تمام العلم في الحقيقة   

يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يـصحح بـه           " :بن الصلاح ا قال   ،الفقه
والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا         ......المسائل الحسابية الفقهية  

  .)٢٩١("يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب
  .)٢٩٢(ومن المسائل الفقهية التي تتعلق بالحساب مثلا

 وكذا تحـري    ، سمت القبلة فإنه يتوقف على معرفة أصول فن الميقات         تحرير -١
  .أطوالها المقدرة في علمها وأوقات الصلوات في البلاد على معرفة عروضها

حسم المنازعات في مساحة قطع الأرض أو مقادير السقيا من الأار يتوقف             -٢
  .المقاييس وعلى فن الهندسة

  .ص الورثةتخريج حص وكذلك مسائل الميراثو -٣
  : العدالة:الفرع الرابع

هذا ، و العدالة هي الشرط الرابع الراجع إلى ضوابط المفتي المتعلقة بشخصه         
خـالف   و )٢٩٣(الشرط قال به الجمهور وصرح بعضهم بالإجماع على اشتراطه        

                                 
  ).١٣٣(، مرجع سابق مباحث في أحكام الفتوى:  انظر)٢٨٩(
  ).٢٩( سابق أحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع:  انظر)٢٩٠(
  ).٨٩( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٢٩١(
  ).٥٣٠( سابق المصباح، مرجع: ظر ان)٢٩٢(
ثم يكون عدلاً   "، وجاء فيه    )٢/٣٣٠( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  : من نقل الإجماع في   :  انظر )٢٩٣(

=  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
١٩٠ 

 إمـا   ،عاما في قبول الفتوى بل جعلـوه مقيـدا         )٢٩٤(لم يجعلوه شرطا   و آخرون
  .ك أو بالدعاية إلى فسقه أو بدعتهبالزمان أو المنصب أو غير ذل

 العين والدال واللام أصلان     ، ما قام في النفوس أنه مستقيم      :والعدل في اللغة  
صحيحان لكنهما متقابلان كالمتضادين أحدهما يدل على استواء والآخر يـدل           

 .)٢٩٥(الأول هو المقصود هنا وعلى اعوجاج
ائر وغلب صـوابه     من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغ       :في الاصطلاح و

  .)٢٩٦(واجتنب الأفعال الخسيسة
                                 =  

ثقة لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الـدين وإن كـان                
  ).٢٠( سابق وى، مرجع، وآداب الفت)٥١٧( سابق ، والمصباح، مرجع"بصيراً ا

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المـدعو         مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر،       :  انظر )٢٩٤(
 ، بيروت، دار الكتب العلميـة، لبنـان       ،خليل عمران المنصور  :  تحقيق ،)٣/٢١٢(، بشيخي زاده 
وإعـلام  ،  )٤/٤٥٤( سـابق    وشرح كوكب المنير، مرجع   ، م١٩٩٨-هـ١٤١٩، الطبعة الأولى 

  ).٤/٢٨٠( سابق الموقعين، مرجع
، وكتـاب  )٤/٢٤٦(، ومعجم مقاييس اللغـة  )١١/٤٣٠( سابق  لسان العرب، مرجع  :  انظر )٢٩٥(

 بيروت، لبنـان،    ،عبد السلام محمد هارون   : تحقيق، بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      لأ العين،
، باب العين   )٢/٣٨( سابق   وكتاب العين، مرجع  ، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، دار الجيل، الطبعة الثانية   

) د ع ل، ل ع د، ل د ع(مــستعملات ) ع د ل، ع ل د، د ل ع(والــدال والــلام معهمــا 
 بيروت، عالم الكتب، الطبعة ،)٢/٣٦٦(، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي     مهملات، والأفعال،   

 منصور   أبو ، باب العين والدال واللام،    )٢/١٢٣(وفي ذيب اللغة    ، م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،  الأولى
 بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعـة        ،محمد عوض مرعب  : تحقيق، محمد بن أحمد الأزهري   

  .م٢٠٠١، الأولى
محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي      ، والمطلع على أبواب المقنع،      )١٩١( سابق    التعريفات، مرجع  )٢٩٦(

 ـ١٤٠١ الإسـلامي،     بيروت، المكتـب   ،محمد بشير الأدلبي  :  تحقيق ،)٤٠٨ (،أبو عبد االله   -هـ
=  
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وينبغي أن يكون المفتي ظـاهر الـورع مـشهورا     ":قال النووي رحمه االله   
 وكان مالك رحمه االله يعمل بما لا يلزمه الناس          ،بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة   

 ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركـه      
  .)٢٩٧("لم يأثم

والعدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة           
في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقـة النفـوس              

  .)٢٩٨(ا عن الكذبعبصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف االله تعالى خوفا واز
 ثقـة مأمونـا      ": أن يكون  بن الصلاح في بيان صفة المفتي بأنه يجب       اقال  

ها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة لأن من لم يكن كذلك فقوله غير             ز  نمت
  .)٢٩٩("صالح للاعتماد وإن كان من أهل الاجتهاد 

عليه فلا تقبل الفتـوى   و،)٣٠٠(طائفة بحسبها ومكان ووالعدل في كل زمان  
، ول فتـواه إن كانت العدالة ليست شرطا للاجتهاد لكنها شرط لقب         و من فاسق 

                                 =  
  )١٨٤(، مرجع سابق والتوقيف على مهمات التعاريف، م١٩٨١

  ).١٩( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٢٩٧(
، )١/٩٤( سابق ، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر، مرجع   )١٢٥( سابق   المستصفى، مرجع :  انظر )٢٩٨(

 سـابق  جـع ، والإحكام، للآمدي، مر )٩٧( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٢/٣١٤(والإاج  
، والتقليد في المذاهب الإسلامية عند الـسنة        )٢/٥٨٣( سابق   ، وكشف الأسرار، مرجع   )٢/٨٨(

  .م١٩٩٦- ه١٤١٧، دار المكتبي، دمشق، الطبعة الأولى، )٢٤(وهبة الزحيلي، .دوالشيعة، 
  ).٨٦( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٢٩٩(
  سـابق  يه النظر في أصول أهل الأثر، مرجـع       ، وتوج )٦/٤١٩( سابق   كشاف القناع، مرجع  : انظر )٣٠٠(

  ).٢/٣٦٩(  سابق، والتقرير والتحبير، مرجع)٦/٦١٢( سابق ومطالب أولى النهى، مرجع، )١/٩٨(
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  .في هذا الفرع مسائلو
  : فتوى الفاسق أو الماجن:مسألة

 مرتكبا لكبيرة أو مصرا :أي ،يمكن أن يكون اتهد في علوم الشريعة فاسقا 
 ولئن كان   ،قد يبلغ مرتبة اتهد المستقل     و  بل ، إما بتأويل أو هوى    ،على صغيرة 

  .أهلا للفتوى وبذلك لم يكن ،الأمر كذلك فإنه لم يتحقق شرط العدالة
 ذهب جمع من أهل العلم      ؟ لكن هل يفتي نفسه أم لا      ،هذا من حيث الجملة   
  .)٣٠١( لكون ذلك هو الواجب في حقه،لا يستفتي غيره وبأنه يعمل بفتوى نفسه

لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا غير أنه لو            ":بن الصلاح اقال  
  .)٣٠٢(" غيرهه ولم يستفتوقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفس

إن لم يكن هنـاك      -أي من الخارج من عموم عدم قبول فتواه       - وكذلك
أو عـم الفـسوق بـين    ، أو متوليا للقضاء ، أو كان مرسما من قبل الإمام      ،غيره
 فإن هذا الشرط يضعف     ،ولم يكن داعيا إلى فسقه أو بدعته أو غير ذلك         ،الناس

  ضرورة يكون مفتي  و ،لا شرط صحة   وياً أول اًيكون شرط  و ،لمثل هذه الأسباب  
وكذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه       " : قال ابن القيم   ،للضرورة حكمها و

وهذا يختلف باختلاف   ،  فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته    ،  داعيا إلى بدعته  
فالواجب شيء والواقع شيء والفقيـه مـن        ؛ الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز   
                                 

 سـابق   ، وشرح الكوكب المـنير، مرجـع      )١٠٧( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٣٠١(
، )٢٩( سـابق    ى، مرجـع  ، وصفة الفتـو   )٤/٢٨٠( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٤/٥٤٥(

 ،)٦/٣٧٩( ،أبو الزهراء حـازم القاضـي  : تحقيق، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله   والفروع،  
  .هـ١٤١٨، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

  ).١٠٧( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٣٠٢(
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لا من يلقى العداوة    ،  اجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته    يطبق بين الواقع والو   
، والناس بزمام أشبه منهم بآبـائهم     ،  فلكل زمان حكم  ،  بين الواجب والواقع  

وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشـهادام        
وبطلـت  ،وفسد نظـام الخلق  ،وأحكامهم وفتاويهم وولايام لعطلت الأحكام   

وهذا عند القـدرة    ،  ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح     ،  الحقوقأكثر  
والقيـام  ،  وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصـطبار        ،  والاختيار

  .)٣٠٣("بأضعف مراتب الإنكار
 لكننا في الحقيقة نقبل الحق ممـن        ، غير مقبولة  ،ففتوى الفاسق مردودة عليه   

 لكن في مجال الأمور الشرعية فإن العدالـة         ،فرا سواء كان فاسقا أو كا     ،جاء به 
نه لا فرق فمتى ظهر الحق حتى من فاسق قبل          إقد يقال    و  بخلاف غيرها  ،مطلوبة

عدم تنصيبه للفتـوى لكـن إن    و الأولى عدم استفتائه  ، و فسقه عليه  و .منه الحق 
  .فسقه و ففتواه مقبولة ما لم يكن داعيا إلى بدعته،حصل ذلك لفساد الزمان

 مثله مـن يحلـق      ،أفتى الفاسق بما هو فاسق فيه فإن فتواه غير مقبولة         فإن  
 فيجب على المستفتي عـدم      ، ثم يفتي الناس بجواز ذلك     ، تصدر للفتيا  ناللحية مم 

  بإعفـاء اللحـى    rالاستناد إلى قوله لمخالفته صريح السنة الصحيحة بـأمره          
  .لانالسنة لا بقول فلان وف والناس متعبدون بالكتاب، وإطلاقهاو

حكـوا الإجمـاع     و والذي يظهر أن القائلين برد فتوى الفاسـق مطلقـا         
 ،لم أجد من صرح بذلك منـهم      ، و  لا يرون صحة فتواه لنفسه أيضا      ،)٣٠٤(عليه

                                 
  ).٤/٢٨٠( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٠٣(
  . قريباًقولهم، تقدم:  انظر)٣٠٤(
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وقد يضرب النصوص بعـضها      ،ولعل ذلك لأنه قد يتتبع الحيل فيفتي نفسه ا        
 شك أن هذا     ولا ،وز لنفسه المحرمات  يج و ببعض أو يلوي أعناقها لكي تتبع هواه      

  .ملحظ قوي له أثره
  : فتوى المبتدع:مسألة

  :)٣٠٥(اختلف أهل العلم في حكم فتوى المبتدع على أقوال
، وذلك لكـون    )٣٠٦( قبول فتاوى المبتدعة مطلقا بلا كراهة      :القول الأول 

ليس من شرط قبـول      و لأن الفتوى إخبار  ، و بين الفتوى  و البدعة لا علاقة بينها   
  . شرطه الصدقإنما والخبر صحة المعتقد
 قبول فتاوى من لا يكفر ببدعته أو يفسق دون غـيره مـن              :القول الثاني 

  .العدالة شرط لقبول الفتوى و لأن الإسلام،)٣٠٧(المبتدعة
لأن  ، قـالوا  )٣٠٨(ما لا يتعلق بالقضاء    و  قبول فتاواهم في العبادات    :القول الثالث 

  .)٣٠٩( عليه مقالالقضاء له وضع خاص فلكلام الناس عليه مجال ولأحد الخصمين
 لكون البدعة في الحقيقة لـيس لهـا         ، القول الثاني  -واالله أعلم -والراجح  

 لكن يشترط في قبول     ،مدخل في الفتوى ما لم تعد على المفتي بالفسق أو الكفر          
 : قال ابن القيم رحمـه االله      ،أن تكون فيما لا يدعون فيه إلى بدعتهم       أيضاً  فتواه  

                                 
  ).٢١( سابق آداب الفتوى، مرجع:  انظر)٣٠٥(
  ).٢٠( سابق آداب الفتوى، مرجع: انظر.  نقل هذا القول عن القاضي الماوردي والنووي)٣٠٦(
  ).٢٠( سابق آداب الفتوى، مرجع: انظر.  نقل هذا القول عن الصيمري والخطيب البغدادي)٣٠٧(
  ).٢٠( سابق آداب الفتوى، مرجع: ظران.  نقل هذا القول عن أبي حامد الإسفراييني)٣٠٨(
  ).١٠٨( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع:  انظر)٣٠٩(
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أو بغضا أو معاداة    ،  ويتركه تقليدا وتعصبا  ،  دىويتبين له اله  ،  أن يسأل ويطلب  "
، وتكفيره محل اجتهاد وتفـصيل    ،   أن يكون فاسقا   :فهذا أقل درجاته  ،  لأصحابه

، مع القدرة على ذلـك    ،   ردت شهادته وفتاويه وأحكامه    :فإن كان معلنا داعية   
كحال غلبة هؤلاء   ،  إلا عند الضرورة  ،  ولا فتوى ولا حكم   ،  ولم تقبل له شهادة   

ففـي رد شـهادم     ،  وكون القضاة والمفتين والـشهود منـهم      ،  ئهمواستيلا
 وقد نص مالك .فتقبل للضرورة، ولا يمكن ذلك ،  وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير    

لا  -كالقدرية والرافضة ونحـوهم    -على أن شهادة أهل البدع       -رحمه االله    -
  .)٣١٠("واستقبلوا قبلتنا، وإن صلوا صلاتنا، تقبل

أن  و المبتدع مقبولة بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته     فننتهي إلى أن فتوى   
  .تستثنى حالة الضرورة، ولا تكون بدعته مفسقة أو مكفرة

  : فتوى مستور الحال:مسألة
 وقيل  )٣١١(لا فسقه وظاهره العدالة    و لم تعرف عدالته  من   ومستور الحال ه  

                                 
  )٢٥٥( سابق الطرق الحكمية، مرجع:  انظر)٣١٠(
، شمس الدين محمد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي          ،  شرح ألفية الحديث  فتح المغيث   :  انظر )٣١١(

لمعاني تنقيح  وتوضيح الأفكار    ،هـ١٤٠٣ ، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى      ،)١/٣٥٩(
 ،محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد        : تحقيق، محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني     ،  الأنظار

، وكشاف القنـاع،  )٤/٢٢٠( سابق والفروع، مرجعالمكتبة السلفية،   ،  المدينة المنورة  ،)٢/٢٥٩(
، محمد بن سالم بـن ضـويان      إبراهيم بن   ،  في شرح الدليل  ، ومنار السبيل    )٥/٥٤( سابق   مرجع
ومـنح   هــ، ١٤٠٥،  الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية   ،)١/٦٩(،  عصام القلعجي : تحقيق

 بـيروت، دار الفكـر،      ،)٢/١١٣(، محمـد علـيش   ،   خليـل  يشرح على مختصر سيد   الجليل  
  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
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لى ثلاثة  فاختلف في قبول فتواه ع     ،)٣١٢(لا فسقه مطلقا   و لم تعرف عدالته  من   وه
  :)٣١٣(لاأقو

هـذا  ، و  لأن من شرط قبول الفتوى العدالة      ،)٣١٤( عدم قبول فتواه   :الأول
  . فيجب على المستفتي معرفة من يأخذ الدين عنه،تتحقق عدالته لم

 لأن العدالة الباطنة تعـسر      ،)٣١٥( قبول فتواه إذا كان ظاهره العدالة      :الثاني
  .ين حرج على المستفتينمعرفتها على غير الحكام ففي اشتراطها في المفت

ذلك لأن اشتراط ذلك يوقع المستفتين في       ، و )٣١٦( قبول فتواه مطلقا   :الثالث
  .حرج ظاهر

 لكون معنى مستور الحـال      ،والقول الثالث في الحقيقة هو عين القول الثاني       
 إلا في رأي من قال بأن مـستور       ،ظاهره العدالة  و فسقه و لم تعلم عدالته  من   وه

  .فسقه مطلقا ودالتهجهلت عمن  والحال ه
المستفتين من   و ذلك لما يلحق المفتين   ، و  القول الثاني  -واالله أعلم -الراجح  و

لم يجرح  ، و  فمتى كان الظاهر العدالة    ،مشقة بالغة في البحث عن العدالة الباطنة      
   .ه جائزءاستفتا وجرحا مفسرا بمفسق فإن فتواه مقبولة

                                 
  ).٢/٢٦٦(، مرجع سابق إحياء علوم الدين:  انظر)٣١٢(
، وإعـلام   )١١/١٨٧( سـابق    ، والإنصاف، مرجع  )٢٩( سابق    مرجع صفة الفتوى، :  انظر )٣١٣(

  )٤٦٥( سابق ، والمسودة، مرجع)٤/٢٢٠( سابق الموقعين، مرجع
  ).٤/٥٤٤( سابق شرح الكوكب المنير، مرجع:  انظر)٣١٤(
إبراهيم بن محمـد    ،  في شرح المقنع  ، والمبدع   )١٠٨( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٣١٥(

  .هـ١٤٠٠ بيروت، المكتب الإسلامي، ،)١٠/٢٥(،  بن مفلح الحنبلي أبو إسحاقبن عبد االله
  ).٢٩( سابق صفة الفتوى، مرجع:  انظر)٣١٦(
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  :)٣١٧( أخذ الأجر على الفتيا:مسألة
لإمام أن يفرض لمن تصدى للفتيا من أهلها رزقا يتفرغ به للقيام        يجب على ا  
يكفيـه التكـسب     و  يكون له به الغنى عن ما في أيدي الناس         ،بواجب الفتوى 

عليه فللمفـتي أخـذ   ، وبالعمل لأن الفتيا مصلحة عامة يحتاجها عموم المسلمين  
لإفتاء لكـون   الأجر من بيت المال إن كان محتاجا لقاء سده هذا الباب لا لقاء ا             

 أما  ،لا يؤخذ الأجر على العبادة إلا من االله عز وجل          و ذلك من العبادات المحضة   
 قال ابـن    ،الأولى عدم أخذ الرزق عليها     و إن كان غنيا ففيه خلاف على قولين      

وإن ،  وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلـك             "القيم  
، فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتـيم       وهذا  ،  كان غنيا عنه ففيه وجهان    

ومن ألحقه بعامل اليتيم    ،  فله الأخذ ،   النفع فيه عام   :فمن ألحقه بعامل الزكاة قال    
  .)٣١٨("منعه من الأخذ

 الأول أن لا ،ينواشترط بعض أهل العلم لقبول الرزق على الفتوى شـرط        
  .)٣١٩(الثاني أن لا تكون له كفاية، ويتعين لها

و لو اتفق أهل    ، رزق من بيت المال يكفيه فالأصل أن يتبرع        فإذا لم يكن له   
                                 

، )٥٢٨(و) ٥٠٢( سـابق  ، والمصباح، مرجـع  )٢/٣٤٧( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  :  انظر )٣١٧(
فـتي  ، وأدب الم  )٤٢( سـابق    ، وأصول الفتـوى، مرجـع     )٢١٩( سابق   ومنهج الإفتاء، مرجع  

، والـدر   )١٤٧( سـابق    ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      )١١٤( سابق   والمستفتي، مرجع 
 سابق  ، وكشاف القناع، مرجع   )٣٩( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٨٧( سابق   النضيد، مرجع 

)٦/٢٩١.(  
  ).٤/٢٣٢( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣١٨(
  ).٢٢٢( سابق لإفتاء، مرجع، ومنهج ا)٦/٣٨٧( سابق الفروع، مرجع:  انظر)٣١٩(
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قال بعـض   و)٣٢٠( من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز   رزقاالبلد فجعلوا له    
  .)٣٢١(أهل العلم ببعد جواز ذلك لأنه بذلك يأخذ الأجر ممن يفتيهم

واختلف أهل العلم في أخذ المفتي أجرا على الفتوى من المستفتي علـى              -
  :قوالثلاثة أ

ذلك لأن الفتوى    و  وهو قول جمهور أهل العلم     ، عدم الجواز  :القول الأول 
  .)٣٢٢(بلا تؤخذ الأجرة على القُر وقربة

 دون  ، جواز الاستئجار على الفتيا إذا كانت فـرض كفايـة          :القول الثاني 
  .)٣٢٣(فرض العين

مع كونه   ولم تتعين عليه     ، الجواز إن لم يتعلق بفتواه خصومة      :القول الثالث 
، وحـرج  -إن كانوا -لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته            كفاية له لا  

                                 
  ).٣٩( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع)٢/٣٤٧( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٣٢٠(
  ).٣٥( سابق صفة الفتوى، مرجع:  انظر)٣٢١(
، )٥٢٨(و) ٥٠٢( سـابق  ، والمصباح، مرجـع  )٢/٣٤٧( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  :  انظر )٣٢٢(

، وأدب المفـتي    )٤٢( سـابق    ى، مرجـع  ، وأصول الفتـو   )٢١٩( سابق   ومنهج الإفتاء، مرجع  
، والـدر   )١٤٧( سـابق    ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      )١١٤( سابق   والمستفتي، مرجع 

 سابق  ، وكشاف القناع، مرجع   )٣٩( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٨٧( سابق   النضيد، مرجع 
ق  سـاب ، وحاشية ابن عابـدين، مرجـع  )١١/١١٠( سابق ، وروضة الطالبين، مرجع )٦/٢٩١(
  ).٦/٢٩١( سابق ، والبحر الرائق، مرجع)٥/٣٧٤(

وما ) ١/٤٥٦ (،محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله       ،  لشرح مختصر خليل   مواهب الجليل    )٣٢٣(
وعند أغلب المالكية القول بجـواز أخـذ         هـ،١٣٩٨ ، بيروت، دار الفكر، الطبعة الثانية     بعدها،

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظـاهري أبـو           لى،  والمح، الأجر على القرب غير الواجبة مطلقا     
  . دار الآفاق الجديدة، بيروت،لجنة إحياء التراث العربي:  تحقيق،)٨/١٩١(، محمد
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  .)٣٢٤( فتعين الجواز.للمستفتي ضررأيضاً وإن لم يفت حصل ، منفي شرعاوهو 
واختلفوا في جواز أخذ الأجرة على خطه أي إذا كانت فتـواه محـررة            -
كـان   و ت المال  فهل له أخذ الأجر على خطه إن لم يكن له رزق من بي             ،بخطه

  :محتاجا على قولين
هو عمل مباح زائد على مجرد       و الجواز لأنه أخذ الأجرة على خطه     : الأول

  .)٣٢٥(الإفتاء
ذلك لأن جواب الفتوى واجب شـرعي لا تجـوز          ، و عدم الجواز : الثاني

 لكن لا يلزمه الـورق   ،المعاوضة عليه سواء كان ذلك الجواب مشافهة أو كتابة        
  .)٣٢٦(والحبر

 لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة        :ما لو قال له   ك : "القيمقال ابن   
،  لا أجيبك عنه إلا بأجرة     :أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل       ،  إلا بأجرة 

 إن  : وقال بعـض المتـأخرين     .ولا يملكه ،  ويلزمه رد العوض  ،  فهذا حرام قطعا  
، لا بـأجرة   لا يلزمني أن أكتب لك خطي إ       :أجاب بالخط فله أن يقول للسائل     

لا ،   فإنه يأخذ الأجرة على خطـه      ؛لة أجرة الناسخ  ز  نوجعله بم ،  وله أخذ الأجرة  
وأنه يلزمـه  ،  والصحيح خلاف ذلك   .وخطه قدر زائد على جوابه    ،  على جوابه 

  .)٣٢٧("ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر، الجواب مجانا الله بلفظه وخطه
                                 

  ).٦/٣٨٧( سابق الفروع، مرجع، )٤/٥٤٨( سابق شرح الكوكب المنير، مرجع:  انظر)٣٢٤(
، وحاشية  )٦/٢٩١( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٣٩( سابق   آداب الفتوى، مرجع  :  انظر )٣٢٥(

  ).٥/٣٧٤( سابق عابدين، مرجع ابن
  ).٤/٢٣٢( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣٢٦(
  ).٤/٢٣٢( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣٢٧(
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لإداراـا  ، ودولـة أما في هذا الزمان حيث أضحت الفتوى منـصبا في ال    
هذا لم يظهر   ، و زق أضحى منظما  ر فإن أخذ ال   ،ميزانيات من بيت مال المسلمين    

عليه فإنه لا حرج على المفتي أخذ الرزق من بيت          ، و )٣٢٨(إلا في الدولة العثمانية   
  .يسد حاجة الناس فيه والمال ليتفرغ لهذا المنصب الشريف

  :)٣٢٩( قبول الهدية:مسألة
له إجابة الـدعوة    ، و يستحب أن يكافئ عليها   ، و ديةيجوز للمفتي قبول اله   

 لا لإعانته للمهدي فـإذا      ،صلاحه و  هذا إن كانت الهدية لشرف علمه      ،الخاصة
يحصل  أما إن كانت الهدية لأجل ما     ، و كانت لإعانته صدق عليها حكم الرشوة     

التعليم فالأولى عدم قبولها لما في ذلك من شـبهة           و الوعظ و للمستفتي من الإفتاء  
كذلك يحرم عليه قبول الهدية إن كان سوف يـرخص          ، و معاوضة على الإفتاء  

 فهذا من تبـديل     ،بوجه باطل  و للمستفتي ما لا يرخص لغيره بسبب تلك الهدية       
  .العياذ باالله وأحكام االله
فإن كانت بغـير    ،  أما الهدية ففيها تفصيل    ":بن القيم رحمه االله تعالى    اقال  

، لا يعرف أنه مفت فلا بـأس بقبولهـا  من  وأسبب الفتوى كمن عادته يهاديه  
فإن كانت سـببا إلى أن      ،  وإن كانت بسبب الفتوى   ،  والأولى أن يكافئ عليها   

                                 
  ).١٩٢( سابق تاريخ الفتوى، مرجع:  نظر)٣٢٨(
 سابق  جع، وصفة الفتوى، مر   )١١٥( سابق   في هذه المسألة أدب المفتي والمستفتي، مرجع      :  انظر )٣٢٩(

، )٦/٢٩١( سابق   ، والبحر الرائق، مرجع   )٤/٥٤٩( سابق   ، وشرح الكوكب المنير، مرجع    )٣٥(
 ، وإعلام المـوقعين، مرجـع     )٥٢٦( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٦/٣٨٨( سابق   والفروع، مرجع 

  ).٤/٢٣٢(سابق 
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وإن كان لا فرق ، يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هديته        
 ؛لهديـة كره له قبول ا   ،  بل يفتيه بما يفتي به الناس     ،  بينه وبين غيره عنده في الفتيا     

  .)٣٣٠("لأا تشبه المعاوضة على الإفتاء

  المطلب الثاني
  الضوابط غير المعتبرة في شخص المفتي

،  نصوا على عـدم اعتبارهـا في المفـتي         شروطاً و ذكر أهل العلم ضوابطَ   
 على أن الفتوى أقرب     لا على قبولها بناءً    و وجودها لا يؤثر على صحة الفتوى     و

  :في ثمانية فروعسأذكرها  ولباب الرواية من غيره
  . الذكورة:الأولالفرع 
  .الحرية: الثانيالفرع 
  .عدم القرابة:الثالثالفرع 
  . إفتاء نفسه:الرابعالفرع 
  . عدم العداوة:الخامسالفرع 
  . أن لا يكون قاضيا:السادسالفرع 
  .مبصرا ناطقاأن يكون : السابعالفرع 
 .حافظا لمسائل الفقهأن يكون  :الثامنالفرع 

                                 
  ).٤/٢٣٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٣٠(
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  :)٣٣١( الذكورة:لأولالفرع ا
 وهذا أمر متفق عليه بين غالـب أهـل    ،الفتوى ليس من شرطها الذكورة    

هـو مرجـوح     و  وبعـض الـشافعية    )٣٣٢(العلم خلا من خالف من الـشيعة      
بيـان   و ذلك مبناه على قبول خبر المرأة وروايتها، فالفتوى رواية         و ،)٣٣٣(عندهم

  .لحكم الشرع لا شهادة وليس فيه إلزام
 مـن   ، الأول ما سبقت الإشارة إليه     ،ين المرأة يدخل جانب   والكلام في فتوى  

 ، وهو تولية المرأة منصب الإفتـاء رسميـا        ، لكن هناك جانب آخر    ،قبول فتواها 
 أقول إن قلنا بالمنع من ذلك فـإن         ،فتي الرسمي للبلد الفلاني   بحيث تكون مثلا الم   

 وقـد  ،الولايةإنما من جهة  ، و مغزى المنع ليس راجعا لكوا ليست أهلا للإفتاء       
 فلا بأس من إفتاء المرأة من غير        ،)٣٣٤()لن يفلح قوم يلي أمرهم امرأة     ( :rقال  

                                 
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٠٦(بق   سا أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٣٣١(

، وتبصرة الحكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغني المحتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، والإنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠(ق  سـاب ، وكشاف القناع، مرجع)٤/١٨١( سابق وأسنى المطالب، مرجع 
، وآداب الفتـوى،    )١٢٩( سـابق    ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أولي النهى، مرجع  

  ).١١٢( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع
ي، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن علي العاملي المعـروف بـالجبع           :  انظر )٣٣٢(

  .، بيروت، دار العالم الإسلامي)٣/٦٢(
  ).١٩( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع)٤/١٨١( سابق أسنى المطالب، مرجع:  انظر)٣٣٣(
، باب من غير ترجمه وفي اـتبى  )٢٢٦٢(برقم  ) ٤/٥٢٧(، مرجع سابق    سنن الترمذي :  انظر )٣٣٤(

النساء في الحكم، وفي    ، باب النهي عن استعمال      )٥٣٨٨(برقم  ) ٨/٢٢٧( سابق   للنسائي، مرجع 
، في مسند أبي بكرة رضـي االله عنـه،   )٢٠٤٧٣(برقم ) ٥/٤٥( سابق  مسند الإمام أحمد، مرجع   

=  
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 لكن قد تكون لها ولاية خاصة على بعض شؤون الإفتاء مثل الإفتاء             ،ولاية عامة 
 ولئن كنا نقول بجواز إفتاء المرأة فإن ذلـك مـضبوط            ،بين النساء أو نحو ذلك    

 أن تفتي بصوت    ، مثلا لا حصراً   ، فلا يحل لها   ،غير مستثنى منها   و بضوابط الشرع 
:  ;  >   =  <  ?  @  ]  : قال تعالى  ،يكون فيه خضوع أو تكسر    

  D  C  B  AZ )الخطاب موجه في   ، و هذا عام في كل حال     و )٣٢:الأحزاب
 وكانت ممن تصدر للفتوى     ،منهم عائشة رضي االله تعالى عنها      و الآية لنساء النبي  

  .ن االله عليهم أجمعين وهو حكم عام لجميع المسلمينفي عهد الصحابة رضوا
  :)٣٣٥( الحرية:الفرع الثاني

 ، لكون الحرية ليست شـرطا للفتـوى       ،واتفق أهل العلم على جواز فتوى العبد      
 قـال   ،علم الحـق بدليلـه     و  إن تفقه في الدين     قد تأهل للفتوى   وبيان ذلك بأن العبد   

 فيجـوز فتيـا العبـد     ،  كم والـشهادة  الفتيا أوسع من الح   " : -رحمه االله -القيم   ابن
  .)٣٣٦("والحر

                                 =  
صحيح علـى   : ، قال الذهبي في التلخيص    )٤٦٠٨(برقم  ) ٣/١٢٨( سابق   وفي المستدرك، مرجع  

  .حديث حسن صحيح: شرطهما، وصححه الألباني، وقال عنه الترمذي
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٠٦( سابق   والمستفتي، مرجع أدب المفتي   :  انظر )٣٣٥(

، وتبصرة الحكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغني المحتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، والإنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠( سـابق  ف القناع، مرجع، وكشا)٤/١٨١( سابق وأسنى المطالب، مرجع 
، وآداب الفتـوى،    )١٢٩( سـابق    ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أولي النهى، مرجع  

  ).١١٢( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع
  ).٤/٢٢٠( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣٣٦(
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  :)٣٣٧( عدم القرابة:الفرع الثالث
 فيصح إفتاء   ،وليس من شرط الفتوى أن لا يكون المفتي ذا قرابة للمستفتي          

إن لم تصح شـهادة بعـضهم        و القريب لقريبة ، و إفتاء الابن لأبيه   و الأب لابنه 
 قـال ابـن   ،لعدم الدليلفيه وجه عند الحنابلة باشتراطه لكنه مرجوح     ، و لبعض
 ....والقريب والبعيد والأجـنبي   ،  والمرأة والرجل ،  فيجوز فتيا العبد والحر    :القيم

 والوجهـان ، أنه لا تقبل فتيا العدو ولا من لا تقبل شهادته له كالـشهادة           وفيه وجه   
  .)٣٣٨("وإن كان الخلاف في الحاكم أشهر، في الفتيا كالوجهين في الحكم
يجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل   " :وقال في موضع آخر   

والفرق بينهما أن الإفتـاء     ،  ولا يقضي له  ،  وإن لم يجز أن يشهد له     ،  شهادته له 
بخلاف الشهادة والحكم فإنـه يخـص       ،  فكأنه حكم عام  ،  يجري مجرى الرواية  

، ولهذا يدخل الراوي في حكم الحديث الـذي يرويـه         ،  المشهود له والمحكوم له   
ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه فيفتي         ،  دخل في حكم الفتوى التي يفتي ا      وي

بـل هـذا يقـدح في       ،  أباه أو ابنه أو صديقه بشيء ويفتي غيرهم بضده محاباة         
 أن  :ومثال هـذا  ،  إلا أن يكون ثم سبب يقتضي التخصيص غير المحاباة        ،  عدالته

                                 
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٠٦( سابق   والمستفتي، مرجع أدب المفتي   :  انظر )٣٣٧(

، وتبصرة الحكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغني المحتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، والإنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠( سـابق  ف القناع، مرجع، وكشا)٤/١٨١( سابق وأسنى المطالب، مرجع 
 ، وصفة الفتوى، مرجع   )١٩( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أولي النهى، مرجع  

  ).٢٩(سابق 
  ).٤/٢٢٠( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣٣٨(
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فيفتي ابنه وصـديقه بقـول       ،يكون في المسألة قولان قول بالمنع وقول بالإباحة       
  .)٣٣٩("الإباحة والأجنبي بقول المنع

  :)٣٤٠( إفتاء نفسه:الفرع الرابع
وليس من شرط الفتوى عدم إفتاء نفسه خوفا من التسهيل أو محاباة النفس             

اسـتنباط   و هو الأصل لوجوب نظره في الأدلة     ، و بل يجوز للمفتي أن يفتي نفسه     
يجوز لـه  " :بن القيم رحمه اهللا قال ، اجتهادهالأحكام منها ثم يعمل بما ينتهي إليه 

ولا ، ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة وغيره بـالمنع    ،  أن يفتي نفسه بما يفتي غيره به      
يجوز له إذا كان في المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع أن يختـار لنفـسه قـول                  

مراء يقول عن بعـض      سمعت بعض الأ   :وسمعت شيخنا يقول  ،  الجواز ولغيره قول المنع   
المفتين من أهل زمانه يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال أحدها الجواز والثاني             

  .)٣٤١("المنع والثالث التفصيل فالجواز لهم والمنع لغيرهم وعليه العمل
في شرط فتواه لنفسه عدم التخير من الأقوال أسهلها عليه من غير دليـل              

 بل الأولى في حقه أن يلـزم        ،ائه لغيره يكون كإفت ، و سوى التخفيف عن نفسه   
وينبغي  ":قال النووي رحمه االله ،نفسه بما لا يلزم به غيره كما كان يفعل السلف      

 وكـان   ،أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة         
ويقول لا يكون عالما حـتى يعمـل في         مالك رحمه االله يعمل بما لا يلزمه الناس         

                                 
  ).٤/٢١٠( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣٣٩(
، وأسنى  )٤/٥٩٥ ( سابق ، والبحر المحيط، مرجع   )٤/٢١٠( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٣٤٠(

  ).١١٣( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٤/٢٨٣( سابق المطالب، مرجع
  ).٤/٢١٠( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٣٤١(
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  .)٣٤٢("اصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثمخ
 ممـا  ،بين الناس مثل بيع أو شراء أو طلاق  و وإن كانت الفتوى في أمر بينه     

 يعلـم    لم  ما ،الصواب قبولها  و  ففيه خلاف في قبول فتياه     ،قد يكون خصما فيه   
 بـين  و فإذا رضي من كانت بينـه ، وما لم تعرض لحاكم   ،باعه للهوى تا و فسقه

إلا فـإن   ، و المفتي تلك المعاملة فهي فتوى مقبولة في حقهما ما خلت عن قادح           
القاضي في تلك الحالة يحكم بينـهما        و .لفتوى لا تلزم من تعامل مع المفتي      تلك ا 

 نفـسه أم لا لأن حكـم الحـاكم    سواء حكم بما أفتى به المفـتي بما يفصل الخلاف   
  .الخلاف يرفع

 أنت طالق ألبتة ويرى أا واحـدة        :مرأتهلو أن فقيها قال لا     :ومثال ذلك 
 أنت طالق   :يملك الرجعة وعزم على أا امرأته فراجعها ثم قال لامرأة أخرى له           

  .)٣٤٣(وهو يرى يوم قال ذلك أا ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى، ألبتة
  :)٣٤٤( عدم العداوة:الفرع الخامس

 ، اشـتراط ذلـك     وذكر بعض أهل العلم    ،وليس من شرط الفتوى عدم العداوة     
                                 

  ).١٩( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٣٤٢(
  ).٣/٣٥٥( سابق الفتاوى الهندية، مرجع:  انظر)٣٤٣(
، )٤/٢٢٠( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٠٦( سابق   فتي، مرجع أدب المفتي والمست  :  انظر )٣٤٤(

، وتبصرة الحكام،   )٦/٤٢٩( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغني المحتاج، مرجع  
، )١١/١٨٦(، والإنـصاف    )٧/١٦١( سـابق    ، وطرح التثريب، مرجع   )١/٣٥٦( سابق   مرجع

، ومطالـب  )٦/٣٠٠( سـابق  اع، مرجع، وكشاف القن)٤/١٨١( سابق وأسنى المطالب، مرجع 
، وآداب الفتـوى،    )١٢٩( سـابق    ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٦/٤٤٠( سابق   أولي النهى، مرجع  

  ).١١٢( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع
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 وذكره ابن القيم وجها     ،حكى ابن الصلاح قول من قال باشتراط عدم العداوة        
إن المفتي إذا نابذ في فتـواه   ": قال ابن الصلاح في حكاية ذلك القول  ،في المسألة 

  .)٣٤٥("شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته
 إلا إن ظهر فيها مؤثر غير هذا مثل         ،بذلكوالذي يظهر أنه لا ترد الفتوى       

  . عن مثل هذاهز ن فالمفتي العدل يت، أو كون المفتي فاسقا،النص أو الإجماعمخالفة 
  :)٣٤٦( أن لا يكون قاضياً:الفرع السادس

وليس من شرط الفتوى أن لا يكون المفتي قاضيا وفتياه ليست حكما فـلا    
 جهة الضرورةمن  ول و و أهل للفتيا   والقضاء منصب يتولاه من ه     ،تتضمن الإلزام 

 لكن قال بعض أهل     ،يفتون من غير تفصيل    و الخلفاء الراشدون كانوا يقضون   و
حصروا مجال الفتوى    و العلم بكراهة فتوى القاضي في ما تتضمنه أحكام القضاء        

 لئلا تتخذ فتواه مرجعـا  ،له في ما لا مدخل للخصومات فيه كالعبادات ونحوها     
 ولكي لا يقـع الكـلام عـن       ،د الخصمين على خصمه   ضده فتعزز موقف أح   

هذا قد يقع لأن مرجع الحكم يـضاف        ، و القاضي بأنه أفتى بكذا وحكم بخلافه     
 فقد يكـون مـصيبا في       ،لا يكون في الفتوى   ا  الأيمان م  و الإقرار و إليه البينات 

  فالأولى في حقه بـل     ، لكن الناس ما أدراهم بمثل هذا      ،الفتوى مصيبا في حكمه   
                                 

  ).١٠٧( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٣٤٥(
، والمغـني،   )١٦/٨٥( سـابق    ، والمبسوط، مرجع  )١٠٧( سابق   ع أدب المفتي والمستفتي، مرج    )٣٤٦(

 ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٤/١١٨( سابق   ، والفروق مع هوامشه، مرجع    )١٠/١٥٣( سابق   مرجع
 سـابق   ، ومواهب الجليـل، مرجـع     )٤/٢٨٣( سابق   ، وأسنى المطالب، مرجع   )٤/٢٢٠(سابق  

، )٦/٣٢٢( سابق  القناع، مرجع  ، وكشاف )٣/٣٨٢( سابق   ، والفتاوى الهندية، مرجع   )٦/١١٨(
  .، طبعة مكتبة الإرشاد)١٣/٧١(وشرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش، 
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 لأن  ، غيره ترك الفتوى فيما يمكن أن يشتم منه رائحة خلاف أو نزاع            في حق و
 فإذا جاء مستفت    ،يتضح ذلك بالمثال  ، و ذلك مرجعه إلى القضاء لا إلى الفتوى      

أراد أن يعلم الحكم فيهـا       و يسأل عن واقعة حصل بينه وبين صاحبه فيها نزاع        
إن كان   و قامهاأ و قبل أن يتوجه للقضاء بحيث إن كان الحكم له حرك الدعوى          

 لذا أرى  ،اع فضيع بعض حق صاحبه    ز  نأى ال  و مع صاحبه   اصطلح ،الحكم عليه 
أن لا يفتي المفتي سواء كان قاضيا أو ليس بقاض في مسألة يشتم منها رائحـة                

  .خصومة أو نزاع
سلطانه لا مـن     و لايته و وذهب بعض أهل العلم بأنه يفتي من كان خارج        

  .)٣٤٧(داخل سلطانه ولايته وكان تحت
غيره في جميع أبواب الفقه جائزة       و ولئن كنت أقول هذا فإن فتوى القاضي      

اع ز  ن ويبين من بين كلامه وحروفه ال      ،إنما التخصيص في ما يظهر منه      و مشروعة
  .االله أعلم والقائم

لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيـا            " :قال ابن القيم  
ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا فـإن منـصب           ،  ووجوا إذا تعينت  ، به

  .)٣٤٨("الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور
  :)٣٤٩( ناطقاًمبصراًأن يكون  :الفرع السابع

الأخـرس  و)٣٤٩( ففتوى الأعمى  ،فليس من شرط المفتي أن يكون مبصرا ناطقا       
                                 

  ).٢٠( سابق معين الحكام، مرجع:  انظر)٣٤٧(
  ).٤/٢٢٠( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٤٨(
، )٤/٢٢٠( سابق   جع، وإعلام الموقعين، مر   )١٠٧( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٣٤٩(

=  
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هة العمى أو لا أثر على الفتوى من ج، و جائزة إذا فهمت إشارة أو كتابة الأخير      
 ما لم يعد ذلك على علم المفتي الضعف وعدم القدرة على إفهام المستفتي      ،الخرس
الأولى مراعاة هاتين الصفتين في المفتي حتى يستوضح المستفتي الفتـوى      ، و الحكم

  .أفضل وبشكل أكمل
  :)٣٥٠( لمسائل الفقهحافظاًأن يكون  :الفرع الثامن

 الفقه لكونه لـيس شـرطا لمنـصب         لمسائل ليس من شرط الفتوى حفظ المفتي     
الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه وشرطه بعض أهـل               

 لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يـسهل عليـه معهـا إدراك                ،العلم
أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل إلا بحفظ أبواب الفقـه                

حافظـا   ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه بل يكفيه كونه      من و ومسائله
معالغالب متعلقـة   ذلك لكون الفتـوى في ، متمكنا من إدراك الباقي على قرب ذلك ظم 

 لكـن   ، عليه ليقضي حاجته بناءً   ، الحصول على الحكم    في بحاجة المستفتي الذي يرغب   
 لم يكونـوا حـافظين      yالـصحابة    ن لأن المفتين م   ،اًأقول إن في اشتراط ذلك نظر     

 فكيف يشترط ذلك في حق المفتين بعـدهم؟  ،للفروع بل لم تكن الفروع وضعت بعد  
 وترديد أو إمهال المستفتي حتى يعلم المفـتي         ،كما أن التأني في الفتوى من آداا      

  . فننتهي إلى عدم اشتراط حفظ فروع الفقه،الجواب ليس فيه بأس
                                 =  

، وآداب الفتوى،   )٤/١٨١( سابق   ، وأسنى المطالب، مرجع   )٤/٢١١( سابق   ومغني المحتاج، مرجع  
  ).٢٩( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٩( سابق مرجع

، )٢٩( سـابق    ، وآداب الفتـوى، مرجـع     )٨٨( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٣٥٠(
  ).٤٨٨( سابق دة، مرجع، والمسو)١٤٤( سابق والمستصفى، مرجع
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  فتي في نفسه آداب الم:المطلب الثالث
يراعيهـا أيمـا     و آداب الدين ، و مما يجدر بالمفتي أن يتخلق بأخلاق الإسلام      

لا  و  ولا ينظر لها نظرة فقهية بحتة فيترك المندوبات لكوا مما يثاب عليها            ،مراعاة
ما يجعلـهم يقنعـون   في و ،ذلك لأنه قدوة لغيره من الناس     ، و يعاقب على تركها  

 في تلـك    هذا مـع الإخـلاص     ه،عن عرض ليكف ألسنهم   ، و بالحق الذي معه  
، الأخرى تأتي تبعـا    و  فيكون مقصده الأول التقرب إلى االله      ،العبادات الله تعالى  

  : إن شاء االله تعالىنفصل تلك الآداب في ثلاثة عشر فرعاًو
  . الافتقار إلى االله:الفرع الأول
  .صلاح النية و الإخلاص:الفرع الثاني
  .الوقار والسكينة و الحلم:الفرع الثالث
  . وعدم التطلع لما في أيدي الناس، الاكتفاء بما عنده:الفرع الرابع

  .الذكاء و الفطنة:الفرع الخامس
  .عدم التسهيل أو التشديد، وإنما القيام بالحق :الفرع السادس
  . الرجوع إلى الحق طيبة به نفسه:الفرع السابع
  .التجرد عن الهوى و قول الحق:الفرع الثامن
  . العمل بما يقول:عالفرع التاس
  .مظهره و أن يحسن ملبسه:الفرع العاشر

  .سباقا للعباداتأن يكون  :الفرع الحدي عشر
  .عدم التكبر و التواضع:الفرع الثاني عشر
  . الابتعاد عن مواضع الشبهات:الفرع الثالث عشر
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  :)٣٥١( الافتقار إلى االله:الفرع الأول
الافتقار إليه في كل  ودعائه و،ينبغي للمفتي أن يكثر من ذكر االله تعالى

مما ، و بل في كل شؤون حياته، ويسأله التوفيق والسداد في كل مسألة،حين
C  B  ]  :ملازمتهم قال تعالى والإنابة صحبة المتقين وتحصل به الخشية

I   H  G  F  E  DZ )االله تعالىهقيم رحمالقال ابن ) ١١٩:التوبة : 
اللهم رب جبرائيل وميكائيل (ديث الصحيح حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالح"

بين عبادك  وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم
إنك دي من ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فيما كانوا فيه يختلفون

وكان إذا ،  وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك)٣٥٢()تشاء إلى صراط مستقيم
وكان بعض السلف  ...يا معلم إبراهيم علمني ":ئل يقولأشكلت عليه المسا
، ... سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم:يقول عند الإفتاء

 وكان بعضهم، لا قوة إلا باالله العلي العظيم،  ما شاء االله:وكان مالك يقول
́    µ     ¶  ]  :يقول  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §

¸  ¹  Z )اللهم وفقني واهدني وسددني :وكان بعضهم يقول )٢٨ -٢٥:طه 
 وكان بعضهم يقرأ .واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان

 والمعول في ذلك كله .وجربنا نحن ذلك فرأيناه أقوى أسباب الإصابة، الفاتحة
                                 

، والمـصباح،  )٩٦( سـابق  والاجتهاد، مرجع، )٤/٢٥٧( سابق إعلام الموقعين، مرجع :  انظر )٣٥١(
  ).٢٣٤( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٥٠٠( سابق مرجع

، باب استحباب مـسألة االله   )٧٧٠(برقم  ) ١/٥٣٤(، مرجع سابق     أخرجه مسلم في صحيحه    )٣٥٢(
  .يه من الحق عند افتتاح صلاة الليلعز وجل الهداية لما اختلف ف
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من المعلم الأول وصدق التوجه في الاستمداد ، وخلوص القصد، على حسن النية
فإنه لا يرد من صدق في ؛  وسلامه عليهمصلوات االله -معلم الرسل والأنبياء 

التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا 
 وكلما ...فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعدم أجرا إن فاته أجران، علم

وكان نور كشفه للحق أتم ، عارضات السوءقرب القلب من االله زالت عنه م
وضعف نور كشفه ، المعارضات  عن االله كثرت عليهدعوكلما ب، وأقوى

يفرق به العبد بين الخطأ ،  فإن العلم نور يقذفه االله في القلب؛للصواب
 إني أرى االله : وقال مالك للشافعي رضي االله عنهما في أول ما لقيه.والصواب

L  ]  :وقد قال تعالى، ورا فلا تطفئه بظلمة المعصيةقد ألقى على قلبك ن
  T  S  R  Q   P   O  N  MZ )ومن الفرقان النور  )٢٩:الأنفال

به أقرب إلى االله كان وكلما كان قل، الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل
  .)٣٥٣("فرقانه أتم

  :)٣٥٤(صلاح النية و الإخلاص:الفرع الثاني
ه نية خالصة الله عز وجل فكل عمل أريد به االله         يجب على المفتي أن تكون ل     

المتابعة لرسول   و جل المنافي للشرك  جب فيه مراعاة الإخلاص الله عز و      عز وجل و  
  لا ريـاء   ،إظهار أحكام االله سـبحانه     و  فيقصد الإرشاد  ، المنافية للبدعة  rاالله  

                                 
  ).٤/٢٥٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٥٣(
، والـدر   )٤١( سـابق    ، أصول الفتوى، مرجع   )٤/١٩٩( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٣٥٤(

 سابق  ، والمصباح، مرجع  )١٤( سابق   ، وأحكام الإفتاء، مرجع   )٧٩(و) ٢٥( سابق   النضيد، مرجع 
  ).٧٧( سابق  الإفتاء، مرجع، والفتيا ومناهج)٥٣٣(
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 أو غـير  ، باسمه أو ابتغاء مكسب مادي أو معنوي من أحـد   لا تنويهاً ، و سمعهو
 ،فتاء عبادة لا يجوز صرفها إلا الله عز وجل        الإ ف ،حطامها و ذلك من متاع الدنيا   

لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمـس     ":قال الإمام أحمد  
  :خصال
ة لم يكـن عليـه نـور ولا علـى           فإن لم يكن له ني    أن تكون له نية     : إحداها

  .نور كلامه
  .وسكينةأن يكون له حلم ووقار : الثانية
  .أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته: الثالثة
حتاج إلى الناس ا وإلا أبغضه الناس فإنه إذا لم تكن له كفاية        )٣٥٥(الكفاية: الرابعة

  .وإلى الأخذ مما في أيديهم
معرفة الناس أي ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم ولا ينبغـي              : الخامسة

  .)٣٥٦("را فطنا مما يصورونه في سؤالام بل يكون حذله أن يحسن الظن م
يفسد ، و  يصح بصحتها  ،قائده و ولا شك أن النية هي روح العمل وحاديه       

 أعظـم   ،الفضل و بينهما من الثواب   و  فيفتي الرجلان بالفتوى الواحدة    ،بفسادها
هذا يفتي ليكون    و مما بين المشرق والمغرب فهذا يفتي لتكون كلمة االله هي العليا          

  .ةتكون له وجاه، ويشار إليه بالبنان ووله مسموعاق
 يلبـسه االله مـن المهابـة       و  من نوره  اًوالمخلص في نيته يلقي االله عليه نور      

                                 
  .في الجانب المالي: أي) ٣٥٥(
، ومطالب  )٦/٢٩٩( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٤/١٩٩( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )٣٥٦(

  ).٦/٤٣٨( سابق أولي النهى، مرجع
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 نيتـه  وإقبال الناس عليه بقلوم بسبب إخلاصه  ، و المحبة في قلوب الخلق   و النورو
  .معاملته لربهو

 في rاالله  سـول فعلى المفتي أن يستحضر النيات الصالحة من الخلافة عن ر    
التمتـع  ، و  يدفع النيات الخبيثة من العلـو في الأرض        ، والوفاء بعهد االله   ،البيان

،  أو الحصول على المنافع المادية الماليـة       ،مدحهم و  وتحصيل ثنائهم  ،بتعظيم الناس 
  .المكاسب المحرمةو

  :)٣٥٧(الوقار والسكينة و الحلم:الفرع الثالث
 فإنه كـسوة  ،الوقار والسكينة ومليس لصاحب الفتيا كسوة أجمل من الحل     

ما قرن  :  قال بعض السلف   ،ثمرته و الوقار نتيجة الحلم   و السكينة، و جماله و علمه
فالحلم زينـة  " : قال ابن القيم رحمه االله،شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم       

؛  الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعـدم الثبـات       ه وضد ،العلم واؤه وجماله  
ولا يقلقـه أهـل     ،  ولا يستخفه الذين لا يعلمون    ،  اتوزه البد فالحليم لا يستف  

 بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل            .الطيش والخفة والجهل  
وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه دواعي       ،  الأمور عليه ولا تملكه أوائلها    

،  والفـساد  فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح      ؛ الغضب والشهوة 
وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصير عليه وعند الشر فيصبر             

وإذا شئت أن ترى بـصيرا بـالخير        ،  فه رشده والحلم يثبته عليه    فالعلم يعر ؛ عنه
                                 

، والـدر   )٤١( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٤/٢٠٠( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٣٥٧(
 ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجـع )١٥( سابق  ، وأحكام الإفتاء، مرجع   )٨٢(سابق   النضيد، مرجع 

  ).٨٠(سابق 
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وإذا شئت أن ترى صابرا علـى       ،  والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رأيته         
،  أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيتـه          وإذا شئت ،  المشاق لا بصيرة له رأيته    

فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى حقـا        ،  وإذا شئت أن ترى بصيرا صابرا لم تكد       
  .)٣٥٨("الوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته .فاستمسك بغرزه

  :)٣٥٩(عدم التطلع لما في أيدي الناس و الاكتفاء بما عنده:الفرع الرابع
 لئلا  ،بما عنده من رزق عما في أيدي الناس       ينبغي للمفتي أن يكون مكتفيا      

لا يأخذ شيئا منـهم     ، و ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم فلا يظهر حاجته إليهم        
ليست مقرا للاستزادة مـن      و برع ولتذكر دائما أن هذه الدنيا دار م       ،على فتياه 
 قال ابـن    ، فسوف يمضي منها كما مضى من قبله       ،ما فيها من متاع    و حطامها
فلا ،  فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم             " :القيم

 فقـد   نـاءً ح غَ نِ فالعالم إذا م   ...،يأكل منهم شيئا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه        
  .)٣٦٠("وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر، أعين على تنفيذ علمه

  :)٣٦١(الذكاء و الفطنة:الفرع الخامس
والثـاني   ،سبر أحوال الناس  )٣٦١( الأول في  ،الفطنة في أمرين   و تاج المفتي إلى الذكاء   يح

                                 
  ).٤/٢٠٠( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٥٨(
، وأحكـام   )٤٢( سـابق    ، وأصول الفتوى، مرجـع    )٤/٢٠٤( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )٣٥٩(

 ا ومنـاهج الإفتـاء، مرجـع      ، والفتي )٩٥( سابق   ، والاجتهاد، مرجع  )١٦( سابق   الإفتاء، مرجع 
  ).٨١(سابق

  ).٤/٢٠٤( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٦٠(
، والفتيـا   )٤٥( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٤/٢٠٤( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٣٦١(

=  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢١٦ 

  .قدرة على ذلك وسرعة الوصول إلى جواب السؤال بحيث تكون عنده ملكة
  :ل الناسامعرفة أحو وفطنة يتمكن ما من سبر و ذكاء:الأول

فـة  إن الناظر لأحوال المستفتين يلحظ أن على المفتي أن يكـون لـه معر             
 والتي قـد تكـون      ،مقاصدهم التي يدورون حولها    و  وانحرافام ،بأخلاق الناس 

 وتتحصل تلـك المعرفـة   ،تصرفات ظاهرها السلامة وفاسدة ويخفوا بتعبيرات  
الحضر لتتكـشف    و  في السفر  ، وممارسة الحياة معهم   ،مخالطام و بملابسة الناس 

 وعد الظـالم    ،طل حقا البا و  وإلا تصور الحق باطلا    ،دخائل نفوسهم  و طباعهم
 فمن كـان ناقـصا في       ،الافتراءات و انطلت عليه الحيل   و المظلوم ظالما  و مظلوما
 قال ابن القيم رحمه االله      ،يقف فقْد فقَد أول أسباب التو     ، أو متصفا بالغفلة   ،فهمه
حرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم             " :تعالى

أو يفتيه بالظاهر   ،  ويرشده إلى مطلوبه  ،  يعين المستفتي فيها  أو مكر أو خداع أن      
بل ينبغي له أن يكـون بـصيرا بمكـر النـاس            ،  الذي يتوصل به إلى مقصوده    

بل يكون حذرا فطنـا     ،  ولا ينبغي له أن يحسن الظن م      ،  وخداعهم وأحوالهم 
وإن لم يكن كذلك زاغ     ،   فقهه في الشرع   هازرؤي،  فقيها بأحوال الناس وأمورهم   

 فالغر  !وباطنها مكر وخداع وظلم   ،  وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل     ،  وأزاغ
فـالأول  ؛ وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها ،  ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه    

والثـاني  ،  يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم          
طل يخرجه الرجل بحسن     وكم من با   .يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود      

                                 =  
 سابق  ، والدر النضيد، مرجع   )٢٨٦( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٨٠( سابق   ومناهج الإفتاء، مرجع  

  ).٩٦( سابق مرجع، والاجتهاد، )٢٣٩(
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 وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره        !لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق     
بل هذا أغلـب    ،   ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك         !في صورة باطل  
   .)٣٦٢("ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة، أحوال الناس

  :ولقد أحسن القائل" :ثم قال رحمه االله
  اء النحـل تمدحـه    تقول هذا جن  

  
  وإن تشأ قلت ذا قـيء الزنـابير         

  
 

  )٣٦٣(والحق قد يعتريه سوء تعـبير         مدحا وذما وما جاوزت وصفهما    
فعبرها له معبر بمـوت أهلـه       ،  ورأى بعض الملوك كأن أسنانه قد سقطت      

تكون أطول أهلك   ،   لا عليك  :واستدعى آخر فقال له   ،  فأقصاه وطرده ، وأقاربه
                                 

  ).٤/٢٢٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٦٢(
ومنـشور ولايـة   مفتاح دار السعادة :  هذان البيتان ذكرهما ابن القيم في مواضع من كتبه منها  )٣٦٣(

روح : انظـر .  وغيرها، ونسبا للحريـري   دار الكتب العلمية، بيروت    ،)١/١٤١(،  العلم والإرادة 
العلامة أبي الفضل شهاب الـدين الـسيد محمـود    ، م والسبع المثاني  في تفسير القرآن العظي   المعاني  

محمـد  وتفسير البحر المحيط،    دار إحياء التراث العربي،     ،   بيروت ،)١٤/١٩٣ (،الألوسي البغدادي 
الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود،       :  تحقيق ،)٥/٤٩٧(، يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي     بنا

أحمـد   .د) ٢ . زكريا عبد ايـد النـوقي    .د) ١ :لتحقيقشارك في ا  ، الشيخ علي محمد معوض   
ونـسبه  ، م٢٠٠١-هـ١٤٢٢،  بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ، لبنان ،النجولي الجمل 

أبو الفتح ضـياء    ،  في أدب الكاتب والشاعر   المثل السائر   : انظر. صاحب المثل السائر لابن الرومي    
محمـد  :  تحقيق ،)١/٣٧٩(، عبد الكريم المعروف بابن الأثير    الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن         

وهو في ديوان ابـن     ، م١٩٩٥ بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر،       ،محيي الدين عبد الحميد   
  :لكن ببعض تغيير) ٢٢٦٩(الرومي 

  في زخــرفِ القــول تــرجيح لقائلــهِ
  

  والحــق قــد يعتريــه بعــض تغــييرِ  
 ـ       حــهاج النحـل تمد تقـول هـذا مج

  
  الزنـابير  قَـيء  وإن تعِـب قلـت ذا    

  مدحاً وذماً ومـا جـاوزت وصـفَهما      
  

  سحر البيان يـري الظلمـاءَ كـالنور         
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وأخرج المعنى في   ،  وغير له العبارة  ،  فاستوفى المعنى ،   وقربه فأعطاه وأكرمه ،  عمرا
  .)٣٦٤("قالب حسن

  :جمعها بسرعة ودقة وفطنة يتمكن ما من استحضار الأدلة و ذكاء:الثاني
 أو فقه النفس أو جـودة       ةوهذا النوع يسميه بعض أهل العلم ملكة فقهي       

 ولا معيار مـستقر   وليس لهذه الملكة الفقهية حد مضبوط      ،قريحة أو قريحة وقادة   
 فتكون الإجازة ،إجازم له ا و بل يعرف حصولها بشهادة أصحاب تلك الملكة      

 بل هي نور يؤتيه     ،كثرة المسائل  و  فالملكة الفقهية غير الفقه    ،علامة على حصولها  
 فقيـه ويكون   ": قال ابن الصلاح في ذكر شرائط المفتي       ،االله من يشاء من خلقه    

  .)٣٦٥("فكر صحيح التصرف والاستنباطالنفس سليم الذهن رصين ال
  :)٣٦٦(وتلك الملكة الفقهية تأتي بأمرين

  : هبة إلهية:أحدهما
االله فضل بعض النـاس     و  بل هي من رزق االله     ،هذه لا حيلة للإنسان فيها    و

أدوات الاجتهاد أجرى من  و فما كل من أحرز فنون العلم،على بعض في الرزق   
 استحضرها وقت ورود الحادثة التي      قواعدها العيون ولا كل من عرف القواعد      

  .الشواهد ويفتقر إلى تطبيقها على الأدلة
                                 

  ).٤/٢٣٠( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٦٤(
  ).٨٦( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٣٦٥(
محمد بن أبي بكـر     ،  وباب السعادتين ، وطريق الهجرتين    )٢٨٨( سابق   المصباح، مرجع :  انظر )٣٦٦(

 دار ابـن القـيم،      ، الدمام ،)٤٥٠(،  عمر بن محمود أبو عمر    : تحقيق، أيوب الزرعي أبو عبد االله    
  ).١٣٠( سابق وإرشاد النقاد، مرجع، م١٩٩٤-هـ١٤١٤، الطبعة الثانية
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  :المران و الدربة:الثاني
العلم من العلمـاء مـع       و تحصيل المعرفة من العارفين    و والأخذ عن الفقهاء  

 شـروح الحـديث    و التفـسير  و  مع النظر في الكتاب والسنة     ،المصابرة و الصبر
لوس في مجالس العلم مع الحرص على العمل بما         الج و التعرف على أقوال العلماء   و

تطبيق ما تعلم من أصول الفقـه علـى النـصوص     وعليه اختبار النفس ، و يعلم
ترويض النفس على استقاء العلم من الوحيين مع مراجعة ما جاء بـه              و مباشرة

 فيعمل على إدراك    ،يبين له ضعفه   و  فيظهر له عجزه   ،مقارنا بما جاء به من سلف     
تكليف النفس عنـاء تـرك      ، و النظر و صيل زيادة العلم مع التأمل    تح و ما نقص 
  .قريحة وقادة والقول بقول الرجال فتتكون له ملكة فقهية والتقليد

  :)٣٦٧(القيام بالحقبل   التشديدوأ  عدم التسهيل:الفرع السادس
z  }   |   {  ]  :عدم التشديد من المقاصد الشرعية قال تعالى والتيسير
¡  �   ~ Z )تعالىوقال  )٧٨ :جالح:  [   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §

                                 
، وآداب الفتـوى،    )٤٥( سـابق    أصول الفتوى، مرجع   ،)١/٣٣٩( سابق    الموافقات، مرجع  )٣٦٧(

 سـابق   ، والاجتهاد، مرجع  )٦٩( سابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )٣٧( سابق   مرجع
، وأحكام الإفتاء،   )٢٥٥( سابق   ، والمنهج الفريد، مرجع   )٥١٩( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٢٦٣(

، والفتـوى بـين     )٤/٢٢٢(و) ٤/٢١١( سـابق    ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١١٢( سابق   مرجع
والمنتقى شرح  ، )٢/٣٥٣( سابق   واطع الأدلة، مرجع  ق، )١٠٩( سابق   الانضباط والتسيب، مرجع  

 سـابق  ، والبحر المحيط، مرجع)٦/٣٧٩( سابق   ، والفروع، مرجع  )٢/٢٤٤( سابق   الموطأ، مرجع 
، )١١/١٨٧( سـابق    ، الإنـصاف، مرجـع    )١/٥٨( سابق   ، وتبصرة الحكام، مرجع   )٨/٣٥٨(

 كشاف القناع، مرجـع   ، و )٣/٣٠٩(، والفتاوى الهندية    )٦/٩٢( سابق   ومواهب الجليل، مرجع  
  ).٦/٣٠٧(سابق 
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  ¯Z )قال تعالى و)١٨٥:البقرة:  [  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿
Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  ÇZ )ــرة ــال و )٢٨٦:البق  :rق

قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله       و )٣٦٨()لا تنفروا  و بشروا و لا تعسروا  و يسروا(
 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن         rا خير رسول االله     م( :عن أبيها  و عنها
 تجـوز  أحوالاً وجعل لها ضوابط  و  فالشارع شرع الرخص في الأحكام     )٣٦٩()إثما
 فتثبت تلك القاعدة قاعدة     ،الإعنات فيه  و لم يقصد إلى التكليف بالشاق    ، و فيها

 ـ،فق الأدلة و لكن،رفع الحرج في الشريعة و التيسير ة النـصوص   فلا تجوز مخالف
مخالفتها مخالفـة لهـذا      و راء هذا المقصد بل النصوص جارية عليه أصلا        و جريا

 .المقصد العظيم من مقاصد الشريعة
 ،أن يكون قصده ليس التسهيل، ولا التشديد وإنما الحق        وعليه ينبغي للمفتي    

 أو في البحث عن الرخص للمستفتين       ،فلا يتساهل في طلب الدليل على الحكم      
 فعليه أن يكون ضابطا لنفسه كافـا لهـا عـن            ،على أحكام الشريعة  ليتحايلوا  
 وأن لا   ،ويقوم بحق مستفتيه  ،   حتى يقوم بحق االله تعالى في إظهار دينه        ،الترخيص

                                 
 يتخولهم بالموعظة   r، باب ما كان النبي      )٦٩(برقم  ) ١/٣٨( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )٣٦٨(

 يسروا ولا تعـسروا وكـان يحـب         r، باب قوله    )٥٧٧٤(برقم  ) ٥/٢٢٦٩(حتى لا ينفروا و   
 باب في الأمر    ،)١٧٣٢(برقم  ) ٣/١٣٥٨(، مرجع سابق    التخفيف واليسر على الناس، وفي مسلم     

  .بالتيسير وترك التنفير
، r، بـاب صـفة الـنبي        )٣٣٦٧(بـرقم   ) ٣/١٣٠٦( سـابق     أخرجه البخاري، مرجع   )٣٦٩(

 يسروا ولا تعسروا وكان يحب التخفيف واليسر على         r، باب قوله    )٥٧٧٥(برقم  ) ٥/٢٢٦٩(و
وفي مـسلم،   ، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمـات االله         )٦٤٠٤(برقم  ) ٦/٢٤٩١(الناس، وفي   

 للآثام واختياره من المبـاح أسـهله        r، باب مباعدته    )٢٣٢٧(برقم  ) ٤/١٨١٣( سابق   مرجع
  .وانتقامه الله عند انتهاك حرماته
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   :للمتساهل حالتان وهذا .التغليظ ويكون مائلا إلى طلب التشديد
 يأخذ بمبادئ النظـر   ، و  وطرق الحكم  ، أن يتساهل في طلب الأدلة     :الأولى

 ،جمع الأدلة المتعلقة بالمسألة المستفتى فيهـا       و  دون بذل الجهد في طلب     ،الفكرو
ذلـك  ، وستفتىلا يجوز أن ي   و  فلا يحل له أن يفتي     ،فهذا مقصر في حق الاجتهاد    

دليـل  ، و لأن الصواب قد يكون بعد استيفاء النظر في الأدلة غير ما خلص إليه            
 )٣٧٠(نه أقبل من البحرين    أ tيرة  هذا ما رواه مالك في الموطأ بسنده عن أبي هر         

 وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحـم           )٣٧١(حتى إذا كان بالربذة   
ثم إني شككت فيما    ،  هريرة أهل الربذة فأمرهم بأكله قال أبو     صيد وجدوه عند    

أمرم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمـر مـاذا               
 .كله فقال عمر لو أمرم بغير ذلـك لفعلـت بـك           أمرم به فقال أمرم بأ    

  بنيته تأديب من يتسامح في طلب الدليل لفتواه  t، ففي توعد عمر     )٣٧٢(يتوعده
 ،دليل على تحريم التساهل في طلب الدليل على الفتـوى          ،يفتي قبل أن يتحقق   و

  .لأن في ذلك كبير الضرر على الناس في تحليل الحرام أو تحريم الحلال
                                 

اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان وقيل هي قصبة هجر وقيل               هي    قيل )٣٧٠(
 وفيها عيون مياه وبلاد    قصبة برأسها هجر قصبة البحرين وقد عدها قوم من اليمن وجعلها آخرون           

واسعة وربما عد بعضهم اليمامة من أعمالها والصحيح أن اليمامة عمل برأسه في وسط الطريق بين                
  ).١/٣٤٦( سابق معجم البلدان، مرجع: انظر. والبحرينمكة 

فيد  هي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من                   )٣٧١(
، )٣/٢٤( سـابق    معجم البلدان، مرجـع   : انظر. tتريد مكة وذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري         

  .باب الراء والباء وما يليهما
، باب ما يجوز للمحرم أكله من       )٧٨٢(برقم  ) ١/٣٥١( سابق    أخرجه مالك في الموطأ، مرجع     )٣٧٢(

  .الصيد
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 ويمعن النظر   ،البحث عنها  و يتساهل في الأحكام بطلب الرخص     أن   :الثاني
 ، لمـستفتيه   فهذا متجوز في دينه غار     ،إن كان أضعفها   و يتعلق بأخفها ، و إليهاليتوصل  

  .في الثانية متعمد و لأنه في الأولى مقصر،وهو أعظم مأثما منه في الحالة الأولى
  يطلب التغلـيظ    فكذلك لا يجوز أن    ،وكما لا يجوز له أن يطلب الرخص      

 لأنه متعبد ،إنما عليه طلب الحق سواء كان في الحق تيسير أو تشديد        ، و التشديدو
!  "  #  $  %  &  '  )  (       ]  :تعالى قال   ،بتبليغه للناس 

  +  *Z )١٨٧:آل عمران(.  
الحكـم إن كانـا      و  فإن الدليل  ،ولئن كان التساهل في طلب الدليل محرما      

 ،ت معرفته بالمسؤول عنه فإنه في الحقيقة غير متـساهل         تقدم، و ظاهرين للمفتي 
 : قال النووي  ،استبان له الحكم فلا بأس أن يبادر للفتوى        و لكونه حصل الدليل  

 أن لا   التـساهل  في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه فمـن           التساهليحرم  "
 يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فإن تقدمت معرفته           
بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عـن الماضـين مـن                

   .)٣٧٣("مبادرة
 فإنه محرم لكن    ، تحريم التساهل في طلب الرخص     ،وكذلك في المسألة الثانية   

  إذا حسن قصد المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيهـا           يجوز فيها ذلك   حالة   هناك
لا  : يستحب ذلك قال ابن القيم     لا مفسدة لتخليص المستفتي من حرج بل قد       و

فـإن  ، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة    
فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها         ،  وحرم استفتاؤه ،  تتبع ذلك فسق  

                                 
  ).٣٧( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٣٧٣(
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 وأرشـد   ...بل استحب ،  ولا مفسدة لتخليص المستفتي ا من حرج جاز ذلك        
بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص مـن          بلالا إلى    rالنبي  
، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم     ،   فأحسن المخارج ما خلص من المآثم      ،)٣٧٤(الربا

  .)٣٧٥("أو أسقط ما أوجبه االله ورسوله من الحق اللازم
وكذلك إن كانت المسألة المسؤول عنها قد وقعت من المكلف كمن طاف            

 فإن كان المفتي ممن ، ثم جاء يسأل عن حكم طوافه ، طهارة هو على غير   و بالبيت
عدم إيقاعه   و  فعليه بالتيسير على المكلف    ،يترجح لديه اشتراط الطهارة للطواف    

 وينبهه  ، فتكون فتواه بأنه لا حرج عليه      ،في حرج فالمسألة ليس فيها نص صريح      
تيسير المبني   فهذا جانب من ال    ،في المستقبل أن لا يطوف بالبيت إلا على طهارة        

دليل بعـدم   و يوجد قول له قوة    و  ذلك أن الأمر قد مضى وانقضى      ،على الدليل 
إن كان خلاف   ، و  فيراعي المفتي هذا القول في الفتوى      ،اشتراط الطهارة للطواف  

  .ما يرجحه
  : الرجوع إلى الحق طيبة به نفسه:الفرع السابع

ثم بلغه الصواب بدليله     ، فيها وأخطأ إذا أفتى المفتي في مسألة بناء على دليل       
 فواجب عليه الأخذ بما اقتنع ،اقتنع بذلك، ومع الإجابة عما استدل به على فتواه   

 سواء كان ذلك ،أولى من التمادي في الباطل والرجوع إلى الحق خير  و .به بدليله 
لا  و لا تأخذه العزة بالإثم    و في مجلس الفتوى أو في غير ذلك من وسائل الإعلام         

 قال عمر بـن  ، إلى الإصرار على الخطأ مع تبين الصواب لديه   خطوات الشيطان 
                                 

، باب الوكالة في الصرف     )٢١٨٠(برقم  ) ٢/٨٠٨( سابق    البخاري، مرجع  الحديث في :  انظر )٣٧٤(
  . على أهل خيبرr، باب استعمال النبي )٤٠٠١(برقم ) ٤/١٥٥٠(والميزان وفي 

  ).٤/٢٢٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٣٧٥(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢٢٤ 

ولا يمنعك من قـضاء      ":tلأبي موسى الأشعري     الخطاب رضي االله تعالى عنه    
قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحـق              

  .)٣٧٦("التمادي في الباطلقديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من 
  :)٣٧٧(التجرد عن الهوى و قول الحق:رع الثامنالف

 فلا يظهر تساهلا فيما يعلمه من       ،على المفتي أن يكون قويا على ما هو فيه        
  الإقـدام   لئلا يحجم في موضع    ،ب نفسه للفتوى حتى يكون من أهلها      لا ينص ، و الحق
 بـالرجوع    فعليه الانقياد إلى الحـق     ،يتخلص من الهوى  ، و يقدم في موضع الإحجام   و

  . فذلك من بركة العلم، ولو ظهر على يد أصغر الطلبة،إليه عند الهفوة
  :)٣٧٨( العمل بما يقول:التاسعالفرع 

 للوجـه المـشروع     فقاًافعله مو  و إن من الواجب على المفتي أن يكون قوله       
  . فيعمل بخلاف علمه،فعله مقتضى علمه و فلا يخالف قوله،الذي يفتي به

  .)٣٧٩("تيا لا تصح من مخالف لمقتضى العلمالف" :رحمه االلهوقال الشاطبي 
                                 

، باب لا يحيـل     )٢٠٣٢٤(برقم  ) ١٠/١٥٠( سابق    أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، مرجع      )٣٧٦(
قاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحـرام      حكم ال 

، كتاب عمـر    )١٥(برقم  ) ٤/٢٠٦( سابق   على واحد منهما حلالا، وفي سنن الدارقطني، مرجع       
tباب أدب القضاء)٤/١٩٦(، مرجع سابق  إلى أبي موسى الأشعري، وفي التلخيص الحبير ،.  

  ).١٠٢( سابق ، والدر الضيد، مرجع)٤٢( سابق رجع أصول الفتوى، م)٣٧٧(
، ومباحث في أحكام    )١٨( سابق   وأحكام الإفتاء، مرجع   ،)٤/٢٥٢( سابق    الموافقات، مرجع  )٣٧٨(

، وإعـلام   )١١٩( سـابق    ، والصباح، مرجـع   )٩٨( سابق   ، والاجتهاد، مرجع  )١٢٧(الفتوى  
  ).١/١٨٦( سابق ، وجامع البيان، مرجع)١/١٥٧( سابق الموقعين، مرجع

  ).٤/٢٥٢( سابق  الموافقات، مرجع)٣٧٩(
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فأما فتياه بالقول فإذا جرت أقواله على غير المـشروع           ":ثم قال رحمه االله   
 وأما أفعاله   ،وهذا من جملة أقواله فيمكن جرياا على غير المشروع فلا يوثق ا           

قتداء ا ولا جعلها    فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الا          
  .وة في جملة أعمال السلف الصالح وكذلك إقراره لأنه من جملة أفعالهأس

فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبيه بالتأثير فإن       أيضاً  و
المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله والمخالف بقوله يدل على مخالفتـه             

 عدم صحة الفتيا منـه  هذا بيان .أمر واحد قلبيبجوارحه لأن الجميع يستمد من    
  .على الجملة

 ـ             ه فـإن   وأما على التفصيل فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عمـا لا يعني
 فهي  يه ففتواه صادقة وإن كان من الخائضين فيما لا يعن         صامتا عما لا يعنيه    كان

  .غير صادقة
د فيها صدقت فتيـاه وإن كـان        وإذا دلك على الزهد في الدنيا وهو زاه       

نيا فهي كاذبة وإن دلك على المحافظة على الصلاة وكـان محافظـا          في الد  راغبا
فتياه وإلا فلا وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر           عليها صدقت   

 .لنواهيا ومثلها
فإذا ي عن النظر إلى الأجنبيات من النساء وكان في نفسه منتهيا عنـها              

 أو عن الزنى وهو لا يـزني   عن الكذب وهو صادق اللسان ىصدقت فتياه أو    
أو عن التفحش وهو لا يتفحش أو عن مخالطة الأشرار وهو لا يخـالطهم ومـا       

      لأن علامـة  ، بقوله وبفعله وإلا فلا ىقتدأشبه ذلك فهو الصادق الفتيا والذي ي 
 فالفتيا لا تصح مع المخالفة وإنمـا تـصح مـع            ...صدق القول مطابقة الفعل   

 من بـاب     عمن كانت هذه سبيله وهذا المعنى جارٍ       لأن القلوب تنفر  ...الموافقة
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أولى فيما بعد النبوة بالنسبة إلى فروع الملة فضلا عن أصولها فإم لـو كـانوا                
آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ويأتونه عياذا باالله من ذلك لكان ذلك أولى             

قـة نيلـه    ثة لهم فمن حقي   اباع فمن كان في رتبة الور     ت عن الا   وأقرب صاد  منفرٍ
  .الرتبة ظهور الفعل على مصداق القول

u  t  ]  :وقد ذم الشرع الفاعل بخلاف ما يقول فقال االله تعالى
  x  w   vZ )تعالىوقال ،)٤٤:البقرة :  [  o     n  m  l  k

  }  |  {  z  y  x  w  v  u    t   s  r  q  pZ  
 ـ ولا   ،لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل     ..... )٣-٢:الصف(  ،رد إن حـصل   يطّ

وذلك أنه إن كان موافقا قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء بـه في القـول               
والفعل معا أو كان مظنة للحصول لأن الفعل يصدق القـول أو يكذبـه وإن               
خالف فعله قوله فإما أن تؤديه المخالفة إلى الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفسق              

 عدم صحة الاقتداء وعدم صحة الانتصاب       لا فإن كان الأول فلا إشكال في       أو
 ومن اقتدى به كان مخالفا مثله فلا فتوى في الحقيقة ولا حكم وإن    . وعادةً شرعاً

فعلى ....كان الثاني صح الاقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق دون ما خالف           
كل تقدير لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقـة               

  .)٣٨٠("قول الفعل على الإطلاقال
 ،وننتهي إلى التفصيل في ما خالف به المفتي فتواه سواء كان عملا أو قـولا    

 ، فلا يصح إلزام المستفتي بقبول فتواه    ،إن كانت المخالفة ظاهرة قادحة في عدالته      
 وإن كنت فتـواه  ،العمل به صدوره من عدل صادق   و إذ من شرط قبول القول    

                                 
  ).٢٥٦، ٢٥٢( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٣٨٠(
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إن لم تكن   ، و  لكنه غير موثوق القول    ، نفس الأمر  فيلة  جارية على مقتضى الأد   
  .العمل به مبرئ للذمة ومخالفته قادحة في عدالته فقبول قوله صحيح

  :)٣٨١(مظهره و أن يحسن ملبسه:الفرع العاشر
يتقيد في ذلك بالتوجيهات الإسلامية مـن  ، و ينبغي للمفتي أن يحسن ملبسه    

الذهب مـع اجتنـاب خـوارم        و يراجتناب الحر  و ستر العورة  و مراعاة النظافة 
 فإن تأثير المظهر في ،لقبول قوله  لبس من الثياب الممتازة لكان أدعى         ولو ،المروءة

  .عامة الناس لا ينكر
أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا      وذكر صاحب صفة الصفوة بسنده قال لا        

 أنقى ثوبا وأشـده  ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا         
  .)٣٨٢(بياضا من أحمد بن حنبل

 أن يلـبس مـن   ،أهلها هو منأجيز بذلك ممن  ووأحرى بمن تأهل للفتوى 
 ، ففي مثل هـذا الزمـان  ،زمانه و كل بحسب مكانه  ،اللباس ما يدل على علمه    

 هناك اللباس الأزهري الذي يدل على أن صاحبه من طلاب العلم أو العلمـاء             
 وفي ،المشلح مع عدم العقال على الـرأس كذلك في الجزيرة العربية هناك لباس    و

كذلك ، و  مما يدل مظهره أن صاحبه من أهل العلم        ،لباس أيضا لهم  بلاد المغرب   
 ، لباس خاص يميزهم عن غيرهم      لهم في الطوائف مثل الشيعة فأهل العلم عندهم      

لكن مع الأسف هناك كثير ممن تأهل للفتيا بل ممن عدوا من كبار العلمـاء لا                
 فمثلا  ، فاللباس أول دليل للعامي على المفتي      ،ر اللباس على المستفتين   ينتبهون لأث 

                                 
  ).٤٩٠( سابق ، والمصباح، مرجع)١٢٩( سابق مباحث في أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٣٨١(
  ).٢/٣٤٠( سابق صفة الصفوة، مرجع:  انظر)٣٨٢(
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 تجد أهل الأهواء من الشيعة يلبسون ما يميـزهم عـن            ،المدني و في الحرم المكي  
 أما أهـل    ، لهؤلاء العوام على علمائهم ليستفتوهم      فيكون اللباس دليلاً   ،عوامهم
لفرط جهل العـامي لا   و لعلم قد يكون بجانبه عالم من كبار أهل ا        ،الخير و السنة
 من الأسئلة الشرعية التي     اًلا يجد علامة يستدل ا عليه مع أن عنده كثير          و يعرفه

  .تمنى لو وجد عالما يسأله عنهاي
  :)٣٨٣(سباقا للعباداتأن يكون  :الفرع الحادي عشر

 فهـذا دأب    ،الطاعات النافلة  و ينبغي للمفتي أن يكون سباقا إلى العبادات      
الفتوى عـن    و طلب العلم  و  فلم يصرفهم الاجتهاد   ،تهدين السابقين ا و العلماء

  .مراعاة السنن والحرص على النوافل وزيادة العبادة
لا ، و إذا أحدث االله لك علما أحدث له عبـادة         ":قال أبو قلابة رحمه االله    

   .)٣٨٤("تكونن إنما همك أن تحدث الناس به
 من السلف الـصالح مـع       المفتون السابقون  و ولذلك كان الفقهاء الأجلاء   

  .الفقه يجتهدون في العبادة أيضا وكثرة اشتغالهم بالعلم
كان عطاء بن أبي رباح بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مئتي آية              

  .)٣٨٥(من البقرة وهو قائم ما يزول منه شيء ولا يتحرك
  الليل ثلاثة أجزاء الثلث الأول يكتب والثلث الثـاني         ئيجز وكان الشافعي 

                                 
  ).٤٩٦( سابق المصباح، مرجع:  انظر)٣٨٣(
 ،خليل المنـصور  :  تحقيق ،)٢/٤٠(، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي     يخ،   المعرفة والتار  )٣٨٤(

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩بيروت، دار الكتب العلمية، 
  ).٢/٢١٣( سابق صفة الصفوة، مرجع:  انظر)٣٨٥(
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  .)٣٨٦(يصلي والثلث الثالث ينام
العسكر لا يـدع قيـام الليـل        من أربعة أشهر ب    نحواوكان الإمام أحمد    

  .)٣٨٧(النهار وقراءة
وكان يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة فلما مـرض مـن تلـك             
الأسواط أضعفته فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة وقد كـان              

في كل يوم سبعا يختم في سبعة أيام وكانـت لـه        رأ  قرب من الثمانين وكان يق    
ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام              

  .)٣٨٨(نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو
 السبق للطاعـات   و العمل و ومثلهم كثير من أهل العلم فجمعوا بين العلم       

 ،لفقه والاستنباط فكانوا مجتهدين في العبادة     ا و العبادات مع اشتغالهم بالاجتهاد   و
انتفع  وخلد ذكرهم وحفظ علمهم مع تقادم الزمان  و فجعل االله في كلامهم نورا    
الباقي يعلم في مواضـعه      و ما ذكرت سوى إشارة   ، و الناس بما جاؤوا به وقرروه    

لينظر المفتي إلى حاله من حال هـؤلاء في         ، و المناقب و الرجال و من كتب السير  
  .االله المستعان وادةبالع وعةالطا

  :)٣٨٩(عدم التكبر و التواضع:الفرع الثاني عشر
بالتواضع بـشكل   ، و بشكل عام )٣٨٩(الأخلاق الإسلامية بوينبغي للمفتي التخلق    

                                 
  ).٢/٢٥٥(المرجع السابق :  انظر)٣٨٦(
  ).٢/٣٢٩(المرجع السابق :  انظر)٣٨٧(
  ).٢/٣٤٩(المرجع السابق :  انظر)٣٨٨(
علـي   عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن     .في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر، د        المفتي   )٣٨٩(

، والفقيه  )٥٩( سابق   م، وصفة الفتوى، مرجع   ١٩٨٨-هـ١٤٠٩، الطبعة الثانية،    )٥٢(الربيعة،  
=  
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  فعليه أن يعالج نفسه مما قد يعرض لمن يتولى هذا المنصب مـن الغـرور               ،خاص
مـن  ، و ذوي الأقـدار  و مـشاة الفـضلاء    و التعالي على عباد االله    و الكبرياءو

 وخاصة إن أجاب فأحسن الجواب حيث قصر       ،ما يجيب به   و الإعجاب بما بقول  
  .غيره عن معرفة الصواب فإن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال

وينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب ويعم            
  .بذلك جميع الأمة من المسلمين وأهل الذمة

  :)٣٩٠( الابتعاد عن مواضع الشبهات:لفرع الثالث عشرا

 ،كل موضع من مواضعها   ، و ةينبغي للمفتي أن يبتعد عن كل شيء فيه شبه        
 لا يدخل إليه من يكرهه أهل الدين      ، و  فيه ريبة أو شر أو قلة دين       اًفلا يدخل بيت  

تعاد الاب، و  لما يشعر بمخالطته لهم    ،العقل، أو ينقل سيئات سكاا أو ينم عليهم       و
 نيع فـأَ ،هو في حق المفتي أشـد  و عن مواطن الشبهات مطلوب من كل مسلم      

  .االله المستعان ولزلاته حافظة ناقلة ولأعماله فاحصة وليه شاخصةإالناس 

                                 =  
  ).٥٣٢( سابق ، والمصباح، مرجع)٢/٢٢٩( سابق والمتفقه، مرجع

  ).٥٣٣( سابق  المصباح، مرجع)٣٩٠(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٢٣١ 

  

  المبحث الثاني
   عليه الفتوىبنيتالضوابط المتعلقة بما 

  :ةـتوطئ
 ، الماضـي  بعد ما سقنا ضوابط الفتوى المتعلقة بشخص المفتي في المبحـث          

نظرا لكون  ، و نفصل في هذا المبحث ضوابط الإفتاء المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى          
 لذا فإن هـذه   ،ندرة اتهدين  و الفتوى تصدر من مجتهد أو مقلد بحسب الزمان       

ضوابط أخرى يختص    و المقلد و الضوابط تنقسم إلى ضوابط لعموم المفتين اتهد      
 ذلـك  ،بالنسبة للمقلد أكثر منها على اتهـد    ضوابط بناء الفتوى    و ،ا المقلد 

  .لكثرة ما يبني عليه فتواه بخلاف اتهد
   :فينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

 الضوابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى لعموم المفتين اتهـد           :المطلب الأول 
  .وغيره

  .تي المقلد الضوابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى للمف:المطلب الثاني
 .مسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  )غيره واتهد(الضوابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى لعموم المفتين 

 علماء أصول الفقه خاصة عن الأدلة المختلف فيها        و تحدث أهل العلم عامة   
 لأن المفتي لا   ،أكرر ما قيل في تلك الكتب      هنا أن ولا أريد   ،  الأدلة المتفق عليها  و

الخلاف  و سبر تلك الأدلة   و يكون أهلا للفتوى إلا وقد اطلع على تلك المواضع        
  : فروعثمانية خلال  مِنأسوق المقال في هذا المطلب، وفيها

 أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو الإجمـاع أو             :الفرع الأول 
  .القياس الصحيح

  .لا يعتمد على فتوى سابقة و أن يجتهد في كل مسألة تطرح عليه:رع الثانيالف
  . مراعاة مقاصد الشريعة:الفرع الثالث
  .سد الذرائع و مراعاة المآلات:الفرع الرابع

  . عدم الخضوع للواقع المنحرف:الفرع الخامس
  . الاجتهاد الجماعي:الفرع السادس
  . الاستشارة:الفرع السابع
  .الحاجة و مراعاة الضرورة:الفرع الثامن

 أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو الـسنة أو الإجمـاع أو        :الفرع الأول 
  :القياس الصحيح

كـذلك إن    و إن وجد المفتي حكم الفتوى في الكتاب والسنة فلا يعدوها         
يقدم البحث عن الإجماع على البحث في        و ه أهل العلم  يكان الحكم مما أجمع عل    

 فإن عـدم ذلـك لجـأ إلى القيـاس          في نصوص الوحيين   ثم   ،نصوص الوحيين 
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إن رأى غيرها   ، و  وهذه الأدلة هي المتفق عليها بين جمهور أهل العلم         ،الصحيح
المقـصود أن   ، و طريقا للاستدلال راجحا مما قد اختلف فيه فلا بأس حين ذاك          

أحب ما يكون عليه المفتي أن يفتي       ، و يكون بناء الفتوى على علم لا على جهل       
  إن وجده ثم ما يكون من قياس مبني على ضوابطه          إجماعٍ و السنة و في الكتاب بما  
 فالهوى لم يكن ولن يكون مصدرا من مـصادر          ، وليس مجرد الهوى   ،أحكامهو

  .الأحكام الشرعية
بن عمر لقي جابر بن زيد وهو يطوف        اأن  " :نقل الخطيب البغدادي بسنده   

 إلا بقـرآن  يننك تستفتى فلا تفت  بالكعبة فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإ        
  .)٣٩١("ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هلكت وأهلكت

كم يكفي الرجل   : ونقل بسنده أن الإمام أحمد رحمه االله ورضي عنه سئل         
مائتـا  : لا، قيل  :من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف حديث؟ قال          

: لا، قيل : أربعمائة ألف؟ قال  : لا، قيل : لف؟ قال ثلاثمائة أ : لا، قيل : ألف؟ قال 
  .)٣٩٢("خمسمائة ألف؟ قال أرجو

ولن يقدر المفتي على هذا إلا أن يكون قد أكثر          " :ثم قال الخطيب البغدادي   
  .)٣٩٣("من كتابة الأثر وسماع الحديث

قد أجاد ابن القيم رحمه االله تعالى في ذكر الأصل الأول من أصول الإمام              و
، إن خالف مـن خـالف    و وى وهو الاعتماد على النص في الحكم      أحمد في الفت  

ولم ،  فإذا وجد النص أفتى بموجبـه     " :يحمل المخالف على العذر فقال رحمه االله      و
                                 

  ).٢/٣٤٤( سابق يه والمتفقه، مرجع الفق)٣٩١(
  ).٢/٣٤٥( المرجع السابق )٣٩٢(
  ).٢/٣٤٥ ( سابق الفقيه والمتفقه، مرجع)٣٩٣(
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ولهذا لم يلتفت إلى خـلاف      ،  يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان         
يث  في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لـصحة حـد           ...عمر

ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لـصحة    ،  عائشة في ذلك  
وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيـوب           ،  أحاديث الفسخ 

وأبي بن كعب في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أا فعلتـه هـي               
في توريث المسلم    ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية        ...، فاغتسلا rورسول االله   

ولم يلتفت إلى قول ابـن      ،  من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما       
ولا إلى قوله بإباحـة لحـوم الحمـر      ،  عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه     

م على الحديث الصحيح عملا ولا رأيـا     ولم يكن يقد  ،  وهذا كثير جدا  ،  كذلك
المخالف الذي يسميه كـثير مـن       ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه ب        
  ."الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح

حده فحسب بل هو شأن الصحابة مـن       و وليس هذا من شأن الإمام أحمد     
  .قبله وباقي الأئمة الأربعة

   .)٣٩٤("إذا صح الحديث فهو مذهبي ":فقال الإمام أبو حنيفة رحمه االله
 فـانظروا في    ،أصـيب  و  بشر أخطئ  إنما أنا  ":وقال الإمام مالك رحمه االله    

الـسنة   و وكل ما لم يوافق الكتاب  ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه      ،رأيي
   .)٣٩٥("فاتركوه

                                 
  ).١/٣٨٥( سابق حاشية بن عابدين، مرجع:  انظر)٣٩٤(
 سـابق  ، والإحكام لابن حزم، مرجـع    )٢/٣٢( سابق   جامع بيان العلم وفضله، مرجع    :  انظر )٣٩٥(

)٦/٢٢٤.(  
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تذهب عليه سنة لرسول     و ما من أحد إلا    ":وقال الإمام الشافعي رحمه االله    
لت من أصل فيه عن رسول االله        أو أص  ،تعزب عنه فمهما قلت من قول      و rاالله  
r    فالقول ما قال رسول االله       ،قلت خلاف ما r،  قال رحمه  ، و )٣٩٦(" وهو قولي
  .)٣٩٧("إذا صح الحديث فهو مذهبي ":االله

 فـالنص   ، هو الترتيب في أخذ الأدلة     ،لكن ما يهمني حقيقة في هذا الفرع      
كذلك الإجماع لكونه لا ينعقد إلا بناء        و مقدم سواء كان من الكتاب أو السنة      

  ثم بعد العجز عن النص يصار إلى القيـاس         ،على نص صحيح صريح في الغالب     
يحكم بالكتـاب والـسنة      ": قال الإمام الشافعي   ،ه من أدلة مختلف فيها    يما يل و

اتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنـا بـالحق في الظـاهر               
 ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع النـاس عليهـا              ،والباطن

 ونحكم  ،الحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث         فنقول حكمنا ب  
لة ضرورة لأنـه لا يحـل       ز  نبالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكنها م        

                                 
، )٥١/٣٨٩( سـابق  ، وتاريخ دمشق، مرجـع    )١٠٠و٦٣( سابق    مرجع إيقاظ الهمم، :  انظر )٣٩٦(

، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي أبو شـامة         ،  في الرد إلى الأمر الأول    ومختصر المؤمل   
 ـ١٤٠٣ مكتبة الصحوة الإسـلامية،      ، الكويت ،صلاح الدين مقبول أحمد   :  تحقيق ،)٥٨( ، هـ

أبو ،  أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب     ومعجم الأدباء   ،  )٢/٢٨٦( سابق   وإعلام الموقعين، مرجع  
 بيروت، دار الكتب العلميـة، الطبعـة        ،)٥/٢٠٨(، عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي       

  .م١٩٩١- هـ١٤١١ ،الأولى
 ،الـرحيم الـدهلوي     ابن عبد  "شاه ولي االله  "ـالإمام أحمد المعروف ب   حجة االله البالغة،    :  انظر )٣٩٧(

وإيقـاظ الهمـم،    ،  دار الكتب الحديثة، مكتبة المثنى، القاهرة، بغداد       ،سيد سابق : قيق تح ،)٣٣٢(
أبو الفضل عبد الرحمن جلال     ، والاتباع،   )١/١٣٦( سابق   ، واموع، مرجع  )١٠٧( سابق   مرجع

  . مكتبة الخانجي،  مصر، القاهر،كمال مصطفى:  تحقيق،)٧٩(، الدين السيوطي
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القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من المـاء              
  .)٣٩٨("ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز
المتعلق بالمفتي حال   ، و كما أنه في هذا الفرع المتضمن لأحد ضوابط الفتوى        

 لا أنسى أن    ،القياس الصحيح  و الإجماع و السنة و بناء حكم الفتوى على الكتاب    
هذا إجماع  ، و تحريم مخالفة النص على المفتي    أيضاً  أؤكد أن هذا الضابط يتضمن      

  .السنة وى النص من الكتاب فلا يجوز للمفتي أن يقدم شيئا عل،من المسلمين
 بين  ،كن هناك نص فاختلفت مناهج العلماء في الذهاب إلى القياس         يفإن لم   

 الأخذ بالأدلة الأخرى مثـل قـول الـصحابي        في   ثم اختلفوا    ،مضيق و متوسع
الاستحسان مما هو مبسوط في كتب أصول        و عمل أهل المدينة   و المصالح المرسلة و

  .كتب تاريخ الفقه والفقه
الباحـث عـن     و  فللناظر فيها  ،الوقائع الحديثة  و  كذلك في النوازل   والأمر

   :حكمها طريقان
 بأن يحمل المسألة المراد بحثهـا علـى         ، تخريج الفروع على الفروع    :الأول

يحمل حكم المسألة القديمة     و مسألة مشاة لها أو قريبة منها نص عليها أهل العلم         
 فأما ما يميزها فـإن      ،سلبيات و اتلهذه الطريقة ميز  ، و على المسألة محل البحث   

 لكونه يبحـث في     ،الباحث بتلك الطريقة لا يقع في مخالفة الإجماع في الغالب         
من ميزاا سرعة الوصول للحكم في جميع جزئيات        ، و نطاق المذاهب المشهورة  

 لأنه إذا ثبت للباحث اتصال مسألة البحث بمسألة تحـدث           ،المسألة محل البحث  
                                 

 ، القـاهرة ،أحمد محمد شاكر:  تحقيق ،)٥٩٩(س أبو عبد االله الشافعي،      محمد بن إدري   الرسالة،   )٣٩٨(
  .م١٩٣٩-هـ١٣٥٨
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ما يحفها علـى المـسألة محـل     ويحمل كل فروع تلك المسألةعنها الفقهاء فإنه  
من عيوا أن الباحث قد يلحق المسألة محـل البحـث      ، و سهولة و البحث بيسر 

 لكن واقع الأمر خلاف     ،يظنها قريبة أو مشاه لها     و  نص عليها أهل العلم    بمسألةٍ
 إلى أكثر   الوقائع الحادثة قد تنجذب    و أن بعض المسائل  أيضاً  من سلبياا   ، و ذلك

لكل واحد من تلك الفروع أحكام مستقلة قـد تفـضي إلى             و من فرع فقهي  
 فيخوض الباحث في مسألة ترجح قـرب        ،تناقض في حكم المسألة محل البحث     

ما يتلبس هذا الترجيح مـن   والمسألة محل البحث لأحد تلك الفروع دون الآخر 
  .خطأ أو صواب ما يتلبس به أي اجتهاد

الأصـول   و طة القواعد العامة  االحادثة بوس  و ظر في الواقعة   الن :الطريق الثاني 
 بالنـصوص    دون إلحاق الفرع بالفرع بل تلحق المـسألة        ،الجامعة للشريعة الإسلامية  

هذه الطريقة استسهلها بعض المتفقهه في هـذا        ، و ةيالقواعد الشرع  و المقاصد و الشرعية
ن يكون بلغ رتبـة اتهـد     تحتاج لم  و أدق و الزمان لكن الحقيقة أا أصعب من الأولى      

 عـن    ثم يبحـث   ،المستقل لكي يستطيع أن يبحث عن الدليل ليبين حكم المـسألة          
هذا عمل كبار   ، و المعارض لذلك الدليل ليستفيد قيدا أو شرطا أو سببا أو مانعا          

  .جهابذة العلماء وليس لكل من ادعى الانتساب للفقه والفقهاء
إفتاء يلحظ كونـه     و  يقوم به من عمل    ما، و والناظر لحال المفتي بين الناس    

عا عن االله عز جل بتبيين الأحكام الشرعية للعباد وفي هذا المعنى قال الشاطبي              موقِّ
المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن            " :رحمه االله تعالى  

ائما صاحبها وإما مستنبط من المنقول فالأول يكون فيه مبلغا والثاني يكون فيه ق            
 إنما هو للشارع فإذا كان للمجتهـد        .مقامه في إنشاء الأحكام وإنشاء الأحكام     
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تباعه اهذا الوجه شارع واجب     من   وإنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فه     
والعمل على وفق ما قاله وهذه هي الخلافة على التحقيق بل القسم الذي هو فيه          

 من الألفاظ الشرعية ومـن جهـة   مبلغ لا بد من نظره فيه من جهة فهم المعاني        
يلها على الأحكام وكلا الأمرين راجع إليه فيها فقد قام مقام           ز  نتحقيق مناطها وت  

  .)٣٩٩("في هذا المعنىأيضاً الشارع 
 : فالفتوى بالجهل محرمة قال تعالى،والمقصود أن تكون فتواه على علم
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  ).٤/٢٤٥( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٣٩٩(
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 .لا سلطان مبين والمفتي إجماعا الإفتاء بغير علم

  :درجاا وتكافأت عنده الأدلة بشتى أنواعها موقف المفتي إذا :مسألة
  :صورة المسألة

دونه في مراتب اتهدين أو المفتي في الأدلة للوصول         من   وإذا نظر اتهد أ   
 منهم  كلٌّ، و إلى حكم مسألة سواء كانت واقعة سبقت مناقشتها بين أهل العلم          
لأقـوال لأي   أبرز أدلته على الحكم الذي توصل إليه وعجز عن الترجيح بين ا           

 أوصله اجتهاده إلى حكمين ظاهرهمـا       ، أو كانت نازلة من النوازل     ،سبب كان 
عجز عن الترجيح بينهما بكافة طرق الترجيح التي ذكرهـا علمـاء             و التعارض

 سواء كان طريقه للوصول إلى الحكم التخريج        ،)٤٠٠(الأصول في أبواب الترجيح   
                                 

 من طرق الترجيح التي ذكرها الأصوليون تقديم النص على الظاهر وتقديم الناسخ على المنسوخ            )٤٠٠(
 الحديث الذي رواه صاحب القصة      وتقديم الصحيح على الحسن أو الضعيف من الأحاديث وتقديم        

فيقـدم  ، وكذلك طرق ترجيح بين أقوال الأئمـة ، على غيره وغيرها من طرق الترجيح بين الأدلة 
الجديد على القديم ويقدم ما كان موافقا لأصول الإمام على ما لا يوافقها ويقدم ما نـص عليـه                   

حاب الأقوال من جهة الورع والعلم      أو بالترجيح الراجع إلى أعيان أص     ، الإمام على ما كان تخريجا    
، وقواعـد   )١/٤٠٤( سابق   ، وقواطع الأدلة، مرجع   )١٤٩( سابق   المحصول، مرجع : انظر. والفهم

=  
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 أو النظر في نصوص الوحيين مباشرة أو كان الخلاف بـين        على الفروع الفقهية  
  . هذه هي مسألتنا،؟ فماذا يصنع،الوجوه أو الأقوال

  :إنما في ذهن اتهد وبيان عدم تكافؤ الأدلة في حقيقة الأمر: تمهيد
 وإنما قـد    ، الأدلة الشرعية لا تتكافأ بحيث يناقض بعضها بعضا        ،في الحقيقة 

  .لعدم ظهور الترجيح لديهتتكافأ في نظر اتهد 
والصواب الذي عليه السلف     ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       

 كل حادثة من دليل شرعي فلا يجوز تكـافؤ الأدلـة في    فيوالجمهور أنه لا بد     
  .)٤٠١(نفس الأمر لكن قد تتكافأ عند الناظر لعدم ظهور الترجيح له

 وسـواء كـان     ،لقياس الصحيح الإجماع وا  و السنة و وهذا شامل للكتاب  
حقيقـة   و  فالجميع لا يقع بينهم التعارض في نفس       ،الدليل النصي قطعيا أو ظنيا    

  .إنما ذلك يعود إلى فهم اتهد نفسه والأمر
وكذلك إذا قلنـا الكتـاب      " :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       

تاب فالرسول موافق له  الثلاثة واحد فإن كل ما في الك   فمدلولوالسنة والإجماع   
                                 =  

، مرجـع سـابق     ، والبرهـان  )٣/٢٠٩( سـابق    ، والإاج، مرجع  )٥٦٨( سابق   الفقه، مرجع 
، لفي تخـريج الفـروع علـى الأصـو        ، والتمهيد   )٥١٠( سابق   ، والتبصرة، مرجع  )٢/٨٣١(

 ، بـيروت  ،محمد حـسن هيتـو    . د:  تحقيق ،)٥٠٣(، الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد      عبد
، في القواعد ، والمنثور   )٣٧٤(، مرجع سابق    والمستصفى ،  ه١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى   

 ،تيسير فائق أحمد محمود    .د:  تحقيق ،)١/٣١١(، محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله         
أحمد بن  وأصول الشاشي،    ،  ه١٤٠٥،  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الطبعة الثانية      ،الكويت

  . ه١٤٠٢ دار الكتاب العربي، ، بيروت،)٣٠٤(، محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي
  ).١٠/٤٧٧( سابق  مجموع الفتاوى، مرجع)٤٠١(
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بـاع  تاوالأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس في المؤمنين إلا من يوجـب              
باعـه فيـه والمؤمنـون      تافالقرآن يأمر ب   ،الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول     

نه لا يكون إلا حقـا      إمجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ف         
لمسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما       موافقا لما في الكتاب والسنة لكن ا      

  .)٤٠٢(" القرآن ووحي آخر هو الحكمةيل عليه وحز نالرسول في
والقياس الصحيح الذي لا يتناقض هو موافق " :وقال بشأن القياس الصحيح   

  .)٤٠٣("للنص والإجماع
تكافؤها في نفس الأمر وحقيقته هـو قـول          و والقول بعدم تعارض الأدلة   

، هذه المسألة متعلقة بمسألة جواز أو منع تعدد الحـق         ، و )٤٠٤(جمهور أهل العلم  
                                 

  ).٧/٤٠( سابق  مجموع الفتاوى، مرجع)٤٠٢(
  ).٣٣/٢٨( سابق جع مجموع الفتاوى، مر)٤٠٣(
، وحاشية العطار على    )٤٤٨( سابق   ، والمسودة، مرجع  )٣٧٥( سابق   المستصفى، مرجع :  انظر )٤٠٤(

،  بيروت، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى      ، لبنان ،)٢/٤٠٠(، حسن العطار جمع الجوامع،   
، اويفي شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيض         والإاج  ، م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 دار الكتب العلمية،    ، بيروت ،جماعة من العلماء  :  تحقيق ،)٣/٢١٠(، علي بن عبد الكافي السبكي    
 ، وإحكام الأحكام للآمدي، مرجـع     )٥١٠(، مرجع سابق    والتبصرة هـ،١٤٠٤، الطبعة الأولى 

 ،)٥/٣٨١(، محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي       ،  في علم الأصول  ، والمحصول   )٤/٢٠٣(سابق  
،  الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى         ،جابر فياض العلواني  طه  : تحقيق
، )٤٥٥( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٤/١١٠(، مرجع سابق    وكشف الأسرار  هـ،١٤٠٠
 بـيروت، دار الكتـب      ،)١٣١(، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي     ،  في أصول الفقه  واللمع  

وما بعدها،  ) ٤/٥١٩( سابق   والبحر المحيط، مرجع  ، م١٩٨٥-هـ١٤٠٥،  العلمية، الطبعة الأولى  
علي بن محمد بن علي البعلـي أبـو   ، على مذهب الإمام أحمد بن حنبلوالمختصر في أصول الفقه     

وروضـة  جامعة الملك عبـد العزيـز،   ،  مكة المكرمة،محمد مظهربقا. د:  تحقيق ،)١٦٨(، الحسن
=  
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للعلماء في مسألة جواز وقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة سواء كانت نقليـة            و
والذي أريده هنا  ،)٤٠٥(الآخر نقليا عدة مذاهب   و أو عقلية أو كان أحدهما عقليا     

لى آخر أو   عجز عن ترجيح قول ع    ، و هو موقف اتهد حيال تكافؤ الأدلة لديه      
  .ترجيح تخريج على فرع دون فرع آخر فما الواجب عليه حينئذ؟

  .)٤٠٦(اختلف أهل العلم فيما على اتهد فعله في هذه الحالة على أقوال
                                 =  

 إجابـة   أصول الفقه المسمى  ، و )٤/٢٩٤( سابق   قات، مرجع ، والمواف )٣٨٦( سابق   الناظر، مرجع 
القاضي حسين بـن  :  تحقيق،)٤١٧(، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيالسائل شرح بغية الآمال،    

، الرسالة، الطبعـة الأولى     مؤسسة ، بيروت ، والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل     ،السياغي أحمد
  ).٤/٢٤٥( سابق والإحكام للآمدي، مرجع هـ،١٩٨٦

اتفقوا على أنه   ): "٣٩٩(، مرجع سابق     قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى في المسودة          )٤٠٥(
 الأدلة القطعية لوجوب وجود مدلولاا وهو محال وكذاك الأدلة الظنية عندنا ذكره             تعادللا يجوز   

قـال الـرازي    القاضي وأبو الخطاب وبه قال الكرخي وأبو سفيان السرخسي وأكثر الشافعية و           
والجرجاني والجبائي وابنه يجوز ذلك وذهب قوم إلى جوازه في القطعيات ذكـره يوسـف بـن                 

  .الحاشية السابقة: ، ولمزيد الاطلاع على الخلاف في المسألة انظر"الجوزي
، )٣٦٤( سابق   في هذه المسألة وحكاية الأقوال وأصحاا وأدلتهم في المستصفى، مرجع         :  انظر )٤٠٦(

محمد بن محمد بن محمد الغزالي      ،  في تعليقات الأصول  ، والمنخول   )٩٣( سابق   ه، مرجع وقواعد الفق 
 هـ،١٤٠٠،  دار الفكر، الطبعة الثانية    ، دمشق ،محمد حسن هيتو  . د:  تحقيق ،)٤٤٢(، أبو حامد 

، ، وصفة الفتوى  )١١/١٨٨( سابق   ، والإنصاف، مرجع  )٤/٢٣٨( سابق   وإعلام الموقعين، مرجع  
، )٢/٣٦٠( سـابق   ، والمعتمـد، مرجـع    )٦/٣٨٠( سابق   لفروع، مرجع ، وا )٤١(مرجع سابق   

، )٦/٣٠٠(، مرجـع سـابق      ، وكشاف القناع  )٤/٤٩٤( سابق   وشرح الكوكب المنير، مرجع   
 ، وروضة الناظر، مرجـع )٤٠٠( سابق ، والمسودة، مرجع)٣/٤٨٥( سابق وشرح المنتهى، مرجع  

، )٤٥٩( سـابق    الفحول، مرجـع  ، وإرشاد   )٤/١٤٩( سابق   ، والموافقات، مرجع  )٣٧٢(سابق  
  ).٤/٢٠٣( سابق ، والإحكام للآمدي، مرجع)٢/١٧٣( سابق والإحكام، لابن حزم، مرجع
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  .)٤٠٧(لا يفتي غيره والأخذ بالتقليد في حق نفسه و التوقف:القول الأول
  . أنه كالحكم قبل ورود الشرع:القول الثاني
  .)٤٠٨(تهد أن يتخير أيهما شاءللمج: القول الثالث
 ويطلب الحكم من موضع آخـر أو يرجـع          ، تتساقط الأدلة  :القول الرابع 

  .)٤٠٩(اتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية
  . الأخذ بالاحتياط:القول الخامس
  . الأخذ بالأغلظ:القول السادس
  . الأخذ الأخف:القول السابع
  .يل كل أمارة على أمرز نن تيصير إلى التوزيع إن أمك :القول الثامن
  .)٤١٠(عمل بالتقليد و فإن تعذر توقف، العمل بالإلهام:القول التاسع

  :ما قد يرد عليها وأدلة الأقوال
  :مما استدل به أصحاب القول الأول القائلون بالتوقف

                                 
، واختاره ابن قدامه ونسبه لأكثـر  )٤/٢٣٨( سابق  اختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، مرجع  )٤٠٧(

  ).٣٧٢( سابق روضة الناظر، مرجع: انظر. الشافعية والحنفية
لغزالي ونسبه للقاضي ونسبه الشوكاني في إرشاد الفحول إلى أبي علـي وأبي هاشـم                اختاره ا  )٤٠٨(

ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني واختاره المرداوي صاحب الإنصاف وابن              
المراجـع  : انظـر . حمدان وابن مفلح ونسبه ابن قدامه في الروضة لبعض الحنفية وبعض الـشافعية   

  ).٢٣٠ (السابقة صحيفة
 نقله الكيا عن القاضي ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وبه قطع ابن كج وأنكر ابن                  )٤٠٩(

 سـابق   إرشاد الفحول، مرجـع   : انظر. حزم نسبته إلى الظاهرية وقال إنما هو قول بعض شيوخنا         
)٤٥٩.(  

  ).٤٧٣، ١٠/٤٧٢( سابق مجموع الفتاوى، مرجع: انظر.  اختاره شيخ الإسلام بن تيمية)٤١٠(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢٤٤ 

 حتى يتبين له الراجح      من الحكمين   بشيء المفتي أن يفتي   و ليس للمجتهد  -
وليس له أن   ،  فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب        ،   لأن أحدهما خطأ   ؛منهما

وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المـريض          ،  يخيره بين الخطأ والصواب   
ولا ، أمران خطأ وصواب ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحـدهما  

جيح وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير تر           ،  يخيره
وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة ،  يخيره أنْلم يكن له أن يشير بأحدهما ولا    

فمـسائل  ،  ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الإقدام ولا التخيير          ،  وموصلة
  .الحلال والحرام أولى بالتوقف

  :ومما يستدل به لأصحاب القول الثاني القائلون بأنه كالحكم قبل ورود الشرع
-  تهد إذا تعذر عليه الترجيح بين الدليلين المتناقضين فعليه العمل بما           لأن ا

لإمكان ، و لاستحالة العمل ما جميعا،كان عليه الأمر لو لم يكن هذان الدليلان  
  .الرجوع لما كان عليه الأمر لولاهما

   :ويجاب عنه
  فالشريعة موجودة كاملة صالحة لكـل زمـان        ،بأن هذا من أبطل الباطل    

 فكيف يسوغ لمن انتسب لهذه الشريعة سحب الحكم قبل ورود الشرع          ،مكانو
  .تحكيمه فيما سبق من الشرائع وتمكينه والكامل إلى وقت وروده

  : ومما استدل به أصحاب القول الثالث القائلون بالتخيير
ما العمل بالدليلين جميعا أو إسقاطهما جميعا أو        إالاحتمالات أربعة   قالوا   -

بالتحكم أو التخيير ولا سبيل إلى الجمع عملا وإسقاطا لأنـه متنـاقض       تعيين أحدهما   
ولا سبيل إلى التوقف إلى غير اية فإن فيه تعطيلا ولا سـبيل إلى الـتحكم بتعـيين                  

  .أحدهما فلا يبقى إلا الرابع وهو التخيير كما في اجتماع المفتيين على العامي
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 لا يقبل الحكم التـأخير ولا       وقالوا لو قلنا يتوقف فإلى متى يتوقف وربما        -
نجد مأخذا آخر للحكم ولا نجد مفتيا آخر يترجح عنده أو وجد مـن تـرجح              
عنده بخيال هو فاسد عنده يعلم أنه لا يصلح للترجيح فكيف يرجح بما يعتقد أنه      
لا يصلح للترجيح فلا سبيل إلا التخيير كما لو اجتمع على العـامي مفتيـان               

  .لم والورع ولم يجد ثالثا فلا طريق إلا التخييراستوى حالهما عنده في الع
  :وأجيب عنه

كذلك فإن الـتخير    و ،التخيير بين القولين بمجرد الهوى تحكم بغير دليل        -
  . وهذا ترجيح حكم بغير دليل،هو الحكم بالإباحة

وهو أن فائدة وضع    "بجواب آخر ذكره الشاطبي رحمه االله       أيضاً  وأجيب   -
ن داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل         الشريعة إخراج المكلف ع   

وهو غير جائز فإن الشريعة قد ثبت أا تشتمل على مصلحة جزئيـة في كـل                
مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم              
وحكمته وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف        

ع في جميع تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمـة             الشر
المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا            

 الشهوات في الاختيـار وهـذا       تباعامنها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا         
  .)٤١١("مناقض لمقصد وضع الشريعة فلا يصح القول بالتخيير

  :ومما استدل به أصحاب القول الرابع القائلون بالتساقط
 فإذا شاهدت بينتـان بـأمرين       ،قياسا على تساقط البينات في الأحكام      -

يطلب الحكم من دليل آخر و تتساقطانيننتمتناقضين فإن البي.  
                                 

  ).٤/١٣١( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٤١١(
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   :وأجيب عنه
 ـ            ا بأم يتركون كلا الخبرين والحق في أحدهما بلا شك فإذا تركوهما جميع

  .فقد تركوا الحق يقينا في أحدهما ولا يحل لأحد أن يترك الحق اليقين أصلا
بالأخذ بالاحتياطينستدل به لأصحاب القول الخامس القائلومما ي :  

 لأنه ، فإنه يؤخذ بالاحتياط،إن تعذر الجمع بين الدليلين ثم تعذر الترجيح   -
 ،حوط شديدا أو خفيفـا  سواء كان الأ  ،بذلك يعمل بما فيه النجاة له في الآخرة       

  .فتدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
   :وأجيب عنه

الاحتياط مجاله  ، و الآصار من غير دليل    و العمل بالاحتياط عمل بالأغلال    -
إنما تقدير محتمل لإضافة الحكم ضـمن اـال         ، و ليس بيان الأحكام الشرعية   

  . ليل مرجح فيكون تحكما بدخول الحكم فيما احتاط به بغير د،المحتاط له
بالعمل بالأغلظينستدل به لأصحاب القول السادس القائلومما ي :  

  فيدرك فيه جمعا بين الحكمـين ، عمل بالاحتياط  ،ذلك لأن العمل بالأغلظ   
  .العمل بالأشق وذلك بترك الأخفو

  :ويجاب عنه
 لاعتماد قولهم على الأخذ بالجانب ،ن بالعمل بالاحتياط وبما أجيب به القائل   

  .من الأقوالالأحوط 
  :ومما استدل به أصحاب القول السابع القائلون بالعمل بالأخف

̄  ]  :بقوله تعالى -    ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §Z ) ١٨٥:البقـرة (

  ).٧٨:الحج(  z Z  }   |   {  ~   �  ¡]  :وقوله تعالى



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٢٤٧ 

  .)٤١٢()لا تنفروا وسكنوا ولا تعسروا ويسروا( :rقال و -
ني كريم والعبد محتاج فقير وإذا وقع التعارض        ومن جهة القياس أن االله غ      -

الأولىبين الجانبين كان الحمل على جانب الغني . 
  :وأجيب عنه

أن ذلك قريب من التمني والتشهي وسيتسع الخرق على الراقع فينـسل             -
عن معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات التي اتفقت الأئمة في آحاد القواعد             

 . عليها
إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة فإن التكـاليف كلـها          مؤد  أيضاً  وهو   -

شاقة ثقيلة ولذلك سميت تكليفا من الكلفة وهى المشقة فإذا كانت المشقة حيث             
لحقت في التكليف تقتضي الرفع ذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات            
والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبـق علـى                

عبد تكليف وهذا محال فما أدى إليه مثله فإن رفع الشريعة مع فرض وضـعها               ال
  .محال

بل نقول إن كل أمر من االله تعالى لنا    أنه أفضل    و نحن لا نقول بالتشديد   و -
فهو يسر وهو رفع الحرج وهو التخفيف ولا يسر ولا تخفيف ولا رفع حـرج               

حظرا أو إباحة ولو    أعظم من شيء أدى إلى الجنة ونجى من جهنم وسواء كان            
 الأخف من جهـة التـشهي      و  فاختيار الأسهل  أنه قتل الأنفس والأبناء والآباء    

  .الهوى تحكم بلا دليلو
  :التوزيعو مما يستدل به لأصحاب القول الثامن القائلين ب

بأن التعارض محال في نفس الأمر بين الأدلة سواء كانت السمعية أو العقلية             
                                 

  ).٢٢٠( تقدم تخريجه، صحيفة )٤١٢(
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  . أمكن حمل كل أمارة على أمر فتحمل عليه فإن،العقلية وأو السمعية
  : وأجيب عنه

،  فالمسألة فيما إذا تعذر الترجيح     ،اعز  نالدليل خارج محل ال    و بأن هذا القول  
 والجمـع  ،تطبيقها على ما تتعلق به من الأمور عمل بالجمع     و الأخذ بالأمارات و

  .مقدم على الترجيح
عمل  و  فإن تعذر توقف   ،لعمل بالإلهام ومما استدل به أصحاب القول التاسع القائلون با       

  :بالتقليد
 القائلين ذا القول رأيت الخوض في بيان وجهة هـذا           ةقبل أن أسوق أدل   

هم على اعتبار هذا    ل فيجب أن نعلم معنى الإلهام الذي ذكروه ثم نبين دلي          ،القول
  .النوع منه في هذه المسألة

  . معنى الإلهام:أولاً
 ،ما يقع في القلب بطريق الحـق دون الباطـل     الإلهام في العرف يستعمل في    

 بن تيمية الأماني قال شيخ الإسلام     ويدعو إلى مباشرة الخيرات دون الشهوات وا      
 في العرف لفظ الإلهـام إذا أطلـق لا يـراد بـه              صاروقد  : "رحمه االله تعالى  

  .)٤١٣("الوسوسة
يح القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترج         ":وقال رحمه االله  

 هذا الأمـر أو     نّأ فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه            : قال .شرعي
هذا الكلام أرضى الله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي والذين أنكـروا             

 فإذا اجتهد العبد في طاعـة       .واأكون الإلهام ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا أخط       
 كثيرة ضعيفة فإلهام مثل هـذا       االله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلةٍ        

                                 
  ).١٧/٥٢٩( سابق  مجموع الفتاوى، مرجع)٤١٣(
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دليل في حقه، وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومـة والظـواهر            
والاستصحابات الكثيرة التي يحتج ا كثير من الخائضين في المذاهب والخـلاف            

  .)٤١٤(وأصول الفقه
 :لكن قد يقـال  ":وقال رحمه االله في معرض كلامه عن الترجيح بين الأدلة       

لمعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي وعلى هذا التقـدير        القلب ا 
ليس من هذا فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه االله وبغض ما يكرهـه االله إذا لم         

هل هو محبوب الله أو مكروه ورأى قلبه يحبه أو يكرهه كان            يدر في الأمر المعين     
به فإن الترجيح بخـبر     غلب من كذ  أهذا ترجيحا عنده كما لو أخبره من صدقه         

  شرعي وجوه الترجيح ترجيح بدليل انسدادهذا عند 
ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى االله ورسوله              
كان هذا ترجيحا بدليل شرعي والذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق            

  .وا كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاقأأخط
كن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحـا             ول

وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى فإلهام مثل            
هذا دليل في حقه قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الـضعيفة والأحاديـث         

ا كـثير مـن     ستصحابات الضعيفة التي يحتج     الضعيفة والظواهر الضعيفة والا   
  .)٤١٥("الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه

كما أنه رحمه االله أشار إلى العمل بالإلهام عن تكافؤ الأدلة في معـرض رده    
                                 

  ).٢٠/٤٢( المرجع السابق )٤١٤(
  ).٤٧٣، ١٠/٤٧٢( المرجع السابق )٤١٥(
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فإذا كانت الأمور    ":على منكري الإلهام الذي هو أحد معاني الاستحسان فقال        
 ـ           ذلك بطريـق   الكونية قد تنكشف للعبد المؤمن يقينا أو ظنا فالأمور الدينية ك

الأولى فإنه إلى كشفها أحوج لكن هذا في الغالب لابد أن يكون كشفا بـدليل         
بدليل ينقدح في قلب المؤمن ولا يمكنه التعبير عنه وهذا أحد ما فسر             وقد يكون   

 وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكـام           ...الاستحسانبه معنى   
حا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلـة  الشرعية لكن أن مثل هذا يكون ترجي     

السمعية الظاهرة فالترجيح ا خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا فإن            
ن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قيـاس  إالتسوية بينهما باطلة قطعا كما قلنا  

  .)٤١٦("حتيج إلى العمل بأحدهمااخير من العمل بنقيضه إذا 
فإن كل أحد لا يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه فإذا          " :وقال في موضع آخر   

تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه فتدخل عليـه نخـوة               
 أو   فتمنعه البيان ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره منـه وربمـا لـوح               الإيمانيّالحياء  

  . العمل بهصرح به خوفا من االله وشفقة على خلق االله ليحذروا من روايته أو
لقي االله في قلبه أن هذا الطعام حرام وأن          والكشف ي  الإيمانوكثير من أهل    

هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو خمار أو مغن أو كاذب من غير        
  .دليل ظاهر بل بما يلقي االله في قلبه

  لقي في قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء االله وأن هـذا            وكذلك بالعكس ي
ل صالح وهذا الطعام حلال وهذا القول صدق فهذا وأمثالـه لا يجـوز أن           الرج

  .)٤١٧("يستبعد في حق أولياء االله المؤمنين المتقين
                                 

  ).٤٧٧، ١٠/٤٧٦( المرجع السابق )٤١٦(
  ).٢٠/٤٦/٤٧( المرجع السابق )٤١٧(
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  :واستدل شيخ الإسلام على قوله بالترجيح بالإلهام المحمود بأدلة منها
   :من الكتاب

إلى الأدلة المتواترة من القرآن الدالة على أن االله يهدي المـتقين الـصالحين              
 ويفتح قلوم الطاهرة فينيرها بنور من عنده لتستبين الطريـق        ،الصراط المستقيم 

   : فمن تلك الأدلة،الإلهام داخل في هذا الهدى، وإلى الحق
!  "  #    $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ]  :تعالى قوله
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فكما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه إلا بـدن              
  .)٤١٨(وب المتقين قلي وه، فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة،طاهر

   :ومن السنة
ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافـل       و( :ما ثبت في الصحيح من قوله تعالى      

 ويده  ، وبصره الذي يبصر به    ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به       ،حتى أحبه 
  .)٤١٩() ورجله التي يمشي ا،التي يبطش ا

ة ونفـس    يكون ذا بصيرة نافـذ     ومن كان توفيق االله له كذلك فكيف لا       
ن  فكيف حال م   ،البر في صدور الخلق له تردد وجولان       و وإذا كان الإثم   ،؟فعالة

  .)٤٢٠(االله سمعه وبصره وهو في قلبه؟
إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم        ( : قال rوفي الصحيحين عن النبي     

٤٢١() وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب،ثونمحد(.  
 وكـذا   ل عمر لشيء إني لأظنه كذا     اما ق ، و لهم المخاطب في سره    الم :والمحدث هو 
  .)٤٢٢(لسانه و وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه،إلا كان كما ظنه

                                 
  ).١٣/٢٤٢( سابق ى، مرجع مجموع الفتاو)٤١٨(
ئق، ، كتـاب الرقـا    )٦١٣٧(برقم  ) ٥/٢٣٨٤( سابق    أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع     )٤١٩(

  .التواضع باب
  ).١٣/٦٩(و) ٤٤، ٢٠/٤٣(و) ١٠/٤٧٤( سابق  مجموع الفتاوى، مرجع)٤٢٠(
، كتب فضائل الـصحابة، بـاب     )٣٤٨٦(برقم  ) ٣/١٣٤٩( سابق    أخرجه البخاري، مرجع   )٤٢١(

، كتـاب فـضائل   )٢٣٩٨(بـرقم   ) ٤/١٨٦٤( سابق   ومسلم، مرجع ، ن الخطاب مناقب عمر ب  
  .الصحابة، باب من فضائل عمر

، ١٣/٦٨(و) ٢٤/٣٧٧(و) ٢٠/٤٦(و) ١٠/٤٧٦( سـابق    مجموع الفتاوى، مرجـع   :  انظر )٤٢٢(
:  تحقيـق  ،)٨/٦٤(، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس        ،  النبوية، ومنهاج السنة    )٧٣

=  
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هـل  ، في مسألة تعارض الأدلة عند اتهد" :رحمه االله تعالى وقال ابن القيم  
 مـا   والصواب أنه يجب عليه أن يتقـي االله ؟يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير   

وقد نصب االله تعالى علـى الحـق     ،  ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله    ،  استطاع
 االله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل            ولم يسو ،  أمارات كثيرة 

 مائلـة إلى    ؛ولابد أن تكون الفطر الـسليمة     ،  وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا      
ه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنـام أو        ولابد أن يقوم لها علي    ،  رة له ثِمؤ،  الحق
  .)٤٢٣("بإلهام

فقد نبه على العمل بالإلهام في هـذه         وكذلك قال الشاطبي رحمه االله تعالى     
: لا قاعدة دينيـة    و ضبط ذلك بقيد كونه من لا يخرم حكما شرعيا         و )٤٢٤(الأمة

 يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شـرعيا            لان هذه الأمور    إ"
 فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه             ،قاعدة دينية ولا  

  .)٤٢٥("بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان
كونه أحد المرجحـات     و  من أهل العلم العمل بالإلهام     )٤٢٦(وخالف جماعة 

  :)٤٢٧(ذكروا على ذلك أدلة منها، وبين الأدلة
                                 =  

  .هـ١٤٠٦،  الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، رشاد سالممحمد .د
  ).٤/٢١٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٢٣(
  .وما بعدها) ٢/٢٦٣( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٤٢٤(
  ).٢/٢٦٦( المرجع السابق )٤٢٥(
والقفال ذكـره في البحـر      ، وما بعدها ) ١/١٧(، مرجع سابق    ابن حزم، في الإحكام   :  منهم )٤٢٦(

  ).٢٩٧( سابق ، وابن بدارن في المدخل، مرجع)٤/٤٠٠( سابق عالمحيط، مرج
تقي الدين أحمد بـن عبـد الـسلام بـن     المراجع السابقة ودرء تعارض العقل والنقل،   :  انظر )٤٢٧(

=  
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ليس  والشيطانمن  و ذلك من االله أ   وقد يكون  ، الإلهام تخيل في القلب     إنّ -
  .على أحدهما دليل يدل عليه

 خلافه فإنه إذا قال ألهمت      يع يمكن لخصمه أن يد    الإلهامولأن من يدعي     -
  .بكذا فيقول خصمه وأنا ألهمت بكذا فكان العمل به عملا بلا دليل

 فقد النصوص وهو عمل بدلالة النـصوص      الشرع أمرنا بالاجتهاد عند      -
  . مما يدل على عدم جواز العمل بالإلهام، لم يأمر بالقضاء بالإلهامrالنبي و

 لقـوة   ، من المرجحات  واحداً حجية العمل بالإلهام     -االله أعلم و-والراجح  
ذلك بأن جملة ما استدلوا     ، و إمكان الجواب عن أدلة المخالف    ، و أدلة من قال به   

 للعمل  اًعمل به مخالف  كون ال ، و  راجع إلى نفي الإلهام الذي لم يبن على دليل         ،به
، استقام مع القواعد   و الإلهام في هذه المسألة خاص بما وافق الشرع       ، و بالنصوص

 فقد قال   ،كذلك فإنه لا يصار إليه إلا بعد تعذر غيره من جمع أو ترجيح معتبر             و
وليس الكلام فيما علم فساده من الإلهام لمخالفته دليل         " :رحمه االله  شيخ الإسلام 

 هذا باطل بل الكلام فيما يوافـق هـذه الأدلـة لا          نّإلشرع ف الحس والعقل وا  
  .)٤٢٨("يخالفها

  :ثمرة الخلاف في مسألة الإلهام
 في الحقيقة ثمرة الخلاف تظهر عند تحقق التعارض في ذهن اتهد بين دليلين            

من  و ار إليه ص فمن قال بأن الإلهام أحد طرق الترجيح         ،ثم تعذر الترجيح بينهما   
                                 =  

 بـيروت،   ، عبد الـرحمن    بن عبد اللطيف :  تحقيق ،)٨/٢٩(، الحليم بن عبد السلام بن تيمية      عبد
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الكتب العلمية،  دار

  ).٨/٤٦( سابق  درء التعارض، مرجع)٤٢٨(
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اعتبر بعض الباحثين هذا الخـلاف خلافـا        ، و  طريقا للترجيح  لم يره لم يتخذه   
 ، على دليليبن لكون المخالفين إنما خالفوا في الإلهام المذموم الذي لم         ،)٤٢٩(لفظيا

 وهذا لم يقل به     ،العمل بالهوى  و قبيل الوساوس  هو من  و ويفضي إلى ترك الدليل   
 ة أن الخلاف ليس لفظيـا      لكن الحقيق  ،القائلون بالإلهام ليعد بذلك خلافا لفظيا     

مذموم  و  لكون النافين للإلهام لم يفرقوا بين إلهام ممدوح        ،إنما هو خلاف حقيقي   و
بل بعض أدلتهم تشمل النوعين مثل استدلالهم بأن من احتج بالإلهام أجيب عليه             

  . وهذا يشمل كلا نوعي الإلهام،بإلهام مثله
 فـإن   ، بالعمل بالإلهام   القائلين  قول وإكمال الشق الثاني من القول التاسع     

  .عمل بالتقليد وتعذر توقف
 فإن اتهد إذا لم يجد إلهاما يرجح        ، فإنه يصار إلى التقليد    ،فإذا تعذر الإلهام  

لفا لـه    أو خفي عليه كون ما يجده في نفسه موافقا للشرع أو مخا            ،به بين الأدلة  
 االله ولا يجوز لـولي " :قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى. فعليه التوقف في المسألة 

أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع، وعلى ما يقع له                 
مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على               

ن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق هو أم          أفإن وافقه قبله و    rما جاء به محمد     
  .)٤٣٠("فيهمخالف؟ توقف 

                                 
بحث الاجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله جمعـا وتوثيقـا               :  انظر )٤٢٩(

، وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه من إعـداد الطالبـة               )١/٣١٦(ودراسة  
هـ، ١٤٢٤بن ناصر الشثري لعام     مسفر الشردان، وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور سعد         بن ريم

  .وذلك في قسم أصول الفقه من كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  ).١١/٢٠٣( سابق  مجموع الفتاوى، مرجع)٤٣٠(
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والعـالم   ": حيث قال رحمـه االله ،وهو في التوقف كأصحاب القول الأول     
 يفتي أو يحكم بشيء وذلك لأن العالم قد         إن لم يجز له     الأقوالاستوت عنده    إذا

 ، بـه  أمـر  والتقليد له طريق إلى العلم الـذي         ، بعلم إلا لا يقول    نْأذ عليه   خِأُ
 باجتـهاد   إمـا  له مـن فعلـها       فيسكت كما لو لم يكن مجتهدا والصلاة لابد       

  .)٤٣١("تقليد أو
  :مناقشة الأقوال في المسألة بشكل عام

 ـ،أقول إن الناظر إلى هذه المسألة      ة يلحظ أن الأقوال المقبولة ترجع إلى ثلاث
، بناء عليه يكون اتهد مقلدا في هذه المـسألة لغـيره           و  التوقف : الأول :أمور
قد يقال  ، و  أو بقيد التغليظ أو التخفيف      التخير سواء كان التخير مطلقا     :الثانيو

 ،اع لكوما طريقا للترجيح أيضا    ز  نا خارج محل ال   مالتخفيف أ  و في قيد التغليظ  
العمل بما كان عليه الأمر لو لم يكن شرع في هذه المـسألة،   و التساقط :والثالث

 ـ        ، و كالحكم قبل ورود الشرع    اع في  ز  نأما باقي الأقوال فهي خـارج محـل ال
 فالاختيار بين الأمارات أو البحث عن دليل آخر أو العمـل بالإلهـام              ،قةالحقي

الـراجح  ، و مسألتنا تختص بحال تعذر الترجيح    ، و طرق للترجيح  و جميعها وجوه 
 فيكون مقلدا فيها ، في هذه المسألة دواالله أعلم القول الأول المقتضي لتوقف اته      

فتي إذا تكافأت عنده الأدلة     موقف الم  و أما من جهة الفتوى    و لغيره في حق نفسه   
  . فيجيب بلا أدري أو نحوها،فإنه لا يفتي بالتقليد بل يصرح بعد العلم

                                 
:  تحقيـق  ،)٤/٥٦٢(، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس         شرح العمدة في الفقه،      )٤٣١(

  .هـ١٤١٣، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى،  الرياض،عطيشانسعود صالح ال .د
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 اجتهاد المفتي في كل مسألة تطرح عليه وعدم الاعتماد علـى            :الفرع الثاني 
  :فتوى سابقة

 عن نفس المسألة فهل يجب عليـه  سئل ثم  ،إذا استفتي المفتي في مسألة فأفتى     
  . مرة أخرى أم يكتفي بما وصل إليه اجتهاده الأول؟إعادة الاجتهاد

  :)٤٣٢(لااختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقو
 ، لا يجب عليه إعادة الاجتهاد سواء كان المفتي مجتهدا أو منتـسبا            :الأول

 وإن ظهر له ما يغير اجتهاده لم        ،واستدلوا بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان        
  .)٤٣٣(لا يجب عليه نقضه وى القول الأوليجز له البقاء عل

الاجتهاد في المـسألة الـتي       و المفتي النظر  و  يجب على اتهد   :الثانيالقول  
د المفتي لظهـور مـا   ااستدلوا بأنه يحتمل تغير اجته، وعرضت عليه للمرة الثانية  

قد يكون بتركه إعـادة     وإن لم يجتهد مرة أخرى كان مقلدا        ، و كان خافيا عليه  
  .)٤٣٤( متعمدا البقاء على الخطأالاجتهاد

                                 
 سـابق  الخلاف في هذه المسألة وحكاية الأقوال والأدلة في إعـلام المـوقعين، مرجـع       :  انظر )٤٣٢(

، )٤/٢٣٩( سابق   ، الإحكام، للآمدي، مرجع   )١١/١٨٨( سابق   ، والإنصاف، مرجع  )٤/٢٣٢(
، )٢٣٢،  ٤/٢٣١( سـابق    التحرير، مرجـع  ، وتيسير   )٥٢٩(، مرجع سابق    والتمهيد للأسنوي 
، وصفة الفتـوى،  )١١٧( سابق   ، وأدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٦/٩٥( سابق   والمحصول، مرجع 

 سـابق   ، والاجتهاد والتقليد، مرجـع    )١٨٩( سابق   ، وتاريخ الفتوى، مرجع   )٣٧( سابق   مرجع
) ١١٢( سـابق  ، مرجع، وأحكام الإفتاء والاستفتاء)١٩٧( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )٢٤٥(
  ).٥٧( سابق ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع)١٣٠(و

  . نسب إلى بعض الحنابلة وابن الحاجب من المالكية)٤٣٣(
  . نسب إلى غالب الحنابلة)٤٣٤(
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غير ذاكر لـه     فإن كان ذاكرا للاجتهاد الأول أو        ، التفصيل :الثالثالقول  
وإن كـان   فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخر كما لو اجتهد في الحال              

 فمن نسي مستند فتـواه      ،الثاني فلا بد من الاجتهاد لأنه في حكم من لم يجتهد          
 الأدلة إن كان مجتهدا أو يعيد النظر في علماء المذهب إن            عليه أن يعيد النظر في    

  .)٤٣٥(كان منتسبا مقلدا
  المتضمن وجوب إعادة النظـر     ،االله أعلم قوة القول الثالث     و والذي يظهر 

 فإن كانا ذاكـرين     ،اتهد ذاكرين لدليل الحكم    و الاجتهاد إن لم يكن المفتي    و
  .يجب عليهما إعادة النظر فلا

الاجتـهاد مـرة أخـرى في        و قد يجـب النظـر     و حبأقول بل إنه يست   
، فرت حالـة معينـة    اإن كان اتهد ذاكرا مـستنده فيهـا إذا تـو           و المسألة

،  الاسـتفتاء عنـه    ذلك بأن تكون المسألة المسئول عنها مما لا يتكرر عـادةً          و
الحالـة   و  لأنـه يخـشى    ،أن يكون الاجتهاد في تلك المسألة قد بعد عهـده         و

  فَوالم هذه أن ي نسيه مـع مـضي الزمـان       ،فتي شرطا أو قيدا لطيفا صغيرا     ت  
إن كان ذاكرا للـدليل الـذي بـنى عليـه           ، و قلة الاستفتاء عن هذه المسألة    و

إن كـان ذاكـرا    وبعبارة أخرى إن الدليل الذي بنى عليـه الحكـم   ، و الحكم
له فإنه قد ينسى دليلا آخر يقيد أو يخص الدليل الـذي بـنى عليـه حكمـه                  

  .قلة الاستفتاء عنها والعهد عن المسألةخاصة مع بعد 

                                 
  . نسب إلى الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة والمالكية)٤٣٥(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٢٥٩ 

 وظهر له أن ما كان يفتي به مخـالف        ، إذا تغير اجتهاد المفتي في مسألة      :مسألة
  :)٤٣٦(؟للصواب فما حكم إعلام المستفتي ذا التغير أو الرجوع

  :صورة المسألة
يفـتي  ، و إذا تبين للمفتي أنه أخطا في الفتيا وجب عليه الرجوع عن الخطأ           

، أن أفتى بخلاف ما انتهى إليه اجتهاده أخيرا        إن سبق ، و في واقعة مماثلة  بالصواب  
ذلك لما ثبت من     و يجب عليه أن لا يتحرج من ذلك مطلقا فالحق أحق أن يتبع           و

 حيـث   t  عنه لأبي موسى الأشعري    كتاب عمر بن الخطاب رضي االله تعالى      
فهديت فيـه    ، فراجعت فيه رأيك   ، قضاء قضيت فيه اليوم     من لا يمنعك و" :قال

 ومراجعة الحق خـير   ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء      ،لرشدك أن تراجع فيه الحق    
  .)٤٣٧("من التمادي في الباطل

                                 
 ، وشرح الكوكب المنير، مرجـع )٤/٢٨٣( سابق   في هذه المسألة إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٤٣٦(

، )٤/٥٨٤( سـابق  ، والبحر المحيط، مرجـع )٢/٣٦٠(، مرجع سابق    ، والمعتمد )٤/٥١٢(سابق  
 سـابق  ، وقواطـع الأدلـة في الأصـول، مرجـع    )١٥٦( سابق   والمحصول، لابن العربي، مرجع   

، )٦/٩٠( سابق   ، والمحصول للرازي، مرجع   )٥٢٩(، مرجع سابق    ، والتمهيد للأسنوي  )٢/٣٦٢(
 سـابق  ، والمـسودة، مرجـع   )١/٩٧( سابق   ، والمنثور، مرجع  )٣٦٧( سابق   والمستصفى، مرجع 

، والإحكام )٤٤٠( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٣٨١( سابق   ، وروضة الناظر، مرجع   )٤٨٤(
، )٢/٤٣١( سـابق    ، وحاشية العطار على جمع الجوامع، مرجع      )٤/٢٠٩( سابق   للآمدي، مرجع 

، وأسنى المطالـب،    )٢/٤٢١( سابق   ، والفقيه والمتفقه، مرجع   )٣١(  سابق وصفة الفتوى، مرجع  
، مباحث في أحكـام الفتـوى،       )٦/٢٩٢( سابق   ، والبحر الرائق، مرجع   )٤/٢٨٦( سابق   مرجع
، وأدب المفـتي  )٢١٠( سـابق  ، والاجتهاد والتقليد في الإسـلام، مرجـع      )١٦٠( سابق   مرجع

  ).٤١( سابق جع، وتغير الفتوى، مر)١٠٩( سابق والمستفتي، مرجع
  ).٢٢٤(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٤٣٧(
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 وتغير الاجتهاد يعود إلى كثير من الأسباب مثل مخالفة النص أو لتغير الزمان         
 أو لتطـور    ،ضعف الـوازع   و العرف أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق      و

  .)٤٣٨(يمات الحديثةالتنظ والزمان
   :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال

مل بـه   ع يجب إعلام المفتي المستفتي برجوعه عن فتواه سواء          :القول الأول 
  :استدلوا بأدلة منها والمستفتي أو لم يعمل

 المستفتي بـه    بان به أن ما أفتى     و أن ما رجع المفتي عنه قد اعتقد بطلانه        -
  . فيجب عليه إعلامهليس من الدين

 حين أفتى رجلا بحل أم امرأته الـتي         tولما جرى لعبد االله بن مسعود        -
تبين له خـلاف ذلـك فرجـع إلى     و ثم سافر على المدينة   ،فارقها قبل الدخول  

  .)٤٣٩( وفرق بينه وبين أهله، وطلب هذا الرجل،الكوفة
عـرف الـذي     فلم ي  ،استفتي في مسألة فأخطأ    أن الحسن بن زياد هو اللؤلؤي      -

أفتاه فاكترى منادياً ينادي أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ               
 حـتى   ، فمكث أياماً لا يفتي    : قال ،فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشىء فليرجع إليه        

  .)٤٤٠( وكذا الصواب كذاأنوجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ و
                                 

  ).١٨٠( سابق تاريخ الفتوى، مرجع:  انظر)٤٣٨(
) ١/٢٦٩(، وفي سنن سعيد بـن منـصور      )٢/٤٢٥( سابق    أخرجه في الفقيه والمتفقه، مرجع     )٤٣٩(

، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل ا، أو يطلقهـا، هـل                  )٩٣٦(برقم  
، الهند، الدار السلفية، الطبعـة الأولى     ،  حبيب الرحمن الأعظمي  :  تحقيق  له أن يتزوج أمها؟،    يصلح
  ).١/٢٣٣(، مرجع سابق وفي المعرفة والتاريخ، م١٩٨٢-هـ١٤٠٣

  ).٢/٤٢٤( سابق  أخرجه في الفقيه والمتفقه، مرجع)٤٤٠(
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  .إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى يجب إعلام المستفتي :القول الثاني
 ومعلـوم   ،بأن المستفتي يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتى         :واستدلوا

 كان مخالفـا    نْإ رجع بعد عمل المستفتى ف     نْإو ،أنه ليس هو قوله في ذلك الحال      
لدليل قطعي لزم المستفتى نقض عمله ذلك وإن كان في محل الاجتهاد لم يلزمـه          

  .نقضه
  . لا يجب إعلام المستفتي مطلقا:ثالقول الثال
فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن      ،   عمل أولا بما يسوغ له      بأن المستفتي  :واستدلوا

  .آثما فهو في سعة من استمراره
فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعا لكونه خـالف           ، التفصيل :القول الرابع 

 فعليـه إعـلام     نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة           
 حين أفتى رجلا بحل tيخرج ما جرى لعبد االله بن مسعود      وعلى هذا   ،  المستفتي

تبين له خـلاف ذلـك       و لى المدينة إ ثم سافر    ،أم امرأته التي فارقها قبل الدخول     
وإن كان إنما    ،)٤٤١( وفرق بينه وبين أهله    ، وطلب هذا الرجل   ،فرجع إلى الكوفة  

 لم يجب عليـه إعـلام       اً أو اجتهاد  ص إمامه ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو ن       
فقد استفتي عمر بن الخطاب في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوـا             ،المستفتي
خـوة لـلأب والأم   خوة للأم وبين الإخوا لأمها وأبيها فشرك بين الإ    إلأمها و 

بالثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال فتلك علـى مـا            
  .)٤٤٢( اليومقضيناوهذه على ما  يومئذ قضينا

                                 
  . تقدم تخريجه قريبا)٤٤١(
 سـابق   ، وفي سنن البيهقي الكبرى، مرجع     )٢/٤٢٦( سابق    أخرجه في الفقيه والمتفقه، مرجع     )٤٤٢(

=  
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 ، هو القول الرابع المقتضي التفصيل بسبب الرجوع       -االله أعلم و- والراجح
إن كان اجتهادا لم يجب سواء عمل المستفتي به          و فإن كان قاطعا وجب إعلامه    

  .لإمكان الإجابة عن أدلة المخالفين وذلك لقوة ما استدلوا به وأم لم يعمل
  :ستفتي بالرجوع عن الفتوى احتج بثلاثة أدلةفمن قال بوجوب إعلام الم

 المستفتي بـه    بان أن ما أفتى    و ن ما رجع المفتي عنه قد اعتقد بطلانه       إ :قالوا
 فنجيب عنه بالتسليم إن كان سبب الرجوع ،ليس من الدين فيجب عليه إعلامه  

بالمنع في حال كون سـبب  ، وقطعيا سواء كان من الكتاب أو السنة أو الإجماع 
ع اجتهاديا لسببين الأول لأنه يفضي إلى الدور لأن الاجتهاد لا يـنقض             الرجو

 فلا إثم   ،الثاني لأن المستفتي فعل ما وجب عليه من سؤال أهل العلم          ، و بالاجتهاد
لا ، و لا شيء على المفتي لكونه لما أفتاه كان هذا هو الـصواب عنـده             ، و عليه

  .يكلف االله نفسا إلا وسعها
ب عنه بأن فعله يحمل على المخالفة ا، ويجt ودواستدلوا بفعل ابن مسع

للقطعي فقد ثبت في قصة ابن مسعود أنه خالف نصا من كتاب االله في فتواه 
 له أن صريح الكتاب يحرمها لكون االله تعالى أمها فقال  حيث بان،الأولى
  Y  X  W  V    U  T  S]  :تعالى

  b  a    `    _  ^  ]  \  [   Z
      e  d  c      k  j  i  h  g  f 

v   u  t      s  r  q  p  o  n  m  lZ )٢٣:النساء( 
                                 =  

بـرقم  ) ٤/٨٨( سـابق    وفي سنن الدارقطني، مرجع   ، ، باب المشركة  )١٢٢٤٩(برقم  ) ٦/٢٥٥(
  .، كتاب الفرائض)٦٦(
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، راجع إلى الأول والثاني )٢٣:النساء( n  m  lZ]  :تعالىوظن أن قوله 
وأن ، فعرف أنه الحق،  له أنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة الصحابةفبين

ولم يفرق بينهما ، زوجينففرق بين ال، القول بحلها خلاف كتاب االله تعالى
  .بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو

 ،ويجاب عن دليل القول الثاني المراعي للتفصيل بعمل المـستفتي بـالفتوى           
 ،بأن المستفتي يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفـتى          :حيث استدلوا بقولهم  

 كان  نْإ ف المستفتي رجع بعد عمل     نْإو ،ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال       
مخالفا لدليل قطعي لزم المستفتى نقض عمله ذلك وإن كان في محل الاجتـهاد لم      

،  يجاب عنه بأن المستفتي فعل ما أمر به شرعا بسؤال أهـل العلـم    ،يلزمه نقضه 
 فإنه عند عمله بعد     ، لا بواقع الأمر   العبرة حين العمل بما وصل إلى علم المستفتى       و
إن كان عمله علـى      و لم يبلغه رجوع المفتي عامل بما أمر به       و ير المفتي لفتواه  يتغ

هـو  ، و أما الشق الثاني من التعليل فنسلم به      ، و لك الحال تخلاف قول المفتي في     
  .مقتضى القول المرجح

 فقد استدلوا   ،ويجاب عن دليل القول الثالث المقتضي عدم الوجوب مطلقا        
فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثما فهـو في          ،   بما يسوغ له    عمل أولاً   بأن المستفتي  :بقولهم

 ـ خالف قطعنجيب عنه بل هو ليس في سعة من استمراره إذا   ، و سعة من استمراره   ، اًي
لا يجوز للمستفتي العمل    ، و هو كذلك إن كان خالف اجتهادا لفعل الصحابة       و

لمخلوق في معصية    فلا طاعة    ،إن كان القائل له من كان مطلقا       و بمخالف للقطعي 
  .)٤٤٣() المعروفلا طاعة في المعصية إنما الطاعة في (:r قال الخالق

                                 
، باب ما جاء في إِجازةِ   )٦٨٣٠(برقم  ) ٦/٢٦٤٩( سابق    أخرج البخاري في الصحيح، مرجع     )٤٤٣(

برقم ) ٤/١٧٧(انِ والصلاةِ والصومِ والْفَرائِضِ والأَحكَامِ، ونحوه في        خبرِ الْواحِدِ الصدوقِ في الأذَ    
=  
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 وإذا كان المفتون في قديم الزمان ولشدة حرصهم ووقوفهم عند النـصوص       
 فإن المفتي في    ،الإجماع يستأجرون مناديا لينادي بخطأ المفتي حال مخالفته لقاطع        و

 إعـلام   الاتصالات الحديثـة في    و هذا العصر أولى بأن يستخدم وسائل الإعلام      
  وذلك حتى لا تبقى شـهرة فتـواه الأولى         ،المستفتين برجوعه عن بعض فتاويه    

  .)٤٤٤(الأخذ ا ممن وثق بعلمه من المستفتين في مشارق الأرض ومغاراو
  :)٤٤٥( خطر الجمود على فتوى سابقة مبناها على عرف قديم:مسألة

 علـى   بعض الأحكام التي أصدروها في عصرهم بناء       بنى كثير من الفقهاء   
 وهذه الاعتبارات راجعة إلى ارتبـاط       ،أعراف كانت سائدة في زمام     و أحوال

التقليـد   وهنا تكمن الخطورة في الجمود   ، و يل بعناصر في الواقع   ز  نالأحكام في الت  
 فالغلو بالتقليد أدى إلى     ،في بعض الفتاوى القديمة التي سطرها الفقهاء في كتبهم        

 ترديدها دون النظر بمبناها    و عض الفتاوى ببالتمسك  ، و إسقاط اعتبارات شرعية  
 تتبدل مع مضي العصور الطويلـة      و  فمما لا يخفى أن الأعراف تتغير      ،مستندهاو
العـادة   و ة التي مناطها العرف   ي مما يؤدي إلى تغير الأحكام الشرع      ،المدد المديدة و

  .السائدة
ين وكذلك الفتاوى للمسلمين في البلاد الكافرة تختلف عن الفتاوى للمسلم        

                                 =  
، باب سرِيةُ عبد اللَّهِ بن حذَافَةَ السهمِي وعلْقَمةَ بن مجززٍ الْمدلِجِي ويقَالُ إِنها سـرِيةُ                )٤٠٨٥(

، باب وجوبِ طَاعةِ الأُمـراءِ في       )١٨٤٠(برقم  ) ٣/١٤٦٩( سابق   الأنصاري، وفي مسلم، مرجع   
  .غَيرِ معصِيةٍ، وتحرِيمِها في الْمعصِيةِ

  ).١٨٠( سابق منهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٤٤٤(
 سـابق   ، والفتوى بين الانضباط والتسيب، مرجـع      )٣٠٧( سابق   منهج الإفتاء، مرجع  :  انظر )٤٤٥(

  ).٤٧( سابق ، وتغير الفتوى، مرجع)٩٠(
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كذلك الفتاوى مع عموم البلوى بالمعاصي تختلـف عنـها          ، و في بلاد الإسلام  
 فيجب على المفتي أن     ،كذلك بالنسبة لعين الأشخاص   ،  بالنسبة للمجتمع المحافظ  

 وإلا فإنه قد يخالف الصواب في عين المـسألة          ،يهتم به أيما اهتمام    و يراعي ذلك 
  .عاري عن تحقيق المناط لا في عموم الحكم الإجمالي ال،المستفتى عنها

 قال ابن   ،لا طاقة لهم به    و فمن خطر الجمود تكليف الناس ما لا سبيل إليه        
واختلافها بحسب تغير الأزمنـة     ،  فصل في تغيير الفتوى    ":رحمه االله تعالى   القيم

ة مبنية على مصالح العبـاد هـذا        ي والعوائد الشرع  .والأمكنة والأحوال والنيات  
 بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من فصل عظيم النفع جدا وقع   

الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى               
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد        ؛ رتب المصالح لا تأتي به    

كمـة  وح،  ومصالح كلـها  ،  ورحمة كلها ،  وهي عدل كلها  ،  في المعاش والمعاد  
وعن ،  وعن الرحمة إلى ضدها   ،   فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور       ؛كلها

  .)٤٤٦("فليست من الشريعة؛ وعن الحكمة إلى البعث، المصلحة إلى المفسدة
، متعلقها و الأزمان تتغير بتغير مناطها    و فالأحكام الشرعية المتعلقة بالأعراف   

إن قلنا  و فإنا،ة حقوقهم إضاع و الإخلال ذا الجانب يفضي للتضيق على الناس      و
 ا مخالفا بذلك صريح أمـر       اًمجاهر و بفسق من حلق لحيته لكونه فاعلا لمعصية      

 مما يصعب معه    ، فإن هذه المعصية انتشرت بين المسلمين      ،ى بتوفير اللح  rالنبي  
إشهاد عدول على العقود في كل الأحول فيعود على قوة الإثبات للعقد عنـد              

، وط عند التمسك بتبعات فسق الشاهد في الخصومات       اع بالضعف أو السق   ز  نال
 التمسك بتبعـات  ، و إقامة العدل  و مما جاءت به الشريعة الإسلامية حفظ المال      و

                                 
  ).٣/٣( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٤٦(
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 في حكم الفسق على الشاهد في الشهادة يفضي إلى أمر مخالف لمقصد الـشارع   آثار  و
مراعاة  فعلى الحاكم    ، خاصة مع انتشار هذه المعصية بين المسلمين       ،تحقيق العدالة 

حال العصر في هذه المسألة وقبول الشهادة ما لم يكن قـادح آخـر يفـضي                
لقائل أن يقول إن الشهادة من العدول هي التي تبنى عليها           ، و بطلاا و لإسقاطها

الأحكام أما شهادة الفاسق فإا في مثل هذا الزمان لا يحكم بسقوطها مطلقـا              
 اعتبارها قرينة تقوى بغيرها مـن   لكن يمكن ،كما لا تعد بينة موصلة إلى الحكم      

على كلٍ ليس هذا هو مجال بحث مثـل هـذه           ، و يمين أو أمارات توافرت معها    
 ممـا   الفقهاء في كتبهم   و التأكيد على أن ما سطره العلماء      و إنما المقصود المثال   و المسألة

  .عدما وجودا ومرجعه إلى عرف قديم يجب أن يناط بمناطه وكان مبناه
  :)٤٤٧(راعاة مقاصد الشريعة م:الفرع الثالث

السنة لبنـاء    و مما يجب على المفتي عند النظر في الأدلة الشرعية من الكتاب          
 فقد أصل الشاطبي مقاصـد      ،استخراج الحكم العناية بمقاصد الشريعة     و الفتوى

،  ومقاصـد الإفهـام    ، مقاصد الشريعة ابتداء   :الشريعة إلى أربعة أنواع رئيسية    
اتهد ـذه المقاصـد      و  فإذا اعتنى المفتي   ،لامتثالمقاصد ا ، و مقاصد التكليف و

دون طغيان مقصد على آخر حصل على نتيجة عدل تكون أقـرب إلى مـراد               
النظر إلى تلك الأنواع الأربعة الرئيسة يكون لدى اتهد       و الشارع وضع الشرع  

  .نظرة كلية شاملة عن مقاصد الشريعة حين الاجتهاد
                                 

، والأصـول العامـة والقواعـد    )٣٢( سابق دراسات في الاجتهاد وفهم النص، مرجع    :  انظر )٤٤٧(
، والاجتهاد عند الإمام الشاطبي دراسـة مقارنـة،         )٦٣( سابق   الجامعة للفتاوى الشرعية، مرجع   

وت، دار ابن حزم، الطبعة الأولى،      وما بعدها، لبنان، بير   ) ٦٤(الدكتور عمار بن عبد االله علوان،       
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
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 فتلك المقاصد الأربعة    ،الشارع، و المكلف، و  النص :وأركان الاجتهاد ثلاثة  
يتطلب الاجتهاد التـام المطـابق      ، و تندرج مراعاا في أركان الاجتهاد الثلاثة     

 ثم فهم قصد الشارع من ذلك ،لمقاصد الشارع أن يفهم اللغة العربية لفهم النص  
درجته من مقاصد الشريعة ثم بعد ذلك يأتي معرفة مقاصد الـشريعة في              و النص

 ثم معرفة مقاصد    ،كلف التي جاءت نصوص الشريعة مراعاا في حق المكلف        الم
  .الامتثال التي جاءت نصوص الشريعة بمراعاا في حق أوامر الشارع

إدراك  و ما سبق في ذهن اتهد ثم يأتي التطبيق العملي لما في الذهن من فهم             
 الشريعة الأربعـة    يتأتى ذلك في الموازنة بين أنواع مقاصد      ، و للمقاصد في الواقع  

 ،ه فلا تغلب مقاصد المكلف مقاصد الامتثال أو العكس        قفيعطي كل ذي حق ح    
 فإن المفتي أو اتهـد سـوف    ،قه المقاصد الأربعة على الوجه المطلوب     ففإذا تم   

الأعدل الآخـذ مـن      و ليف الشرعية بالطريق الأمثل   ايحمل المستفتي على التك   
  .)٤٤٨(لا انحلال وقةالطرفين بقسط لا ميل فيه من غير مش

وقد وصف الشاطبي رحمه االله تعالى اتهد مع المكلفين حين يراعي تلـك             
هذا الترتيب يجري الطبيـب     من   ووعلى نح  ":فقال المقاصد بالطبيب الماهر مع مرضاه    

الماهر يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتذي مع مـزاج               
له عن بعض المأكولات التي يجهلها المغتذي أهو غـذاء أم سـم أم          الغذاء ويخبر من سأ   

غير ذلك؟ فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط قابله في معالجته علـى مقتـضى               
انحرافه في الجانب الآخر ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي والـصحة المطلوبـة              

  .)٤٤٩("حانه سبوهذا غاية الرفق وغاية الإحسان والإنعام من االله
                                 

  ).٢/١٦٣( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٤٤٨(
  ).٢/١٦٧( سابق  الموافقات، مرجع)٤٤٩(
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 ويراعيها أشد   ،فعلى المفتي عدم إغفال النظر المقاصدي عن إصدار الفتوى        
إزهاق الأنفس أو الأموال أو      و الدين و يع التوحيد يتضبالمراعاة خاصة فيما يتعلق     

  .ذهاب العقول وضياع النسل
الواقعات يحـصل    و عدم مراعاته خاصة في النوازل     و وعند إهمال هذا الأمر   

فزلة العالم أكثر ما تكـون       ":في الأحكام قال الشاطبي رحمه االله     الزلل   و التخبط
  .)٤٥٠("عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه

أتـى   والاضطراب وولهذا من فاته النظر في مقاصد الشريعة وقع في التخبط 
تمكينه من   و يمهتقو و  فعلم المقاصد أداة لإنضاج الاجتهاد     ،بالأقوال الشاذة الغريبة  

 الغلط في هذا    ومدار ":يجد من النوازل قال الشاطبي رحمه االله       و استيعاب ما يطرأ  
 لجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطراف     الفصل إنما هو على حرف واحد وهو ا       

إنما هو علـى أن تؤخـذ        مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين       بعضها لبعض فإنّ  
ت من كلياا وجزئياا المرتبة عليهـا       الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثب     

وعام       دها ومجملها المفسر بِ   ها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيبها نِي
إلى ما سوى ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام              

وما مثلها إلا مثل الإنـسان الـصحيح         نظمت به حين استنبطت      الذيفذلك  
ما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحـدها      السوي فك 

 ـ              يولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سم
ا إنسانا كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم علـى حقيقـة الاسـتنباط إلا         

 ذلك الدليل   بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادي الرأي نطق            
                                 

  ).٤/١٧٠( سابق  الموافقات، مرجع)٤٥٠(
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 كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقـة مـن     اًفإنما هو توهمي لا حقيقي    
حيث علمت أا يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال فشأن الراسـخين      
تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صـورت            

 أي دليل كان عفوا وأخذا      ، ما صورة مثمرة وشأن متبعي المتشاات أخذ دليل      
أووإن كان ثم ما يعارضه من        ،اًلي أو جزئي فكأن العضو الواحد لا يعطى        كلّي 

  .)٤٥١(في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا
التسرع في   و المسارعة للخوض في الاجتهاد    و ويقول في ذم الجهل بالمقاصد    

فتراه آخـذا بـبعض     " يات  بناء الأحكام على الأدلة الجزئية دون النظر في الكل        
 مـن غـير   ،رأيه حتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ  ،جزئياا في هدم كلياا   

 فيولا مسلم لمـا روى عنـهم         ،إحاطة بمعانيها ولا راجع رجوع الافتقار إليها      
ويكون الحامل على ذلك بعض     ... . أمرها فيفهمها ولا راجع إلى االله ورسوله       

وس الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطـراح          النف فيالأهواء الكامنة   
ويعين على هذا الجهل     ،النصفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر        

بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلـب فـإن            
  .)٤٥٢(" اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطرفيالعاقل قلما يخاطر بنفسه 

  :)٤٥٣(سد الذرائع و مراعاة المآلات:لفرع الرابعا
الأفعال في   و مآلات الأقوال )٤٥٣(على المفتي عندما يشرع في بناء فتواه أن يراعي        

                                 
  ).٢٤٥، ١/٢٤٤( سابق  الاعتصام، للشاطبي، مرجع)٤٥١(
  ).٢/١٧٣( سابق الاعتصام، مرجع: وانظر) ٣/١٧٥( سابق  الموافقات، مرجع)٤٥٢(
، وـذيب الموافقـات     )٢٨٩(، مرجع سابق    ، والاجتهاد وضوابطه  )٣٥٨(الاحتياط  :  انظر )٤٥٣(

=  
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اسـتنباط   و يسعى لاستخلاص  و من هنا فاتهد حين يجتهد    ، و عموم التصرفات 
  ثم يروم تطبيقه على الواقعة المستفتى عنـها تحقيقـا          ،الحكم الشرعي من الأدلة   

   أن ، و ر المآلات التي تنتج على إثر تلك الفتوى أو الحكـم          للمناط؛ عليه أن يقد
بل عليه ،لا يعتقد أن مهمته تنحصر في بيان الحكم الشرعي    و ر عواقب فتواه  يقد 

  .آثار وما يترتب عليه من عواقب وأن يستحضر مآلات ما يفتي به
فعال معتـبر مقـصود     النظر في مآلات الأ   " :يقول الشاطبي رحمه االله تعالى    

 كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل من               ،شرعا
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يـؤول              
إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مـآل              

ن غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مـصلحة         على خلاف ما قصد فيه وقد يكو      
خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية        تندفع به ولكن له مآل على       

فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوى المصلحة أو تزيد عليهـا             
 الثاني  فيفيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول            

شروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح            بعدم م 
إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عـذب             

  .)٤٥٤(" على مقاصد الشريعة جارٍبالمذاق محمود الغِ
                                 =  

محمد حسين الجيزاني، المملكة العربية الـسعودية، الـدمام، دار ابـن          : ، هذبه وعلق عليه   )٣٤٢(
تـاوى  هـ، والأصول العامة والقواعد الجامعـة للف      ١٤٢١الجوزي، الطبعة الأولى، في صفر عام       

  ).٧٣( سابق الشرعية، مرجع
  ).١٩٥، ٤/١٩٤( سابق  الموافقات، مرجع)٤٥٤(
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إن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه        ف ":ويقول ابن القيم رحمه االله تعالى     
، فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار           ،   الإمكان بحسب

فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر         ،  هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى     
 ،ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما     ،  من الإمساك عنها أمسك عنها    

 لأجـل   ؛ قواعد إبـراهيم    عن نقض الكعبة وإعادا على     rوقد أمسك النبي    
،  وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيـه         )٤٥٥(حدثان عهد قريش بالإسلام   

وخاف المسئول  ،  وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه          
  .)٤٥٦("أمسك عن جوابه، أن يكون فتنة له

،  في مـشروعيته   : الأول :والحديث عن مراعاة المآلات ينقسم إلى قسمين      
  . في القواعد التي يطبق ا معنى مراعاة المآلات:انيالثو

  :تأسيس الفتوى و في مشروعية مراعاة المآل في بناء:الأول
قد يقول قائل إن الحكم إذا بني على دليل شرعي معتبر مـن الكتـاب أو                

 أو ما يترجح لدى المفـتي مـن الأدلـة           ،السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح     
تبرأ ذمة المفتي بتبليغ شرع     ، و في محلها  و فتوى تكون صائبة   فإن ال  ،المختلف فيها 

                                 
أَلَم تـري  ( : قال لهاrأَنَّ رسولَ اللَّهِ     rنص الحديث عن عائِشةَ رضي االله عنها زوجِ النبي          و )٤٥٥(

يا رسولَ اللَّهِ ألا تردها على قَواعِـدِ  :  فقلت)أَنَّ قَومكِ لَما بنوا الْكَعبةَ اقْتصروا عن قَواعِدِ إبراهيم   
 سـابق  ، أخرجه البخاري في صحيحه، مرجـع  )قال لَولا حِدثَانُ قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعلْت     (إبراهيم؟  

، بـاب قولـه     )٣١٨٨(بـرقم   ) ٣/١٢٣٢(، باب فضل مكة وبنياا، وفي       )١٥٠٦(برقم  ) ٢/٥٧٣(
 ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد مـن  :، باب قوله تعالى)٤٢١٤(برقم  ) ٤/١٦٣٠(﴿يزفون﴾، وفي   : تعالى

  .، باب نقض الكعبة، في كتاب الحج)١٣٣٣(برقم ) ٢/٩٦٨( سابق مسلم، مرجعالبيت﴾، وفي 
  ).١٥٨، ٤/١٥٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٥٦(
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 لا شك وصل إلى     ه فأقول إن المفتي إن اكتفى ذا فإن       ،االله للسائل حين استفتاه   
مراعاة مناسبته   و  لكن يبقى عليه تحقيق ذلك المناط      ،نقح مناطه  و الحكم الشرعي 

الأمـر   فقد يكون الحكم الشرعي صـحيحا في نفـس           ،للمحل المستفتى عنه  
 لكن عند تحقيق المناط بشكل    ،لاعتضاده بدليل صحيح صريح سالم من المعارض      

 قد يؤدي إلى مفسدة أعظم أو مساوية لما قصد النهي    ،مجرد عار عن مراعاة المآل    
 ءدر وهذا مخالف لوضع الشريعة التي تأمر بتحقيـق المـصالح    ، و عنه أو الأمر به   

  :اأدلة ذلك كثيرة نسوق بعضا منه و.المفاسد
 مراعـاة لحـال     ،ها على قواعد إبراهيم   ءبنا و  هدم الكعبة  rترك النبي    -

 فهدم الكعبة المعظمة لديهم ذا الشكل مـع شـدة الجهـل             ،المسلمين الجدد 
 وحفـظ   ، يفضي إلى ظن غالب بارتدادهم عن الدين       ،ضعف الإيمان  و بالشريعة

فس الأمر لكنه إن كان مشروعا في ن والدين أعظم المقاصد الشرعية فهدم الكعبة  
 فتتحمل المفسدة الأخف ببقاء الكعبة على ما        ،يفضي إلى تلك المفسدة العظيمة    

 زوجِ  ان، فعن عائِشةَ رضي االله عنه     هي ذهاب الدي   و  أعظم فسدةٍ لم هي عليه درأً  
بةَ اقْتصروا  أَلَم تري أَنَّ قَومكِ لَما بنوا الْكَع      ( : قال لها  rأَنَّ رسولَ اللَّهِ     rالنبي  

قـال  (يا رسولَ اللَّهِ ألا تردها على قَواعِدِ إبراهيم؟         :  فقلت )عن قَواعِدِ إبراهيم  
لْتمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعثَانُ قَولا حِد٤٥٧()لَو(.  

 عن قتل المنافقين مع علمه م ومع استحقاقهم القتل لما           rامتناع النبي    -
أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا       (: قال rأن النبي    tرواه جابر بن عبد االله      

ما يفضي إليه ذلـك      و  فراعى رسول االله مآل الحكم بقتلهم      )٤٥٨()يقتل أصحابه 
                                 

  .أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما )٤٥٧(
: ، باب قولـه تعـالى     )٤٦٢٢(برقم  ) ٤/١٨٦١( سابق    أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع     )٤٥٨(

=  
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 حيث يخشى الناس أن     ،النفور عن الدخول فيه   ، و الحكم من النفور عن الإسلام    
  .يدخلوا في دين يقتل معتنقوه بعضهم بعضا

 فالحكم ،ما تؤول إليه الأحكام الشرعية  الدالة على اعتبار     وغيرها من الأدلة  
 لكن عند تحقيق مناطه قد يتحقق المقصود منه في جهة مقصودة            ،باق على حاله  

 فيجب على المفتي خاصة     ، لكن قد تتخلف جهة أعظم من جانب آخر        ،للشارع
 أضحت كقطع الليل المظلم أن يهتم      و في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن       

 لجميع المسلمين التوفيق وبالغ الحرص نسأل االله لنا و ر أشد العناية  يعتني ذا الأم  و
  .يرضاه والسداد لما يحبهو

  : القواعد التي يطبق ا معنى مراعاة المآل:ثانياً
 ، يمكن تطبيقه من خلال جملة من القواعد العامـة         ،إن معنى مراعاة المآلات   

  :ص فيما يليخهي تتلو، والأصول الجامعة
  :)٤٥٩(لذرائعقاعدة سد ا -١

 ومعناها التوسل بمـا هـو مـصلحة إلى    ،تدخل في عديد من أبواب الفقه    
  :تقسم الذرائع باعتبار تحقق المفسدة منها من عدمه إلى ثلاثة أقسام، ومفسدة
الآبار في   حفر    مثل ، ما كان تحقق المفسدة منه متحققا إما يقينا أو بظن غالب           :الأول

                                 =  
، بـاب قولـه     )٤٦٢٤(برقم  ) ٤/١٨٦٣(﴾، من كتاب التفسير، وفي      ...﴿سواء استغفرت لهم  

بـرقم  ) ٣/١٢٦٩(﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعـز منـها الأذل﴾، وفي             : تعالى
بـرقم  ) ٤/١٩٩٨( سـابق    ، باب ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية، وفي مسلم، مرجع          )٣٣٣٠(
  .، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما)٢٥٨٤(

  ).٢/٦٠( سابق مع الفروق، وهوامشه، مرجع) ٢٦٩(المراجع السابقة صحيفة :  انظر)٤٥٩(
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كهم فيها ومنها إلقـاء الـسم في أطعمتـهم    طريق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلا 
  . سبهاومنها سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب االله تعالى عند

 ،ما كان تحقق المفسدة منه ضعيفا جدا أو معدوما إما يقينا أو بظـن غالـب                :الثاني
مثل زراعة العنب وسيلة إلى الخمر ولم يقل أحد بالمنع منها خشية الخمر ومنـها               

  . ولم يقل أحد بمنعها خشية الزنىورة في البيوت وسيلة إلى الزنىاا
 ـ   ،ملاًما كان تحقق المفسدة منه محت     : الثالث  اخـتلاف الآراء   و اعز  ن وهو محل ال
  .المذاهب بين مضيق وموسعو

  : الحيل بابقاعدة سد -٢
 ، لإبطال حكم شـرعي    ، ظاهر الجواز  ملٍع تقديم   :فإن حقيقتها المشهورة  

من أجاز الحيل كأبي حنيفـة   وه عند رأس الحول فرارا من الزكاة،     كالواهب مال 
 فإن الهبة على أي قصد كانـت مبطلـة          ،نفراد لكن على حكم الا    ،اعتبر المآل 

 لكن بشرط أن لا يقصد إبطـال        ، وهذا الإبطال صحيح جائز    ،لإيجاب الزكاة 
 مـن  شارع فأشبه من امتنعل لأنه عناد ل   ،الحكم فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع     

 فلا يخالف أبو حنيفة رحمه االله في أن قصد إبطال الأحكام صراحا             ،أداء الزكاة 
  .غير سائغ وممنوع

  :)٤٦٠(قاعدة مراعاة الخلاف -٣
  : جانبانةولهذه القاعد

صورته أن يجتهـد     و ترجيح الحكم  و  مراعاة الخلاف ابتداء عند استنباط     :الأول
                                 

) ٦٥(بالإضافة إلى مراعاة الخلاف، بحث أصـولي        ) ٢٥٣(إلى المراجع السابقة صحيفة     :  انظر )٤٦٠(
  .م٢٠٠٠- ه١٤٢٠،تبة الرشد، الطبعة الأولىالرحمن بن معمر السنوسي، الرياض، مككتبه عبد 
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حد الأقوال فيها يراعـي     اتهد في استنباط حكم مسألة ثم عندما يرجح أ        
الخلاف القوي المدرك فيختار قولا غير الذي انتهى إليـه تغليبـا لجانـب     

بن قدامة  امنه قول   ، و الاحتياط أو التيسير أو غيرها من مسوغات الترجيح       
 ليخرج مـن    الزوالفالأولى أن لا تصلى إلا بعد       " :في وقت صلاة الجمعة   

ا لكنه ليس من باب بنـاء       باب بناء الفتوى عموم    هو من  و ،)٤٦١(الخلاف
  .الفتوى باعتبار مراعاة المآل الراجع إلى مراعاة الخلاف

  : مراعاة الخلاف بعد الوقوع:والجانب الثاني
 فـإذا وقـع     ،المنع ابتداء  و وصورته أن يرجح اتهد في المسألة دليل الحظر       

تلك  غيره المرجوح عنده لوجه يقتضي رجحان دليله في       الفعل بخلافه راعى دليلَ   
   :تظهر دواعي مراعاة قول المخالف بعد الوقوع في ناحيتين، والحالة

 بحيث تصبح المسألة بعد     ، نشوء أمور جديدة تستدعي نظرا جديدا      :الأولى
حينها يفترض اتهد أا عرضت عليه بعـد حـصولها          ، و الوقوع مسألة غيرها  

  .د الوقوعليكون النظر فيها متناولا لما تعلق ا من دليل أو مصلحة بع
 مما يفضي إلى    ،شكالات في حال البناء على الاجتهاد الأول      إ ظهور   :الثانية

 وللشاطبي رحمه االله تعالى تقرير دقيـق في         ،حرج شديدين على المكلف    و مشقة
فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه مـن           " :هذه المسألة حيث قال   

 أو مؤد إلى أمر أشد      ، بحكم الأصالة  الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا       
 فيترك وما فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على        ،عليه من مقتضى النهي   

وجه يليق بالعدل نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملـة               
                                 

  ).٢/١٠٥( سابق المغني، مرجع:  انظر)٤٦١(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٢٧٦ 

لأن  ،وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه            
 ، من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتـضى النـهي             ذلك أولى 

فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز أقوى بعد              
الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسـيس              

البائـل في   وحـديث  )٤٦٣(وحديث قتل المنافقين )٤٦٢(البيت على قواعد إبراهيم 
 لأنه لو قطع بوله لنجـست       )٤٦٤(أمر بتركه حتى يتم بوله     r المسجد فإن النبي  

 فترجح جانب تركه على ما فعل مـن       ؛ثيابه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه       
المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك              

  .)٤٦٥(فالذي ينجسه موضع واحد
بـد أن   فالخلاف الذي يراعى لا،نه ليس كل خلاف يراعىيحسن التنبيه أ و

لا إلى جمع بـين      و  ولا يؤدي إلى صورة يخالف ا الإجماع       ،يكون قوي المدرك  
لا يراعى خلاف في ما هو معلـوم مـن          ، و  متاضدين ينين على أصل  يقولين مبن 

                                 
  ).٢٧١( تقدم تخريجه، صحيفة )٤٦٢(
  ).٢٧٢( تقدم تخريجه، صحيفة )٤٦٣(
 في الْمسجِدِ فَتناولَه النـاس      فَبالَقام أَعرابِي   : نص الحديث أن أَبا هريرةَ وأنس بن مالك قالا        و )٤٦٤(

وهرِيقُوا على بولِهِ سجلا من ماءٍ أو ذَنوبا من ماءٍ فَإِنما بعِثْتم ميسرِين             ، دعوهr: )م النبي   فقال له 
  رِينسعثُوا معبـاب   ،)٢١٧(بـرقم   ) ١/٨٩( أخرجه البخاري في الصحيح، مرجع سابق        )ولم تب

، باب يهريق الماء على البول، وفي       )٢١٩(برقم  ) ١/٨٩(صب الْماءِ على الْبولِ في الْمسجِدِ، وفي        
يسروا ولا تعسروا وكان يحِب التخفِيف والْيسرr        ، باب قول النبي     )٥٧٧٧(برقم  ) ٥/٢٢٧٠(

باب وجوبِ غَسلِ الْبولِ وغَيـرِهِ       ،)٢٨٤(برقم  ) ١/٢٣٦( وفي مسلم، مرجع سابق      ،على الناس 
اسجامن النفْرِهةٍ إلى حاجرِ حاءِ من غَيبِالْم رطْهت ضأَنَّ الأَرجِدِ وسفي الْم لَتصاتِ إذا ح.  

  ).٢٠٤، ٤/٢٠٣( سابق  الموافقات، مرجع)٤٦٥(
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 مـن رأى أن تـارك       : مثال ذلك  ،العقائد و الدين بالضرورة أو في أصول الدين     
، تكاسلا كافر لم يأمره بالقضاء لكونه كان كافرا حال تركـه           و  اونا الصلاة

االله قادر على أن يعيد له ما كان عليه من حسنات حبطت بالردة فاالله علـى                و
ت إلى حـسنات لمـن تـاب         يبدل السيئا  علا و  كما أنه جل   ،كل شيء قدير  
I   H  G  F  E  D  C  B  ]  :، قال تعـالى   وحسنت توبته 

M  L  K    J  R   Q  P  O  NZ ) من قال بأن مـن    و) ٧٠:الفرقـان
 مـا   اًتكاسلا لا يكفر فإنه يلزمه قضاء الصلوات الفائتة بالغ         و ترك الصلاة اونا  

 ثم يقـول  ، لا يكفرتكاسلاً وناًتي مفت يقول إن تارك الصلاة او     فلا يأ  ،بلغت
ا غـير    فهـذ  ،لا قضاء على من ترك الصلاة اونا مدة طويلة مراعاة للخلاف          

  .صواب فمن لازم عدم كفره وجوب الصلاة في ذمته فيجب عليه قضاؤها
  :إذا اكتنف الأمر المطلوب شرعا ما هو منهي عنه شرعاً -٤

 إن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفهـا مـن       
 فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط         ،خارج أمور لا ترضى شرعا    

كذلك طلب العلـم إذا كـان في        ، و تحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج     ال
لم يقدر على إقامة المطلوب شرعا إلا بمشاهدة   ، و يراها و طريقه منكرات يسمعها  

 ول الدينص لأا أ، فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها      ،ما لا يرتضى  
 ـ   وهو المفهوم من مقاصد الشرع فيج      ،المصالح و قواعد الشرع و  قب فهمها ح

  .تنازع والفهم فإا مثار اختلاف
 فإذا كـان    ، يراعي المآلات التي تنتج عن الفتوى      ،فالمفتي عند بنائه للفتوى   

رض على هذا الأمر المطلـوب      ع لكن ت  ،المستفتي مقدما على أمر مطلوب شرعا     
 فإنه لا   ،هي مما لا يرضي الشارع الحكيم      و حقيقته و عوارض خارجة عن ماهيته   
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 أو التحفظ على المخالفـات قـدر         المخالفات  المطلوب إن أمكن تقليص    يهمل
 المحظور بل من اجتمـاع الواجـب       و ليس هذا من اجتماع المبيح    ، و الاستطاعة

لـيس  ، و هو يعرض عليه قطعا أحيانا     و المحظور خارج عن الواجب   ، و المحظورو
خل في  يـد ، و المحظور ملازما للواجب دائما وفي كل حال       و  فليس المحرم  ،دائما
أصـل   و اقتناء الكلاب الشرطية   و السفراء و ما يكون من العلاقات الدولية    هذا  

المباحات لا الـتي لا      و القنوات الفضائية التي تختلط فيه المحرمات     ، و إبقاء البنوك 
 العمـل ، و الإقامة في الفنادق التي تحتوي على محرمات      ، و تعرض سوى المحرمات  

  . هذا العصرغيرها مما طرأ من نوازل في والاقتصادو
  :)٤٦٦( عدم الخضوع للواقع المنحرف:الفرع الخامس

 ،لا يجوز أن يكون مبنى الفتوى على الهوى مهما كانت دوافع هذا الهـوى   
من جملة ما قد يكون     و ،فالفتوى يجب أن تكون مبنية على أسس شرعية سليمة        

 ـ            ،راءسببا للفتوى بالهوى الخضوع للواقع المنحرف للناس أو اتمعات أو الأم
 بل قد يـصل الأمـر إلى مخالفـة          ،فتبنى الفتوى على غير أساس شرعي مقبول      

 والنظر هنا لا لنفس اتهد الذي يـبني الفتـوى           ، لذلك الواقع  باعاًتاالنصوص  
 سواء صدرت الفتوى    ،المقصود ما كان متعلقا بحظوظ الآخرين     ل   ب ، نفسه ظِّحلِ

من المزالق التي تزل فيها أقدام المفتين        فيعد هذا الأمر     ،فتي كرها أو اختيارا   من الم 
 هذا الواقع إنما صنعه الاستعمار الأجنبي في بعض البلـدان العربيـة            و في عصرنا 

 ولا ريب   ،الإسلامية أو أحضرته بعض الدول اختيارا تقليدا لغيرها من الدول         و
                                 

، والفتـوى   )٥٣٥( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٢٧(و) ٢٢( سابق   صفة الفتوى، مرجع  :  انظر )٤٦٦(
 سـابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      )٨٤،  ٨٢( سابق   بين الانضباط والتسيب، مرجع   

  ).٢٨٧( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٥٣(
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 كثيرا ممن يتصدون للحديث عن الإسلام وأحكامه يعانون هزيمة روحية أمام            نَّأ
 فلا يستغرب أن    ،يشعرون بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع       و ا الواقع هذ

لهذا ظهر إبان سطوة الرأسمالية     ، و تأتي بعض الفتاوى تبريرا لهذا الواقع المنحرف      
بذل المحـاولات الكـبيرة في    ، و من يجهد نفسه في تبرير البنوك الربوية الرأسمالية       

 وكذلك  ،استمرارها و رعي لها لبقاء البنوك   إعطاء سند ش   و تحليل الفوائد الربوية  
المـصادرات   و ز التـأميم  يتجو و إبان سطوة الاشتراكية ظهرت فتاوى في تسويغ      

االله المـستعان    و قد يكون من هؤلاء مأجورون     و سواء كانت بحق أو بغير حق،     
حاجة الناس يـضغط     و أهل الإخلاص لكن الواقع    هو من منهم من   أيضاً  لكن  

 فتجدهم يركبـون الـصعب لتطويـع       ،عر أو لا يشعر   عليه بقوة من حيث يش    
 لأن النصوص هي    ، على حين يجب أن يطوع الواقع للنصوص       ،النصوص للواقع 

يمكن تقسيم هذا النـوع مـن       ، و يعول عليه  و الميزان المعصوم الذي يحتكم إليه    
  : المفتيفيالخضوع إلى أربعة أقسام باعتبار نوع التأثير 

  :ي في اتمعخضوع راجع إلى انتشار المعاص
لا يجوز للمفتي أن يجعل انتشار معصية من المعاصي في اتمع الإسـلامي             

 مكافحتها بكافة السبل، و أو التساهل في بيان حكمها     ،سببا لإباحة تلك المعصية   
 للحكـم   المبينة، و الواضحة المبنية على الدليل الشرعي     و منها إصدار الفتاوى القوية   و

كذلك الربا لا يعد مسوغا      و تعاطي السجائر  و خان فانتشار شرب الد   ،الشرعي
  الـشرعي   بل لا بد على المفتي أن يواجه اتمع بالحكم         ،شرعيا للتساهل في الفتوى   

التأثير علـى    و يزداد الضغط ، و  بل يتعبد االله بتلك ااهرة     ،لا يخاف لومة لائم   و
تلوا بتلـك    منصب الإفتاء ممن اب    أمن تبو  و المفتي إن كان هناك من طلاب العلم      

هذا مـن    و المصيبة أعظم  و  فالخطب جلل  ، فيصدرون فتاوى معاكسة   ،المعاصي
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ها مـن النظـر   ئ إفتاء الفتوى أو بنادالمقصود أن يخلص المفتي نفسه عن  ، و الجهاد
لا  و  فالربا حرام  ، فحكم الربا منصوص عليه    ،للواقع المنحرف لأصحاب المعاصي   

حث عن مخرج لمن وقع في مثل تلـك   لكن للمفتي أن يب،يمكن أن يفتي بغير هذا    
  .االله المستعان والتخويف من االله و من التصريح بالتحريم،المعاملات الربوية

  :خضوع راجع لضغط اتمع
الحـديث   والصحافة والإعلامفي التوجه العام للمجتمعات    و إن الرأي العام  

 بين الناس يسبب غالبا ضغطا على المفتي قد يخرجه عـن التأصـيل الـصحيح              
 ، فإذا كانت وسائل الإعلام تغذي اتمعات المسلمة بأفكـار معينـة           ،للفتوى

 فإن المفتي عنـد إصـداره       ،وتلك الأفكار قد تكون مخالفة للشريعة الإسلامية      
وما سيلحق الفتـوى   ،  سيأتي في فكره خطورة المواجهة     ،لفتوى مخالفة لتلك الأفكار   
 ، يعود على إسقاط ثقته بـين النـاس        بين الناس مما قد    و من تداول في وسائل الإعلام    
 أو غير تلك الإشكالات التي قد تـدور في خلجـات            ،وعدم الرجوع إليه في الفتوى    

 فلا بد للمفتي أن يجرد نفسه من تلك الضغوط          ، عند بنائه للحكم الشرعي    المفتي
طريقـة   و حتى يتسنى له بناء الفتوى على أسس سـليمة  ،بشتى الوسائل الممكنة  

  .شرعية قويمة
  :خضوع راجع إلى الأمراء سواء كان تزلفا أو إكراها
أصحاب السلطة الذين  وهناك من علماء السوء ممن يتبع أهواء الرؤساء

 الخائفون بتزييف الحقائق و فيتقرب إليهم الطامعون،السلطة وبيدهم الجاه
إلا  للشهوة لم يتم له ذلك اً فإذا كان العالم محبا للرياسة متبع،تبديل أحكام االلهو

 الشهوة و ولا سيما إذا قامت له شبة فتوافق الشبه،بدفع ما يضاده من الحق
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طمس وجه الحق وإن كان ظاهرا، وهذا ي و،يثور الهوى فيخفى الصوابو
  وإلى،الصنف من العلماء قد يحاط الة من الدعاية لكي يسمع لقوله إذا تكلم

العلماء بن الناس الثقة  ماًالدين يفقد كثير و ظهوره بمظهر أهل العلم يكونأن
كل من آثر الدنيا " : يقول ابن القيم رحمه االله،المخلصين الذين أخلصوا دينهم

 في فتواه وحكمه في االله غير الحق ىيقول علمن أهل العلم واستحبها فلا بد أن 
ن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض  لأ،وإلزامهخبره 

م لا تتم لهم أغراضهم إ ف،ياسة والذين يتبعون الشبهاتالناس ولا سيما أهل الر
ذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإ

ذا قامت له إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إما ذلك للشهوات لم يتم له
 ،وجه الحقشبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس 

ن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج إو
z     y  x  w  }  |  ]  : قال تعالىبالتوبة وفى هؤلاء وأشباههم

   £  ¢  ¡  �~  }Z )قال تعالى و)٥٩:مريم:  [  �  ~  }
   ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡

¶  µ   ́ ³  ²  ±°  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧   
  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å    ÄZ )م أف) ١٦٩ :الأعرافخبر سبحانه أ

 عرض لهم نْإو ، مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لناخذوا العرض الأدنىأ
ن أفهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على  ،عرض آخر أخذوه

وهم يعلمون أن  ،ون هذا حكمه وشرعه ودينهفيقول ،يقولوا على االله غير الحق
 ، وحكمهلا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه أو ،دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك
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  .)٤٦٧(لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه يقولون على االله مافتارة 
 الـسلطة  و ممن يجعل دينه خادما للسياسة     -العياذ باالله   و -ن  وفهؤلاء المفت 

ترى الواحد منهم يغير جلده في كل حين محللا ما حرمه من قبل تبعـا                ف ،المالو
إفتاء الخـواص وولاة     و من إفتاء العامة بالتشديد   ، و الحكومات و لتغير السياسات 
  .االله المستعان والأمور بالتخفيف

 فهنا لا يأثم بتلك ،لكن قد تستخلص الفتوى من المفتي حيلة أو بإكراه
تلفظ بكلمة  و لأن المكَره إذا أُمر بالكفر،منهالفتوى أو الصمت الذي بدر 

Q  P  O  N  M  ]  :لم يضره لقوله تعالى قلبه مطمئن بالإيمان والكفر
      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S    R

  d  c  b  a  `  _  ^Z )لكن متى زال  )١٠٦:النحل 
يبين  ولإكراه فإنه يصرحالعذر بحيث انتبه المفتي للحيلة التي استدرج ا أو زال ا

 حال  لكن قد يقال إنّ،يبين الصواب والحال التي صدرت ا الفتوى الخاطئة
الإكراه لا يندرج معنا في باب الفتوى لتعلق الفتوى بغير المفتي خلاف الإكراه 

،  فالفتوى تنتشر بين الناس فيعملون ا،بالكفر فهو خاص بالمكره دون غيره
عظة في الإكراه على  وفي فتنة خلق القرآن عبرة، واجتهاد وهذا محل نظرو

  .االله المستعان والفتوى بغير الحق
  :خضوع راجع لمراعاة غرض السائل

 سـواء وافـق     ،ناك من يفتي بحسب ما يظهر له من رغبة السائل         ه ف ،نعم
                                 

 ،أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي الدمـشقي          الفوائد،   )٤٦٧(
  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣ ، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، بيروت،)١٠٠(
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يعظم هذا الانحراف في بناء الأحكام بصلة المستفتي بـالمفتي          ، و الشرع أو خالف  
 لكن أصل الانحراف موجود لدى بعض المفـتين         ،ابة أو رئاسة  من صحبة أو قر   

 فـبعض  ،ن تربطه مع المفتي علاقـة أو لا    مم سواء كان المستفتي     ،على كل حال  
يتلمسون حاجات المـستفتين في اسـتفتاءاهم        -زعموا   -المفتين لطيبة قلوم    

ا يوافـق   يدلوم على من يفتيهم بم     و  أو يتوقفون عن إفتائهم    ،فيفتوم بما يحبون  
  للمدح اًحبولرغبة المفتي بموافقته أهواء الناس تزلفا       أيضاً  قد يرجع هذا    ، و هواهم

 التـنقص  و هالخشية مـن التـسفي     و الخوفأيضاً   أو يكون الحامل عليه      ،الثناءو
غيرها من الأقاويل الحق التي يـراد ـا باطـل واالله     والاام بعدم فهم الواقع   و

 مداهنتـهم  و  فتتبع رغبات السائلين   ،ان السبب  وعلى كل حال أيا ك     ،المستعان
للعلـم   و رسوله و خيانة الله  و  حكم الفتوى غلط شديد     عليه جعل ذلك مما يبنى   و

لابن القيم رحمه االله تعالى تفصيل جميل في هذا اال           و .انتسب إليه  و الذي طلبه 
 قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنـه             " :فقال

فـإن  ،  وكثير منهم يسأله عن غرضه    ،  الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه      
وهـذا  ، وإلا دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده  ،  صادفه عنه كتب له   

فإن كان المسئول عنه مـن      ،  بل لا بد فيه من تفصيل     ،  غير جائز على الإطلاق   
 لم  r عن رسول االله     المسائل العلميات التي فيها نص    من   ومسائل العلم والسنة أ   

بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض         ،  يسع المفتي تركه إلى غرض السائل     
وكيف يسعه من االله أن يقدم غرض السائل علـى          ،  بل ذلك إثم عظيم   ،  السائل

 وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجـاذب أعنتـها            ؟االله ورسوله 
 له أن يتـرجح لغـرض       عسح له قول منها لم ي     فإن لم يترج  ،  الأقوال والأقيسة 

 فإن الـسائل إنمـا   ؛وإن ترجح له قول منها وظن أنه الحق فأولى بذلك،  السائل
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فإن عرفه المفتي أفتاه به سواء وافـق  ، يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند االله      
إذا علم أن السائل يدور على من يفتيـه         أيضاً  ولا يسعه ذلك    ،  غرضه أو خالفه  

، لا تعبدا الله بأداء حقـه     ،  بغرضه في تلك المسألة فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه       
بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب        ،  ولا يسعه أن يدله على غرضه أين كان       

وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم      ،   فإم لا يستفتون ديانة    ؛من الناس 
بـل  ،  فإم لا يريدون الحـق  ؛فلا يجب على المفتي مساعدم    ،  بأي طريق اتفق  

ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مـذهب        ،  يريدون أغراضهم بأي طريق وافق    
كمـا يفعلـه أربـاب الخـصومات        ،  اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به      

بل أي حـاكم نفـذ      ،  ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه    ،  بالدعاوى عند الحكام  
 أنا مخير بين إفتاء هؤلاء      :ه االله مرة  رحم )٤٦٨( وقال شيخنا  .غرضه عنده صار إليه   

ولو ، بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت   ،   فإم لا يستفتون للدين    ؛وتركهم
وقد قال االله تعالى    ،  بخلاف من يسأل عن دينه    ،  وجدوها عند غيري لم يجيئوا إلي     

أهل من  r في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه      rلنبيه  
&  '   )  (  *  +  ,-  .  /  0  1   2  ]  بالكتا

3Z )٤٦٩("لم يلزمه الحكم بينهم لم يلتزموا دينه فهؤلاء لما )٤٢:المائدة(.  
 أمور متعلقة بـالواقع وعلاقـة       ةويحسن في اية هذا الفرع التنبيه إلى ثلاث       

  :الفتوى به
عقـود  ال و هناك من المفتين من يجازف بالفتوى في كثير من المعاملات   نّإ -

                                 
  .حمه االلهشيخ الإسلام بن تيمية ر:  هو)٤٦٨(
  ).٤/٢٥٨( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٦٩(
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دون أن يدرك    و  ودون أن يتمعن في دراستها     ، يحيط علما ا    دون أنْ  ،المستجدة
  .ملابساا الواقعية

 لكن ليس معـنى     ،كون المفتي متصلا بالواقع غير معزول عنه      ييجب أن    -
يكون مقلـدا    و  فينسلخ من شخصيته الإسلامية    ،ذلك خضوعه للواقع المنحرف   

مـسايرة   و فتاوى تبريرا للواقـع المنحـرف      فيصدر الفتاوى تلو ال    ،لحال الناس 
 ويلوي أعنـاق    ، ويحرف الأدلة عن مواضعها    ،إضفاء الشرعية عليها   و لشطحاته

  .النصوص عن حقائقها
وهناك فئة من المفتين يسيطر عليها الجمود بكل ما فيه من المعاني فتراهم              -

 الفتاوى منذ مئـات الـسنين      و اوين الفقه ومتصلبين على ما سطر من كتب ود      
 عندهم فتاوى جاهزة لكل سؤال أو واقعة دون أن ينظروا إلى تغـيير المكـان           و
  .الحال والزمانو

  :)٤٧٠( الاجتهاد الجماعي:الفرع السادس
التباحث فيمـا   و)٤٧٠(الاجتماع و  بمبدأ الشورى  yاتسم عصر الصحابة الكرام     

                                 
أحمد علي طه   . ، وضوابط الاجتهاد والفتوى، د    )١/٧٧٥( سابق   وتطورها، مرجع نشأا،  :  الفتوى )٤٧٠(

الطبعـة الأولى، عـام     ، ، مصر العربية، دار الوفاء المنصورة، مطبوعات جبهة علماء الأزهر         )٣٥(ريان،  
 والمفتي والمستفتي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جـابر بـن            وأحكام الفتوى ، م١٩٩٥-  ه١٤١٥
م، مقدمة للجامعة الإسـلامية بالمدينـة       ١٩٩٠- ه١٤١٠، عام   )٢٤١( عبداالله أبو مدة،     على بن 

المنورة الدراسات العليا، شعبة الفقه، وأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار في الرد على مفـتي               
دار ، ، قطر، دار الثقافة، والقاهرة    )٣٦(على أحمد السالوس،    . لبنوك، د مصر ومن قال بحل فوائد ا     

، )٢٥٠( سابق   ، والاجتهاد والتقليد، مرجع   )١٣٥( سابق   الاعتصام، والاجتهاد وضوابطه، مرجع   
  ).٥١( سابق وما بعدها، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع) ٤/٣٢٨( سابق والموافقات، مرجع
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لفـاء   فكان الخ  ،يلم م من النوازل التي لا يجدون فيها نصا من الكتاب والسنة           
يستشيروم في الحلول   ، و الراشدون يجمعون الصحابة في الحوادث الطارئة الهامة      

ثم أضـحت    ،)٣٨:الشورى( p  o  nZ  ]  : لقوله تعالى  داًاالشرعية لها استن  
 فكان كل مجتهد يستقل     ،الفتوى الاجتهادية تتسم في عصور تالية بطابع الفردية       

من بعـدهم في الأقطـار ممـا     وابة ذلك لتفرق الصح  ،فهمه في اجتهاده   و برأيه
 مما عاد الاجتهاد الفردي بتأسـيس الفقـه         ،تشاورهم و يصعب معه اجتماعهم  

  .الإسلامي على أيدي أولئك اتهدين الأوائل بالخير الكثير على هذه الأمة
 فقد كان الاجتهاد الفردي في تلك العصور ضرورة لحاجة النـاس لمـن             

  .اور لاتساع رقعة البلاد الإسلاميةالتش ويفتيهم مع صعوبة الاجتماع
 ،في عصرنا اليوم أدى الاجتهاد الفردي إلى ضرر كبير في أحيـان عـدة             و

 فهذا المفتي   ،الاجتهاد و لظهور الفوضى العارمة في مجال الفتوى من مدعي الإفتاء        
 يتجرأ على استنباط الفتـاوى  ،وم الشرعيةليتطلع للفتيا وليس عنده أبجديات الع 

عرض عليه المسألة المستجدة التي لو عرضت علـى          ت ،ن أهلية علمية   دو ،الهالكة
صاحبنا يفتي فيهـا بـسرعة      ، و  لجمع لها فقهاء الصحابة    tعمر بن الخطاب    

 كما لحظ على بعضهم جـرأة       ، أم باطلاً  ه حقاً يا ولا يبالي أصادف بفت    ،مذهلة
النفـاق   و ملق أو الت  ، التي تحركها المصلحة أو المنفعة     ،غريبة على إصدار الفتاوى   

لا يسندها  ، و الهوى و للحكام المتسلطين لتبرير تصرفام فيبني فتواه على التشهي       
 ، ويتجاوز ذلك ليتخذ من نفسه وهواه سـلطة التـشريع          ،لا اعتبار  و إلى نص 

 فيحلـون المحرمـات   ،لا كتاب منير ولا هدى ووهناك آخرون يفتون بغير علم    
  يميزون بـين الـضرورة المعتـبرة        وهم لا  ،التيسير على الناس   و باسم الضرورة 

 والميل في التأويل مـع      ، علما أن الفتوى بغير علم حرام      ،الضرورة غير المعتبرة  و
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 لأن الانحرافات في الفتاوى الفردية تؤدي إلى نتائج خطرة بـين            ،الهوى ضلال 
  .السلوك والمعاملة والمسلمين في الفكر

 ،ثابة مدينـة صـغيرة    بم ىوبعد أن أصبح العالم المعاصر منفتحا حتى أضح       
  وتقدم الاتصالات أصبحت الحاجة ماسة إلى الاجتهاد       ،نتيجة للتطور الصناعي  

يجـد مـن     و  من خلال مجامع علمية ينظر فقهاؤها فيما جد        ،الإفتاء الجماعي و
قد دعا إلى هذا النوع من الاجتـهاد في إصـدار   ، وغير متناهية وقضايا متطورة 

 وذلك ليحل محل الاجتهاد الفردي الذي لم        ،الفتوى جملة من علماء هذا العصر     
، يعد قادرا على تلبية حاجات الأمة الإسلامية في زمن تعددت فيـه الخـبرات             

 فأصبح المفتي مهما بلغ علمه لا يستغني عن الاستفادة مـن    ،تشعبت فيه العلوم  و
  .ذوي الخبرات في التخصصات العلمية الدقيقة

 وتمكـن  ، نظر سديد في فقه الشريعةفالأمة الإسلامية بحاجة إلى علماء أهل 
 ومقدرة علـى إمـدادها      ، وخبرة بمواضع الحاجة في الأمة     ،من معرفة مقاصدها  

 العلماء في هذا العصر     ى أقل ما يجب عل     وإنّ ،بالمعالجة الشرعية لاستبقاء عظمتها   
وا به من هذا الفرض العلمي هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحـضره       أأن يبد 

ماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مـذاهب           من أكبر العل  
 ويصدروا فيها عن وفـاق      ، يبسطوا بينهم حاجات الأمة    ،المسلمين في الأقطار  

 فلا أحسب أحدا    ، ويعلموا أقطار الإسلام بمقرارم    ،فيما يتعين عمل الأمة عليه    
قد بلغوا رتبـة     ويعينوا يومئذ أسماء العلماء الذين يجدوم        ،ينصرف عن اتبعاهم  

 وأصدقهم  ، وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم أوسعهم علما        ،الاجتهاد أو قاربوا  
يتعين ، و الإفتاء في الشريعة   و نظرا في فهم الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد       

 لتكون أمانة العلم فـيهم      ةتباع الشريع ا و ،أن يكونوا قد جمعوا إلى العلم العدالة      
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  .)٤٧١(رق إليهم الريبة في النصح للأمةلا تتط، ومستوفاة
ني أ إلا   ،و لئن كنت أقول بوجاهة الاجتهاد الجماعي خاصة في هذا الزمان          

قد يكون ، و فالحق ضالة المؤمن  ،لا زلت أؤكد على أهمية الاجتهاد الفردي أيضا       
 فاتهـد  ، كما حصل زمن فتنة الإمام أحمد    ،الحق في قول الواحد دون الجماعة     

 ، الاكتفاء بقول مجتهد واحد   مالقول بعد ، و سه مقبول القول يقلد به    أمين على نف  
  .كفاءته ويقدح بمصداقيته

 أو قول الأغلب يطلـق عليـه في         ، أو قول الأكثرين   ،والاجتهاد الجماعي 
غالبا ما يكون رأي الجمهور فيه      ، و  قول الجمهور أو رأي الجمهور     :الاصطلاح

الذي تفرد بـه    رأي  الأكثر صوابا من     و أنه أكثر سدادا  ، و دلالة على قوة رأيهم   
لتـرجيح الـتي    أحد طرق ا  ، و  هذا الغالب  ،الواحد أو الأقل عدداً من الجمهور     

هذا النوع من الاجتهاد    ، و )٤٧٢(الترجيح بقول الأغلب  : ذكرها علماء الأصول  
  : إلى ثلاث أقسام،له صور من جهة طريقة جماعيته

 الأصـول  و  علوم اللغة   اجتهاد جماعي يضم عددا من العلماء في       :الأول -
 فيمكن أن يتأتى من خلالهم تحقيق الشروط      ،الفقه و التفسير و الحديث و القواعدو

 خـصوصا بعـد انتـشار    ،فرها في الفقيه اتهداالتي اشترط علماء الأصول تو   
                                 

  ).١٤١، ١٤٠( سابق ة، مرجع مقاصد الشريعة الإسلامي)٤٧١(
، وقواعد الفقه،   )١/٤٠٤( سابق   ، وقواطع الأدلة، مرجع   )١٤٩( سابق   المحصول، مرجع :  انظر )٤٧٢(

، )٢/٨٣١(، مرجـع سـابق      ، والبرهان )٣/٢٠٩( سابق   ، والإاج، مرجع  )٥٦٨( سابق   مرجع
، )٥٠٣(ق  في تخريج الفروع على الأصول، مرجع ساب      ، والتمهيد   )٥١٠(، مرجع سابق    والتبصرة

، وأصـول  )١/٣١١(في القواعـد، مرجـع سـابق    ، والمنثور )٣٧٤(، مرجع سابق    والمستصفى
  ).٣٠٤(، مرجع سابق الشاشي
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  فلو اجتمع المتخصصون في الأصـول    ،التخصص الدقيق في فروع العلم المختلفة     
فرت في الجميع الشروط العامـة      اتو و البلاغة و لغةال و الحديث و التفسيروالفقه  و

 وممارسة كل مهم دوره في تخصصه بعمق أكبر         ،للاجتهاد من العقل وفقه النفس    
  . نتاج معتبر لدى المعنيين ذا التخصصهبحيث صار له في

لكن عند النظر لهذا النوع من الاجتهاد الجماعي لا نلحظ الجماعية إلا من             
موع لا يشكلون في الحقيقة سوى ما كان يمثله اتهد         فا ،جهة الاجتماع فقط  

 ،ممكنـة  و إن كانت معقولـة    و  فلا أرى أن في هذه الطريقة      ،الواحد فيما سبق  
ذلك لأن  ، و إصدارها و  لكنها در وقتا كبيرا في إنتاج الفتوى       الصورة المطلوبة، 

  نكل مرحلـة  لا يتقن اللغة العربية لابد له في ونظر منهم في نصوص الوحيين  م 
ما فهمه سائغ في    من قراءته أن يراجع العالم المختص في اللغة العربية ليعرف أن            

دراسـة   و قس على ذلك في كل جانب من جواب البحث        ، و ؟لغة العرب أم لا   
  .النوازل الفقهية

  .أو قارب بلغ مرتبة الاجتهاد العلماء ممن جماعي بين عدد من اجتهاد :الثاني -
 ففي هذا النوع ، في هذا الفرع،جتهاد الجماعي هو المراد وهذا النوع من الا   

 النوازل الفقهية مجتمعين عـن طريـق بحـوث         و يقوم اتهدون ببحث المسائل   
 ثم يصدرون قرار جماعيا أو أغلبيا       ،دراسات مستندة إلى الأدلة الشرعية المعتبرة     و

ت التطبيقية  و يمكنهم ذلك التجمع العلمي من مخاطبة الجها       ،في شأن تلك الواقعة   
  .الحديثة سواء كانت طبية أو فلكية أو غيرها لتقديم خبرام لتلك اامع

،  اجتهاد جماعي بين جميع علماء العصر المعتبرين في الخلاف:الثالث -
 مضى العصر، وهذا النوع من الاجتهاد إن أفضى إلى اتفاق على قرار واحدو
اع الذي يعتبر مصدرا من  فهذا هو الإجم،انقرض دون المخالف المعتد بهو
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<   ?  ]  :يكتسب الإجماع قوته من الكتاب قال تعالى، ومصادر التشريع
N  M  L  K  J  I   H  G  F   E  D  C  B  A  @  PO  

 R   QZ )تهد عند  وبل) ١١٥:النساءالإجماع هو أول ما يبحث عنه ا
 فيقدم ، ضلالةالبحث في مسألة من المسائل لكون هذه الأمة لا تجتمع على

هذا ، و)٤٧٣(البحث عن الإجماع قبل البحث عن دليل المسألة في الكتاب والسنة
 النوع من الاجتهاد الجماعي المؤدي لتحقق الإجماع في العصر الحالي أمر ميسور

كتب وفق  والفقه قد رتب و فالسنة قد دونت،مقدور عليه إن وجدت العزائمو
فرة لكن بقي ا الاجتهاد أضحت متوكل أدوات، ومختلفة وترتيبات متنوعة

   .العمل المخلص لصالح الأمة الإسلامية والتطبيق
في الاجتهاد الجمـاعي     -حمية للدين    -وأنبه إلى أنه قد غلا بعض العلماء        

 ولو جاز نقـضه فـلا       ،الأصل في الاجتهاد الجماعي أنه لا ينقض       ":فمما قيل 
لا يجـوز بحـال أن      ، و ى الأقل  أو مثله عل   ،ينقض إلا باجتهاد جماعي أكبر منه     
مـشكلات العـصر لا تحـل        ": وقيل )٤٧٤("ينقض باجتهاد فرد كائنا من كان     

ليس مـن   ، و من أجل ذلك أنشئت ثلاثة مجامع إسلامية عالمية       ، و باجتهاد فردي 
 هـو مـن    أو ينظـر فيمـا       ،حق المفتي أن يفتي بخلاف مـا انتـهت إليـه          

هذا العـصر في اـامع      لا شك أن في حصر الاجتهاد في        ، و )٤٧٥("اختصاصها
لن يكون حكرا على أحـد       و  فالاجتهاد لم يكن   ،شرعي و الفقهية خطأ منهجي  

التحجير بمنع الفتوى بخلافها فيه نظر      ، و دون أحد ممن بلغ رتبة اتهد أو قارا       
                                 

  ).٣٧٤( سابق  المستصفى، مرجع)٤٧٣(
  ).٣٦( سابق  أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، مرجع)٤٧٤(
  . المرجع السابق)٤٧٥(
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ذلك إن كان مبنى الحكم على دليل قطعي ظاهر الدلالة جـدا         ، و تفصيلوأيضاً  
  أمـا  ، فالقول بمنع الإفتاء بخلافه له وجـه       ،رضاسلم من مع   و أو قطعي الدلالة  

الحال في النظر في النوازل أا لا تندرج جميعها ضمن قطعي الدلالـة قطعـي               و
 فليس لأحد أن يمنع المفتي من تبيين الحق الذي ظهر له للمستفتي يقول              ،الثبوت

ج عن ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخر" :شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى      
اع بـين  ز ن والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه اليمانالأأقوال الأئمة الأربعة في مسائل     

علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضـي بـه    
 هـذا   نّإ الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة ف     بالأدلةوالمفتى به يستدل عليه     

 يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا        ولا  به يسوغ له أن يحكم به ويفتي     
حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده ومن قال                 

 إجمـاع إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل خـالف              
هذا تأصيل عدم جواز منع اتهـد       ، و )٤٧٦("rالمسلمين مع مخالفته الله ورسوله      

 إلا أن ،الفتوى بما ظهر له من الحق المبني على الأدلـة الـشرعية            و تهادمن الاج 
  :يكون هناك أحد أمرين

إجماع من أهل عصر مضى بناء على اجتهاد جماعي من علماء العصر             -١
  .لا مجال للمخالفة لتحقق الإجماع السابق والمعتبرين فهنا لا مدخل

٢- ذا المفتي أو بحصر          منع الإفتـاء بجماعـة مـن       من ولي الأمر خاص
 ذلـك أن  ،دون غيرهم فطاعة ولي الأمر واجبة ما خلت من أمر بمعصية          ءالعلما

لمفتي كما مر معنا في حكـم       هناك حالات تكون فيها الفتوى واجبا عينيا على ا        
                                 

  .)١٣٤، ٣٣/١٣٣( سابق  مجموع الفتاوى، مرجع)٤٧٦(
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 فهنا إطاعة ولي الأمر في ترك الفتوى تفضي لمعصية بترك الجـواب             )٤٧٧(الفتوى
   . سؤال المستفتينع

  :لفرع بالمطلبعلاقة هذا ا
الضوابط ولقائل أن يقول ما علاقة الاجتهاد الجماعي ذا المطلب الموسوم ب          

 فأقول لقد قـدمت     ،؟)غيره و اتهد(المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى لعموم المفتين        
درجاـا في    و أقسام الاجتهاد الجماعي   و الفردي و بيان معنى الاجتهاد الجماعي   

 قة هذا الفرع بالمطلب تتلخص في استناد بعض المفـتين          ثم إن علا   ،التأثير و القوة
  خاصة فيمـا يتعلـق بـالنوازل       ،لى قرارات اامع الفقيه المعاصرة    إفي فتاواهم   

استفتي عن حكم مسألة بحثها أحد اـامع أو          و  أحد المفتين  سئل فإذا   ،الوقائعو
 كم من الحـل   قرارات هل له أن يجيب ببيان الح      إلى  انتهت   و بحثتها جميع اامع  

 آخـر  وبتعبير؟،  بما انتهت إليه اامع الفقهيةيستدل على ذلك الحكم و الحرمةو
 هذا الأمر حرام لما قرره امع الفقهي الفلاني أو نحـو            :أن يقول في فتواه مثلا    

 ،الثاني شق الصيغة   و  في الحقيقة المسألة من شقين الأول شق الاستدلال        ،ذلك
رات اامع الفقيهة ليست دليلا شـرعيا حـتى         أما من جهة الاستدلال فقرا    

 هذه الطريقة في الاستدلال هي التي أظهـرت فتـرة الجمـود           ، و يستدل ا 
 والفقهاء بأقوال أصـحام     المفتون حيث استدل    ،التقليد في العصور الماضية   و

  .المتقدمين أو أئمتهم
ن  إلا أا قد تكـو     ،ولئن كانت القرارات ليست دليلا شرعيا بشكل عام       

بين جميع علمـاء    دليلا في بعض الأحيان إن كانت صادرة وفق اجتهاد جماعي           
                                 

  .من هذا البحث) ٦٢(صحيفة :  انظر)٤٧٧(
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   . ففي هذه الحالة يكون الاستدلال في محله،العصر المعتبرين في الخلاف
ولى بالمفتي المقلد لتلـك اـامع أن لا          فالأَ ،والشق الثاني من جهة الصيغة    

 فإن لم   ،دلالة بما وجهوا به   يوجه ال  و  بل يستدل بما استدلوا به     ،يستدل بقراراا 
 درس  : بأن يقـول   ، يجيب بصيغة المخبر   ،يكن يبني حكمه في المسألة على القرار      

هذا ، و  دون أن يجزم بالحكم    ،انتهى إلى الحكم بكذا    و امع الفلاني هذه المسألة   
بـل حـتى    -أعني الإفتاء بصيغة الإخبار عن القرار  - ،ليس سبيل المقلدة فقط  

فتين المتوقفين في تلك المسائل أو التي لم يتيسر لهـم بحثهـا أو لم               الم و اتهدين
 بتـوفير   ،تكتمل صورة المسألة لديهم كما اكتملت لدى علماء ذلك امـع          

  .العلوم الطبيعية والمختصين في االات التطبيقية
  :نبذة عن اامع الفقهية

تتح المـؤتمر   وهناك عدة مجامع الآن منها مجمع البحوث الإسلامية حيث اف         
كذلك مجمـع    و هـ١٣٨٣شوال  ٢٣الأول لهذا امع في القاهرة يوم السبت        

لتابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة عـام         االفقه الإسلامي بمكة المكرمة     
 ومواكبة الفقه الإسـلامي لأحكـام       ،هـ يقوم بدراسة أمور المسلمين    ١٣٩٨
الأحكام الشرعية لها من خلال      و ى لإصدار الفتاو  ،الواقعات المستجدة  و القضايا

 اتخذ  ،مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي       ، و اجتهاد الجماعة 
 إلى  ١٩قرار إنشائه في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة من             

يفضل أن تستقل هذه اامع عن الحكومات      و  يحبذ ،هـ١٤٠١ ربيع الأول    ٢٢
 ، حتى لا تقع فريسة قيود قد يضعها بعض ممن بيده السلطة           ، التمويل لها  من جهة 

كذلك لكي تكتسب هذه اامع زيادة ثقة من قبـل          ، و  الفتوى فيمما قد يؤثر    
  .عموم المسلمين
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  :)٤٧٨( الاستشارة:الفرع السابع
تكون فيه البحوث    و  أن الأول منظم   ،والفرق بينها وبين الاجتهاد الجماعي    

 أما الاستشارة   ،المناظرة و يتضمن المناقشة  و ة في المسألة مستفيضة   الدراس و أعمق
العلماء عن   و فهي أدب إسلامي رفيع يسأل فيه المفتي من حوله من طلاب العلم           

o  n  ]  :بقوله تعـالى  أيضاً  يستدل لهذه الطريقة    ، و المسألة المستفتى فيها  
  pZ )اعمولاًفي هذا الزمان لا زالت هذه الطريقة م و،)٣٨:الشورى ، سئل فإذا 

المفتي لا يبادر إلى الإجابة بل يسأل من حوله من طلاب العلم ولو كانوا أقل منه       
 لا توجد   ،طريقة الاستشارة ، و علما عن المسألة المستفتى عنها ثم يفتي هو السائل        

  . بخلاف الاجتهاد الجماعي،لا نقاش حول الأدلة في الغالب وفيها مناظرة
تـدريب  ، و وابتعاد عن العجـب    يادة تواضع من المفتي   وفي هذه الطريقة ز   

ذلـك كلـه    و وقد يظهر له ما كان قد خفي عليه،  ،لطلاب العلم على الفتوى   
المـستفتي أو    و فسدة فإن كانت هناك مفسدة تضر الـسائل       المبشرط أن تؤمن    

 قـال ابـن    ،الحاضرين فإن إيقاع الضرر محرم شرعا على من لا يستحقه شرعا          
، ن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره          إ ":الله تعالى القيم رحمه ا  

أن يستعين على الفتاوى بغـيره      ،  ذهابا بنفسه وارتفاعا ا   ،  ولا يستقل بالجواب  
فقد أثنى االله سبحانه على المؤمنين بأن أمـرهم         ،  وهذا من الجهل  ،  من أهل العلم  

                                 
، )١٣٨( سـابق  ، أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٤/٢٥٦(  سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٤٧٨(

، ومباحـث في أحكـام    )٤٩( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٨١( سابق   وصفة الفتوى، مرجع  
 سـابق   لمصباح، مرجـع  ، وا )٢٥١( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )١٢٨( سابق   الفتوى، مرجع 

 ، والأصول العامة والقواعد الجامعـة، مرجـع       )٢/٣٩٠( سابق   ، والفقيه والمتفقه، مرجع   )٥٤٥(
  ).٦/٣٠٠( سابق ، وكشاف القناع، مرجع)٢١(سابق 
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وقـد   )١٥٩:ل عمرانآ( r:  [?  >  = Zوقال تعالى لنبيه   ،  شورى بينهم 
، فيستشير لها من حضر من الصحابة     ،  tل بعمر بن الخطاب     ز  نكانت المسألة ت  

،  ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم        ...،وربما جمعهم وشاورهم  
هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سـر الـسائل أو             .. .وشحذ أذهام 

، فلا ينبغي له أن يرتكب ذلـك      ،  أو مفسدة لبعض الحاضرين   ،  للأذى تعريضه
يب يطلعون من أسرار الناس     بفالمفتي والمعبر والط  ،  وكذلك الحكم في عابر الرؤيا    

 فعليهم استعمال الستر فيما لا يحـسن        ؛وعورام على ما لا يطلع عليه غيرهم      
  .)٤٧٩("إظهاره

  :)٤٨٠(الحاجة و مراعاة الضرورة:الفرع الثامن
 ،ز القواعد القياسية العامة من الحاجـة      الضرورة أشد باعثا أو دافعا لتجاو     

فالضرورة ما يترتب على إهمالها خطر أو ضرر شـديد محقـق يمـس أحـد                
 وأما الحاجة فهي ما يترتب علـى        ، إما بالزوال أو الفساد    ،الضروريات الخمس 

فإن الضرورة المبيحة هي الـتي يخـاف         "،عسر وصعوبة  و حرج و تركها مشقة 
الضرورات التي تباح ا المحظورات لها ثلاثة       و،  )٤٨١(" ترك الأكل  إنالتلف ا   

  :روطـش
  فليس كلُّ  ، فيجب أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة       ، تحقق الضرورة  :الأول

ذلك بتحقق تـأثير تـرك      ، و ما ادعي فيه أنه ضرورة يكون فعلاً ضرورةً       
                                 

  ).٢٥٧، ٤/٢٥٦( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٧٩(
ات المعاصـرة، وهبـة     سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيق        :  انظر )٤٨٠(

  .هـ١٤٢١دار المكتبي، الطبعة الأولى، ، ، دمشق)٣١(، الزحيلي
  ).٩/٣٣١( سابق  المغني، مرجع)٤٨١(
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 فالجوع  ،اعتبارها على الضروريات الخمسة بالزوال كلية أو الفساد الكبير        
 لا شك أن هذه حال ضرورة لمساسها        ،ديد في الصحراء حيث لا طعام     الش

  .هي حفظ النفس وبأحد الكليات الخمسة
  فلا يجوز أن تنتهك المحرمـات      ، تحقق دفع الضرورة بارتكاب المنهي عنه      :الثاني

 فأكل الميتة المحرمة ،بدعوى الضرورة مع كون دفع الضرورة غير مقطوع به       
 فيأكـل   ، فهنا تحققت الضرورة   ،حد الهلاك جوعا  بلغ   و لمن لم يجد الطعام   

 فيـستباح   ، ذلك لكون الأكل منها يدفع عنه الهلاك بالجوع قطعـا          الميتة،
  .المحظور ذه الضرورة

دفع ضرر لا يعود على الكلـي       إلى   أن لا يفضي دفع الضرورة بالمحرم        :الثالث
افظـة  لتأثير على كلي أعظم من الذي جرت المح       كابالزوال بل إلى فساد؛     

  .هـعلي
  :الجزئية بالضرر قد تعود إلى جهتينو
  : جزئية من جهة عين المكلف:الأولى

 فيفضي العمل بالضرورة إلى زوال      ،بأن يعود الضرر على جزء من المكلف      
 فعلى القول   ، مثل الذهاب إلى السحرة للاستشفاء     ،كلي آخر على وجه الكمال    

ن دفعها حقيقة عـن طريـق       بأن الاستشفاء من الأمراض في البدن ضرورة يمك       
هو الـدين   و فإن هذا الأمر يعود على كلي آخر بالزوال   ،السحرة بشكل قطعي  
ويعود من جهة المآل إلى تنشيط العمل التجاري في مجال           ،فتصديق الساحر كفر  

الحقيقة أن كل أنواع الدواء ليست على مستوى واحد من          ، و الشعوذة و السحر
 ،العوامل الخارجية  و  وعدم تعرضها للمؤثرات   ،جهة الوصول إلى آثارها الشفائية    
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كما أن الاستشفاء بما يزينه السحرة لا يؤدي قطعا إلى الـشفاء فـضلا عـن                
بـاقي   و  وعليه فتنخرم قاعدة دفع الضرورات بالشرط الثاني خاصـة         ،الأدوية

  .الأدوية والشروط عامة في كثير من العلاجات
  :الأمة و جزئية من جهة اتمع:الثاني

 فـدفع   ، يعود دفع الضرورة إلى زوال كلي أو فساده بالنسبة للأمـة           بأن
 إذا طلب منه معلومات عن جـيش        ،زهاق النفس للأسير لدى العدو    إضرورة  

 فـإن  ،يترك للموت جوعـا  وإلا فإنه لن يطعم  و المسلمين أو عن بلاد المسلمين    
  ضـروري آخـر  فيحفظ النفس ضروري لكنه يؤدي في هذه الحالة إلى التأثير      

 فيتحمل  ،بلاد المسلمين  و بالزوال أو الفساد الكبير وهو الحفاظ على بيضة الدين        
  .الضرر الخاص لدفع الضرر العام

والمقصود أنه يجب على المفتي أن يراعي الضرورات المعتبرة عنـد بنـاء             
 فتـهلك  ،إهمال الضرورات يفضي إلى مفاسد، و الحكم الشرعي الذي يفتي به    

التوسع في الـضرورات يفـضي إلى انتـهاك         ، و يانالأد و الأموال و الأرواح
كشف العـورات إن     و  منع النساء من الاستشفاء    : فمثل الأول  ،حرمات االله 

 الأولى أن يكون علاج المرأة عند المـرأة  ، و احتيج لذلك أمام الطبيب للمداواة    
 إباحـة   :مثال الثـاني   و يجب أن يكون كشف العورة على قدر الحاجة فقط        و

ن البنوك التجارية دفعا لضرورة تملك السكن أو غيرها من          القروض الربوية م  
 .الضرورات المتوهمة
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  المطلب الثاني
  الضوابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى للمفتي المقلد

   : فروعستةويشمل هذا المطلب 
  . أن يكون على بصيرة من فتواه:الفرع الأول
  .لاقو عدم الإفتاء بما رجع عنه الأئمة من أ:الفرع الثاني
  . عدم الفتيا بما في مذهبه وهو يعلم الصواب في غيره:الفرع الثالث
  . أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل لمذهب إمامه:الفرع الرابع

  . اختيار الأرجح من الأقوال في مذهبه:الفرع الخامس
  .المشايخ و خطر الغلو في محاكاة الأئمة:الفرع السادس

  :التقليدتمهيد في بيان حكم الفتوى ب
 في حـال     أن الفتوى بالتقليد لا تـشرع إلا       )٤٨٢(مر معنا في حكم الفتوى    

   .الحالة هذه أن يسمى مفتي ضرورة وقد يصدق على المفتي، والضرورة
  :)٤٨٣(أقوالستة وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء على 

                                 
  .من هذا البحث) ٦٢(صحيفة :  انظر)٤٨٢(
 سـابق  في هذه المسألة وحكاية الأقوال وأصحاا وأدلتهم في إعلام المـوقعين، مرجـع    :  انظر )٤٨٣(

، )٤/٥٨٦( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٣٤٠( سابق   مرجع، ومنهج الإفتاء،    )١٩٧،  ٤/١٩٦(
، والمختـصر في    )٣/٢٦٨( سـابق    ، والإاج، مرجع  )٣/٤٦٢( سابق   والتقرير والتحبير، مرجع  

، وتيـسير التحريـر،     )٤٥١( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )١٦٧( سابق   أصول الفقه، مرجع  
، )٤٣٨،  ٢/٤٣٧( مرجـع سـابق      ، وحاشية العطار على جمع الجوامع،     )٤/٢٤٩( سابق   مرجع

، والفـروق مـع هوامـشه، مرجـع سـابق        )٨/٤٠٧٣( سابق   والتحبير شرح التحرير، مرجع   
 سابق  ، وأدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٤/٥٥٧( سابق   ، وشرح الكوكب المنير، مرجع    )٢/١٨٥(

=  
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 ، لأن التقليد لـيس علمـا      ، لا تجوز الفتوى بالتقليد مطلقا     :القول الأول 
  .)٤٨٤( فالمقلد لا يطلق عليه اسم عالم،فتاء بغير علم حراموالإ

 واستدلوا بأن المفتي إذا كان مقلدا لمذهب إمامه         ، الجواز مطلقا  :القول الثاني 
 يفتي بالتقليـد قـال ابـن        ه إذا علم من حاله أن     ،فإنه يفتي بما وصل إليه علمه     

اكتفـاء  من ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلـك منـه            و" :الصلاح
  .)٤٨٥("بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس

 فيجوز أن يقلد غيره من العلماء إذا        ،نفسهب يجوز فيما يتعلق     :القول الثالث 
  .)٤٨٦(لا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، وكانت الفتوى لنفسه

 على سبيل   النقل لا  و  يجوز للمفتي المقلد الإفتاء بطريق الحكاية      :القول الرابع 
t  ] :استدلوا بقوله تعالى، و وقد تبنى هذا القول كثير من أهل العلم    ،الفتوى

  z    y             x  w      v   uZ ) ووجه الدلالة من الآية ظاهر      )٧:الأنبيـاء ،
أهل العلم الذين أوجب االله الرجوع إليهم        هو من فإن المقلد العالم بمذهب إمامه      

هو في هذه الحالة ناقل لمذهب غيره فجاز له الإفتاء كمـا             و ،فيجب اعتبار قوله  
عليه فيكون المفتي حقيقة هو المنقول عنه وليس        ، و جاز له نقل أحاديث الراوي    
  .يطلق عليه وصف المفتي مجازا والمفتي المقلد فهو ناقل وراوٍ

كان  و  يجوز للمفتي المقلد الإفتاء إن اطلع على مأخذ إمامه         :القول الخامس 
                                 =  

  ).٤٥٩(، مرجع سابق ، والمسودة)١١/١٧٩( سابق ، والإنصاف، مرجع)١٠٣، ١٠١(
  .المراجع السابقة: انظر. ب هذا القول لجمهور الشافعية وأكثر الحنابلةقد نسو )٤٨٤(
  ).٤/١٩٦( سابق إعلام الموقعين، مرجع: انظر.  ذكر ابن القيم رحمه االله تعالى هذا القول)٤٨٥(
  .المراجع السابقة، حاشية، في صدر المسألة: انظر.  نسب هذا القول لابن بطة من الحنابلة)٤٨٦(
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  :)٤٨٧( فيجوز الإفتاء في حقه تمييزا له عن العامي،للنظرأهلا 
والمختار أنه إذا كان مجتهدا في المـذهب بحيـث   " :يقول الآمدي رحمه االله   

 على مأخذ اتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر على التفريع علـى       مطلعايكون  
كان له  قواعد إمامه وأقواله متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك            

الفتوى تمييزا له عن العامي ودليله انقطاع الإجماع من أهل كل عصر على قبول              
 .)٤٨٨("مثل هذا النوع من الفتوى وإن لم يكن كذلك فلا

، جواز الفتوى بالتقليد عند الحاجة وعدم العـالم اتهـد          :القول السادس 
اه أو يـسأل    م هـو   إما أن يحكّ   ،استدلوا بأن المستفتي إن لم يجد مجتهدا يسأله       و

 وهـذه حـال   ،أفضل من العمل بالهوى و ولا شك أن سؤال المقلد أولى  ،مقلدا
الضرورة تقدر بقدرها يقول ابن القيم رحمه االله تعـالى بعـد ذكـر               و ضرورة

وهو أنه إن كان السائل يمكنه      ،  والصواب فيه التفصيل  " :الخلاف في هذه المسألة   
ولا يحـل لهـذا أن      ،  ستفتاء مثل هذا  التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له ا        

وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره        ،  ب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم      صين
            دم قْبحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن ي

بل هذا  ،  أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته        ،  على العمل بلا علم   
  .)٤٨٩("لمستطاع من تقواه المأمور اهو ا

 فالفقد الحقيقي بأن لا يكون  ، أو حكميا  ،وفقد اتهد إما أن يكون حقيقيا     
                                 

وهو المختار عند عدد من محقيقـي       ، وهو الذي اختاره الآمدي   ،  من الشافعية   هذا قول جماعة   )٤٨٧(
  ..المراجع السابقة في صدر المسألة: انظر. الحنفية

  ).٤٢٥، ٤/٤٢٤( سابق  الإحكام، للآمدي، مرجع)٤٨٨(
  ).٤/١٩٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٨٩(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٣٠١ 

هم مجتهد لكن يـصعب      والحكمي بأن يكون بين    ،بين أهل الزمان مجتهد مطلق    
النـوعين  من  كل   و ،المسافة أو غير ذلك من أسباب     سؤاله لبعد   الوصول إليه و  

  . فتوى المقلد المبني على عدم اتهدداخل في القول بجواز
الوقائع الجديدة مـع     و  وكثرة النوازل  ،وعند تأمل حاجة الناس لمن يفتيهم     

 نجد الضرورة قائمة في جواز الفتـوى        ،الصناعية و تسارع الحركة العلمية التقنية   
 فلا يترك   ، على أن لا يفتوا إلا بعلم      ،ام العلمية جلهؤلاء المقلدين على كافة در    

  .الهدىوقودهم إلى طريق الحق تناس سدى بلا سراة ال
  :)٤٩٠( أن يكون على بصيرة من فتواه:الفرع الأول

 فـالفتوى   ،لا يجوز للمفتي المقلد أن يفتي إلا إذا كان على علم بما يفتي به             
بالتقليد فقط دون النظر في مستند الحكم أو مبرر له يدفع المفـتي إلى الاعتقـاد    

أن هذا إجماع من السلف    صرح ابن القيم   و  لا يجوز،  بهبصحة الحكم الذي أفتى     
 يجوز للمقلد أن يفتي في دين االله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه       لا ":فقال

وصرح به الإمـام    ،  هذا إجماع من السلف كلهم    ،  سوى أنه قول من قلده دينه     
  .)٤٩١("أحمد والشافعي رضي االله عنهما وغيرهما

 أو الشروط الـتي وضـعها       ، أو التعليل  ،ة الدليل والبصيرة قد تكون بمعرف   
 فليس للمفتي المقلـد إذا  ، ولعل الجميع مطلوب، أو حال من يفتي بقوله ،الفقهاء

 حمله على ظاهره دون النظر في الشروط        ،وجد حكما في كتاب من كتب الفقه      
 فيجب عليه حتى    ،لا هدى  و  فيفتي بغير بصيرة   ،التي ساقها الفقهاء الذين يقلدهم    
                                 

  ).٣٥٠( سابق منهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٤٩٠(
  ).٤/١٩٥( سابق عين، مرجع إعلام الموق)٤٩١(
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كون على بصيرة أن يعتمد على كتاب مشهور متداول بين أصحاب مذهبـه             ي
 من الكتـاب  طاًقْ مع الحرص على عدم التقاط الأحكام لَ  ،ليعتمد عليه في الإفتاء   

الضوابط التي يـذكرها     و دون النظر في جملة ذلك الباب لاستخلاص الشروط       
معـين مـع كـل     فهم كثيرا ما يتركون تكرير الشروط المتعلقة بباب   ،الفقهاء
 فمن أغفـل    ، ثم يشرعون بذكر المسائل الفقهية     ، بل يسوقون الشروط   ،مسألة

لا يلحظ أـا     و  فقد يعتقد اندراج مسألته ضمن مسألة ذكروها       ،طرق تأليفهم 
 ولقائل أن يقـول   ،شروطهم و غير داخلة هنا بل في باب آخر لإهماله ضوابطهم        
ص في كتب الفقه خشية أن يقع ليس له أن يفتي بالتخريج بل يقتصر على المنصو   

  .في مثل هذا الخطأ الفادح
  :)٤٩٢( عدم الإفتاء بما رجع عنه الأئمة من أقوال:الفرع الثاني

 فتلك الأقوال   ،لا يجوز للمفتي المقلد أن يفتي بما رجع عنه الأئمة من أقوال           
رحمه   فيكون العمل بما انتهى إليه يقول النووي       ،صارت منسوخة بالقول الجديد   

والعمل يكون بالجديد من قولي الشافعي رحمه االله لا بالقديم منـهما        ": تعالى االله
 عبارة الروضة في نحـو عـشرين أو         .لأنه مرجوع عنه إلا في نحو ثلاثين مسألة       

  .)٤٩٣("ثلاثين مسألة
إن ، و  لم يعلم المقلد سبب الرجوع فيعمل بالمتأخر قولا واحـدا           أنه والذي يظهر 

 ،الأزمـان  و  كان الرجوع بسبب متغير مثل الأعراف       فينظر إن  ،علم سبب الرجوع  
إن كان الرجوع بسبب ظهور نـص       ، و فيلحظ الأقرب من القولين لزمن لمقلد     

                                 
  ).٥٧٦( سابق ، وقواعد الفقه، مرجع)٣٥٨( سابق منهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٤٩٢(
  ).٤/٢٨٤( سابق  أسنى المطالب، مرجع)٤٩٣(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٣٠٣ 

  . فهنا القول الثاني يعد ناسخا للأول، أو قياس جليخفي على اتهد أولاً
وبعض أهل التقليد المحض ممن لا يجيز للمفتي المقلد متابعـة الآراء خـارج              

يجيزون في المقابل متابعة الإمام فيما رجع عنه لأنه كان مـذهبا لـه            و ،مذهبهم
أتباع الأئمة يفتون بأقوالهم القديمة الـتي       " : يقول ابن القيم رحمه االله تعالى      ،مرة

 ومن المعلوم أن القـول الـذي        ؛وهذا موجود في سائر الطوائف    ،  رجعوا عنها   
تي به مع نصه علـى خلافـه   فإذا أفتى المف، صرح بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له      

فما الذي يحرم عليـه أن      ،  لرجحانه عنده لم يخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه       
 الأول قد   : فإن قيل  ؟يفتي بقول غيره من الأئمة الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده         

 إذ ما   ؛ هذا فرق عديم التأثير    : قيل .بخلاف ما لم يقل به قط     ،  كان مذهبا له مرة   
وهذا كله مما يبين أن أهل العلـم  ،  ما لم يقلهةلز  ن عنه بم  قال به وصرح بالرجوع   

 ،لا يتقيدون بالتقليد المحض الذي يهجرون لأجله قول كل من خالف من قلدوه            
، مستلزمة لأنواع مـن الخطـأ     ،  حادثة في الإسلام  ،  وهذه طريقة ذميمة وخيمة   

  .)٤٩٤("ومخالفة الصواب
  :لم الصواب في غيره عدم الفتيا بما في مذهبه وهو يع:الفرع الثالث

باع تاالمفتي سواء كان مجتهدا مستقلا أو مقيدا في مذهب إمامه مأمور ب
 لقول كائن ،لا يسعه بحال من الأحوال مخالفة النص الصريح الصحيح، والشرع
 وقد ساق ابن القيم رحمه االله تعالى أمثلة كثيرة على ذلك وقال عند ،من كان
وقد كان  وإن وافق مذهبه،  بضد لفظ النصيحرم على المفتي أن يفتي" :ذكرها

 rالسلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول االله 
                                 

  ).٤/٢٣٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٩٤(
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ويهجرون ، برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان
ولا يسوغون غير الانقياد له ، وينكرون على من يضرب له الأمثال، فاعل ذلك

ولا يخطر بقلوم التوقف في قبوله حتى ، ع والطاعةوالتسليم والتلقي بالسم
 بل كانوا عاملين بقوله، يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  /  ]  :تعالى
  9     8  7    6  5  4  3  2  10Z )تعالى وبقوله )٣٦:الأحزاب: [  ¬

   °   ¯  ®  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±   
À  ¿  ¾   ½  ¼Z )1  2  3  4      ]  :وبقوله تعالى )٦٥:النساء

;  :        9  8  7  6  5 Z  فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ، وأمثالها
 ويجعل هذا دفعا في ؟ من قال ذا:يقول" أنه قال كذا وكذاrثبت عن النبي "

ولو ، عل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل بهأو يج، صدر الحديث
وأنه لا يحل له دفع سنن ، نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل

 إذ يعتقد أن ؛وأقبح من ذلك عذره في جهله، بمثل هذا الجهل rرسول االله 
ذ إ، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة

وأقبح من ذلك عذره في ، rينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول االله 
فعاد الأمر إلى ، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، دعوى هذا الإجماع

 هذا في المسائل التي دل النص على حكمها دلالة ،.)٤٩٥("تقديم جهله على السنة
 لمسائل التي يتجاذا الاجتهاد لكن إذا علم المفتي الصواب في مسألة من ا،ظاهرة

  : ففيه حالان،كان قولا خارج مذهب إمامهو
                                 

  ).٤/٢٣٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٩٥(
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لا يسعه سـوى     و  فإنه يعمل بما انتهى إليه ترجيحه      ، في عمل نفسه   :الأولى
 لا يحتج بقوله إنا وجدنا علماءنا على أمـة        ، و ذلك لأنه سوف يسأل عن ذلك     

 ع المكلفين في الدنيا    فهذه من أبطل الحجج التي لا تنف       ،على آثارهم مقتدون   إناو
  .الآخرةو

إن كـان مخالفـا      و  بمعنى إفتائه بالقول الذي ترجح عنده      ،هئ في إفتا  :الثانية
  :هذه الحالة تنحصر في حالين، ولقول إمامه
 إن سئل المستفتي عن حكم االله من غير أن يقصد السائل قول فقيه              :أولهما

 وأقرب للكتاب والـسنة     ،معين فهنا يجب على المفتي الإفتاء بما هو راجح عنده         
  . ذلكمن مذهب إمامه أو مذهب من خالفه لا يسعه غير

 باعهتا إن سئل المستفتي عن مذهب إمامه الذي شهر المفتي نفسه ب           :ثانيتهما
 تقليده دون غيره من الأئمة فللمفتي أن يجيبه بقول إمامه على وجـه النـسبة              و
  .ولى بدليلهأ والتصريح بأنه أصوب، و مع ذكر الراجح،الإضافةو

 قصد الـسائل مـن       بحسب رحمه االله تعالى في هذا تفصيلاً       ابن القيم  ذَكَر
لمفتي إذا سئل عن مسألة فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة            ا ": فقال السؤال

وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمـام الـذي     ،  حكم االله ورسوله ليس إلا    
وإما أن يكون مقـصوده  ،  غيره من الأئمة وتقليده دونباعهتابشهر المفتي نفسه  

، لاعتقاده علمه ودينه وأمانته   ؛ وما يعتقده فيها  ،  معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي     
 فهذه أجناس الفتيـا     ؛وليس له غرض في قول إمام بعينه      ،  فهو يرضى تقليده هو   
  .التي ترد على المفتين

، إذا عرفه وتيقنه  ففرض المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم االله ورسوله           
  .لا يسعه غير ذلك
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ولا يحل ، وأما في القسم الثاني فإذا عرف قول الإمام نفسه وسعه أن يخبر به         
له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي                

فإنه قد اختلطـت أقـوال الأئمـة        ؛ حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه      
 فليس كل ما في كتبهم منـصوصا        ؛بأقوال المنتسبين إليهم واختيارام   وفتاويهم  
وكثير منه ، وكثير منه لا نص لهم فيه،  بل كثير منه يخالف نصوصهم    ،  عن الأئمة 

فلا يحل لأحد أن يقول    ،  وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه      ،  ج على فتاويهم  يخر: 
فما أعظم خطـر    ،   قوله ومذهبه  إلا أن يعلم يقينا أنه    " هذا قول فلان ومذهبه   "

  .المفتي وأصعب مقامه بين يدي االله تعالى
 فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك مما يغلـب    :وأما القسم الثالث  
ومع هذا فـلا يلـزم      ،  بعد بذل جهده واستفراغ وسعه    ،  على ظنه أنه الصواب   
لة ز نل المفتي نفسه في مز نفلي، وغايته أنه يسوغ له الأخذ به، المستفتي الأخذ بقوله  

بد الدين دين االله واالله سبحانه ولا      فإن   ؛وليقم بواجبها ،  من هذه المنازل الثلاث   
  .)٤٩٦(بدومحاسب ولا،  عليههرقِووهو م، سائله عن كل ما أفتى به

ويحسن باتهد المقيد إن وجد نصا في مسألة من المسائل التي خالف ـا              
 فأصول الأئمة لا تختلف من جهـة        ،صول ذلك الإمام  جها على أ   أن يخر  ،إمامه

طلب العذر للإمام فلا معصوم إلا      ، و ها على غيرها  يمتقد و التعامل مع النصوص  
فإن كـان   " :من عصم االله تعالى، يقول ابن القيم رحمه االله تعالى في تأصيل هذا            

لمتبع وهذا هو ا   -سالكا سبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل أين كان           
 وإن كـان مجتهـدا  ، فله أن يفتي بما ترجح عنده من قول غيره         -للإمام حقيقة   

                                 
  ).٤/١٧٦( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٩٦(
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 ليس له أن يفتي بغـير       :متقيدا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرها فقد قيل         
  . فإن أراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة؛قول إمامه

 هجأن يخر بد  ه بدليل راجح فلا   والصواب أنه إذا ترجح عنده قول غير إمام       
ومتى قـال   ،  فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام     ؛ على أصول إمامه وقواعده   

فكل قول صـحيح  ، بعضهم قولا مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح    
 تهد المقيد رجحان هذا       ؛ ج على قواعد الأئمة بلا ريب     فهو يخرفإذا تبين لهذا ا

فـسألت  ، ... فله أن يفـتي بـه      القول وصحة مأخذه خرج على قواعد إمامه      
 أكثر المستفتين لا يخطـر بقلبـه        :فقال،  قدس االله روحه عن ذلك     )٤٩٧(شيخنا

وإنما سؤاله عن حكمها وما يعمل بـه  ، مذهب معين عند الواقعة التي سأل عنها  
  .)٤٩٨("يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافهفلا يسع المفتي أن ، فيها

 يفـضي إلى مفـسدة      ،للمفتي المقلد ولقائل أن يقول إن فتح الباب هكذا        
 مما يفسد   ،سائغ و عظيمة من فتح باب الأخذ بالرخص بغير دليل شرعي صحيح         

 لهذه الذريعة يلزم المفتي المقلد عدم الخروج عن المذهب          اً فسد ،على الناس دينهم  
غير متوهمـة    و  فأقول هذه الذريعة حقيقية    ،المنتسب إليه في أي مسألة اجتهادية     

احتجوا بأن الخـلاف   والمفتين ممن تتبعوا تلك الرخص في المذاهب  فقد ظهر من    
، وقولهم هذا قول حق أريد به باطـل       -زعموا -تهد مصيب   بأن كل مج   و رحمة

، لكـن الرحمـة في   إن أمكن هو أسلم وأضبط  فاجتماع الناس على قول واحد      
كذلك قولهم كل   رج عن أصل الخلاف في الحقيقة، و      الخلاف راجعة إلى أمر خا    

 فكل مجتهد مصيب    ،تهد مصيب ليس المقصود به إصابة الحق بل إصابة الأجر         مج
                                 

  .شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى:  هو)٤٩٧(
  ).٤/٢٣٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٤٩٨(
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  فإن أدرك الحق في نفس الأمر كان له أجران     ،للأجر حاصل عليه لأجل اجتهاده    
 وسد هذه الذريعة يجب أن لا       ، الحق في نفس الأمر أصاب أجرا واحدا       وإن فاته 

المذهب لكونه منتسبا لذلك    يفضي إلى ترك ما انتهى إليه اجتهاد المفتي إلى قول           
 لذا تسد الذريعة بوضع حالات خاصة لذلك الخـروج فلـيس منـع         ،المذهب

الخروج عن نصوص أصحاب المذهب مطلقا هو السبيل الأمثـل لـسد تلـك         
  :)٤٩٩(تلك الحالات تتلخص بالآتي، والذريعة

  :فرها الخروج عن قول من قلدهاالحالات التي يمكن للمفتي المقلد عند تو
  . ظهورا بينانصاً صريحاً أو ظاهراً يكون مستند الفتوى أن -١
أن يكون البقاء على القول المنصوص عليه في المذهب يسبب حرجـا             -٢

 فيجوز أن يفتي بمذهب آخر      ، أو ضرورة واقعية لا محيص عنها      ،شديدا لا يطاق  
  .رفعا للضرورة ودفعا للحرج
 على قول المـذهب   البقاء    معه أن يقع من المستفتي عمل شرعي يفضي       -٣
خالف في سبب الإبطال من     ، و مبنى الإبطال اجتهادي   و ، إبطال ذلك العمل   إلى

 نظر مرجوحة في نظر المفتي المقلد فإنه يسعه أن يفتي في هذه             ةيعتد بقوله بوجه  
  .الحالة بخلاف المذهب

  :شروط الخروج عن قول المذهب
  :وابط أربعةض وولهذا الخروج عن ما قال به الأصحاب في المذهب شروط

  .ذلكتوهمِ البلوى عامة في نفس الأمر لا مجرد ، وتكون الحاجة شديدةأن  -١
 ،أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوى مـن مـسيس الحاجـة              -٢

                                 
  ).٣٧٥( سابق مرجع  الإفتاء،ومنهج ومابعدها، ملخصاً،) ٤٦١(  سابقمرجع المصباح، : انظر)٤٩٩(
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يضم معه فتوى    و  بل يجتهد  ،والأحسن أن لا يبادر بالإفتاء منفردا عن غيره       
  . لتكون الفتوى جماعية،غيره من العلماء

 ،يتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقـا بالغـا             و أن يتأكد  -٣
لا يكتفي برؤية مـسألة      ،والأحسن أن يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب       

أساليب ينفرد ، وه لأن كل مذهب له مصطلحات تخص ،في كتاب أو كتابين   
 ا لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا من مارس هـذه المـصطلحات            ربم، و ا
  .الأساليبو
 حتى لا يؤدي ذلك إلى      ،أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده        -٤

  .التلفيق في مسألة واحدة
  :)٥٠٠( أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل لمذهب إمامه:الفرع الرابع

يتجه إلى كتب المذهب    وإنما   ،السنة مباشرة  و المفتي المقلد لا يرجع للكتاب    
  فقـد  ولئن كان الأمر ما ذكر   ، فيفتي ا  ،ام التي يحتاجها  ليستخلص منها الأحك  

حرص أهل العلم على العناية بطريقة استنباط الأحكام من الكتـب المنـسوبة             
 فإن وجد عبارة في نسخة      ، فعليه أن يتوثق في النقل ما استطاع إلى ذلك         ،للأئمة

،  من غـيره أخرى أو في نسخته لا تتوافق مع التي قبلها فيغلب الظن أا مدرجة 
النظر في أصول الإمام نظر  وإن كانت متوافقة فإن كان المفتي من أهل التخريج        و

إن كان من   ، و إلا تركها  و في تعلق هذه المسألة بتلك الأصول فإن وافقت قبلها        
إن كان يجوز له أن يخـبر بمـا         ، و لا يفتي ا   و  فلا يعمل ا   ،غير أهل التخريج  

 ،نحوه و قول وجدت في نسخة كذا عبارة كذا       بأن ي  ،وجده في غير مقام الفتوى    
                                 

  ).٣٣٦(و) ٢٨٦( سابق ، والمصباح، مرجع)١١٥( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٠٠(
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لا يجوز لمن كانت فتيـاه نقـلا         ":يقول ابن الصلاح رحمه االله في تفصيل ذلك       
لمذهب إمامه إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثـوق               

الراوي على كتابه واعتماد المستفتي على ما بصحته وجاز ذلك كما جاز اعتماد    
تي ويحصل له الثقة بما يجده في نسخة غير موثوق بصحتها بأن يجده في              يكتبه المف 

نسخ عدة من أمثالها وقد تحصل له الثقة بما يجده في النسخة غير الموثوق ا بأن                
يراه كلاما منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه في الغالب مواقـع الإسـقاط               

فإن وجده موافقـا لأصـول      ،  نظر ؛والتغيير وإذا لم يجده إلا في موضع لم يثق بصحته         
 فـإن  ،المذهب وهو أهل لتخريج مثله على المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي بـه        

أراد أن يحكيه عن إمامه فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وكذا وليقل وجـدت عـن                 
  . الشافعي كذا وكذا أو بلغني عنه أو ما أشبه هذا من العبارات

خريج مثله فلا يجوز له ذلك فيه ولـيس لـه أن            وأما إذا لم يكن أهلا لت     
يذكره بلفظ جازم مطلق فإن سبيل مثله النقل المحض ولم يحصل له فيـه مـا                
يجوز له مثل ذلك ويجوز له أن يذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله فيـه                

كتاب فـلان لا أعـرف      من   وفيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني أ       
لان كذا وكذا أو بلغني عنه كذا وكذا وما ضـاهى           صحتها أو وجدت عن ف    

  .)٥٠١("ذلك من العبارات
 ولطريق أخذ العلم من الكتب شرطان ذكرهما الإمام الشاطبي بعد البيـان           

 الثانيالطريق  " : فقال رحمه االله   ،التأكيد على أن العلم يجب أن يؤخذ من أهله        و
   : بابه بشرطيننافع فيأيضاً مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو 

 ومعرفـة   ،أن يحصل له من فهم مقاصد ذلـك العلـم المطلـوب            :الأول
                                 

  ).١١٦، ١١٥( سابق والمستفتي، مرجع أدب المفتي )٥٠١(
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 وذلك يحصل بالطريق الأول من      ،اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب        
 وهو معنى قول من قال كـان العلـم في           ،مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه      

 والكتب وحدها لا    ، الرجال صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي       
  .تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد

 أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإم أقعـد    :والشرط الثاني 
به من غيرهم من المتأخرين وأصل ذلك التجربة والخبر أما التجربة فهـو أمـر               

 ،ن الرسوخ في علم ما ما بلغه المتقدم       مشاهد في أي علم كان فالمتأخر لا يبلغ م        
وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري فأعمال المتقدمين في إصـلاح             

 ، وعلومهم في التحقيـق أقعـد      ،دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين     
 والتابعون ليسوا كتابعيهم    ،فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين      

طالع سيرهم وأقوالهم وحكايام أبصر العجب في هـذا         وهكذا إلى الآن ومن     
فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخـذ   ...المعنى

 هو العروة   الذي العلم على أي نوع كان وخصوصا علم الشريعة          فيبالاحتياط  
الوثقى والوز٥٠٢("فيق الأحمى وباالله تعالى التور(.  

ن بالمفتي المقلد عند بناء الفتوى على كتاب ناقـل           يحس ،وفي زمننا الحاضر  
لا يعتبر هذا بعض المفتين المقلـدين       ، و لمذهب إمامه أن يشير إلى ذلك في فتواه       

 بل هو إبراء لذمتهم بأم لم يقولوا هذا القول عـن اجتـهاد              ،نقصا في حقهم  
قلـد رجـع     بل المفتي الم   ،البراهين عليه  و إقامة الحجج  و يمكِّنهم من المناظرة عليه   
  دون النظـر في    ،اعتمد على ما انتهى إليه مؤلفة بدليلـه        و لكتاب ناقل لمذهب إمامه   

هـذا  ، و الأدلة الأخرى التي قد تعارض أو تكون أرجح من دليل ذلك الكتاب           
                                 

  ).١/٩٩( سابق  الموافقات، مرجع)٥٠٢(
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 عن مستنده على هذه الفتوى قال هذا ما قالـه          سئلأسلم للمفتي المقلد فهو إن      
كوني أقول هذا لا يعـني أني       ، و كذااستدلوا عليه ب   و الأصحاب في كتاب كذا   

إن كـان ذلـك   ، وأفضل و بل استناد الفتوى على الكتاب والسنة أولى   ،أوجبه
بيانـه أن   ، و  لكنه حقيقي من جهة الحكم     ،الاستناد ليس حقيقيا من جهة المفتي     

 السنة فعله جميـل    و ربطه بالدليل من الكتاب    و المفتي الذي أبان الحكم الشرعي    
تقريب  و السنة في معرفة الأحكام    و ر لربط الناس بالكتاب   صائب من جهة النظ   و

 لكنه غير حقيقي    ،تعبدهم بقبول ما جاء به الكتاب والسنة       و الأحكام لأذهام 
من جهة المفتي المقلد لكونه لم يرجع للكتاب والسنة في إسناد الحكم في الواقـع          

يل الذي سـاقه    المفتي إذا رجع إلى الدل    ، و بل بناه على كتاب ناقل لمذهب إمامه      
الاجتهاد في تلك المسألة لم      و  دون النظر في باقي أدلة المخالفين      ،مؤلف الكتاب 

لا يصح له أن يدعي الاجتهاد حتى يصل إلى ما وصـل             و يخرج من ربقة التقليد   
  .إليه مؤلف الكتاب بطريق الاجتهاد بالمسالك التي وضحتها كتب الأصول

  :)٥٠٣(ال في مذهبه اختيار الأرجح من الأقو:الفرع الخامس
رجع في ذلـك    ، و عندما يسعى المفتي المقلد للإفتاء في مسألة عرضت عليه        

 ففـي هـذه     ، فقد يظهر له عدة أقوال في المذهب لعين المسألة         ،لكتب المذهب 
الحالة يجب عليه الترجيح بينها بأي وسيلة مقبولة من وسائل الترجيح المبينـة في           

  . ليفتي بناء عليها،أصول الفقه
فلا يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه  " : الدسوقي في حاشيته   قال

                                 
 سـابق   ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع    )١٢٣( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٥٠٣(

 ، ومنهج الإفتـاء، مرجـع     )١٣١(و) ١٢٨( سابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )١٢٣(
  ).٥٥٤(و) ٥٣٦(و) ٥٢٧(بق ، والمصباح، مرجع سا)١٠٤(سابق 
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نعم يجوز له العمـل بالـضعيف في         ،لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه      
 لأنـه لا    ؛خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة ولا يجوز للمفتي الإفتاء بغير المشهور          

ذلك سدوا الذريعـة     ول ،يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه       
وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة متحققة لا لأجـل   

 ويؤخذ من كلامه هـذا  ...أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة يوما ما    
  .)٥٠٤("أنه يجوز للمفتي أن يفتي صديقه بغير المشهور إذا تحقق ضرورته

  :)٥٠٥(المشايخ وئمة خطر الغلو في محاكاة الأ:الفرع السادس
العلماء أشد خطرا لمـا      و الغلو في الصالحين  ، و الغلو في جميع أحواله مذموم    

 أو  ، من جهة الاعتقاد فيه    ،الضرر في دينهم  من   ذلك الغلو على الغالين       به يرجع
الأئمة تـضمن    و العلماء و مشايخالتقليد لل ، و الإصرار على ما وقع فيه من خطأ      

الانـصياع   و المحاكاة كما تضمن الطاعـة     و السيرةباعهم من قبل مقلديهم في      تا
  .لأوامرهم

ن مريدا الله   ا فمن ك  ،السنة و لة إنما هي القرآن   ز  نوسر القضية أن الشريعة الم    
تعالى وحده فإنما يحاكي من سيرة شيخه ما تدل الظواهر على أنه ليس جاريـا               

لة المرعية من ة المستندة إلى الأدي ولكن بحكم الآداب الشرع  ،الذوق و بحكم العادة 
العلماء الربانيين مختلفة جـدا في طعـامهم         و  فعوائد الصالحين  ،السنة و الكتاب
، باع الآخر تاباع واحد منهم بأولى من      تا وليس   ،سائر أعمالهم المباحة   و ولباسهم

 ، ومنها ما هو مجرد عادة     ،فإن تصرفات الصالحين منها ما هو عمل بدليل       أيضاً  و
                                 

  ).٤/١٣٠( سابق  حاشية الدسوقي، مرجع)٥٠٤(
  .ملخصا) ٢٧١(و) ٢٦٠(ومابعدها، و) ٢٥٠( سابق المنهج الفريد، مرجع:  انظر)٥٠٥(
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ة أو يقتضيه   ح ومنها ما تقتضيه الص    ،منها ما هو خطأ    و ،ومنها ما هو ذوق مباح    
 وغير ذلك مما يطرأ على الإنسان       ،الفاقة و  ومنها ما يقتضيه الفقر    ،العلة و المرض

  .عوائده وويؤثر في سيرته
  :)٥٠٦(اتهدين طرفان ووسط وأحوال الناس في محاكاة سيرة المشايخ

لا يتتبـع  ، وخـرة  إنسان جاهل يشتغل بما لا ينفـع في الآ     :الطرف الأول 
 ومع ذلك فإنه يستنكف أن يتابع العلماء في شـيء           ،الآداب الشرعية  و الأحكام

ماء في آدام لوافـق     ل لأنه لو تابع الع    ؛ فهذا رجل محروم   ،عوائدهم و من سيرم 
و ه و ، ولكان أحوط له في اجتناب المنهيات الشرعية       ،الشريعة في كثير من أموره    

 ـ فإن من صفة المؤمن أن يكون م       ،محروم من بركة التواضع   أيضاً    لأخيـه   ذللاًت
  .؟ فكيف لو كان أخوه عالما متبعا،المسلم

 ويفعل في ،عوائدهم وينصب في محاكاة المشايخ و رجل يبالغ:الطرف الثاني
 مع ،rسبيل ذلك ما لم يفعله الصحابة رضوان االله عليهم مع رسول االله 

ه لدلالة الكتاب والسنة حين  وعدم تعظيم،تفريطه في تتبع الآداب الشرعية
ربما يصل الأمر إلى منازعة أدلة الكتاب والسنة رد ، وتعرض عليه الأدلة منهما

¨  ©   ª  »  ¬  ] : قال تعالى،المشايخ وتقليد الأئمة
  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®

  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼Z )فهؤلاء عبدوا المسيح  )٣١:التوبة
الرهبان بأن جعلوا مذهبهم  و وعبدوا الأحبار،صلاة والسلام بالغلو فيهعليه ال

 فاتبعوه ،لز نلة الوحي المز ن أي أم جعلوا لقول الراهب وسيرته م،اعتقادا ودينا
                                 

  .بتصرف) ٢٥١( المرجع السابق )٥٠٦(
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 فهذا شرك من لم يخلص ،لة معرضين عن الأدلة التي أنزلها االله تعالىز نعلى هذه الم
 العلماء ولأمر كان مريدا للبشر من المشايخ لكنه في حقيقة ا،الإرادة الله تعالى

ل ز ن كالحبر الذي ي،قد يكون الشرك من الجهتين جهة التابع والمتبوع و،الأئمةو
 وقد يكون الشرك ،لة المشرع فيشرع واه فيجعله الأتباع شريعةز ننفسه م

 كالغلو في عيسى عليه ،جهة واحدة كالتابع الذي يغلو في متبوع مسلم  من
لة ز نيل تصرف متبوعهم الذي ليس بنبي مز نوغلو بعض الأتباع في ت ،السلام
  .لز نالم  الوحي

يتعلم الآداب من أصولها قـدر   وهو رجل يتتبع الأدلة :الوسط بين الطرفين  
 ولكنه لا يتخير مـن      ، وكذلك يتابع سيرة العلماء فيما لا علم له به         ،استطاعته

إما يتخير من سـيرم مـا   ، ولكذوق وشبه ذ   و سيرم ما يظهر أنه مجرد عادة     
 ،يجتنب مخالفتها  و  لعله يوافق الشريعة بمتابعته    ،يظهر عنده أنه عمل بدليل شرعي     

لا يقدح فيها بعد ذلك محاكاة      ، و  وأخلصها الله تعالى   ،فهو بذلك قد جرد إرادته    
عة ما يخالف عمل    يلو تبين له في الشر    ، و  لأن مقصوده الشريعة   ،العلماء والأئمة 

 مـع بـذل الوسـع في        ، وترك محاكاة الشيخ في ذلك العمل      ،خذ به  لأ ،الشيخ
 فالأصل  ،واأ كما يعتذر لغيره من المسلمين إن أخط       ،الاعتذار له في هذه المخالفة    

بذل وسعه في الحصول على أحكامها بمتابعة ذلك الإمام         ، و عنده طلب الشريعة  
 مع عدم التعلق    ،اأحكامه و مراعاة ضوابطها  و عةيالذي بين من أصله متابعة الشر     

 . مبناها الشرع المطهر لأحكامٍ بل بما جاء به استنباطاتٍ،به



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٣١٦ 

  

  المطلب الثالث
نِمسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بما بيعليه الفتوىت   

  .الفتوى بالتقليد في حق اتهد :مسألة
  . التلفيق بين المذاهب في الفتوى:مسألة
  . الإفتاء بما في كتب الحديث:مسألة

  : الفتوى بالتقليد في حق اتهد:سألةم
  :صورة المسالة

مر معنا اتفاق أهل العلم على منع اتهد من التقليد لما جرى منه الاجتهاد              
الاجتهاد يؤدي إلى علم أو غلبة ظن فلا يترك         ، و ، لأن التقليد ليس بعلم    )٥٠٧(فيه

د لأي سـبب     لكن إن تعذر عليه الاجتها     ،العلم أو غلبة الظن لما هو ليس بعلم       
  :؟كان أو ظهرت له مسألة لم يجتهد في حكمها فماذا يصنع

   :اعز نتحرير محل ال
 ،اتفقوا على عدم جواز التقليد في حق اتهد بخلاف ما وصل إليه اجتهاده            

   اختلفوا في حكم تقليده لغيره من      ، و  على أصول صحيحة   اًما كان اجتهاده مبني
 ـ فبعض أهل الع   ، فيها اتهدين في المسائل التي لم يجتهد      ، م أجـازوه مطلقـا    ل

  .آخرون أجازوه بشروط أو قيود، وآخرون منعوه مطلقاو
 فيـه خـلاف بـين    .حكم تقليد اتهد لغيره من اتهدين قبل أن يجتهد     

                                 
  .من هذا البحث) ٢٩٩(صحيفة :  انظر)٥٠٧(
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  :)٥٠٨(أقوال العلماء على خمسة
استدلوا بعدة   و ،)٥٠٩( لا يجوز للمفتي اتهد تقليد غيره مطلقا       :القول الأول 

  :أدلة منها
  . الدالة على فساد التقليد،الأدلة الموجبة للنظر -
قالوا اتهد يمكنه التوصل إلى الحكم باجتهاده لتكامل الآلة فلم يجز له            و -

  .تقليد غيره
ز العدول عن ذلك    و يج امكم باجتهاده ف  أن اتهد متمكن من معرفة الح      -

  .إلى ما هو أنقص منه
  :استدلوا بأدلة منها و،)٥١٠(لمجتهد مطلقاهد لت يجوز تقليد ا:القول الثاني

                                 
، )١١/١٨٤( سـابق   صاف، مرجع الإن: في ذكر الخلاف وأصحاب الأقوال وأدلتهم في      :  انظر )٥٠٨(

، )٨/٣٩٨٨(، مرجـع سـابق      ، والتحبير شرح التحرير   )٤/٢٢٨( سابق   وتيسير التحرير، مرجع  
، والفـصول للجـصاص،     )٣/٢٧١( سابق   ، والإاج، مرجع  )٤/٧٨( سابق   والموافقات، مرجع 

 سـابق  ، والبحر المحيط، مرجع)٢/١٣٦( سابق ، وقواعد الأحكام، مرجع)٣/٣٦٣( سابق   مرجع
 سـابق   ، والبحر الرائق، مرجع   )٦/١٣٢( سابق   ، والبحر الزخار، مرجع   )٤/٥٦٧(و) ٤/٣٦٩(
، والمـسودة،   )٥٢٤( سـابق    ، والتمهيد، مرجع  )٣٣٨( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )٦/٢٩٠(

  ).٢٧٤(  سابق، والاجتهاد والتقليد، مرجع)٤٥( سابق ، والمنهج الفريد، مرجع)٤١٧(سابق  مرجع
والمالكية وهو رواية عن الإمام أحمد ونسب إلى أبي وسف ومحمـد      ، كثر الشافعية  هذا الرأي لأ   )٥٠٩(

، )٤/٣٦٩( سـابق    ، والبحر المحيط، مرجـع    )٣/٢٧١( سابق   الإاج، مرجع : انظر. الحنفية ابن
، )٤/٥١٦( سـابق    ، وشرح الكوكب المنير، مرجع    )٤١٧( سابق   ، والمسودة، مرجع  )٤/٥٦٧(و

  ).٤/٢٢٨( سابق وتيسير التحرير، مرجع
نسب هذا القول للإمام أحمد وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والثوري وجماعة من أصاحب              و )٥١٠(

، )٤/٣٩٦( سـابق    ، والبحـر المحـيط، مرجـع      )٤١٧( سـابق    المسودة، مرجع : انظر. مالك
  ).٤/٢٢٨( سابق ، وتيسير التحرير، مرجع)٤/٤٦٧(و
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  .وذلك يحصل بتقليد عالم ،باع الظنتاالمطلوب من العلم  -١
 فجـاز   ،الحكم الشرعي الذي جرى التقليد فيه يسوغ الاجتهاد فيـه          -٢

  .التقليد فيه كما لو كان المستفتي عاميا
ه دون   يجوز تقليد اتهد للمجتهد في ضيق الوقت فيما يخص         :القول الثالث 

لم يجتهـد في    و يستدل لهم بأن اتهد إذا ضاق عليه الوقـت         و ،)٥١١(ما يفتي به  
العلم بـالظن  ، و  إما أن يعمل بالجهل أو يعمل بالظن الحاصل له بالتقليد          ،المسألة
 لكن لا يفـتي  ،الحالة هذه سوى التقليد و فليس له ،العلم بالجهل محرم   و مشروع

 م بل مـصدر   ل للع التقليد ليس مصدراً   و به لأن الفتوى لا بد أن تكون عن علم        
  .للظن بصحة قول المقَلد

  .)٥١٢( يجوز تقليد اتهد للأعلم منه مطلقا:القول الرابع
ويستدل لهم بأن اتهد إذا لم يعلم حكم مسألة فهو أعلى من العامي بمـا               

مثله من ناحية الجهل بالحكم علـى جهـة اعتقـاد            و معه من أدوات الاجتهاد   
لك لم يجز له تقليد من هو أقل منه بل لا بد أن يقلد من هو أعلـم       لذ ،الصواب

  .منه لأنه يختار الأعلم ليقلده كما يختار العامي الأعلم ليستفتيه
قيل فقط عمر بـن      و التابعين و  يجوز تقليد اتهد للصحابة    :القول الخامس 

كون العلماء  د ل قلَّ ي ن ويستدل لهم بأم أولى م     ،)٥١٣(عبد العزيز منهم دون غيره    
                                 

، وتيـسير   )٥٢٤( سـابق    للأسنوي، مرجع التمهيد  : هو قول ابن سريج من الشافعية انظر      و )٥١١(
  ).٤/٢٢٨( سابق التحرير، مرجع

  ).٤/٢٢٨(  سابقتيسير التحرير، مرجع :انظر.  ونسب هذا القول لمحمد بن الحسن من الحنفية)٥١٢(
، والمـسودة،   )٤٧٧(، مرجع سابق    ، والمنخول )٤/٢٢٨( سابق   تيسير التحرير، مرجع  :  انظر )٥١٣(

  ).٤١٧( سابق مرجع
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 بل جعل قولهم حجة عنـد       ،مرتبة من العلم لم يبلغها من هو دوم        منهم بلغوا 
  .بعض العلماء
حظ من النظر    و  المتأمل لهذه الأقوال يجد أن مستنداا لها وجاهة        :الترجيح

  :لكني أرى الجمع بينها بتقسيم لطيف يظهر في بيان الحالات ثم بيان الضوابط
  :وز للمجتهد أن يقلد فيها غيره الحالات التي يج:أولا
  :إذا ضاق الوقت على اتهد -١

الاجتهاد فيها   و إذا وقعت للمجتهد نازلة أو حادثة ولم يتمكن من البحث         
  فإنـه ،لا يمكن له أن يؤجلـه  ولضيق وقت العمل على قدر العلم أو يزيد قليلا 

ن التقليد مقدم   الحالة هذه لا سبيل له سوى التقليد لأن العمل بالظن الحاصل م           و
  .الهوى وعلى العمل بالجهل

  :إذا تكافأت عنده الأدلة -٢
إلى ه اجتـهاده    ب ثم أفضى    ،إذا نظر اتهد في مسألة باحثا عن حكمها الشرعي        

  .)٥١٤(سوى التقليدوالحالة هذه لا يسعه  فإنه ،لم يجد مرجحا، و الأدلة في ذهنهتكافؤ
  : الباب الذي هو مجتهد فيهالواقعة ليست في وإذا كان مجتهدا جزئيا -٣

 فإذا كان المفتي مجتهدا جزئيـا      ،)٥١٥(تقرر معنا سلفا جواز الاجتهاد الجزئي     
 أو باب من الأبواب فإنه إذا وقعت له واقعـة ممـا هـو    ،في مسألة من المسائل   

ليس  و  فإنه في هذا الباب في حكم المقلد       ،مبحوث في باب آخر من أبوب الفقه      
  .يد لعدم اكتمال آلة الاجتهاد في حقه في ذلك الباب فيجوز له التقل،اتهد

                                 
  ).٢٣٩(صحيفة : انظر. لاف في هذه المسألة تفصيلاً تقدم الخ)٥١٤(
  .من هذا البحث) ١٨٣(صحيفة :  انظر)٥١٥(
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  : ضوابط تقليد اتهد تهد آخر:ثانياً
 أو في الباب المقَلّد فيه      ،د مطلقا د أعلم من اتهد المقلِّ    أن يكون اتهد المقلَّ    -١

  . له مطلقا أو في ذلك البابياًأو مساو
 فـإن   ،لا يفتي بـذلك    و ق نفسه د على التقليد في ح    أن يقتصر اتهد المقلِّ    -٢

 ،جوبا و  ولا ينسب القول له    ، فإنه يفتي بالحكاية   ،وجبت الفتوى عليه عينا   
  .حتى لا يظن العامي المقلد لهذا اتهد أن هذا قوله في المسألة

 تجـد  فلا، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا ":يقول ابن القيم رحمه االله تعالى     
 وقـد قـال   ،  هو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام        أحدا من الأئمة إلا و    

النوع فهذا  ؛  قلته تقليدا لعطاء   :الشافعي رحمه االله ورضي عنه في موضع من الحج        
  .)٥١٦("الاجتهاد ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى م فرض، الذي يسوغ لهم الإفتاء

  :)٥١٧( التلفيق بين المذاهب في الفتوى:مسألة
  :معنى التلفيق

  .)٥١٨(الرخص عن هوىقيل هو تتبع 
                                 

  ).٤/٢١٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥١٦(
، وحاشية ابن   )٧٩( سابق   فيه هذه المسألة والأقوال فيها وأدلتهم القول السديد، مرجع        :  انظر )٥١٧(

، وايـة المحتـاج،     )١/٤٧( سابق   مرجع، وحواشي الشرواني،    )٣/٥٠٨( سابق   عابدين، مرجع 
، وإجابة السائل شرح بغية الآمـل،       )١/٤٧( سابق   ، وتحفة المحتاج، مرجع   )١/٤٧( سابق   مرجع
 سـابق   ، والمصباح، مرجـع   )١٣/٢٩٤( سابق   ، والموسوعة الفقهية، مرجع   )٤١٣( سابق   مرجع

 محمد إبـراهيم الحفنـاوي،      ، وتبصرة النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء،       )٤٦١(
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥وما بعدها، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى، ) ٢٦١(

  ).٢٣٦( سابق  قواعد الفقه، مرجع)٥١٨(
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كـل   أخذ صحة الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على         وقيل هو   
  .)٥١٩(واحد منهما بمفرده

  .)٥٢٠(وقيل هو الإتيان بكيفية لا يقول ا مجتهد
   :صورة التلفيق

 شروط و فعل واحد له أركان    و بأن يجمع بين تقليد إمامين في مسألة واحدة       
 ولبعض تلك الجزئيـات     ، هذا الفعل مشروعا   أسباب مرتبطة فيما بينها ليكون    و

تبيـان   و  للاجتهاد اًمن الفعل حكم خاص مختلف فيه بين المذاهب فكان موضع         
 بغير الحكم الذي اختـاره      ،يقلد الآخر في جزء    و  فيقلد أحدهم في جزء    ،الآراء

 فيتم الفعل على صورة لا تصح لـدى         ،اتهد الأول الذي قلده في الجزء الأول      
  . فيتم الفعل ملفقا بين مذهبين أو أكثر، لاختلال ذلك الجزء عندهكل الإمامين

   :مثال التلفيق بين المذاهب
، وبـدون   على شـروطه  لأبي حنيفة   دون ولي تقليدا     تصحيح النكاح من    
، فإن هذا نكاح فاسد على قول كل من         على شروطه شهادة شهود تقليدا لمالك     

 وأما مالك فإنه    ،سد عنده إذ لا شهود    ، أما عند أبي حنيفة فلأنه فا      بإطلاققلده  
  .فاسد عنده إذ لا ولي

  :مجال التلفيق
 ت فلا مدخل له في القطعيا     ،مجال التلفيق هو المسائل الاجتهادية الظنية فقط      

  . ولا ما علم من الدين بالضرورة،أصول الإيمان ولا في العقائدو
                                 

  ).١٣/٢٩٤( سابق  الموسوعة الفقهية، مرجع)٥١٩(
  ).٢٦٢( سابق  تبصرة النجباء، مرجع)٥٢٠(
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  :خصائص التلفيق التي يتميز ا عما يشاه من المسائل
التلفيق جمع بين حكمين في صورة واحدة لفعل واحد أو لأفعال مترابطـة              -١

 ممـا يمنـع     ،نحوها و المانع و الشرط و بينها بعلاقات أحكام الوضع كالسبب    
 أما إن كان الجمع بين الحكمـين       ،استقلالهما و إفتكاك الفعلين عن بعضهما   

فيقـا بـل   انفكاك الرباطة بين الفعلين فإنه لا يكون تل وعلى سبيل التعاقب  
  .يكون ترجيحا لما في مذهب في فعل دون فعل أو تخيرا بين المذاهب لمن أجازه

 فإن كان في حادثتين فإنه لا يـسمى         ،والتلفيق لا بد أن يكون في حادثة واحدة        -٢
  . فهذا يسمى رجوعا عن الحكم السابق للحكم الجديد،تلفيقا لتعدد النازلة

  :)٥٢١(أنواع التلفيق بين المذاهب
 باطل لذاته وهو الذي يؤدي إلى إباحة المحرمات الثابـت تحريمهـا             :الأول

  .بالنص الصريح الصحيح
 قـول   : مثالـه  ، وينبغي ألا يعبأ به    ،وهذا النوع من التلفيق باطل بالاتفاق     

  : القائل
  أحل العراقـي النبيــذ وشـربه      

  
  وقال حرامـان المدامـة والـسكر        

  قال الحجـازي الـشرابان واحـد        
  

  )٥٢٢( اختلافهما الخمر  فحلت لنا بين    

قال بأن   قول من  و فاستدل على تحليل الخمر بالجمع بين من قال بحل النبيذ           
 فلفق بين القولين فكأنه قال ما       ،الخمر حكمهما واحد لكوما مسكرين     و النبيذ

                                 
حـسن  : ، تحقيـق  )١٢١(ني الحـسيني،    عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد البا      :  انظر )٥٢١(

  .هـ١٤١٨سويدان، دار القادري، الطبعة الثانية، عام 
  ).١٩٦١( سابق  ديوان ابن الرومي، مرجع)٥٢٢(
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هناك من حكم بجواز شرب النبيذ فبناء على ذلك          و النبيذ واحد  و دام أن الخمر  
 فكلاهما علـى    ، النتيجة لا يقول ا كلا القولين      هذه، و فإن شرب الخمر جائز   

  .تحريم الخمر
إنما لأمر خارج عنه يعـرض عليـه        ، و  تلفيق ممنوع لا لذاته    :النوع الثاني 

  : وهذا ثلاثة أقسام،بالتأثير
 بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب مـا هـو           ، تتبع الرخص عمدا   :الأول

لذرائع الفساد بالانحلال    وهذا ممنوع سدا     ،لا عذر  و الأخف عليه دون ضرورة   
  .من التكاليف الشرعية

 يرفع الخلاف   ه لأن حكم  ؛ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم      :الثاني
  .عدم تنفيذ الأحكام ودرءا للفوضى
 أو عن أمر مجمع     ، التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا        :الثالث

  .عليه لازم لأمر قلده
   :حكم التلفيق

   : على ثلاثة أقوالالتلفيقالعلم في حكم اختلف أهل 
 ذلك لأن مجموع ما يأتي به المقلد الملفـق       ، منع التلفيق مطلقا   :القول الأول 

باع لغير سـبيل  تاخرق الإجماع غير جائز لأنه      و،  مخالف لإجماع جميع اتهدين   
  .المؤمنين

عا قال اليسر مقصودة شر و لأن السهولة، جواز التلفيق مطلقا:القول الثاني
r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h  ]  :تعالى
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  .الدليل على المنع
بعـضهم  اشـترط    و  يجوز التلفيق بشرط عدم تتبع الرخص      :القول الثالث 

  .للجواز أن تكون هناك ضرورة
 نلحظ أن المانعين من التلفيق غلبوا الاحتياط من جانب          ،وعند تأمل المسألة  

راء  و عدم تمكين المقلدين من التوسع في الخروج من المذهب خـشية الـسعي            
العـامي أخـذ     و ايزون نظروا إلى أن الأصل في حق المقلد       ، و تتبعها و الرخص

 بين مذهب وآخر من جهة الأخذ ما دام كل مذهب بنى             لا فرق  ،كلام الرجال 
سـد   و أهملوا جانب سد ذريعة تتبع الرخص     ، و السنة و أصل قيامه على الكتاب   

ذريعة إحداث قول ثالث في مسألة انقضى العصر على حصر الخلاف فيها على             
، المفـتين  و عند النظر لحال اتهـدين    ، و نخرامقولين مما يعود على الإجماع بالا     

 الـصناعية  و تسارع وتيرة الحياة التقنية   ، و التقليد و جتهم من جهة الاجتهاد   درو
معاملات  و ما تنتجه من عقود    و في جميع نواحي الحياة المدنية     و التطبيقية و الطبيةو

 نعلم أن الدعوة إلى إلزام المقلد بمذهب معين خشية تتبع        ،بين أفراد اتمع المسلم   
 لكن مع هذا أرى أن ما ذهـب إليـه           ، أو غيرها من الحجج فيه نظر      ،الرخص

  فلا مـانع    التلفيق  فيمكن ،حيث أن الأمر ما ذكر    و ،وجيهالقائلون بمنع التلفيق    
  .من التلفيق بين المذاهب بضوابط يخرج ا كل ما لا يمكن التلفيق فيه

  :ضوابط التلفيق بين المذاهب
يق الـدليل    بل يكون الهدف من التلف     ،أن لا يتضمن التلفيق تتبعا للرخص      -١
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  . في كل جزئيةr متابعة رسول االله والشرعي
 بل يكون ضمن الأقـوال الـتي        ،أن لا يتضمن التلفيق خرقا لإجماع سابق       -٢

 ذلك في المسائل التي اتفق أهل العلم فيها على جزئية         ، و انقضى عليها العصر  
 لمـا اتفقـوا     قضاًااختلفوا في أخرى فلا يجوز أن يتضمن التلفيق حكما من         و
  .هعلي

ن إحداث قول ثالث في مسألة انقرض العصر على الخلاف فيها           إفإن قيل   
  :)٥٢٣( لوجود الفرق بينهما من وجهين،على قولين لا تتعلق بالتلفيق

 أن موضوع إحداث قول ثالث مفروض في اتحاد المـسألة بينمـا في              :أولاً
  . المسألة متعددة،التلفيق
 ،مسألة التلفيق ناحية متفق عليهـا      بناء على الرأي المختار لم يكن في         :ثانياً

  في مسألة اتفق أهل العلم فيها على جهة        ،بخلاف مسألة إحداث قول ثالث فيه     
  .يجوز الخروج على ما اتفقوا عليهاختلفوا في أخرى فو

 لأن العلماء لهم    ،أقول بل يشترط أن لا يتضمن التلفيق خروجا بقول ثالث         
هذه الضوابط مبينة علـى      و لة الباب ضوابط مختلفة يبنون عليها الأحكام في جم      

 فإذا قلد مجتهدين بقولين مختلفين في مسألتين لهمـا          ،النصوص أو فهم النصوص   
 إلى قول اختياره أفضى قطعا    وعلاقة تربطهما بحكم من أحكام الوضع فإن قوله         

ثالث في أصل بناء القولين الأولين وهو عدم اعتبار الضوابط الموضوعة في الحكم            
قـال   و ن التيمم رافع للحدث   إ قال بعض أهل العلم      : مثاله ،سألتين الم ذينكفي  

                                 
، بحث مقدم مع البحوث )٩٥(التلفيق بين أقوال المذاهب، للشيخ عبد الرحمن القلهود       :  انظر )٥٢٣(

  ).٢٧١( سابق الإسلامية نقلاً من تبصرة النجباء، مرجع



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٣٢٦ 

ضوابط بنيت عليهـا فـروع       و  هذه أصول اجتهادية   ،آخرون إن مبيح للصلاة   
 بذلك التيمم أي    ي فإن أخذ بفرع مبني على أن التيمم رافع مثل أن يصل           ،مختلفة

 أن   لكن ليس لـه    ،عدد من الفروض ما لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء          
  فهذا لم يقل به أحد     ،الضرورة تقدر بقدرها   و يصلي النوافل لأن التيمم ضرورة    

 ـ           و  ـ  اًيفضي إلى عدم اعتبار ما اتفقوا عليه من كون التيمم إما رافع ، اً أو مبيح
  . وهذا قول فاسد،لا رافعا والقول الثالث لازمه عدم اعتبار التيمم مبيحاو
غيرهـا   و مانع و سبب و ة من شرط  أن يعرف المقلد الملفق الأحكام الوضعي      -٣

 حتى لا   ،التي بنى عليها الفقهاء ما ذهبوا إليه في المذاهب الملفق بينها بأدلتها           
  .تخبط ويقع الملفق في تناقض

  .أن لا يتضمن التلفيق إسقاطا أو زعزعة لأحد الضروريات الخمس -٤
 فلا يتنـاقض أحـد      ،أن يلاحظ الأصول التي بنيت عليها أحكام الفروع        -٥

  .أطراف التلفيق مع الآخر
عرض نتيجة التلفيق على الأصول الشرعية من الكتاب والسنة على وفـق             -٦

 سواء كان ذلك من قبل المقلد نفسه بتأمل أدلة أصحاب           ،فهم سلف الأمة  
  . أو بعرضه على مجتهد،الأقوال الملفق منها

صدر علم   دون اتهدين لأنه ليس م     ،أن يكون التلفيق حصرا على المقلدين      -٧
  . ودون العوام فليس لهم ملكة أو طاقة وقدرة عليه،في حقهم

اتخـذ   وومن هنا نلحظ أن المقلد إذا اجتهد في حكم نازلة أو واقعه جديدة        
 سواء ، يجب عليه أن يحذر من الانزلاق في تلفيق لم يأت به أحد           ؛طريق التخريج 

 بحيـث لـو     ،هجهة حمل الفرع على الفرع القريب من      من   ومن جهة التأصيل أ   
  .لم تشهد له بالاعتبار وعرض على أصول الأئمة لظهر بطلانه
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  :)٥٢٤( الإفتاء بما في كتب الحديث:مسألة
  :صورة المسألة

صنفوا  و ودونوا،rلقد بذل المحدثون جهدا كبيرا في حفظ سنة رسول االله           
 من هذه الكتب، وأوفاه و فجزاهم االله عن هذه الأمة خير الجزاء   ،الكتب الحديثية 

الإمام مسلم رحمهمـا االله      و ما تلقته الأمة بالقبول مثل صحيح الإمام البخاري       
 ، فإذا وجد اتهد أو المقلد حديثا صحيحا بـادر إلى ظـاهر عبارتـه              ،تعالى

 بل وقد يفتي به من غير أن يكون العمـل بظـاهره             ،فاستخرج منها الأحكام  
ة شرعية أخرى تؤثر    ومن غير أن يبحث عن وجود أدل       ،علملمستفيضا بين أهل ا   

 أو ، وقد يعمل بالعام وهـو مخـصوص  ، وربما تقيد معناه  ،في ظاهر ذلك الدليل   
المطلق وهو مقيد أو بصيغة الوجوب وهي مصروفة إلى الندب بصارف أو يكون      

  .منسوخا بنص متأخر
   :منشأ الخلاف في المسألة

هذه المسألة مبنية على خلاف آخـر في مـسألة حكـم البحـث عـن                
 والخـلاف   ، اسـتنباط الحكـم منـه       إلى لدليل الذي يسعى اتهد   معارض ل 

  :فيها على قولين
 فيمتنـع   ، أن يمتنع العمل بالدليل الشرعي قبل البحث عن معارض         :الأول

 وبالأمر ، وبالمطلق قبل البحث عن المقيد     ،العمل بالعام قبل البحث عن المخصص     
 وعلى هذا قـول     ،قبل البحث عما يصرف من الوجوب إلى الندب أو الإباحة         

                                 
  ).٢٠٣( سابق ومنهج الإفتاء، مرجع) ٤/٢٣٤( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٥٢٤(
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  .)٥٢٥(جماع على ذلك بل نقل بعضهم الإ،جمهور العلماء
 فلا يلزم البحث عن معارضه ،رضها يعمل بالدليل قبل البحث عن مع   :الثاني
  .)٥٢٦(للعمل به

و بناء على الخلاف السابق انقسم الرأي في مسألة الإفتاء بمـا في كتـب               
  :الحديث إلى قولين

 لأن  ،يستنبطه مـن ظـواهر الأحاديـث       ليس للمفتي الإفتاء بما      :الأول
 أو يمكن أن يفهم من دلالته خلاف        ،الدليل قد يكون منسوخا أو له معارض      

  .ما يدل عليه
 ومستند هذا الفريق    ، ويفتي به بل يتعين عليه     ، للمفتي العمل بالدليل   :الثاني

 بادر إلى العمل    rاالله    فإن من بلغه الحديث عن رسول      ،التابعين و فعل الصحابة 
 لا  r ولو كانت سـنن رسـول االله         ،لا بحث عن المعارض    و  من غير توقف   به

 لكان قول فـلان أو      ،يسوغ العمل ا بعد صحتها حتى يعمل ا فلان وفلان         
  .هذا باطل وما فيهامحكَّ وفلان مقدما على السنة

 لأنك تجد وجاهـة كـلا       ،يمكن الجمع بين القولين في الحقيقة      :الترجيح
الناسخ للمنسوخ أمر مطلوب     و المقيد للمطلق  و ص للعام القولين فتحري المخص  

                                 
، )٣٦٤(، مرجـع سـابق      ، والتمهيد للإسنوي  )٤/٢٣٤( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٥٢٥(

، وإرشاد الفحول،   )٢/١٤١( سابق   ، والإاج، مرجع  )١/٢٦٧( سابق   والتقرير والتحبير، مرجع  
 سـابق   ، وتيسير التحرير، مرجـع    )٢/٢١٤( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٢٤٠( سابق   مرجع

)١/٢٣٠.(  
، وحاشـية   )٢/١٤١( سابق   ، والإاج، مرجع  )٤/٢٣٤( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٥٢٦(

  ).٢/٣٨٨( سابق العطار على جمع الجوامع، مرجع
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 ولم تـأت    ،ليست متفرقة لا يبنى بعضها على بعـض        و  واحد لأن الشريعة كلٌّ  
،  يجمع الحكم مع قيوده في نص واحد غالبا        ة على وفق ترتيبٍ   يالنصوص الشرع 

 من جهة أخرى لا يجوز أن نقول لمن جاءه أمر رسول االله بالفعـل أو التـرك                و
ر أو النهي فنقول له لا تعمل حتى تتأكد أو يغلب على ظنك بعد البحث                الأمو

  :طريقة الجمع ما يلي و.وبذل الجهد عدم المعارض
عدم تحكيم تقليد الرجال على ما       و rالأصل العمل بما جاء عن رسول االله        

أنا على آثـارهم     و ي على أمة  مشايخ و لا يقول وجدت علمائي   ، و rثبت عنه   
لا ، و طلبة العلم  و جوجة لا تقبل من العوام فكيف العلماء      مقتدي فهذه حجة مح   

 إلا اً أو منسوخ  اً أو مخصص  اًيتأخر عن العمل بالسنة ليتأكد من كون الدليل مقيد        
  :في حالين

  فلا يجوز له أن يعمل ا      ، خفية لا يتبين المراد منها     ثإذا كانت دلالة الحدي    -١
  .ديث ووجههيطلب بيان الح و حتى يسأل،لا يفتي بما توهمهو

 فإنه لا يعمل به حتى يبحث       ،إذا صادف حديثا العمل به مهجور أو متروك        -٢
  .لا يعمل بدليل شك في بقاء حكمه أو نسخه يكل

فـإن  ؛ الصواب في هذه المسألة التفـصيل  ":يقول ابن القيم رحمه االله تعالى 
    أن يعمل   نة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله        كانت دلالة الحديث ظاهرة بي 

بل الحجة قول رسول    ،  ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام        ،  ويفتي به ،  به
وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز          ،   وإن خالفه من خالفه    rاالله  

، ولا يفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه          ،  له أن يعمل  
والنهي على ، والأمر على الوجوب،   على أفراده  اموإن كانت دلالته ظاهرة كالع    
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والأمر والنهي فيعمل بـه     ،  فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص       ....التحريم
وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية ولكنـه قاصـر في            ،  قبل البحث عن المعارض   

جاز اعتماد المستفتي على ما     وإذا   ....معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية    
 فـلأن  ؛كتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا وصعد فمن كلام إمامه          ي

،  أولى بالجواز  rيجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول االله            
وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل مـن يعرفـه                 

 :لم تكن ثمة أهليـة قـط    ذا  وإ. .فه معنى جواب المفتي   كما يسأل من يعر   ،  معناه
  .)٥٢٧(z    y             x  w      v   u  tZ]  :ففرضه ما قال االله تعالى

 

                                 
  ).٤/٢٣٥( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٢٧(
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  المبحث الثالث
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى

  :وفيه خمسة مطالب
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى صيغة الفتـوى         :المطلب الأول 

  .مشتملااو
  .لضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال السائل ا:المطلب الثاني
  .  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى طبيعة السؤال:المطلب الثالث
  . الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال المفتي:المطلب الرابع

 بيعة المكـان   الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى ط       :المطلب الخامس 
  .الحاضرين والزمانو

  :هـتوطئ
في بنـاء حكـم      و الآداب التي يراعيها المفتي في نفسه      و بيان الضوابط بعد  
الآداب التي يراعيها المفـتي حـين إلقـاء          و  ناسب هنا ذكر الضوابط    ،الفتوى
 سواء ما كان منها راجعا إلى الصيغة أو إلى حال السائل أو إلى طبيعـة        ،السؤال

أغلب مـن  ، والحاضرين والزمان ولى حال المفتي أو إلى طبيعة المكان السؤال أو إ  
صنف في هذا الفن لم يفصل في تلك الضوابط هذا التفصيل بل يكتفي بـسرد               

  .الأدب ثم الذي يليه والضوابط سردا أو بإيجاد علاقات بين الضابط
ى في   فإلقاء الفتـو   ،وهذا الأمر مما لا بد أن يعنى به المفتي أشد عناية أيضا           

 فإن المفتي المحق المصيب سليم المعتقـد إذا         ،الحقيقة هو الوجه الظاهر من الإفتاء     
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مع إحـسان غـيره      -آداب إلقاء الفتوى     و أي باب ضوابط   -أهمل هذا الباب  
إعراضهم عن الحق  وأفئدم ولإلقاء الفتوى فإن ذلك يفضي لسلب عقول الناس   

 .فتوىآداب إلقاء ال والذي لم يظهر لهم وفق ضوابط

  المطلب الأول
  مشتملاا والضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى صيغة الفتوى

  :وفيه فروع
  . الدعاء قبل الفتوى:الفرع الأول
  . الاختصار:الفرع الثاني
  .عدم الترددو الوضوح :الفرع الثالث
  . التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل:الفرع الرابع

  .وى مطابقة للسؤال لا على تصور المفتي أن تكون الفت:الفرع الخامس
  . ذكر الدليل على الفتوى:الفرع السادس
  . التأني:الفرع السابع
  . ما كل ما يعلم يقال:الفرع الثامن
  . عدم نسبة اجتهاده إلى الشارع فيقول هذا حكم االله:الفرع التاسع
  . عدم النص بالتحليل أو التحريم إلا إذا علم:الفرع العاشر

  . تكون الفتوى بالقول وغيره:ادي عشرالفرع الح
  . ترجمة الفتوى:الفرع الثاني عشر
  .الرخص لمن أراد نفعه أو غيره و عدم تتبع الحيل:الفرع الثالث عشر
  . أن يدل المستفتي على أبواب الحلال:الفرع الرابع عشر
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  . أن يرشد المستفتي إلى طريق التخلص مما وقع فيه:الفرع الخامس عشر
  . أن لا يميل مع المستفتي أو خصمه:ادس عشرالفرع الس

  . التمهيد للحكم المستغرب:الفرع السابع عشر
  . تنبيه المستفتي إلى محترزات الفتوى:الفرع الثامن عشر
  . الحلف على الفتوى:الفرع التاسع عشر
  . استعمال ألفاظ النصوص ما أمكن:الفرع العشرون
  .موهتستفتي بترك ال إرشاد المفتي للم:العشرون والفرع الحادي

  :)٥٢٨( الدعاء قبل الفتوى:الفرع الأول
أن يستفتح الفتوى بالدعاء ، وحقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء في كل حال

الدعاء مشروع في وقت لكنه يتأكد عند ، والتوفيق للصواب وبطلب العلم
 ،ها بالدعاءؤطلب الصواب في الفتوى حاجة شديدة فناسب ابتدا و،الحاجة
أما  مالك رضي االله عنهما وروي عن مكحول" :و عمرو بن الصلاحيقول أب

 ونحن نستحب للمفتي ذلك ، لا حول ولا قوة إلا باالله:كانا لا يفتيان حتى يقولا
S  R  Q  ]   فليقل إذا أراد الإفتاء أعوذ باالله من الشيطان الرجيم،مع غيره

      \  [  Z  Y  XW  V  U  TZ )٣٢:البقرة(  [ xw  v  y 
                                 

، )٤/٢٥٧( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٥١( سابق   والمستفتي، مرجع أدب المفتي   :  انظر )٥٢٨(
، )٨٥(وأدب الفتيا، للسيوطي، تحقيق محمد عبد الفتاح سليمان عماوي، ومحمد أحمد الرواشده،             

 ـ١٤٠٥بيروت، دار المكتب الإسلامي، وعمان، دار عمار، الطبعـة الأولى، في             م، ١٩٨٥-هـ
، )١٢٩( سـابق    ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )٥٣٤(و) ٥٠٠( سابق   والمصباح، مرجع 

  ).٦/٣٠٠( سابق وكشاف القناع، مرجع
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|  {  z Z  )٧٩:الأنبياء(.  [   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
  º  ¹   ̧  ¶     µ   ´  ³  ²Z )لا حول ولا قوة إلا  .)٢٨ -٢٥:طه

 ،نيسِنني ولا تسناللهم لا ت ،اللهمباالله العلي العظيم سبحانك اللهم وحنانيك 
ائر النبيين والصالحين اللهم صل على محمد وعلى آله وس ،الحمد الله أفضل الحمد

اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من  ،وسلم
  .الخطأ والحرمان آمين

فإن لم يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها في يومه لما                
ابر يفتيه في سائر يومه مضيفا إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ث              

  .)٥٢٩("على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتاويه
حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحـديث  " : ويقول ابن القيم رحمه االله تعالى   

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم         (الصحيح  
ا اختلف اهدني لم،  بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون      الغيب والشهادة أنت تحكم   

  .)٥٣٠()نك دي من تشاء إلى صراط مستقيمإ، فيه من الحق بإذنك
وكان إذا أشكلت عليه المـسائل      ،  كثير الدعاء بذلك   )٥٣١( وكان شيخنا 

  . ..."يا معلم إبراهيم علمني"يقول 
XW  V  U  T  S  R  Q   ]  :وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء     

      \  [  Z  YZ )٣٢:البقرة(.  
                                 

  ).١٥٢، ١٥١( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٢٩(
  .من هذا البحث) ٢١١(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٥٣٠(
  .شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى:  هو)٥٣١(
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  . لا حول ولا قوة إلا باالله:يقول مكحول وكان 
  .لا قوة إلا باالله العلي العظيم،  ما شاء االله:وكان مالك يقول

§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ]  :وكان بعضهم يقول
  º  ¹  ¸  ¶     µ   ´  ³Z) ٢٨ -٢٥:طه.(  

 اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب         :وكان بعضهم يقول  
  .لثواب وأعذني من الخطأ والحرمانوا

  .وجربنا نحن ذلك فرأيناه أقوى أسباب الإصابة، وكان بعضهم يقرأ الفاتحة
وصدق التوجه في   ،  وخلوص القصد ،  والمعول في ذلك كله على حسن النية      

 ؛صلوات االله وسلامه عليهم    -الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء        
 التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشـاد عبيـده ونـصيحتهم    فإنه لا يرد من صدق في  

فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعـدم         ،  والتخلص من القول عليه بلا علم     
  .)٥٣٢("أجرا إن فاته أجران 

  :من فوائد التزام هذا الأدب
  .الحاضرين لسمع الحكم الشرعي ويئة الجو المناسب لدى السامعين -١
  . على ما ابتلي به المفتي من الفتوى،من اهللالدعاء فيه طلب العون  -٢
 ، أو غير ذلكاً أو علمياً سواء كان مهني،تعليم المستفتي بأن يبدأ أي عمل له      -٣

  .طلب المعونة من االله تعالى وبالدعاء
علـى  ، و أمـر كـل   الافتقار إليه في     و تطبيق عملي للتوكل على االله تعالى      -٤

  .كل حال
                                 

  ).٤/٢٤٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٣٢(
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بعضهم يقتـصر   ، و  من راعى هذا الأدب    فتين قليل من الم   ،وفي هذا الزمان  
 الأولى، و بين نفسه قبل الفتوى أو قبل دخول مجلس الإفتـاء          و على الدعاء بينه  

 ويشمل بالـدعاء    ، أول فتوى يفتي ا في مجلس الإفتاء       دالأحرى أن يدعو عن   و
  .جميع المسلمين والسائل ونفسه

  :)٥٣٣( الاختصار:الفرع الثاني
 ، وليس تصنيفا فيـه    يعالمقام بيان للحكم الشر    ف ،اختصار الفتوى مطلوب  
 لكـن يراعـي في      ، فينسي آخر الكلام أولـه     ،والإطالة تشتت ذهن المستفتي   

،  فيذكر الشروط المتعلقة بالموضوع المستفتى عنـه       ،الاختصار أن لا يكون مخلا    
لئن كان الاختصار   ، و وما يحف به مما لو أهمل لفهمت الفتوى على غير وجهها          

آداب إلقاء الفتوى إلا أنه توجد حالات يحسن بالمفتي الإطالـة فيهـا             أدبا من   
 سواء كانت النسبية راجعة لطبيعة السؤال أو حـال الـسائل أو             ،بشكل نسبي 

  .غيرها مما يعود على الفتوى بالطول أو القصر
  :من الحالات التي يحسن بالمفتي إطالة جواب الاستفتاء فيها

 خاصة إذا كان انتهاك المحظور بـسبب أمـرٍ        و،  انتشار محرم من المحرمات    -١
 أو  ، كجهاز جديد يفضي استعماله إلى محـرم       ،حديث لم يظهر إلا قريبا    

  .لباس جديد انتشر بين الناس وهو محرم
 يرغب معرفة الحكم بدليله مع بيان مختـصر         ،إذا كان المستفتي طالب علم     -٢

، لمخـالف يعرف قـول ا    و  فهنا تحسن الإطالة حتى يعرف الحق      ،للخلاف
                                 

، )٥٤٦(و) ٥٠٦( سابق   ، والمصباح، مرجع  )١٤١( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٥٣٣(
  ).٢/٣٩٩( سابق والفقيه والمتفقه، مرجع
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  .معرفة الأدلة وتنشط لديه قوة تقبل الخلافو
 بأن يكون من العلماء     ،إذا كان المستفتي من العلماء في غير العلوم الشرعية         - ٣

الحالـة   و  فإن السائل  ،غويةلفي العلوم الطبية أو التقنية أو الاجتماعية أو ال        
 قد تسبب الفتوى المختصرة ، و هذه له قدرة ذهنية على تقبل الفتوى بإطالة       

إن كنـت أقـول إن      ، و شك لعدم قناعته ا    و لمثل هذا العالم نوع تردد    
 لكن مراعاة حاله بالإطالة في جواب       ، الحكم الشرعي  فيقناعته غير مؤثرة    

  .أولى والفتوى أفضل
 فيحـذر   ،ظهور فرق  و حروب طائفية  و المكان زمان فتن   و إذا كان الزمان   -٤

تتضمن تفصيلا دقيقا لا يمكن استغلاله      المفتي من الفتوى المختصرة التي لا       
المفـتي   و  قد يعود على اتمـع     ،من قبل بعض الطوائف استغلالا خاطئا     

  .ررـبالض
وإنما يحسن بالمفتي الاختصار الذي لا يخـل        " :رحمه االله  يقول ابن الصلاح  

  .بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به فلا يدع إطالة لا يحصل البيان بدوا
الـتي   فليذكر الشروط    ،د أو الرجم مثلا   وت فتياه فيما يوجب القَ    فإذا كان 

  .د والرجمويتوقف عليها القَ
وإذا استفتي فيمن قال قولا يكفر به بأن قال الصلاة لعب أو الحج عبث أو               
نحو ذلك فلا يبادر بأن يقول هذا حلال الدم ويقتل بل يقول إذا ثبت عليه ذلك              

 السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن أصر ولم يتب قتل           بالبينة أو بالإقرار استتابه   
  .)٥٣٤("وفعل به كذا وكذا وبالغ في تغليظ أمره

                                 
  ).١٤٢، ١٤١( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٣٤(
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ومتى كانت المسألة ذات أقـسام لم تفـصل في           ":وقال الخطيب البغدادي  
 بل  ،السؤال لم يجز أن يضع جوابه على بعضها فقط والقسم الآخر عنده بخلافه            

 كان كذا  إنكان كذا فالحكم فيه كذا أو        إنيجب عليه أن يقسم المسألة فيقول       
  .)٥٣٥("فالحكم فيه كذا

  :)٥٣٦(الوضوح وعدم التردد :الفرع الثالث
 بل عليه أن يجزم بـالجواب إن        ،ينبغي للمفتي أن لا يوقع المستفتي في حيرة       

إن لم يترجح عنده شيء فيتوقف ولا يفتي في تلك المسألة كمـا  ، وعلمه راجحا 
إذا " : يقول ابن الـصلاح    ،)٥٣٧(لأدلة في ذهن اتهد   مر معنا في مسألة تكافؤ ا     

اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال فيها قولان أو وجهان أو نحو ذلك      
  .)٥٣٨("من غير أن يبين الأرجح فحاصل أمره أنه لم يفت بشيء

 فعلى المفتي الحرص على     ، حتى تكون واضحة   اناًيلا تكون ب  ، و فالفتوى بيان 
  فـلا يـستعمل العبـارات الغامـضة    ، الإمكانراضحة قدأن تكون الفتوى و 

 التوضـيح لا الإجمـال   والكلام امل؛ فالمراد هو البيان     و المصطلحات الغريبة و
                                 

  ).٢/٣٩٩( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٥٣٥(
 سـابق  ، وإعلام الموقعين، مرجـع )١٣٤(و) ١٣٠( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع :  انظر )٥٣٦(

، ومباحث  )١٠٣( سابق   ، والأصول العامة، مرجع   )٤٤( سابق   ، وصفة الفتوى، مرجع   )٤/١٧٧(
 ، والمصباح، مرجـع   )٢٩٣( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )٤٧( سابق   في أحكام الفتوى، مرجع   

، والفتوى بين   )٤٠٠،  ٢/٣٩٩( سابق   ، والفقيه والمتفقه، مرجع   )٥٥٦(و) ٥٣٩(و) ٥٠٥(سابق  
  ).١٧٢( سابق ، وتاريخ الفتوى في الإسلام، مرجع)١١٥( سابق الانضباط والتسيب، مرجع

  .من هذا البحث) ٢٣٩( تقدمت المسألة، صحيفة )٥٣٧(
  ).١٣٠( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٣٨(
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 بل ،هيحكي الإجماع علولمفتي إلقاء الفتوى في اسم مشترك       ل فلا يجوز    ،الإامو
 طلـوع    المفتي هل له الأكل في رمضان بعد       سئل فلو   ،عليه التفصيل في الجواب   
  . يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني:الفجر فلا بد أن يقول

لا يجوز للمفتي الترويج وتخـيير الـسائل         ":رحمه االله تعالى   يقول ابن القيم  
متـضمنا  ، بل عليه أن يبين بيانا مزيلا للإشـكال  ،  وإلقاؤه في الإشكال والحيرة   

ولا يكـون   ،  يرهلا يحتاج معه إلى غ    ،  كافيا في حصول المقصود   ،  لفصل الخطاب 
 يقسم بين الورثة على فـرائض  :كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال 

 تصلى علـى    : وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال      .االله عز وجل وكتبه فلان    
 أمـا أهـل الإيثـار    : وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال    ...حديث عائشة 

ن أن يفتي ذا سِحأحد ي كل  :يقول )٥٣٩( وسمعت شيخنا  ...فيخرجون المال كله  
فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو       ،  الشرط

ولا يفيد فائدة أصلا سـوى حـيرة        ،  وهذا ليس بعلم  ،  يقبل بشرطه ونحو ذلك   
  .)٥٤٠("السائل وتبلده

 ذكـر   الابتعـاد عـن   بل المراد  ،ليس المراد ترك ذكر الخلاف في المسألة      و
فذكر الخلاف أحيانا مع ذكر الراجح له       وإلا   ، على الراجح  الخلاف دون النص  

لـيس   و  منها أن يعلم المستفتي أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها           ،فوائد
أن دليل القول الذي رجحه المفتي       و كذلك ليعلم القول المخالف   ، و امع عليها 

  .أرجح لدى المفتي وأصوب
                                 

  .شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله تعالى:  هو)٥٣٩(
  ).١٧٨، ٤/١٧٧( سابق ع إعلام الموقعين، مرج)٥٤٠(
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 ـ  ،يه سوى الخلاف   وليس لد  ،فإن وجبت عليه الفتوى عينا     لاف  ذكر الخ
 ـ  ،على سبيل الفتوى بل على سبيل الإخبار       لا   لمـذهب إمامـه    قلاًا فيكون ن
  .أصحابه لا مفتياو

  :)٥٤١( التفصيل فيما يحتاج إلى تفصيل:الفرع الرابع
لا ينبغي للمفتي إطلاق الجواب في مسألة ذكرها المستفتي إذا كانت تلـك             

سبيله لحـل ذلـك   ، و الحكم في كل شق منهالمسألة فيها تفصيل ينبني عليه تغير 
 المستفتي حتى يتضح المقـصود مـن        ن الاستفصال المباشر م   : الأول :أحد أمرين 

 أن يـبين الحكـم   :الأمر الثـاني  ، و  فتكون الفتوى مطابقة لما سأل عنه      ،كلامه
لعل ، والشرعي لكل قسم مع بيان الفرق بينه وبين القسم الذي خالفه في الحكم           

الثاني يشوش عليهم فلا يدرون يلحقـون       ، و كثيرا من المستفتين  الأول يناسب   
يدخلهم في متاهات الحيرة الناتجة عن التخـيير        ، و نازلتهم بأي قسم من الأقسام    

 لكن تصلح الطريقة الثانية في كتابة       ، في معرفة أصوب الاختيار    مفيما لا طاقة له   
مكن أن يجيـب   فـي ،كان السؤال يحتاج إلى تفصيل    و  فمن سأل كتابة   ،الفتوى
لا ، و الفروق بين تلك الأقـسام     و  ببيان التفصيل فيها   عن ذلك الاستفتاء  كتابة  

يقول إن كـان     و التفصيلأرى أن من خالص البيان بيان حكم واحد مع ترك           
 ما لم يترجح لديه بقرينة أن قـصد الـسائل           ،المقصود كذا فالجواب عليه كذا    

  .متوجه للقسم الذي أجاب المفتي عنه
إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق        ":رحمه االله تعالى   ن الصلاح يقول اب 

                                 
، ومنهج  )٤/١٨٧( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٣٥( سابق    أدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٥٤١(

  ).٤/٢٨٤( سابق ، وأسنى المطالب، مرجع)٢٣٧( سابق الإفتاء، مرجع
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  .الجواب؛ فإنه خطأ
 ثم  ، ويقيد السؤال في رقعة الاسـتفتاء      ،ثم له أن يستفصل السائل إن حضر      

  .يجيب عنه وهذا أولى وأسلم وكثيرا ما نتحراه نحن ونفعله
لسائل ولكـن  وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أا الواقع ل           

  . يقول هذا إذا كان كذا وكذا
ونحن نكرهـه    ...وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم         

 ولأن ازدحـام الأقـسام   ،لأنه يفتح للخصوم باب التمحل والاحتيال الباطـل     
  .بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه

فصيل فليتثبت  وإذا لم يجد المفتي من يستفسره في ذلك كان مدفوعا إلى الت           
  .)٥٤٢("وليجتهد في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها

لـيس  " :رحمه االله تعالى بعض الأمثلة على ذلك بقولـه         ويسوق ابن القيم  
للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سـأل               

.. . ،ل استفـصله بل إذا كانت المسألة تحتاج إلى التفصي   ،  عن أحد تلك الأنواع   
 فإذا سئل المفتي عن رجل دفع ثوبه إلى قصرهار يقص ،ار الثوب ثم أقر فأنكر القص

ارة أم لا؟ فالجواب بـالإطلاق خطـأ نفيـا     صهل يستحق الأجرة على القِ    ،  به
لأنه ؛ فإن كان قصره قبل الجحود فله أجرة القصارة    ،  والصواب التفصيل ،  وإثباتا

ن قصره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسهوإن كا، ره لصاحبهقص.  
لم يجز له أن    ،  ففعله،  وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا         

 هل كان ثابت العقل وقت فعلـه أم لا؟ وإذا كـان             :يفتي بحنثه حتى يستفصله   
                                 

  ).١٣٥( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٤٢(
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ثابت العقل فهل كان مختارا في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختارا فهل استثنى عقيـب            
أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالما ذاكرا مختارا أم كان ناسيا               يمينه  

أو جاهلا أو مكرها؟ وإذا كان عالما مختارا فهل كان المحلوف عليه داخـلا في               
قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه بنيته أو لم يقصد دخوله ولا نـوى               

  . فإن الحنث يختلف باختلاف ذلك كله؟تخصيصه
 هل يجوز لـه أن  :لك أن يستفتيه عن الجمع بين الظهر والعصر مثلا       ومن ذ 

وأن الجمع إن كان في وقت الأولى لم        ،  يفرق بينهما؟ فجوابه بتفصيل المسألتين    
إن لم  " ومن ذلك أنه لو قـال لـه          .وإن كان في وقت الثانية جاز     ،  يجز التفريق 

 هـل  :ففعل" إلا قتلتكو، تحرق هذا المتاع أو دم هذه الدار أو تتلف هذا المال   
فإن كان المال المكره على إتلافـه للمكـره لم          ،  يضمن أم لا؟ جوابه بالتفصيل    

    .وإن كان لغيره ضمنه، يضمن
 هل يلزمه الاستئناف أو :وكذلك لو سأله المظاهر إذا وطئ في أثناء الكفارة    

ر بالـصيام فـوطئ في أثنائـه لزمـه          يبني؟ فجوابه بالتفصيل أنه إن كان كفَّ      
 فإن حكم تتـابع  ؛وله البناء، ر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف وإن كفَّ ،  لاستئنافا

   .وكونه قبل المسيس قد انقطع بخلاف الإطعام، الصوم
فجوابه ،  وكذلك لو سأله عن المكفر بالعتق إذا أعتق عبدا مقطوعة أصبعه          

 -صبعين   مقطوع الأ  :فلو قال له  ،  وإلا أجزأه ،  إن كان إاما لم يجزه    ،  بالتفصيل
،  إن كانا من يد واحدة لم يجـزه        :وهما الخنصر والبنصر فجوابه بالتفصيل أيضا     

   .وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه
هل يقر في يده؟ فجوابه     ،  وكذلك لو سأله عن فاسق التقط لقطة أو لقيطا        

وثبوت يده ، لأا كسب فلا يمنع منه الملتقط     ؛ تقر اللقطة دون اللقيط   ،  بالتفصيل
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اشتريت سمكة فوجـدت في     " ولو قال له     .وليس من أهلها  ،  لقيط ولاية على ال 
 لأنـه   ؛؟ فجوابه إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد        "جوفها مالا ما أصنع به    

وإن كان خاتما أو دينارا فهو لقطـة        ،  ولم تطب نفسه لك به    ،  ملكه بالاصطياد 
   .يجب تعريفها كغيرها

فجوابه إن  " ت في جوفه جوهرة   اشتريت حيوانا فوجد   ":وكذلك لو قال له   
وإن كـان  ، كانت شاة فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولا ثم هي له بعده   

   .والفرق واضح، سمكة أو غيرها من دواب البحر فهي ملك للصياد
؟  هل تتعلق بذمته أو برقبته :ومن ذلك لو سأله عن عبد التقط لقطة فأنفقها        

وإن أنفقها بعد حـول     ،  ولا فهي في رقبته   فجوابه أنه إن أنفقها قبل التعريف ح      
    التعريف فهي في ذمته يتبا بعد العتق   ع  ،؛ قا بينـهما نص عليها الإمام أحمد مفر

وبعد الحول غير ممنـوع     ،  لأنه قبل الحول ممنوع منها فإنفاقه لها جناية منه عليها         
 بإذن مالكهـا    فإذا أنفقها في هذه الحال فكأنه أنفقها      ،  منها بالنسبة إلى مالكها   
   .فتتعلق بذمته كديونه

       ومن ذلك لو سأله عن رجل جعل جع  لا لمن رفهل يستحقه  ،   عليه لقطته  د
 لأنه لم يلتقطها    ؛ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه         ؟من ردها 

وإن التقطها بعد أن بلغـه      ،  وقد وجب عليه ردها بظهور مالكها     ،  لأجل الجعل 
  .الجعل استحقه

 هل يجوز للوالدين أن يتملكا مال ولـدهما أو          :ومن ذلك أن يسأل فيقول    
  .دون الأم، يرجعان فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب

فالجواب فيه  ،  وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح          
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 لعـدم  ؛وإن شهدا بعده قبلت  ،  فإن شهدا قبل الاندمال لم يقبلا للتهمة      ،  تفصيل
  .)٥٤٣(..".تهمةال

  :)٥٤٤( المفتي أن تكون الفتوى مطابقة للسؤال لا على تصور:الخامسالفرع 
القاعدة العامة للفتوى أن ترتبط بموضوع الاستفتاء مطابقة لـه ليحـصل            

 فإذا وقع في ذهن المفتي معنيان أو أكثر يحتملهما   ،المستفتي على بغيته من استفتائه    
     فيقدم قصد الـسائل في      ،ن حالة دون حالة   ا الحكم م  ملفظ المستفتي قد يتغير 

 أو  ،أما إحالته لحكم آخر أنفـع لـه       ، و الفتوى لأنه إنما طلب بيان ذلك الحكم      
 فهذا جميعه لا يخـرج      ،زيادته فائدة ببيان حكم ظهر للمفتي احتياج المستفتي له        

 ويأتي إن شاء االله زيادة بيان لكل قسم منها قريبـا في             ،عن هذه القاعدة العامة   
فإذا كان السؤال شفاها بين      ، وهذا شامل للفتوى شفاهة أو كتابة      ،ا المطلب هذ

 ثم أجاب عنها قـال ابـن        الصورة التي غلب على ظنه أا مقصود السائل أولاً        
وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل غيرها فلينص         " :الصلاح رحمه االله تعالى   

 أو فعل كذا وكذا أو ما       عليها في أول جوابه فيقول إن كان قد قال كذا وكذا          
  .)٥٤٥("أشبه هذا ثم يذكر حكم ذلك
كان مخالفا لقصد السائل فعلى المفتي توضـيح         و وإذا كان السؤال مكتوبا   

 السؤال على الورقة ثم الإجابة عنه أو الإجابة على ما في الورقـة دون تغـييره               
 أن ليحذر وإن كان قصد السائل كذا وكذا فإن الحكم كذا     و إضافة قول المفتي  و

                                 
  .وما بعدها) ٤/١٨٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٤٣(
  ).٤٥(  سابقمرجع أحكام الفتوى، ، ومباحث في)١٤٤( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع:  انظر)٥٤٤(
  ).١٥١( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٤٥(
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يلحق جواب سؤال المستفتي شفاهة على سؤاله كتابة وهما متغايران دون بيـان             
التغاير لما يفضي إلى نقل الفتوى عن المفتي بشكل غير صحيح فيقع النـاس في               

ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه       ": يقول ابن الصلاح رحمه االله تعالى      ،إشكال عظيم 
لمستفتى عنها إذا لم يكن في الرقعـة        من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة ا        

 ولا له بـه     ، وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس في الرقعة تعرض له           ،تعرض له 
 ولا بأس بأن يضيفه إلى الـسؤال  ،تعلق فليس للمفتي أن يكتب جوابه في الرقعة       

لو كتب بعد جوابه عما في الرقعة زاد السائل من لفظه           أيضاً  ولا بأس   .. .،بخطه
ا والجواب عنه كذا وكذا وإذا كان المكتوب في الرقعة على خـلاف             كذا وكذ 

الرقعة وليقل هذا إن    الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك فليفت على ما وجد في           
كان الأمر على ما ذكر وإن كان كيت وكيت ويذكر ما علمه من الـصورة               

ا له بـه    وإذا زاد المفتي على جواب المذكور في السؤال م        .. .فالحكم كذا وكذا  
  .)٥٤٦("تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه فذلك حسن

  :)٥٤٧( ذكر الدليل على الفتوى:الفرع السادس
 المـستفتي   فيإن ذكر الدليل على الفتوى مع بيان وجه الدلالة له أثر كبير             

 خاصة في زماننا هذا الذي أضحى       ،العمل به عن قناعة    و من جهة قبوله للحكم   
د البراهين والأدلة   قواع ارسوما و ، مجالات الحياة  غالب الناس فيه متعلمين في شتى     
                                 

  ).١٤٥، ١٤٤( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٥٤٦(
، )٤/٢٥٩(ق   ساب ، وإعلام الموقعين، مرجع   )١٥١( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٥٤٧(

، )٢٦٥( سـابق    ، ومنـهج الإفتـاء، مرجـع      )١٥٢( سابق   وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع   
 سـابق   ، والفقيه والمتفقه، مرجـع    )٥٥٢(و) ٥٠٥(و) ٥٤٩(و) ٥٤٢( سابق   والمصباح، مرجع 

)٢/٤٠٥.(  
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  .النظريات والأحكامعلى الحجج و
بنـاء  ، و صعوبة المدرك  و وأدلة الأحكام تنقسم إلى قسمين من جهة سهولة       

 لـسهولة  ،عليه فإن بيان الدليل في بعض الأحيان يكون وجيها لكل من سـأل      
 وبعض الأدلة مـن  ،وضوحهمدركه بل وقد لا يحتاج إلى بيان وجه الدلالة منه ل  

دليـل  من   والاستنباطات من جملة من الأدلة أ      و الأقيسة العقلية أو الاستنتاجات   
واحد لكن عن طريق المفهوم أو غيره فإنه في الحقيقة لا يستحسن بيان الـدليل               

  . حيث لم يبلغ عقله فهم الدليل على وجهه،للمستفتي حتى لا يقع في حيرة
وليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة عنده         " :يقول الخطيب البغدادي  

كرجل سئل عمن طلق امرأته واحدة بعد الدخول ا أَلَه رجعتها           ...فيما أفتى به  
 وهكـذا   )٢٢٨:البقرة( a   ̀ _Z    ]  :فحسن أن يقول نعم قال االله تعالى      

إذا سئل عن الوصية للوارث وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو بينـها وبـين               
ولم تجر العادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه القيـاس              ،لتهاخا

والاستدلال اللهم إلاّ أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حاكم فيـومىء             
فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها رد الجواب أو يكون غـيره              

ليقيم عذره في مخالفتـه  قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده فيلوح للمفتي معه     
  . إليهأو لينبه على ما ذهب

فأما من أفتى عامياً فلا يتعرض لشيء من ذلك ولكن ربما اضطر المفـتي في              
 يقـول  فتواه إلى أن يقول وهذا إجماع المسلمين أو يقول لا أعلم اختلافاً في هـذا أو         

 أو ثمفقد فارق الواجب وعدل عن الصواب أو يقول فقـد أ    من خالف هذا الجواب     
لزام الأخذ بجوابنا أو ذه الفتوى وما قارب هذه الألفاظ          إواجب على السلطان    
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 .)٥٤٨("على حسب السؤال وما توجبه المصلحة وما تقتضيه الحال
 بفعل الصحابة    استدلالاً ،فحكم بيان الدليل على الفتوى الندب في الجملة       

 قال  ، قال االله كذا    فيقول ،ن مسألة أفتى بالحجة نفسها    ع أحدهم   سئلفكانوا إذا   
r  مـن   وم الإجماع من قبل الصحابةل بل ذكر بعض أهل الع، كذا أو فعل كذا

لا  و للدليلتقليدهم بالعمل بما يقولون دون طلب  و بعدهم على استفتاء اتهدين   
  .)٥٤٩(العامي للمفتي مطلقاباع تا، فكان إجماعا على إنكار من اتهدين

تعالى على تأكد بيان الدليل في الفتوى رحمه االله  وقد استدل ابن القيم
، ينبغي للمفتي أن ينبه السائل على علة الحكم ومأخذه إن عرف ذلك" :فقال

آن يرشد سبحانه فيها إلى  وكذلك أحكام القر.وإلا حرم عليه أن يفتي بلا علم
x  w  v  u  t  sr  q   p  ]  :كقوله ،وعللها مداركها

z  y Z )نه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل فأمر سبحا )٢٢٢:البقرة
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _  `  c  b   a   ]  :وكذلك قوله، الحكم

n  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d Z )٧:الحشر(، 
/  0  1   2  3  4  5         6  7   ] :وكذلك قوله

                                 
 وما بعدها، وذكر نحوه ابن الـصلاح في أدب المفـتي      ) ٢/٤٠٥( سابق    الفقيه والمتفقه، مرجع   )٥٤٨(

  ).٦٦( سابق ، وابن حمدان في صفة الفتوى، مرجع)١٥٢( سابق والمستفتي، مرجع
 سابق  ، وتيسير التحرير، مرجع   )٣٧٢( سابق   في من ذكر الإجماع في المستصفى، مرجع      :  انظر )٥٤٩(

، وقد ذكر بن حزم أن ذكر الدليل واجب ولم يتابعه أحد عليه بل هـو علقـه                  )٢٤٧و٤/٢٤١(
 سـابق   الإحكام لابن حزم، مرجع   : انظر.  يقدر على البحث في الأدلة     بالاستطاعة لأن العامي لا   

  ).٦/٢٩٧(و) ٥/٥٤(
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<    ;  :  98Z")٥٥٠(.  
د فيها الندب بذكر الـدليل علـى        وللعلماء تفصيل في الحالات التي يتأك     

  :الفتوى ألخصها فيما يلي
  :من الأحوال التي يتأكد فيها ذكر الدليل على الفتوى

 بحيث لا يحتاج إلى     ،سهولة مدرك الدليل بحيث يكون الحكم منصوصا عليه        -١
  .توجيه دلالة أو يكون توجيه الدلالة ظاهرا جدا

توى سواء كان المخـالف قـد        فمتى وجد مخالف لهذه الف     ،وجود المخالف  -٢
 ذلك حتى يعلم المستفتي دليل الحكم الذي بنى عليه          ،أن استفتي أم لا    سبق

 ، التـرجيح  مع أني أرى أن العامي ليس له نظر في الأدلة من جهة            ،المفتي فتواه 
الحجة أقنع العامي ولو كان دليله ضعيفا أو        بفالمفتي المخالف إن كان ألحن      

  .الحالة هذه متأكد والدليل وإن بيان الحجةلئن قلنا ذلك ف، وواهيا
 إذا كان في المسألة المستفتى عنها دليـل         ،وجود دليل آخر منتشر بين الناس      -٣

أي من   و سواء بسبب الإعلام أو الصحف أ      ،ذائع لأي سبب كان    و منتشر
حتى من مصدر شرعي كما تقدم معنا في مـسألة           و مصدر غير شرعي بل   

 الدليل   أن يذْكر المفتي   -والحالة هذه -فيتأكد   ،الفتوى بما في كتب الحديث    
  .على الفتوى بل وذكر الجواب عن ذلك الدليل المنتشر بين الناس

أن يكون المستفتي طالب علم أو رجل علم من علوم الدنيا التطبيقية الطبية              -٤
إن كان مصنفا على أنه من العوام في أحكـام           و  فإنه ،أو غيرها من العلوم   

نظر في العلوم الطبيعية الـتي لا يقبـل          و نه تدرب أ إلا   ،لاميةالشريعة الإس 
                                 

  ).٤/١٦١( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٥٠(
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أما طالب العلم فلأنه ، والحجة والبرهان والنظرية فيها إلا بالتجارب    و القول
  .يتدرب على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية

  :مأخذ الحكم وفوائد ذكر الدليل
لـى المـستفتي     منها ما يعود ع    ،لذكر الدليل على الفتوى فوائد متعددة     و

المنـافع   و ألخص تلك الفوائد  و،  منها ما يعود على المستفتي في الآخرة       و الدنيا في
  :)٥٥١(فيما يلي
  .السنة وربط المستفتي بالكتاب -١
  . لوضوح مأخذ الدليل،اقتناعه بالحكم وانشراح صدر المستفتي -٢
 المصالح أو إذعان المستفتي للعمل بالفتوى إذا علم ما يعود عليه بالامتثال من          -٣

  .يندفع منه من المفاسد
  .تتضح للمستفتي أبعاد الفتوى فلا يقيس عليها غيرها جهلاو -٤
  .ما يفضي إليه ذكر الدليل من فهم الحكم على وجهه -٥

وأما ذكر مقارنات بين أحكام هذا الدين مع غيره من الأديان خاصـة في              
 إذا قلت بل من     ئاً مخط زماننا هذا الذي أصبح كثير من عوام الناس بل لا أكون          

 ويربطـون   ،تقدم و متعلميهم ينظرون نظرة تطلع لما عليه أمة الكفر من حضارة         
 فناسب ربط الحكم المسؤول عنه بغيره من أحكام         ،ذلك بما يعن لهم من أسباب     

موقف غيره مـن    ، و نة موقف الإسلام من القضية المسؤول عنها      مقارِ،  الإسلام
د  منفصلا عن غيره ق    مكلحاذ   أخ روعته فإنّ  و م تتضح عدالة الإسلا   لكيالأديان  

كذلك فـإن   ، و يعطي الصورة المضيئة لعدل الإسلام فبضدها تعرف الأشياء        لا
                                 

  ).٣٥٨( سابق ، وعمدة التحقيق، مرجع)١١٨( سابق الفتيا، مرجع:  انظر)٥٥١(
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هذا الأسلوب ليس مقدما في كل اتمعات بل يحسن اسـتخدامه في مجتمـع              
ما هو عليه من تقدم فتكون هذه الطريقـة          و انتشرت فيه ظاهرة التطلع للكفار    

  .)٥٥٢(عقيدته وتزاز المسلم بدينهأحد أسباب اع
  :)٥٥٣(بالعكس وبيان حكم المسألة قبل الدليل

 فمتى يذكر دليل ،إذا تقرر ندب المفتي لبيان الحكم على فتواه كما سلف
 الجواز قال الخطيب : ذلك الأصل في؟الحكم قبل الحكم أو بعد الحكم

 ويجوز أن ،يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ثم يعقب ذلك بالحكم" :البغدادي
v  u  t  sr  q   p  ]  :يقدم الحكم ثم يذكر علته قال االله تعالى

z  y  x  w Z)لعلة قبل الفتوى بحكم ما سئل افقدم  )٢٢٢:البقرة
#  $  %  &  ]  :تعالىوقدم الحكم في موضع آخر فقال  ،عنه

  'Z )تعالىثم علل فقال  )١:الطلاق:  [  M  L  K  J   I  H  G
NZ )٥٥٤()"١:الطلاق(. 

لكن في الغالب يكون الأفضل أن يأتي في البداية بحكم المسألة بتعبير واضح             
لا يتعرض عند بيان الحكم لشيء من دلائله لينتفع المـستفتي      ، و يفهمه المخاطب 

 لكن إذا كان الحكم مستغربا فيناسب       ، ثم يأتي بالدلائل   ،بالجواب في مبدأ الأمر   
  .التمهيد له بذكر الدليل أولاً

                                 
  ).١٣١(، مرجع سابق الفتوى بين الانضباط والتسيب:  انظر)٥٥٢(
  ).٥٠٥( سابق اح، مرجعالمصب:  انظر)٥٥٣(
  ).٢/١٠٢( سابق الفقيه والمتفقه، مرجع:  انظر)٥٥٤(
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  :)٥٥٥( التأني:رع السابعالف
تـساهل   و  خلل كـبير   ،التسرع في إجابة السائلين    و إن العجلة في الفتوى   

 فلنا سنة عن    ، الإفتاء  إلى  وقد حذر العلماء من تسرع من تصدر للفتوى        ،عظيم
 فقد عقد الإمام البخاري في صـحيحه  ،قدوة في إجابة السائلين   و rرسول االله   

 فيقـول لا    ،ل عليه الوحي  ز  ن يسأل مما لم ي    r باب ما كان النبي      :ترجمة بعنوان 
٥٥٦( ولم يقل برأي أو قياس،ل عليه الوحيز نب حتى يجِأدري أو لم ي(.  

التسرع  و وجاءت آثار عن السلف عديدة في النهي عن الخوض في الفتوى          
  :منها ،فيها

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار             ف -
سأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا         يr ول االله   من أصحاب رس  

يث إلا ود    ما منهم من أحد يحدث بحد      :إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية       
  .)٥٥٧(أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا

                                 
) ٢/٤٣٩( سـابق    ، والفقيه والمتفقـه، مرجـع     )١/٣٣( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٥٥٥(

 ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      )٦١(و) ٢١( سابق   ، والأصول العامة، مرجع   )٢/٣٩٥(و
 سابق  ، والمنهج الفريد، مرجع   )٥٢١(و) ٥٠٧(و) ٥٠٣(، والمصباح، مرجع سابق     )١٢٩(سابق  

، طبعـة  )٢٤(، والمحاذير الشرعية في الفتاوى الفضائية، خالد بن سعود بن عبد االله الرشود،      )٥٦(
  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥دار القاسم، الطبعة الأولى، 

  ).٦/٢٦٦٦( سابق  صحيح البخاري، مرجع)٥٥٦(
في سنن الـدارمي،    : ، وانظر )٧٥(فتي، مرجع سابق     أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمست       )٥٥٧(

، وفي جـامع   )٦/١١٠(، مرجع سابق    ، وفي الطبقات الكبرى   )١٣٥(برقم  ) ١/٦٥(مرجع سابق   
  ).٢/١٦٣(بيان العلم وفضله، مرجع سابق 
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 وردت وعن أبي حصين الأسدي أنه قال إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو          -
  .)٥٥٨( لجمع لها أهل بدرtعلى عمر بن الخطاب 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي االله عنهم أنـه جـاءه               و -
سنه فجعل الرجل يقـول إني دفعـت   حرجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا أُ    

إليك لا أعرف غيرك فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حـولي               
سنه فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي الزمها فواالله ما             حواالله ما أُ  

رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسم واالله لأن يقطع لساني أحـب إلي               
  .)٥٥٩(من أن أتكلم بما لا علم لي به

وجاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه االله يسأله عن شيء أياما ما يجيبـه                -
أريد الخروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويلا ثم          فقال يا أبا عبد االله إني       

رفع رأسه فقال ما شاء االله يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست                
  .)٥٦٠(أحسن مسألتك هذه

عن الشافعي رحمه االله أنه سئل عن مسألة فسكت فقيل له ألا تجيـب              و -
  .)٥٦١(واب فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الج!رحمك االله

                                 
في صفة الفتـوى،    : ، وانظر )٧٦( أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق           )٥٥٨(

  ).١/٣٠٥( وشرح السنة، مرجع سابق ،)٧(مرجع سابق 
جامع بيان العلـم    : ، وانظر )٧٨( أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق           )٥٥٩(

  ).٧(صفة الفتوى، مرجع سابق : ، وانظر)٢/٥٣(وفضله، مرجع سابق 
م ، وإعـلا )٦/٣٢٣(، والحلية، مرجع سـابق  )٧٨(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق :  انظر )٥٦٠(

  ).٣/٧٩٣(، وبدائع الفوائد، مرجع سابق )٢/١٨٦(الموقعين، مرجع سابق 
، )٣/٢١٨(، وإعلام الموقعين، مرجع سـابق       )٧٨(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق      :  انظر )٥٦١(

  .)١/٢٥( سابق وإحياء علوم الدين، مرجع
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وعن أبي بكر الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه االله يستفتى فيكثـر               -
  .)٥٦٢(أن يقول لا أدري وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه

وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس رحمه االله سئل عن ثمان               -
  .)٥٦٣(وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري

سأل عن خمسين مـسألة فـلا   أنه ربما كان يأيضاً ه االله   وعن مالك رحم   -
 من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب         :وكان يقول يجيب في واحدة منها     

فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصـه في الآخـرة ثم                
  .)٥٦٤(يجيب فيها

لاجتـهاد  حتى لو كان ذاكرا ل    أيضاً   وهذا   ،فهذا عمل السلف في الفتوى    
 يظفر فيه بخطأ أو زيـادة       لعله بل يحركه    ،فينبغي أن لا يقتصر على مجرد الذكر      

 لأن اتهد لا بد لـه       ،)١٦:التغابن( z  y  x  wZ   ]  :بمقتضى قوله تعالى  
 فإذا استقر له اجتهاد في زمـن لا         ،ترك ذلك نوع من التقصير     و من بذل الجهد  

  فيخلق في نفسه علومـا     ،خلاق على الدوام   بل االله تعالى     ،يلزمه استقراره دائما  
  .)٥٦٥(مصالح لم تكن على خلده في اجتهاده الأولو

وإن كنت أقول ذلك فإن المسألة إن كانت شديدة الظهور بـأن يكـون              
                                 

 في الفقيه والمتفقـه،  :، وانظر)٧٩( أخرجه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق           )٥٦٢(
  ).٢/٣٧١(مرجع سابق 

  ).٨/٧٧(، وسير أعلام النبلاء، مرجع سابق )٧٩(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق :  انظر)٥٦٣(
والمفتي والمستفتي، مرجـع سـابق      ، وآداب الفتوى    )٧٩( أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق       )٥٦٤(

  ).٨(صفة الفتوى، مرجع سابق  و،)١٦(
  ).٥٤٣، ٥٤٢( سابق سودة، مرجعالم:  انظر)٥٦٥(
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الحالة هذه لا يمنع من      و  فإنه ،النص صريحا صحيحا أو كثيرة التكرار لدى المفتي       
لمفتين يسبقون المـستفتي     لكن للأسف فإن بعض ا     ،ذكر الجواب عقب السؤال   

 فقبل أن يكمل المستفتي السؤال إذا بالمفتي يسبقه بالجواب وهذا أشد            ،بالجواب
ينبغي للمفتي أن لا يجيب     ، و خطرا من التسرع الذي نحن بصدده في هذا الفرع        

 ولا يجيب إن كان في قلبه شبهة        ،إلا بعد حصول الطمأنينة على صحة الجواب      
 ذلك بإلحاح المستفتي على التعجيل في الجواب، يقـول           ولا يتأثر في   ،ولو يسيرة 

وكان السلف من الـصحابة والتـابعين يكرهـون          ":ابن القيم رحمه االله تعالى    
 قد أا فإذا رأى  :ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره       ،  التسرع في الفتوى  

فـاء  تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخل         
  .)٥٦٦("الراشدين ثم أفتى

  :أداة التريث عن الفتوى
يتذكر سؤال االله عز     و النار و  ويعرض نفسه على الجنة    ،تذكر خطر الفتوى   -١

  . لذلك السؤال جواباويحضِر ،وجل له عما سيبلغ عنه جل وعلا
 فما غر المفتين أكثر من دعوى       ،أنه لم يحط بجميع الشريعة    ، و الإقرار بالجهل  -٢

  .دالاجتها
تكرار النظر في الأدلة حتى بعد الخلـوص إلى          و الازدياد من علوم الشريعة    -٣

  .اجتهاد فيها
 فإن المفتي إذا أعاد السؤال حصل على فائدتين         ،إعادة السؤال على المستفتي    -٤

الثانية التحقق من موافقة فهم     ، و هي الأهم التأني في إصدار الجواب      و الأولى
                                 

  ).١/٣٣( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٦٦(
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  .المفتي قصد المستفتي
 إن بعض المستفتين يذكورن أقـوالا  ،تأكد من الأقوال التي ساقها المستفتي   ال -٥

اسـتغرب    فيحسن بـالمفتي إن    ،عن مجتهدين أو عن فقهاء سابقين في استفتاءام       
 إمـا   ، النـسبة   بل عليه التأكد من هذه     ،جل بالنفي العام لها   عشيئا منها أن لا ي    

  .كتابه إن كان ميتابسؤال المنقول عنه نفسه إن كان حيا أو الرجوع ل
  : ما كل ما يعلم يقال:الفرع الثامن

 واحد من   ىليسوا على مستو   و الذهنية و  القدرات العقلية  االمستفتون مختلفو 
حد من جهـة    ا و ىأن الوقائع ليست كذلك على مستو       كما ،التحصيل العلمي 

لذا ناسب سكوت المفتي عن بعض الفتاوى ما لم تجـب عليـه             ،  دليل حكمها 
  :في هذا المعنى جاءت آثار عن السلف منها، وناالفتوى عي

 أنه قال من أفتى الناس في كل ما يـستفتونه فهـو             tعن ابن مسعود     -
  .)٥٦٧(مجنون

 ما يجيبـه  ،وجاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه االله يسأله عن شيء أياما         -
 فقال يا أبا عبد االله إني أريد الخروج وقد طال التردد إليك قال فأطرق طويلا ثم               
رفع رأسه فقال ما شاء االله يا هذا إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست                

  .)٥٦٨(أحسن مسألتك هذه
                                 

في جامع بيان العلم    : ، وانظر )٧٥( أخرجه بن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق           )٥٦٧(
، وفي شـرح الـسنة      )٢/٤١٧(، مرجع سابق    ، وفي الفقيه والمتفقه   )٢/٥٥( سابق   وفضله، مرجع 
  ).١/٣٠٦( سابق للبغوي، مرجع

، وإعـلام  )٦/٣٢٣(، والحلية، مرجع سـابق  )٧٨(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق :  انظر )٥٦٨(
  ).٣/٧٩٣(، وبدائع الفوائد، مرجع سابق )٢/١٨٦(الموقعين، مرجع سابق 
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وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس رحمه االله سئل عن ثمان               -
  .)٥٦٩(وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري

ل عن خمسين مسألة فـلا يجيـب   أنه ربما كان يسأأيضاً  وعن مالك رحمه االله      -
وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيـب فيهـا أن               في واحدة منها    

  .)٥٧٠( يجيب فيها في الآخرة ثمنفسه على الجنة أو النار وكيف يكون خلاصهيعرض 
 أدري فقيل ألا تستحي مـن قولـك         وسئل الشعبي عن شيء فقال لا      -

R  ]  :قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت    أدري وأنت فقيه أهل العراق ف      لا
W  V  U  T  SZ )٥٧١()٣٢:البقرة(.  

 من عرض نفسه للفتيا فقد عرضـها        :وقال الإمام أحمد رحمه االله تعالى      -
  .)٥٧٢(لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة

عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا وكان كثيرا           وقال   -
  .)٥٧٣(دريما يسأل فيقول لا أ

 حدثوا الناس بمـا يعرفـون أتحبـون أن          :tوقال علي بن أبي طالب       -
                                 

  ).٨/٧٧(، وسير أعلام النبلاء، مرجع سابق )٧٩(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق :  انظر)٥٦٩(
  .)١٦(والمفتي والمستفتي، مرجع سابق ، وآداب الفتوى )٧٩(ستفتي، مرجع سابق المفتي والم أدب )٥٧٠(
ء والبلغاء، مرجع سـابق  اومحاورات الشعر، ومحاضرات الأدباء )٩( سابق   صفة الفتوى، مرجع   )٥٧١(

  ).٤/٢١٨( سابق إعلام الموقعين، مرجع و،)١/٧١(
، والفقيه والمتفقه،   )١٠( سابق   ، مرجع ، وصفة الفتوى  )٤/٢١٨( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )٥٧٢(

  ).٢/٢٩( سابق مرجع
، وفي جـامع  )٤/٢١٨( سـابق  ، وفي إعلام الموقعين، مرجع)١٠( سابق  صفة الفتوى، مرجع )٥٧٣(

  ).٢/٥٤( سابق بيان العلم وفضله، مرجع
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  .)٥٧٤(!االله ورسوله يكذب
 قوما حديثا لا تبلغه عقولهم      ثٍ ما أنت بمحد   : قال t وعن ابن مسعود   -

  .)٥٧٥(إلا كان لبعضهم فتنة
  :)٥٧٦( هذا حكم االله:يقوللا  عدم نسبة اجتهاده إلى الشارع ف:الفرع التاسع
الحكم قطعيا إما من نص صحيح       ولم يكن    ،المفتي الحكم للمستفتي  إذا بين   

 بـل   ،؛ فإنه لا ينسب فتواه إلى الـشارع        مما يفيد القطع   ،إجماعمن   و، أ صريح
 أو يشير إلى الخلاف بقوله مثلا وهذا هو الأصح          ،يصرح بأن هذا رأيه واجتهاده    

اجتهاده  و  رأيه يتأكد التصريح بأن هذا   ، و نحوه و  أو والصواب  ،من قولي العلماء  
 كـأن يقـول     ، حكم الـشرع   بطلب بيان إذا تضمن سؤال المستفتي التصريح      

الحالة هـذه   و، فهنا يتأكد على المفتي؟المستفتي ما هو حكم الشرع في كذا مثلا   
يناسـب أن  ، وليس قطعا هو حكم الـشرع      و اجتهاده و التصريح بأن هذا رأيه   

  . له الدليل على تركهيبين وينصح المفتي المستفتي بترك هذا الأسلوب
ل زِ  ن جيش أوصاه أن لا ي     ىر أميرا عل   أنه إذا أمr   ودليل ذلك ما ثبت عنه      

                                 
، )١٢٧(بـرقم  ) ١/٥٩( سـابق   أخرج البخاري في الصحيح معلقا صحيح البخاري، مرجع        )٥٧٤(

) ١/١٦٦(وفي الجمع بين الصحيحين     ،  قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا       باب من خص بالعلم   
  ).٥٩(، وفي أدب الإملاء والاستملاء )١٣٨(برقم 

، باب النهي عن الحديث بكل ما       )٥(، برقم   )١/١١( سابق    أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع     )٥٧٥(
اب لا تحدث قومـا  ، ب)٦١٠(برقم ) ١/٣٦٢( سابق   سمع، وفي المدخل إلى السنن الكبرى، مرجع      

  .حديثا لا تبلغه عقولهم
، )٤٦( سابق   ، والمنهج الفريد، مرجع   )٤/١٧٥(و) ١/٣٩( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٥٧٦(

  ).٩٧( سابق والأصول العامة، مرجع
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فإنك لا تدري أتصيب حكم االله      ( :rعدوه إذا حاصرهم على حكم االله وقال        
  .)٥٧٧() ولكن أنزلهم على حكمك،فيهم أم لا
دي أمـير   ومن هذا لما كتب الكاتب بين ي       ":رحمه االله تعالى   بن القيم اقال  

 هـذا مـا أرى االله أمـير       : حكما حكم به فقال    tالمؤمنين عمر بن الخطاب     
 هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن : ولكن قل، لا تقل هكذا   :فقال،  المؤمنين عمر 

  .)٥٧٨("الخطاب
  :)٥٧٩(عدم النص على التحليل والتحريم إلا إذا علم:الفرع العاشر

ه إذا كانت تلك المسألة مـن       ينبغي للمفتي أن لا يقطع بحل شيء أو حرمت        
 لما سبق أنه لا يعلم حكم االله حقا فيها بل هذا ما وصل إليه               ،المسائل الاجتهادية 

 لم ،دها اجتـه ب فيا فاتهد إذا لم يقطع بالـصو   ،اجتهاده بأنه الحكم الصحيح   
 ينبغي هذاأو  ،ناد أو استحس ا أو اجته  ي إنه رأ  :قولي ولكن   ،مسلا الإ ينسبه إلى 

 ، أو نحو ذلك مما يدل على المقـصود        ، وآمر ذا وأى عن هذا     ، هذا لا ينبغي و
أولياء الأمـر   من   و فه ،وهو أن الأمر أمر اتهد، المبني على النصوص الشرعية        

  .الذين أمر االله بطاعتهم في اجتهادهم
التحـريم   و  فلا يقطع بالتحليل   ،كما ينبغي للمفتي أن يعتدل في هذا الأصل       

 ومن جهة أخرى لا يكون العالم مـن         ،سلام ما ليس منه    فينسب للإ  ،بلا قاطع 
بطلـون  لا ي  و قون حقا حِلا ي  و  الذين يسوغون كل مقالة    ،المبالغين في الوسوسة  

                                 
، في كتـاب الجهـاد      )١٧٣١(بـرقم   ) ٣/١٣٥٧(، مرجع سابق     أخرجه مسلم في صحيحه    )٥٧٧(

  .مراءباب تأمر الإمام الأ، والسير
  ).١٩٩، ١٨٨( سابق ، وإيقاظ الهمم، مرجع)١/٣٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٧٨(
  ).٤٦(، مرجع سابق المنهج الفريد:  انظر)٥٧٩(
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أـم   و وقد يحتج أحدهم بأن الأمر واسع      ، ويترددون في مواضع القطع    ،باطلا
  .-زعموا-قست  وألفوا الخلاف فبردت قلوم واعتادوا

ديما وحديثا يقطعون الحكم الشرعي في كثير من القضايا         ولا يزال العلماء ق   
في الحقيقة عند بعض العلماء     ، و غيرها و الأطعمة و الأموال و الفقهية في العبادات  

 فبعـضهم يظـن أن   ، كثيرة لا أصل لهااً فوضعوا ظنون ،إهمال لضابط هذا المقام   
 ،هو ظـني  بعضهم يظن أن ما ليس فيه إجماع ف       ، و الأصل في الفقهيات أا ظنية    

 بحيث يـصير ثبـوت الـنص أو         ،فلكأن خطأ آحاد العلماء حجة على النص      
  .مضمونه ظنيا رد أن فلانا من العلماء خالف الصواب فيه

والمقصود عدم الجزم بالتحريم أو التحليل إلا إذا علم أن هذا هـو الحكـم    
ران  بحيث يصل العلم باقت، قطعي أو ظن غالب قريب جدا من القطعيسواء بأمرٍ 

الحكم للمحكوم عليه مرحلة من العلم لا يكون معها قول إن قـولي صـواب               
ما خلاف ذلك فإن الجزم بالتحريم أو التحليـل مخـالف           أو ،يحتمل الخطأ واردا  

لا يجوز للمفتي أن يشهد على االله       ": قال ابن القيم رحمه االله تعالى      ،لأدب الفتوى 
هه إلا لما يعلم أن الأمـر فيـه    ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كر         

وأما مـا    ،كذلك مما نص االله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته            
وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على االله ورسوله               

 قال غـير واحـد مـن        ،ولا علم له بحكم االله ورسوله     ،  ويغر الناس بذلك  ،  به
فيقـول االله   ،  أو حرم االله كذا   ،   أحل االله كذا   :كم أن يقول   ليحذر أحد  :السلف

   .)٥٨٠("ولم أحرمه، لم أحل كذا،  كذبت:له
                                 

  ).٤/١٧٥( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٨٠(
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}  |  {    ~  �   ¡  ]  :ومستند ذلك كله قوله تعالى
    ²   ±  °   ̄  ®  ¬    «   ª©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ³Z )١١٦:النحل(.  
 ،التحريم إلا إذا علم    و لولئن كان الأمر ما ذكر من عدم النص على التحلي         

 ، مـصطلحه   يضبط  فكلٌّ ،أؤكد أنه يجب على المفتين جميعا ضبط اصطلاحام       فإني  
إذا قصد الوجوب قال يلزم أو نحو ذلـك          و بمعنى أنه إذا قصد الندب قال ينبغي      

  . التي تفضي نتيجتها إلى فهم السائل الجواب على وجهه،من الاصطلاحات
  :)٥٨١(توى بالقول وغيره تكون الف:الفرع الحادي عشر

 لكن يمكن أن يكون طريقهـا       ،الغالب في الفتوى أن يكون طريقها القول      
  : لأمرين،الإقرار والإشارة والكتابة أيضا والفعل

الإقـرار   و الفعل منالبيان يحصل بكل، و لأا بيان للحكم الشرعي   :الأول
  .والإشارة والكتابة كما يحصل بالقول

 ،أحكامها للمسلمين  و  في تبيين الشريعة   r مقام النبي     لأن المفتي قائم   :الثاني
إقراره بالنسبة للعامي قرينـة لوجـود        و  فأضحى فعل المفتي   ، قدوة لهم  يجعلهمما  

 : على الجواز   فيقول العامي استدلالاً   ،النص الشرعي على ذلك الفعل أو الإقرار      
إن كان هـذا    ، و  أو فُعل هذا الشيء أمام المفتي ولم ينكره        ،وجدت المفتي يفعله  

، اسـتطاعته المـأمور ـا    و إلا أن هذه هي طاقة العامي  ،الاستدلال فيه ما فيه   
أن أعين النـاس     و نستفيد منه أن المفتي لا بد أن يراعي كونه قدوة أمام الناس           و

                                 
، )٢/١٩٩( سـابق  ، والفروق مع هوامشه، مرجـع )٤/٢٦٤( سابق  الموافقات، مرجع :  انظر )٥٨١(

  ).٥٥٠( سابق ، والمصباح، مرجع)١٠٩( سابق ستفتاء، مرجعأحكام الإفتاء والا
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  .لأفعاله متتبعة وعليه شاخصة
وذلك أن الفتـوى مـن المفـتي         ":رحمه االله تعالى   يقول الإمام الشاطبي  

 فهـو الأمـر     ة القول والفعل والإقرار فأما الفتـوى بـالقول        تحصل من جه  
  .المشهور ولا كلام فيه

  :وأما بالفعل فمن وجهين
فهو قـائم مقـام     . )٥٨٢(معهود الاستعمال  ما يقصد به الإفهام في       :أحدهما

  ...)٥٨٣( وأشار بيديه)هر هكذا وهكذا وهكذاالش (:rالقول المصرح به كقوله 
 به ومبعوثا لذلك قصدا وأصله قول ىوة يقتد ما يقتضيه كونه أس:والثاني

;  >  =  <  ?  @  G  F  E  D  C   B  A  ] :االله
   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H

 ̀ _   ̂  ]  \  [  Z  Y  XZ )تعالى وقال  )٣٧:الأحزاب
  تعالىوقال )٢١:الأحزاب( È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  ÁZ  ]  قبل ذلك
إلى آخر  )٤:الممتحنة( w  v  u  t   sZ  ]  :عليه السلام في إبراهيم

ولذلك جعل الأصوليون ... . فعلهالذيالقصة والتأسي إيقاع الفعل على الوجه 
                                 

حيث أن استعمال هذا الفعل معهود بين الطرفين في بيان هذا           ،  معناه في عرف المفتي والمستفتي     )٥٨٢(
  .المعنى بعينه

، من حديث عمر بـن      )١٨٠٩(برقم  ) ٢/٦٤٨( سابق    أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع     )٥٨٣(
ذا رأيتهم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، من كتاب الصوم،    إ r، باب إذا قوله     tالخطاب  

، كتاب الصوم، مـن     )لا نكتب ولا نحسب   : (r، باب قوله النبي     )١٨١٤(برقم  ) ٢/٦٧٥(وفي  
، باب اللعان، وفي صحيح مسلم،      )٤٩٩٦(برقم  ) ٥/٢٠٣١(، وفي   tحديث عمر بن الخطاب     

  .كون تسعا وعشرين، باب الشهر ي)١٠٨٦(برقم ) ٢/٧٦٤( سابق مرجع
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  .أفعاله في بيان الأحكام كأقواله
 ونائب منابه لزم من     r وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي        

فما قصد ا البيان والإعلام فظـاهر ومـا لم   أيضاً  ذلك أن أفعاله محل للاقتداء      
  :من وجهينأيضاً يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك 

 أنه وارث وقد كان المورث قدوة بقوله وفعله مطلقـا فكـذلك             :أحدهما
بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى ـا        لا لم يكن وارثا على الحقيقة فلا      الوارث وإ 

  .كما انتصبت أقواله
م في الناس سر مبثـوث في      عظَّبالأفعال بالنسبة إلى من ي     أن التأسي    :والثاني

عند الاعتياد  لا سيما ،طباع البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحال  
 به ومتى وجدت التأسي بمن هـذا        ىوالتكرار وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأس      
رِشأنه مفقودا في بعض الناس فاعلم أنه إنما تآخرك لتأس ...  

قتداء محلا بـلا     كان معصوما فكان عمله للا     rولعل قائلا يقول إن النبي      
والكفر فضلا عن الإيمان   إشكال بخلاف غيره فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية       

 .فأفعاله لا يوثق ا فلا تكون مقتدى ا
فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر            

 نصب أقواله فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا لأنه            مثله في 
ليس بمعصوم ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال لم يكـن معتـبرا في الأفعـال         

فحق على المفتي أن ينتصب للفتـوى       .. .ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم     
حتى تجري علـى قـانون      بفعله وقوله بمعنى أنه لا بد له من المحافظة على أفعاله            

  . الشرع ليتخذ فيها أسوة
وأما الإقرار فراجع إلى الفعل لأن الكف فعل وكف المفتي عن الإنكار إذا             
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 كتصريحه بجوازه وقد أثبت الأصوليون ذلك دلـيلا          فهو رأى فعلا من الأفعال   
 ومـا   ، فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب بالفتوى      rشرعيا بالنسبة إلى النبي     

 الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال ومن هنا ثابر السلف على             تقدم من 
القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنـه       

 رمن عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فَ             
 للإخلال بما هو أعظم مـن تـرك         بدينه واستخفى بنفسه ما لم يكن ذلك سببا       

الإنكار فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما وهو راجع في الحقيقة           
  .)٥٨٤("والنهي عن المنكر إلى إعمال القاعدة في الأمر بالمعروف

 فكان جوابـه أن  ، عن حكم لبس العقالسئلو قد سمعت أن أحد العلماء    
  . السؤال التالي:قال ثم ،أخذ عقال من جاوره ووضعه على رأسه

 المـشافهة ولم يـسمعها   ة حكم قبول الفتوى إذا كانت على غير صف  :مسألة
  :المستفتي أو العامي من المفتي

 فمنها ما يبـث     ،لقد ظهر في زماننا المعاصر أنواع شتى من وسائل الإعلام         
منها ما يكون عن طريق الكتابة       و منها ما يبث الصوت فقط     و الصورة و الصوت

 أو  ،ت الكتابة بالصحف أو الرسائل القصيرة بالجوال أو الكتب المؤلفة         سواء كان 
، مواقع الإنترنت سواء كانت مواقع إسلامية عامة أو مواقـع للمفـتي نفـسه             

  .جميعها تبث الفتاوى لعدد من المفتينو
والضابط لقبول الفتوى فيها جميعا بغير استثناء هو ثقة المـستفتي بتلـك              

                                 
  .وما بعدها) ٤/٢٤٦( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٥٨٤(
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، فمتى غلب على ظنه أن هذه الوسيلة لنقل         )٥٨٥(الفتوىالوسيلة التي أوصلت له     
  :الثقة في الغالب تزيد بأمور، و جاز له العمل ا،الفتوى سليمة

 ،سمعـه في التلفـاز   وفإذا رأى المستفتي المفتي  ،  كثرة الحواس المتلقية للفتوى    -١
كان أقوى في الظن بصحة نقل الفتوى عنه منها إذا سمعها بحاسة الـسمع              

  . لطلب تيقن الصوت في الأخيرة،اديو مثلافقط بالر
 مثل الصحف المعلقـة  ،معتمدة وإذا اقترن بالفتوى تصديق من جهة موثوقة   -٢

  .في المساجد فهي تحتوي على ختم الوزارة المعنية
 أو في كتاب جمع عددا      ،إذا كانت الفتوى ضمن كتاب لفتاوى المفتي نفسه        -٣

  .من الفتاوى لعدد من المفتين
  :)٥٨٦( ترجمة الفتوى:لثاني عشرالفرع ا

 متى كـان المتـرجم    ،اتفق أهل العلم على جواز ترجمة الفتوى إلى أي لغة         
كذلك من جهة عمل المستفتي بالفتوى المترجمـة مـتى          ، و عارفا باللغتين جميعا  

 لكن اختلف أهل ،توافرت ا شروط قبول الفتوى بشكل عام كان له العمل ا     
  :ل ترجمة الفتوى على قولينالعلم في عدد المطلوب لقبو

إخبار عـن الحكـم      و  لأن الفتوى بيان   ، تقبل ترجمة الواحد العدل    :الأول
  . فهي كالرواية،بيان عن المترجم عنه وكذلك الترجمة إخبار والشرعي

                                 
 سـابق  في هذه المسألة خلاف ضعيف أشار إليه ابن القـيم في إعـلام المـوقعين، مرجـع              و )٥٨٥(

)٤/٢٦٤.(  
، الفروق  )٥٤٥(و) ٥٣٧( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٢٤٤( سابق   منهج الإفتاء، مرجع  :  انظر )٥٨٦(

  ).٦/٣٠٣( سابق ، وكشاف القناع، مرجع)١/١٩(ق  سابمع هوامشه، مرجع
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 قياسا على الشاهد فالمترجم شـاهد       ، يشترط لقبول الترجمة رجلان    :الثاني
 فإن كانت الفتـوى     ،د حينها من اثنين   حال إخباره عن المفتي فتوى معينة فلا ب       

  .لة الرواية فيكتفى بواحدز ن فهي بم،لا تختص بمعين وعامة لجميع الناس
 لأمرين الأول أن الفتـوى      ،والذي يظهر عدم اشتراط اثنين لقبول الترجمة      

، الثاني عدم تعلق حق الغير ذه الفتوى بل هي خاصة بالمـستفتي           ، و غير ملزمة 
  .ق بالغير فالمرجع فيه للقضاء لا للإفتاءوما كان فيه تعلق ح

  فقد ظهرت الكتـب  ،والترجمة للفتوى ازدهرت في هذا الزمان أيما ازدهار       
ومات وهي مترجمة بأغلب اللغات     لالمواقع على الشبكة العالمية للمع     و الكتيباتو

 كثرة المـسلمين  :أعزو انتشار حركة ترجمة الفتوى لأمور منها    ، و الحية في العالم  
، وجود عدد من الأقليات المسلمة في أغلب بلاد العـالم         و ،الناطقين للعربية غير  
غير المسلمين مـشقة     و ضعف المسلمين مما أدى إلى عدم تكلف المسلمين       أيضاً  و

، انتـشارها  و القواميس و فر أدوات الترجمة الآلية   اكذلك تو ، و تعلم اللغة العربية  
  .ة الفتوى إلى لغات متعددةنشاط ترجم وتلك العوامل وغيرها أدت إلى انتشارو

  :)٥٨٧(الرخص لمن أراد نفعه أو غيره و عدم تتبع الحيل:الفرع الثالث عشر
نـشوء المـذاهب    )٥٨٧(المحرمة بعد  و لقد نشأت ظاهرة الإفتاء بالحيل المكروهة     

                                 
، )٦/٣٠٧( سـابق  ، وكشاف القناع، مرجـع  )٤/٢٢٢( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٥٨٧(

، والفتـاوى  )١١/١١٠( سابق   ، وروضة الطالبين، مرجع   )٦/٤٤٧( سابق   مرجعومطالب أولي النهى،    
، )٦/٩٢( سـابق     ومواهب الجليل، مرجـع    ، دار الفكر  ،)٤/١٨٣(، ابن حجر الهيتمي  الفقهية الكبرى،   

، وصـفة  )١١١(، مرجـع سـابق    وأدب المفتي والمـستفتي ،)٨/٢٦٥( سابق  ومنح الجليل، مرجع  
، )١/٥٩(، مرجـع سـابق   ، وتبصرة الحكام)٢٤٣(، وبدائع السلك )٣٢( سابق  الفتوى، مرجع 

  ).٣٨٠( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٢٨( سابق ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع
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 فأحدثوا حيلا غير منصوص عليهـا في  ،)٥٨٨( حيث ظهرت كتب الحيل ،الفقهية
 أضحوا يجيزون   ،مذاهبهم و نسبوها إلى أئمتهم   و ل ب ،مذاهبهم التي أعلنوا تقليدها   

  .طة تلك الحيلا جوازها بوسمأمورا متفقا على عد
 التفـنن في وضـعها     و إلى انتشار الحيل الإكثار من المسائل     أيضاً  ومما أدى   

وضـع   فهذا جر كثيرا من ضعاف النفوس إلى         ،خلقها على غير وقائع حقيقية    و
ئمتهم الذين لم يكـن في خلـدهم أن         استنبطوها من كلام أ    و حيل استمدوها 

  .  تستخدم تلك المسائل لهذا الأمر
   :الذي يظهر أن الخطر الحقيقي للحيل الممنوعة يكمن في ثلاثة أمور

 فيتملص من تكاليف الدين بتلـك       ،نقض شرائع الدين بتلك الحيل     و هدم -١
  .الحيل الممنوعة

إضفاء صفة الـشرعية     و  بل ،تسويغ انتهاك المحرمات للناس   ، و تحليل الحرام  -٢
  .لتلك المحرمات

 ،يعلمها الناس هم ممن نصبوا أنفـسهم للإفتـاء      و أن الذي يفتي ذه الحيل     -٣
يعلمون من لا    و تلبيس و ما فيها من خداع    و حيث يقومون بنشر تلك الحيل    

  .االله المستعان و ثم بعد ذلك يضيفوا للشرع،يحسنها
  :)٥٨٩(أقسام الحيل المحرمة
  : على ثلاثة أقسامالحيل المحرمة

  .يقصد ا المحرم و أن تكون الحيلة محرمة:الأول
                                 

  . مثل كتاب الحيل، لأبي بكر الأصفهاني)٥٨٨(
  ).٣/٣٣٤( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٥٨٩(
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 فيـصير حرامـا   ،يقصد ا المحرم و أن تكون الحيلة مباحة في نفسها   :الثاني
  .تحريم الوسائل
إنما وضـعت للإفـضاء إلى   ، و أن لا تكون الحيلة مفضية إلى المحرم    :الثالث
  .المتحيل سلما للحرام فيتخذها ،النكاح و كالإقرار بالبيع،المشروع

  :وينبني على تحريم تتبع الحيل أمران
  . ومنع المفتي الذي هذا دأبه من إفتاء الناس، تحريم الفتوى ا:الأول
  . تحريم استفتاء من هذا حاله من المفتين:الثاني

لا يجوز للمفـتي تتبـع الحيـل المحرمـة           ":بن القيم رحمه االله تعالى    ايقول  
وحـرم  ،  فإن تتبع ذلـك فـسق     ،  الرخص لمن أراد نفعه   تتبع   ولا،  والمكروهة
  .)٥٩٠("استفتاؤه

التحيل بوجه سائغ مشروع في الظـاهر أو        ":رحمه االله تعالى   وقال الشاطبي 
 بحيـث لا يـسقط أو لا        ،غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر         

  مـع  ، فتفعل ليتوصل ا إلى ذلك الغرض المقصود       ،ينقلب إلا مع تلك الواسطة    
مشتمل على مقدمتين إحـداهما قلـب    فكأن التحيل ،العلم بكوا لم تشرع له    

 ظاهر الأمر والأخرى جعل الأفعال المقصود       فيأحكام الأفعال بعضها إلى بعض      
 الحيل في الـدين بـالمعنى       ... الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام       فيا  

  .)٥٩١("المذكور غير مشروعة في الجملة
ل العلم إلى تكفير من قال ببعض الحيل التي تـؤدي إلى    وقد ذهب بعض أه   

االله   فقد حكى ابن القيم رحمه االله تعالى عن عبد         ،العقيدة و نقض عرى التوحيد  
                                 

  ).٤/٢٢٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٩٠(
  .وما بعدها) ٢/٣٧٨( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٥٩١(
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 فغضب رحمـه    ،بين من زوجها  فتيت بالارتداد لكي ت   في قصة امرأة أُ    المبارك بنا
 كان هـذا    ومن،  مر ذا فهو كافر   ومن كان أَ  ،  أحدثوا في الإسلام   ":االله وقال 

        مـا  ": ثم قال ، "يه ولم يأمر به فهو كافر     وِالكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو ه
حتى جاء هؤلاء فأفادها منـهم فأشـاعها        ،   الشيطان كان يحسن مثل هذا     أرى
  .)٥٩٢("أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء، حينئذ

  :تتبع الحيل ليس قصرا على قصد المفتي
الفتوى بالحيل قصرا على قصد المفتي بل قد يكون قـصد المفـتي             وليست  

على  و  فليست الحيلة للحرام دائما    ،صحيحا سليما لكن قصد المستفتي غير ذلك      
 بل تكون أحيانا استدراجا من المستفتي للوصول بمـا          ،كل حال من قصد المفتي    
صل منه إلى    فدلس على المفتي أو يحاول خداعه لكي يح        ،ظاهره الجواز إلى المحرم   

بل ينبغي لـه أن يكـون       " :بن القيم رحمه االله تعالى    ا قال   ،فتوى تبيح له الحرام   
بـل  ،  ولا ينبغي له أن يحسن الظن م      ،  بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم    

وإن لم  ،  يوازره فقهـه في الـشرع     ،  يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم      
 وباطنـها مكـر   ،  ة ظاهرها ظـاهر جميـل     وكم من مسأل  ،  يكن كذلك زاغ وأزاغ   

وذو البـصيرة ينقـد   ،  فالغر ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجـوازه      !وخداع وظلم 
فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج علـى الجاهـل           ؛ مقصدها وباطنها 
  .)٥٩٣("والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود، بالنقد زغل الدراهم

                                 
ل في تلـك    فيه من قال بتكفير من يفتي بالحي      : ، وانظر )٣/١٧٧( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )٥٩٢(

  .الصفحة وما بعدها
  ).٤/٢٢٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٩٣(
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  :الحيل المشروعة
ضـابطها أن  ، و دل الدليل الشرعي على اعتبارها،ك حيل مشروعة نعم هنا 

ذلك لتخليص المـستفتي مـن      ، و لا تجر إلى مفسدة    و تكون حيلة لا شبهة فيها    
  .)٥٩٤(حرج وقع فيه

فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة         ":رحمه االله تعالى   بن القيم ايقول  
وقـد  ،  بل استحب  ،فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي ا من حرج جاز ذلك         

نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده  -تعالى-أرشد االله   
 بلالا إلى بيع التمـر      rوأرشد النبي   ،  )٥٩٥(ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة     

فأحسن المخـارج   ،)٥٩٦(بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا    
أو أسقط مـا أوجبـه االله       ،   ما أوقع في المحارم    وأقبح الحيل ،  ما خلص من المآثم   

  .)٥٩٧("ورسوله من الحق اللازم
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسـدة        ":وقال النووي رحمه االله تعالى    

الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يـروم            على تتبع 
ه فاحتسب في طلـب      وأما من صح قصد    ،نفعه أو التغليظ على من يريد ضره      

  .)٥٩٨("ها فذلك حسن جميل من ورطة يمين ونحوحيلة لا شبهة فيها لتخليصٍ
                                 

 ، وإعلام الموقعين، مرجـع    )١١١( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   : في هذا الضابط  :  انظر )٥٩٤(
  ).٦/٣٠٧( سابق ، وكشاف القناع، مرجع)٤/٢٢٢(سابق 

  ).٤٤:ص (Z , -  . / 0 1 2] : ذلك في قوله تعالىو )٥٩٥(
  ).٢٢٣(الحديث تقدم تخريجه صحيفة : ظر ان)٥٩٦(
  ).٤/٢٢٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٥٩٧(
  ).٣٨، ٣٧( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٥٩٨(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٣٧٠ 

  :التمرن عليه وضبط طريقة الإفتاء بالحيل المشروعة
  :التمرن عليه فوائد منها وإن لضبط هذا الأمر

  .التوسيع على الناس دون الخوض في المحرمات-
أحسنها  و تي على تلك الطريقة   خداعهم فإذا تمرن المف    و الفطنة لمكر الناس   -

  .الفطنة لها وتكونت له ملكة في إدراكها وسلم من الاستفتاءات المخادعة
التمرن عليه يحسن الاطلاع على الحيل المشروعة التي ذكرها          و لضبط هذا و

 فمن أمثلة الحيل المشروعة التي ساقها ابن القيم رحمه االله تعالى            ،نوالعلماء الموثوق 
الحيلـة في   ، و  أنه لا يصح استئجار الدابة بعلفها لأنه مجهول        ،تفي باب المعاملا  

 ثم يوكلـه في     ،مي ما يعلم أا تحتاج إليه من العلف فيجعله أجرة         سجوازه أن ي  
   .)٥٩٩(إنفاق ذلك عليها

  :)٦٠٠( أن يدل المستفتي على أبواب الحلال:الفرع الرابع عشر
مشتملاا  و الفتوىمن آداب الفتوى وضوابطها المستحسنة المتعلقة بصيغة        

                                 
ومـا بعـدها،    ) ٣/٣٣٧( سابق   هذا المثال وغيره من الأمثلة في إعلام الموقعين، مرجع        :  انظر )٥٩٩(

لى راتب التقاعد علـى موقـع   الاحتيال للحصول ع  : في بعض الحيل المعاصرة فتوى بعنوان     : انظر
  على الرابط الإلكتروني) ٩٢٧١(الشبكة الإسلامية برقم 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&O
ption=FatwaId&Id=9271 

على الرابط  ) ٣٣٧٣(الحيل المشروعة في موقع دار الإفتاء المصرية الإلكتروني برقم          : وفتوى بعنوان   
  http://www.dar، alifta.org/viewfatwa.aspx?ID=3373 الإلكتروني

 سـابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      )٤/١٥٩( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٦٠٠(
  ).٢٧٤( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٥٤٧(، والمصباح، مرجع سابق )١٣٠(

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&O
http://www.dar
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 ذلك أن المفتي لا بد أن تكون فتواه إيجابية لا           ،دلالة المستفتي على أبواب الحلال    
 سلبية بنهي المستفتي عن الإقدام على ما استفتى عنه بل لا بـد أن               ،سلبية فقط 

  فإن الإسلام لم يحـرم شـيئا إلا        ،بتوجيهه إلى أبوب الحلال   أيضاً  تكون إيجابية   
 وهذا الطريـق هـو    ، أكثر منه   هو له من الحلال بل في الحقيقة     جعل له ما يقاب   و

بن القـيم   اطريق الرسل والأنبياء وطريق العلماء الناصحين من بعدهم يقول          
من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شـيء فمنعـه             ":رحمه االله تعالى  

فيـسد  ، أن يدله على ما هو عوض له منـه      ،  وكانت حاجته تدعوه إليه    ،منه
وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصـح        ،  ويفتح له باب المباح   ،  عليه باب المحظور  

 فمثاله في العلماء مثـال الطبيـب العـالم        .مشفق قد تاجر االله وعامله بعلمه     
فهذا شـأن   ،  ويصف له ما ينفعه   ،  الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره      

  .)٦٠١("أطباء الأديان والأبدان
 وجد هـذا    r فمن تأمل فتاوى رسول االله       ،لرسلا و هذه طريقة الأنبياء  و
 بلالا أن يشتري صـاعا      r فمن ذلك منع النبي      ،الطريق واضحا جليا   و المسلك

 الجمع  بِع( : ثم دله على الطريق المباح فقال      ،من التمر الجيد بصاعين من الرديء     
أرشـده إلى   ، و  منعه من الطريق المحـرم     )٦٠٢() ثم اشتر بالدراهم جنيبا    ،بالدراهم

  .طريق المباحال
ه لمسلك  ئاروقد ضرب ابن القيم رحمه االله تعالى أمثلة كثيرة بناء على استق           

 :الشارع عموما في إغنائه عن المحرمات بما يقابلها من المباحات فقال رحمـه االله             
                                 

  ).٤/١٥٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٠١(
  ).٢٢٣(فة  تقدم تخريجه، صحي)٦٠٢(
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أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه من الحـق والمبـاح                 كما"
م عن أعياد الكفار والمشركين من أهـل الكتـاب           الإسلا بأعياد فأغنانا   ،النافع

 وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال      ،واوس والصابئين وعبدة الأصنام   
عن الربا والميسر والقمار، وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثـلاث              

شربة  وأغنانا بأنواع الأ   ، والفواحش ورباع والتسري بما شئنا من الإماء عن الزنى       
 ،اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين          

المحرمة وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس           
وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيـات     ،من الحرير والذهب  

   .)٦٠٣("وكلام الرحمن
 ،اقتراضا و  فمن سأل عن التعامل بالربا المحرم إقراضا       :ة المعاصرة ومن الأمثل 

، دل على المضاربة المشروعة، و منع من ذلك حتى لا يأذن بحرب من االله ورسوله         
بينت له   و من سأل عن الاستخارة بخط الرمل أو ضرب الودع بينت له حرمته           و

  .)٦٠٤(طريق الاستخارة الشرعية
 لكن في هذا الزمان     ،لى بيان التحريم سهل   الاقتصار ع  و وإهمال هذا الجانب  

الذي كثرت فيه الفتن حتى أضحت كثير من المحرمات يواقعها المسلمون صـبح        
 فالذي يسأل عن الحكم الشرعي في هذا الزمـان          ،مساء إلا من رحم االله تعالى     

،  فينبغي أن تفتح له الأبواب المباحة      ، من التقوى  ئاًيظهر من حاله أن في قلبه شي      
                                 

  ).٧٠، ٢/٦٩( سابق  إغاثة اللهفان، مرجع)٦٠٣(
) ١٣٤( سـابق    الفتوى بين الانضباط والتسيب، مرجـع     : لمزيد من الأمثلة المعاصرة في    :  انظر )٦٠٤(

  .بعدها وما



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٣٧٣ 

  .)٦٠٥(الآخرة وسم عاقبة في الدنياا وسلوكها ،أفسح وأيسر وبين أا أكثرأن يو
  :)٦٠٦( مما وقع فيه أن يرشد المستفتي إلى طريق التخلص:الفرع الخامس عشر

 ينبغي للمفتي إذا رأى للمستفتي طريقا للتخلص مما وقع فيه مـن الحـرج             
نه بغـير أن    ه أن يرشده إلى طريق التخلص م      التكليف على نفسه بيمين أو غير     و

 : قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعـالى       ،نظامه و يخل بشيء من أحكام الشرع    
متى وجد المفتي للسائل مخرجاً في مسألته وطريقاً يتخلص به أرشده إليه ونبهـه    "

عليه كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهراً أو شبه هذا فإنـه                
سـلعة  ا عليه أو يقرضها ثمن بيوا أو يبيعها يفتيه بإعطائها من صداقها أو دين له   

 يضرب زوجته   وينويها من الثمن وقد قال االله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن            
  .)٦٠٧(")٤٤:ص( Z,  -   .  /  0  1  2] :فقال تعالى

 مـشتملات    مِـن  يفترقان بأن الأول  ، و وهذا الفرع قريب من الذي قبله     
في مشتملات الفتوى   فأما هذا الفرع    ، و لفعلالفتوى لمن سأل قبل الخوض في ا      

  .لمن وقع في الفعل
  :)٦٠٨( أن لا يميل مع المستفتي أو خصمه:الفرع السادس عشر

شـق آخـر علـى     وإذا تضمنت إجابة الفتوى شقين شق لصالح المستفتي    
                                 

  ).١١٢( سابق الفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٦٠٥(
 سـابق  المتفقـه، مرجـع  ، والفقيـه و )١٣٠( سابق مباحث في أحكام الفتوى، مرجع:  انظر )٦٠٦(

  ).٥٥( سابق وآداب الفتوى، مرجع، )٢/٤١١(
  ).٢/٤١١( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٦٠٧(
  ).٦٧( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)١٥٣( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع:  انظر)٦٠٨(
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يجوز له أن يبين للمستفتي الشق الذي هو لـصالحه    و المستفتي فإن المفتي لا يسعه    
المفتي مبين للحكـم     و ليس من البيان في شيء     و ن هذا من الغش    لأ ،دون الآخر 

 :رحمـه االله تعـالى     الشرعي سواء رضي عنه الناس أو سخطوا قال النـووي         
 في فتواه مع المستفتي أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفـى             يميلوليحذر أن   "

  .)٦٠٩(" ما عليهومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك
  :)٦١٠( التمهيد للحكم المستغرب:الفرع السابع عشر

 ،إذا كان الحكم الذي انتهى إليه اجتهاد المفتي مستغربا لدى عموم النـاس            
 ببيـان   ،تمهد لـه   و فيحسن أن لا يفتي به حتى يقدم له مقدمة تدل على الحكم           

 يقول ابن   ،غيرها مما يهيء النفوس لتلقي ذلك الحكم المستغرب        و المصالح و الأدلة
إذا كان الحكم مستغربا جدا مما      " :عالى مستدلا على هذا الأمر    القيم رحمه االله ت   

لا تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنـا      
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخـراج       ،  به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه     

، ولد لمثله في العـادة    الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا ي          
  .)٦١١("فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب

 فقد  ،اتمعات و أقول إن الحكم المستغرب للناس يختلف باختلاف البيئات       
 ،الكافرين من الأمور المـستغربة     و تكون أحكام العقيدة التي تفرق بين المؤمنين      

                                 
  ).٥٥، ٥٤( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٦٠٩(
، )٦/٣٠٢( سـابق  ، وكشاف القناع، مرجـع  )٤/١٦٣( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٦١٠(

  ).٢٥٨( سابق ومنهج الإفتاء، مرجع
  ).٤/١٦٣( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦١١(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٣٧٥ 

القبور التي تعبد مـن دون الله        و لمزاراتبعض اتمعات التي تكثر فيها ا     كما في   
اعتقاد  و الدعاء و الخوف والخشية  و فتصرف لها صنوف العبادة القلبية من الرجاء      

 ـ نحو ذلك فلا شك أن تقديم النصوص الدالة على الحكم          و النفع أو الضر    ستغرب الم
 لكن في بعض اتمعات ينتشر قـول في مـسألة           ،مشروعالحالة هذه أمر مطلوب و    و

 في  دية فرعية مثل حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيـام مـن الركـوع              اجتها
 الفتوى العامة على القول بالـسنية     انت المسألة من هذا النوع و      فإذا ك  ،الصلاة

  :مستندة إلى دليل فإن الإفتاء بما عليه الفتوى بذلك البلد فيه نظر من وجوهو
الناس فيتركون ما عنده من      تضعفه ثقته عند   إن المفتي في هذه الحالة       :الأول

  يفتيهم ممـن يثقـون فيـه   إلى منالناس في الحقيقة بحاجة    و علم لمثل هذا   و خير
  .علمه فيو

 فقد يدخل في ذم مـن       ،أن فيه تشويشا عليهم في أمر دينهم      :والوجه الثاني 
 فإن قيل إن المفتي مأمور بالفتوى بما علمه فكيف      .أفتى الناس بما لا تدكه عقولهم     

  فأقول إن المفتي له سبيل آخر لعدم كتم مـا علمـه            ،يهلك نفسه  و يرهيراعي غ 
أن المفتي لا يرى أن مـا    و آخر لعدم التشويش على الناس في أمر دينهم خاصة        و

إنما يراه خلاف الأولى أو مرجوحا مما لا يـدخل في            و عليه الناس خطأ أو بدعة    
،  إليـه فبعملـه     فأما سبيل عدم كتم العلم الذي انتـهى        ،باب الإنكار للمنكر  

سبيله لعدم  ، و أقوال العلماء  و تعليمه لطلاب العلم ممن ألفوا الخلاف      و بتدريسهو
، ترك السائل دون فتوى بإحالته لعالم آخر أو بحكاية الفتوى المعمول ا في البلد             

لا شك أن باب السياسة الشرعية في هذا الجانب له مدخل كبير فالإمام لـه               و
  .ةتقييد المباح حسب المصلح
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  :)٦١٢( تنبيه المستفتي إلى محترزات الفتوى:الفرع الثامن عشر
جوه الاحتراز مما قد يـذهب  وإذا أفتى المفتي السائل ينبغي له أن ينبهه على  

 فهذا من قبيل بيان المضار لتوقيها قبل الوقـوع         ،إليه الوهم منه خلاف الصواب    
للسائل بشيء ينبغي لـه أن      ذا أفتى المفتي    أ ": قال ابن القيم رحمه االله تعالى      ،فيها

،  خلاف الـصواب مما هوينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه      
لا ( :r ومثال هذا قوله     .وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد       

 فتأمل كيف أتبع الجملـة الأولى  )٦١٣()ولا ذو عهد في عهده    ،  يقتل مؤمن بكافر  
فإنـه لمـا   ؛ ر دماء الكفار مطلقا وإن كانوا في عهدهم  رفعا لتوهم إهدا  ؛ بالثانية
ولهذا لو قتل ،  فربما ذهب الوهم إلى أن دماءهم هدر)لا يقتل مؤمن بكافر ( :قال
أحد٦١٤(") عهد في عهدهولا ذو( :فرفع هذا التوهم بقوله، يقتل به لم هم مسلم(.  

                                 
، )٦/٣٠٢( سـابق  ، وكشاف القناع، مرجـع  )٤/١٦٠( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٦١٢(

  ).٢٥٩( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٥٨( سابق وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع
، باب في السرية ترد على أهل    )٢٧٥٠(برقم  ) ٣/٨٠( سابق    أخرجه أبو داود في سننه، مرجع      )٦١٣(

 ، باب ولي الدم يرضى بالدية، وفي سنن الترمذي، مرجع         )٤٥٠٦(برقم  ) ٤/١٧٣(العسكر، وفي   
، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، وفي سنن النـسائي اـتبى،              )١٤١٢(برقم  ) ٤/٢٤(سابق  
، باب القـود بـين الأحـرار،        )٤٧٣٥(برقم  ) ٨/٢٠(و) ٤٧٣٤(برقم  ) ٨/١٩ (ابق س مرجع

، باب سقوط القود من المسلم للكافر، وفي سـنن          )٤٧٤٦(برقم  ) ٨/٢٤(والمماليك في النفس و   
، باب لا يقتل مسلم بكافر، وفي مسند الإمـام       )٢٦٦٠(برقم  ) ٢/٨٨٨( سابق   ابن ماجه، مرجع  

 سـابق   ، وفي سنن البيهقي الكبرى، مرجع     )٩٩٣(و) ٩٩١(م  برق) ١/١٢٢(، مرجع سابق    أحمد
، باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حرا كان أو عبدا، وصححه            )١٦٥٩٠(برقم  ) ٨/١٩٣(

  .الألباني في تعليقه على سنن أبو داود
  ).٣/١٦٠(، مرجع سابق  إعلام الموقعين)٦١٤(
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   :)٦١٥(ثم ساق رحمه االله تعالى أمثلة أخرى منها
1  2    3  4  5  76  8  9  :  ]  :نساء نبيه قوله تعالى ل   -١

  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;Z )ــزاب  )٣٢:الأحـ
فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغـلاظ في         ،  فنهاهن عن الخضوع بالقول   

 D  C  B Z  ] :فرفـع هـذا التـوهم بقولـه       ،  القول والتجـاوز  
  ).٣٢:الاحزاب(
 X  W  V  U  \  [   Z  Y ]  :ومن ذلك قوله تعالى    -٢

  h    g  f  e      d  cb  a  `  _  ^  ]Z )لمـا أخـبر     )٢١:الطور
سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة فربما توهم متوهم أن       

[  ^  _  `  ]  :فرفع هذا التوهم بقوله  ،  يحط الآباء إلى درجة الذرية    
b  a Z )بـل  ،   من أجور أعمالهم    أي ما نقصنا من الآباء شيئا      )٢١:الطور

 ولمـا   .ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم     ،  رفعنا ذريتهم إلى درجتهم   
كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار كما يفعله بأهل الجنـة               

  .)٢١:الطور( h    g  f  e      d Z]: قطع هذا الوهم بقوله تعالى
 أن لا يطلق الفتوى في أمـر        وكذلك الأمر في واقعنا المعاصر لا بد للمفتي       

ضوابطه حتى لا يقع الوهم من السامع لشيء آخر فيكون  ودون أن يبين محترزاته 
  .أخل بالبيان المطلوب في الفتوى

                                 
  .المرجع السابق:  انظر)٦١٥(
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  :)٦١٦( الحلف على الفتوى:الفرع التاسع عشر
تحقيقـا   ويجوز للمفتي الحلف على الفتوى إذا تيقن الصواب فيها تأكيدا لها        

 فالمستفتي إذا سمع المفتي يحلف على الفتوى اطمأن قلبـه           ،نللمراد منها من البيا   
بن القيم رحمه   ا يقول   ،عدم الإعراض عنها   و دعى له لقبولها  أكان   و لتلك الفتوى 

 على أن هذا حكـم االله       الحلفوأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له        ":االله تعالى 
  .)٦١٧("وجل إذا تحقق ذلك وتيقنه بلا ريب عز

وقد يحتاج المفتي في بعـض     ":رحمهما االله تعالى   ن الصلاح اب و وقال النووي 
 المسلمين أو لا أعلـم في هـذا         إجماعالوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا        

خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو فقـد أثم               
فاظ وفسق أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ ذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الأل              

  .)٦١٨("على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال
وهذا الأصل مبني على الأدلة الشرعية بجواز الحلف على الفتوى أو الحكم            

 أن يحلف على ثبوت     r فقد أمر االله عز وجل نبيه        ،الشرعي إذا تيقن الصواب   
Û   ] : أحدها قوله تعالى   :الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من كتابه        

ß  ÞÝ  Üã   â  á  à  Z )الثاني قوله تعالى و)٥٣:يونس: [     J  I  H
T  S  R  Q  P  O   NM  L  K Z )قوله تعالى و)٣:سبأ:  [  ~

                                 
 ، وآداب الفتوى، مرجع   )١٥٢( سابق   ، والمفتي، مرجع  )٥/٣٤( سابق   مرجعزاد المعاد،   :  انظر )٦١٦(

  ).٢٦١( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٦٦( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)٦٤(سابق 
  ).٥/٣٤( سابق  زاد المعاد، مرجع)٦١٧(
 ، وصفة الفتوى، مرجع   )٦٤( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )١٥٢( سابق    أدب المفتي، مرجع   )٦١٨(

  ).٦٦(سابق 
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  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡    �Z )٦١٩()٧:التغابن(.  
 ، الظن لدى المفـتي صـوابه    على ما يغلب أيضاً  والحلف في الفتوى يشمل     

مـا مـسائل   أ ":بن القيم رحمه االله تعـالى    اجائز يقول   فالحلف على غلبة الظن     
وأما مسائل الفروع فإنه لما غلب      ،  الأصول فلا يسوغ فيها اختلاف فهي إجماع      

كما لو وجد في دفتر أبيه أن له على فـلان           ،  على ظنه صحة ذلك حلف عليه     
  .)٦٢٠(دينا جاز له أن يدعيه لغلبة الظن بصدقه

  :)٦٢١(نصوص ما أمكن استعمال ألفاظ ال:الفرع العشرون
 فمتى كانت   ،يحسن بالمفتي استعمال ألفاظ النصوص ما أمكن لذلك سبيلا        

 فالاقتصار عليها يفيد بيان الحكم الشرعي مع ربطـه  ،دلالة النص واضحة جلية  
ينبغـي  " : وقد قال ابن القيم رحمه االله تعالى في هذا الـشأن           ،بالدليل الشرعي 

فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيـان       ؛ هللمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكن      
، متضمن للدليل عليه في أحـسن بيـان       ،  فهو حكم مضمون له الصواب    ،  التام

وقد كان الصحابة والتابعون والأئمـة الـذين   ،  وقول الفقيه المعين ليس كذلك    
حتى خلفت مـن بعـدهم      ،  سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري      

فأوجـب  ، تقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوصواش، خلوف رغبوا عن النصوص  
ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص مـن          ،  ذلك هجر النصوص  

                                 
  ).٤/١٦٥( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٦١٩(
وقد نقل خلاف في هذه المسألة بعدم تجويز الحلـف          ، )٤/١٦٩( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )٦٢٠(

  ).٥/٢٦١( سابق مواهب الجليل، مرجع: إلا على يقين انظر
، )١١٨( سـابق  رجع، والفتيا ومناهج الإفتاء، م)٤/١٧٠(، مرجع سابق   إعلام الموقعين :  انظر )٦٢١(

  ).٢٧٧( سابق ومنهج الإفتاء، مرجع
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فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال علـى    ،  الحكم والدليل وحسن البيان   
  .)٦٢٢("الحادثة وتعليق الأحكام ا على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا االله

استحداث ألفاظ جديدة    و  النصوص الإعراض عن رحمه االله من    وما ذكره   
 ،يتجاذا أهل الأهواء   و بين الناس أضحت الفتوى معها تحتمل احتمالات كثيرة       

 ، بألفاظ النصوص ما أمكـن     مفكان إغلاق ذلك الباب عليهم من خلال الالتزا       
أن وضـع الـشارع لهـا        ضعت مصطلحات جديدة حديثة لأمور سبق      و فإذا

اسـتخدموا الألفـاظ     و استغنى المتأخرون عن الألفاظ الـشرعية     و مصطلحات
 بنوا الأحكام على تلك الآراء     و الجديدة ثم ذهبوا مذاهب في تفسير تلك الألفاظ       

 على النص مباشرة بل على تلك المـصطلحات الـتي           نبالاجتهادات التي لم ت   و
تعالى مثالا يوضح   بن القيم رحمه االله     اقد ساق   ، و ةياستغني ا عن الألفاظ الشرع    

ـى   ":أثر ترك الالتزام بألفاظ النصوص على فهم الفتوى فقال رحمه االله تعالى           
عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها االله به في كتابه ويغلب عليها               

على الأسماء التي سمى االله ا العبادات فـلا          rوهذا محافظة منه    .. .اسم العتمة 
ها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثـار  جر ويؤثر عليها غير 

 )٦٢٣("هذا من الجهل والفساد ما االله به عليم   عن  المصطلحات الحادثة عليها ونشأ     
 الكتاب والسنة وهو ضد الغنى      في الفقر المذكور    فيفهذا   ":قال في موضع آخر   و

لاح كثير  ثم قد صار في اصط      لا يوجب الزكاة   الذي يبيح أخذ الزكاة أو      الذي
ون من اتصف بذلك    مس وي  عبارة عن الزهد والعبادة والأخلاق     الفقرمن الناس   

 لم يكـن لـه   نْإ كان ذا مال ومن لم يتصف بذلك قالوا ليس بفقير ونْإفقيرا و 
                                 

  ).٤/١٧٠( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٢٢(
  ).٢/٣٥٠( سابق  زاد المعاد، مرجع)٦٢٣(
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 مـا   إلى المحدثة بل ينظر     الألفاظ إلى هذا الباب أنه لا ينظر       فيوالتحقيق   ...مال
  .)٦٢٤("اءالأسمجاء به الكتاب والسنة من 

  :مثال معاصر على استبدال النصوص بألفاظ حادثة
  فهذا اللفظ حادث   ،أمثلة ذلك المعاصرة لفظ المخيط في لباس الإحرام       ومن  

 السنة بل الوارد تحديد نوع اللباس الممنوع مـن قمـيص           و لم يرد في الكتاب   و
لا  و لا السراويل  و لا يلبس القميص   (:rذلك بقوله    و برانس و سراويل و إزارو
 فمن استعمل لفظ المخيط في استقاء الفتوى منع كل          .)٦٢٥()لا الخفين  و لبرنسا

، الـبرانس  و القمص و ما فيه خياط ولو لم يكن مفصلا على البدن كالسراويل         
 لكن عند الانصراف ،نحوها وجعل تثبيت الإحرام بشيء غير مخيط من المشابك  و

فكل ما صلح أن يكون     إلى النص لا نجد ما ذهبوا إليه بل فيه توسعة على الناس             
إزارا استخدم ولو كان مخيطا فإذا لف ثوبه أو قميصه على هيئة رداء أو               و رداءا

  .لو كان مخيطا ما لم يلبسه على صفة مفصلة على البدن وإزار صح
 الشرعية الـتي    ظترك الألفا  و هذا من جهة الانصراف إلى الألفاظ الحديثة      

 من المفتين في هذا العصر من       من جهة أخرى فإن هناك    و،  دلت عليها النصوص  
 حتى إنك تمر في مؤلـف  ،غلب عليهم إغفال ذكر النصوص جوابا أو استشهادا   

                                 
 المعروف بـابن  عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو     ،  عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين    )٦٢٤(

  . دار الكتب العلمية، بيروت،زكريا علي يوسف:  تحقيق،)١٥١، ١٥٠(، قيم الجوزية
، باب من أجاب الـسائل      )١٣٤(برقم  ) ١/٦٢( سابق    أخرجه البخاري في الصحيح، مرجع     )٦٢٥(

 والـسراويل  ، باب الصلاة في القميص)٣٥٩(برقم ) ١/١٤٣(بأكثر مما سأله من كتاب العلم ونحوه في        
 لبس القمـيص مـن      ، باب )٥٤٥٨(برقم  ) ٥/٢١٨٤(والتبان والقباء من كتاب الصلاة ونحوه       

  .، باب العمائم من كتاب اللباس)٥٤٦٩(برقم ) ٥/٢١٨٧(كتاب اللباس ونحوه في 
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 دون أن   ،ضى كـذا  رالإسلام لا ي   و  يقول الإسلام يأمر بكذا    ه فتجد ،في ذلك ضخم  
 وإنما يطمح مؤلفه إلى استعراض بلاغتـه وقـوة          ، إلا ما ندر   ،ر آية أو حديثا   كتراه يذ 
  .)٦٢٦(بين كلام العباد وة علمه بنسبة ما بين كلام الرب فيقل برك،بيانه

  :موهت إرشاد المفتي للمستفتي بترك ال:العشرون والفرع الحادي
يظهر للمفتي أحيانا من ثنايا سؤال المـستفتي أن المـستفتي موسـوس أو              

 ، ما يحصل هذا في جانب النساء الحريصات على الطاعـة      اًكثير و صاحب أوهام 
عن الإنسان في جانب المعصية اتجه له في جانـب الطاعـة            فالشيطان إن عجز    

  حتى يقع في هم كبير     ،في شؤونه كلها   و في صلاته  و فأضحى يشككه في طهارته   
 غم عظيم قد يؤدي في النهاية إلى ترك العبادة طلبا للتخلص من ذلـك الهـم               و
 أساسه الوسواس الذي بدأ بأوهام صغيرة ثم كبر مـع مـضي الـزمن       ، و الغمو
ينبه الـسائل إلى تـرك       و  فعلى المفتي أن يفطن لمثل هذه الأسئلة       ،ابة له الاستجو
  .لن يشاد الدين أحد إلا غلبه وأن الدين يسربيان  وموهتال

 الغالب على النفس المهانـة      )٦٢٧( رأى فإنْ ":يقول ابن القيم رحمه االله تعالى     
ن  عليه فهو  لهوالإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقَّ          

 وإن رأى الغالب عليـه      ،حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به        ،عليه تركه 
 أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيـه وأنـه             ،قوة الإقدام وعلو الهمة   

الثاني كما قـال بعـض      بر بالأول ويتجاوز    فيقص ،يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة    
ر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقـصير          السلف ما أمر االله تعالى بأم     

                                 
  ).١١٩( سابق الفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٦٢٦(
  . أي الشيطان)٦٢٧(
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 وقد اقتطع أكثر النـاس إلا أقـل         ،وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر       
 والقليل منهم . ووادي ااوزة والتعدي ، وادي التقصير  :القليل في هذين الواديين   

 قـصر   فقوم،وأصحابه rجدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول االله    
 ،م عن الإتيان بواجبات الطهارة وقوم تجاوز م إلى مجاوزة الحد بالوسـواس            

وقوم قصر م عن إخراج الواجب من المال وقوم تجاوز م حتى أخرجوا جميع              
  .)٦٢٨(" على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهملاما في أيديهم وقعدوا كَ

أو يشم منـها رائحـة       ضمنو يتعرف المفتي لهذا النوع من الأسئلة التي تت        
هذه ملكة تتكون للمفتي مع طول      ، و مخالطة الناس  و  بالدربة ،الوسوسة أو الوهم  

  .الاطلاع على أحوال الناس واتمع والمراس والاحتكاك بالمستفتين

  المطلب الثاني
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال السائل

  :ويتضمن هذا المطلب أحد عشر فرعاً
  .ضعيف الفهمال أن يكون المفتي صبورا على المستفتي :الفرع الأول
 أن يسأل المفتي المستفتي عن التفاصيل التي تؤثر إذا رأى مـن             :الفرع الثاني 

  .حاله الجهل
  .حال مجتمعه و مراعاة عرف السائل:الفرع الثالث
  .الاستفزاز و الحلم على المستفتي الذي من طبيعته الهجوم:الفرع الرابع

  . الإفتاء بما فيه تغليظ للمصلحة:الفرع الخامس
                                 

  ).١/١١٦( سابق  إغاثة اللهفان، مرجع)٦٢٨(
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  .يفشي سره ولا يفضحه و أن يتلطف مع السائل العاصي:الفرع السادس
  . أن لا يفرق بين الناس في الفتوى إلا بمسوغ شرعي:الفرع السابع
  .خداعهم و أن يتفطن إلى مكر الناس:الفرع الثامن
  .تفيقهينالم و أن يعرض عن جدال السفهاء:الفرع التاسع
  . مراعاة قصد السائل في مصدر الفتوى:الفرع العاشر

 مسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة        :الفرع الحادي عشر  
  .إلى حال السائل

  :)٦٢٩(ضعيف الفهمال أن يكون المفتي صبورا على المستفتي :الفرع الأول
 الفهـم   وم سريع العقل بل بعضه   و  واحدة في الفهم   حالٍ على   االناس ليسو 

لأن الحاجة إلى المفتي ليست مقتصرة على أفـراد دون          ، و آخرون بطيؤا الفهم  و
 ،لة هذه سيواجه بعض المستفتين ممن هم ضعفاء في الفهم  ا فإن المفتي والح   ،آخرين

إفتاؤهم على قدر ما تستوعبه عقولهم ولو        و ،عدم الضجر منهم   و فعليه الرفق م  
اظهم العامية أحيانا لغرض بيان الحكم الشرعي       أدى ذلك إلى استعمال بعض ألف     

إذا كان المستفتي بعيد الفهـم فينبغـي    ":يقول ابن الصلاح في هذا اال    ، و لهم
للمفتي أن يكون رفيقا به صبورا عليه حسن التأني في التفهم منه والتفهـيم لـه         

 محتسبا أجـر ذلـك فإنـه    .حسن الإقبال عليه لا سيما إذا كان ضعيف الحال        
  .)٦٣٠("لجزي

                                 
، وصفة )٤٦( سابق   ع، وآداب الفتوى، مرج   )١٣٥( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٦٢٩(

  ).٢٠٣( سابق ، والدر النضيد، مرجع)٥٨( سابق الفتوى، مرجع
  ).١٣٥( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٦٣٠(
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  :ومما يساعد في هذا العصر على إفهام المستفتي للفتوى أمور
  .استخدام ألفاظ قريبة الفهم للمستفتي ولو كانت تلك الألفاظ عامية -١
  . لتكون أقرب لفهم المستفتي،إعادة الفتوى بعبارة أخرى -٢
 الأدوات والإشـارات  واستخدام وسائل غير الخطاب المباشر مثل الكتابـة      -٣

  .اغيرهو
  .ضرب الأمثلة من الواقع الذي يعيشه المستفتي لكي يسهل عليه فيهم الفتوى -٤

 أن يسأل المفتي المستفتي عن التفاصيل التي تؤثر إذا رأى مـن             :الفرع الثاني 
  :)٦٣١(حاله الجهل

لا يطلـق   و)٦٣٢(قد مر معنا أن على المفتي أن يفصل فيما يحتاج إلى تفصيل           
عدم  و يتمكن السامع له من العمل به لإجماله      الجواب أو يختصره بشكل مخل لا       

، الإجمال ليس من البيان المطلوب في الفتوى       و ، ذلك لأن الفتوى بيان    ،وضوحه
 وكذلك يجـب عليـه      ، فالمفتي يفصل في الجواب    ،أضيف هنا زيادة استفصال   و

إن كانت طبيعة الـسؤال في       و الاستفصال من المستفتي إذا رأى من حاله الجهل       
 الموانـع  و  فالمستفتون لا يعرفون في الغالب الـشروط       ،تمل التفصيل العادة لا تح  

ينبغي على المفتي مراعاة الاستفصال      لذا   ، الفتوى فيغيرها من الأمور التي تؤثر      و
 الفتاوى المباشرة سواء على التلفاز أو الراديوا        فيهذا لا يتأتى إلا     ، و من المستفتي 

 الكتابية فعلى المفتي أن يفصل الجواب      لكن في الأسئلة     ،أو مشافهة المفتي مباشرة   
                                 

، )٢٣٧( سـابق    ، ومنهج الإفتاء، مرجـع    )١٤٢( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٦٣١(
  ).٥٠٤( سابق والمصباح، مرجع

  . الأول من المبحث الثالث من الفصل الأول، من هذا البحثالفرع الرابع من المطلب:  انظر)٦٣٢(
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يقيد الحكم ضمن الفتوى بقيوده الشرعية حتى يكون         و ،لا يتركه دون تفصيل   و
  .الحكم موجها لواقعة معينة بحد ذاا

  :)٦٣٣(حال مجتمعه و مراعاة عرف السائل:الفرع الثالث
قد مر معنا شيء من ذلك      ، و حال مجتمعه  و على المفتي مراعاة عرف السائل    

 فالمفتي يجب ،حال السائل و لكن الموضوع هنا بما يتعلق بحال اتمع       )٦٣٤(قبلمن  
ذلك إما بعدم الإفتاء بما هـو       ، و أن يراعي حال اتمع الذي يصدر الفتوى فيه       

ا يفضي ذلك   ربم، و  بل هو مبني على اجتهاد سائغ      ،معمول به مما لا يخالف نصا     
 لا يجوز له أن يفـتي في الإقـرار     ":الىبن القيم رحمه االله تع    ايقول  إلى مفاسد عظمية    

فهم تلك الألفـاظ     هو من والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده         
، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين ا فيحملها على ما اعتادوه وعرفـوه            

  .)٦٣٥("فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل، وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية
مقاصدهم التي   و انحرافام و أن يكون له معرفة بأخلاق الناس     فينبغي للمفتي   

تـصرفات ظـاهرا     و التي قد تكون فاسدة ويخفوا بتعبيرات     ، و يدورون حولها 
 وممارسة الحياة معهم    ، وتتحصل تلك المعرفة بملابسة الناس ومخالطتهم      ،السلامة

                                 
، ومباحث في   )٥٢٨( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٤/٢٢٨( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٦٣٣(

، )١٣٣( سـابق  ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع)١٣٠(و) ٦٧( سابق أحكام الفتوى، مرجع 
، والفتـوى   )٤٣( سابق   ، أصول الفتوى، مرجع   )٤٣(و) ٣٢(و) ٩( سابق   وتغير الفتوى، مرجع  

، مكتبة الرشد،   )١٧(والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة، فريد بن عبد العزيز الزامل السليم،            
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، 

  .من هذا البحث) ٢٦٤(صحيفة : انظر )٦٣٤(
  ).٤/٢٢٨( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٣٥(
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  .دخائل نفوسهم ومالحضر لتنكشف له طبائعه وفي السفر
جهل المفتي حاله وجـب عليـه        و ك إذا جاء المستفتي للمفتي    وبناء على ذل  
 فإن كان من غير بلد المفتي توقف المفتي عن فتواه خاصـة إذا              ،السؤال عن بلده  

فينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلـم          ،جهل المعنى العرفي للفظ المستفتي    
 به حتى يسأله عـن      أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي أن لا يفتيه بما عادته يفتي            

بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك اللفظ اللغوي أم لا وإن كان اللفظ عرفيـا        
فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا وهذا أمر متيقن واجب لا                

  .)٦٣٦( في بلدين ليسا سواء مختلفتينيختلف فيه العلماء وأن العادتين متى كانتا
تغطيـة   وه النوع من الفتوى مسألة الحجـاب   التطبيقات المعاصرة لهذ  ومن  

 ،كفيها ليستا عورة مثلا    و  فإن كان المفتي ممن ترجح لديه أن وجه المرأة         ،الوجه
معاقـب   و ثم سألت سائلة من بلاد غالب أهلها يرون أن كشف الوجه محـرم            

ضع مجتمع السائلة أو يحيلها      و  فإن الحكم أن يفتي بالحكاية أو يفتي بمراعاة        ،عليه
 فإنه يوقعها في حرج شديد مع       ، لكن أن يفتي لها بالجواز     ،فتاء علماء بلدها  لاست

عقـوق   و غير ذلك من المفاسد المحرمة من قطيعة الـرحم         و أقارا و ولي أمرها 
أدت إلى   و  الستر الوالدين تمسكا بتلك الفتوى التي دلت على الجواز لا وجوب         

 ـ          المـستفتون لا   ، و سائلةتضييع عديد من الواجبات في ذلك اتمع بحق تلك ال
 .ما يؤخرون فلا يعرفون أن الواجب مقدم علـى المبـاح           و يعلمون ما يقدمون  

كذلك مراعـاة حـال    والمقصود أن على المفتي مراعاة عرف السائل من جهة      و
  .مجتمعه

                                 
  ).٢/٧٦( سابق كام، مرجعتبصرة الح:  انظر)٦٣٦(
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  :)٦٣٧( الفتوى في بلاد غير المسلمين:مسألة
ات أو  تطبيق الأحكام الشرعية في غير بلاد المسلمين سواء كانـت عبـاد           

 كـل   ى فهي واجبة التطبيق عل    ،معاملات حكمها هو حكمها في بلاد المسلمين      
  متى ما وجـدت الأسـباب والـشروط        ،مكان وحال  و المكلفين في كل زمان   

 ، فليس لدار الكفر أي أثر أو تأثير في ترك واجب أو فعل محظور         ،انتفت الموانع و
  .ما لم يكن هنالك عذر مبيح

 هـو خـاتم     rرسولنا محمد    و رائع السماوية وهذه الشريعة هي ختام الش    
Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  ]  :النبيين قال تعالى  
ÄZ )فلم تترك المـؤمن في      ،مكان و  وهي صالحة لكل زمان    ،)٤٠:الأحزاب 

 أو في   ، أو في حال المرض والخـوف      ،أمن و حيرة من أمره سواء كان في صحة      
دار الكفـر سـواء في       و ام في دار الإسلام   بينت الأحك ، و حال معتاد أو طارئ   

 وذلك لأن الأصل في أحكـام الـشريعة         ،تعامله مع المسلمين أو غير المسلمين     
 تنظم حيـاة    ،قواعد عامة راسخة   و شاملة و ة على أصول ثابتة   يالإسلامية أا مبن  

  كما تنظم علاقته بالمخلوقات علـى مختلـف أنواعهـا          ،علاقته بخالقه  و المسلم
 الأزمـان  والقواعد كل ما يجد في مختلف البقـاع   و تلك الأصول يندرج تحت   و
  . الأحوالو

لا يقـيم في غيرهـا إلا       ، و والأصل في المسلم أن يكون في بلاد المسلمين       
 هجرته إليها  و  مع نيته التحول إلى بلاد المسلمين إما بانتقاله        ،لضرورة أو حاجة  

عندما تلجئ المـؤمن  ، و هاإما بزوال سيطرة أهل الكفر على الديار التي يقيم في         و
                                 

  .وما بعدها) ٧٨( سابق  أصول الفتوى، مرجع)٦٣٧(
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الإقامة في بلاد الكفار فإنه يبقى ملزما بجميع أحكام          و الحاجة أو الضرورة للبقاء   
لا يحل لـه   و فلا يجوز له ترك واجب ،تتعين عليه  و الشريعة الإسلامية التي تخصه   

  .فعل محظور اختيارا
ها ما  من، الإقامة في ديار الكفار ظروف استثنائية مؤقتة    بلكن قد تنشأ بسب   

  :الديار والانتماء لتلك البلاد ويتعلق بالعبادات أو بالمعاملات أو بالولاء
  :)٦٣٨(فمن أمثلة ما يتعلق بالعبادات

والحاجة إلى الجمع بين الصلاتين اللتين يجـوز   ،الصلاة في معابد أهل الكفر  
، المطـر  والـسفر  والجمع بينهما في حالات أخرى فيها من الحرج ما في المرض        

الـدفن في   ، و عكسه و  كغسل الكافر للميت المسلم    ،ض أحكام الجنائز  مثل بع و
  .الدفن في تابوت عند الإلزام به في أنظمة بعض الدول ومقابر غير المسلمين

  :أمثلة المعاملاتومن 
المعاملات التي تشتمل على الغرر كالتأمين      ، و بعض البيوع التي يدخلها الربا    

مباشرة أعمال محظـورة   ودى غير المسلمين ومنها تأجير المسلم نفسه ل  ،الإلزامي
المطاعم الـتي تقـدم      و  كالعمل في الفنادق   ،غيره و  أو خليط بين المحظور    ،شرعا
  .الخمر ويرز نالخ

  :ومن أمثلة الأمور الاجتماعية
 المشاركة في الحكم تحت ظل الدساتير      و تولي الوظائف العامة في تلك البلاد     

التصرفات الناشـئة عـن      و لكم من الأفعال   إلى غير ذ   ،القوانين غير الإسلامية  و
مجاورم في ظروف الغلبة فيها لغـير       و مساكنتهم و الإقامة في ديار غير المسلمين    

                                 
  .ملخصا) ٨١( سابق أصول الفتوى، مرجع:  انظر)٦٣٨(
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أنكى اللجوء إلى ما في ظاهره الولاء للبلد غير          و أشد من ذلكم كله   ، و شرع االله 
الـذي   ثم التجنس بجنسية ذلك البلـد        ،الانتماء إليه  و الإسلامي الذي يقيم فيه المسلم    
  . ولو كان ضد المسلمين،هنالدفاع ع وقوانينه ويقتضي الالتزام الكامل بنظمه

اسـتنباط لأحكـام     و اجتـهاد  و نحوها التي تحتاج إلى نظر     و فهذه القضايا 
تطبيقهـا   وكتب الفقـه  وعة من أدلتها أو استخراجها من الكتاب والسنة    يالشر

لا يكفـي  ، وأوضاعهو نظمه وكل بدل وملابساا وعلى الوقائع وفق كل حالة   
فيها التعميم للأحكام بجواز أو منع ما لم تعلم كل مسألة على حدة سواء كانت             

  .فردية أو جامعية
  :)٦٣٩(الاستفزاز و الحلم على المستفتي الذي من طبيعته الهجوم:الفرع الرابع

 الانبـساط   ،هئإن من جملة الضوابط الراجعة لمراعاة حال السائل عند إفتا         
مشاكلهم بطيب   وأ  سواء من جهة سماع مسائلهم     ،الحلم و  الصدر رحابة و للناس

 الأنـس بـه    و  لأن هذا المسلك سبب لتحبيب الناس في العالم        ،نفس وسعة بال  
 عد عن العـالم   بالملل فهو يحملهم على ال     و التضجر و قبول فتواه بخلاف التنفير   و
(  *  +   ,  -  ./  0  1      2  3  4  5  ]  :علمه قال تعالىو

67   Z  )١٥٩:آل عمران(.  
العنيف في إلقاء    و فيجب على المفتي أن يكون حليما على المستفتي المتهجم        

، استجابته للاستفزاز منقصة له    و غضبه و  فحلمه يزيده جمالا   ،السؤال بغير أدب  
ففيه ) ٢١:ص( K   J  I  H  G  F  EZ]  :دليل ذلك قوله تعالىو

                                 
، مرجع ، والفتوى والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة     )٥٠٨( سابق   المصباح، مرجع :  انظر )٦٣٩(

  ).١٠٧( سابق ، والأصول العامة، مرجع)٢٦، ٢٥(سابق 
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 فـإن داود عليـه   ،المستفتي مهما أمكن جفوة  مادليل على أن المفتي يصبر على    
 :في قول االله عنهم    و السلام لم يوبخهم على ارتكبوه من الجفوة في تسور المحراب         

 [     e  d      c    b   a  `Z )٢٢:ص.(   
 فمما يجب على المفتي أن يتحلى به ضبط النفس تجـاه جميـع المـستفتين              

 فـلا ينـدفع   ،التهكم و فزازبخاصة جهة الطائشين أو الذين من طبيعتهم الاست       و
 وقـد   ، سواء كانت متعمدة أم عفويـة      ،وراء أية محاولة استفزاز من المستفتين     

 فقد سأل سائل مفتيا في برنامج مباشر        ،أدى إلى عواقب سيئة    و حصل مثل هذا  
 وانتقدهم  ،ض بعلماء بلد ذلك المفتي     وعر ،مسألة تتعلق بأمور سياسية   في  للإفتاء  

 فما كان من المفتي إلا أن أجاب إجابة جيدة          ،لم يكن صريحا  إن  ، و انتقادا ظاهرا 
 تغـير نمـط الإجابـة       ، لكنه لما وصل إلى موضع الانتقاد من السؤال        ،منضبطة
  .)٦٤٠( فهم منه الدعاء على ذلك السائل، حتى وصل إلى كلام مبهم،جذريا

 الفتيـا  وفليس صاحب العلم" :بن القيم رحمه االله تعالى في هذا المقام       ايقول  
وإذا ،  فإا كسوة علمه وجماله   ؛ إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار       

 ما قرن شيء    :وقال بعض السلف  ،  فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس      
 ه وضـد  ، فالحلم زينة العلم واؤه وجماله     ...إلى شيء أحسن من علم إلى حلم      

ولا ،  اتوليم لا يستفزه البد   فالح؛ الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات     
 بل هو وقـور  ،ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، يستخفه الذين لا يعلمون   

، ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليـه ولا تملكـه أوائلـها               
فبـالعلم  ؛ ن أن تستخفه دواعي الغضب والـشهوة      وملاحظته للعواقب تمنعه م   

                                 
  ).٢٦( سابق  مرجع،الفتوى والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة: نظر ا)٦٤٠(
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وبالحلم يتمكن من تثبيـت     ،  الشر والصلاح والفساد  تنكشف له مواقع الخير و    
فالعلم يعرفه رشـده    ؛  عليه وعند الشر فيصبر عنه     بر ويص نفسه عند الخير فيؤثره   

  .)٦٤١("والحلم يثبته عليه
ثم ليحذر المفتي أن يكون سوء أدب المستفتي سببا في تغلـيظ الحكـم أو               

رشاد فإن نفع فالحمد الإ و بل سوء الأدب يعالج بالوعظ   ،التشديد عليه في الحكم   
 من الإعراض عن الفتوى ثم       ينفع فالتأديب بما يناسب ابتداءً     إن تعذر أو لم    و الله

جلد إن كان للمفتي     و اللوم ثم التقريع ووصولا إلى التأديب الجسدي من حبس        
 فاستشار عمر   t عمر بن الخطاب      فقد قال رجل لآخر استفتِ     ،سلطة بذلك 

 إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حـتى  :لكك الرجل بعد ذ امن حوله فقال ذ   
 بعض كلامه فعلاه بالدرة ضـربا ثم أقبـل علـى    tسأل الرجل فسمع عمر    

  .)٦٤٢( إنما هو قاله فتركه،المستفتي ليضربه فقال المستفتي إني لم أقل شيئا
  :)٦٤٣( للمصلحة؛ الإفتاء بما فيه تغليظ:الفرع الخامس

تشديد وهو ممـا     و العامي بما فيه تغليظ   إذا رأى المفتي المصلحة في أن يفتي        
سدا للذريعة القريبة القوية  وديدا و جاز ذلك زجرا  ،د ظاهره وله فيه تأويل    ييتق

                                 
  ).٤/٢٠٠( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٤١(
، وأدب  )٨٢٣٩(برقم  ) ٤/٤٠٦( سابق   القصة بالتفصيل في مصنف عبد الرزاق، مرجع      :  انظر )٦٤٢(

  ).٩٥( سابق الفتيا للسيوطي، مرجع
، والمصباح، )٥٦( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع  )٢/٤٠٧(بق   سا الفقيه والمتفقه، مرجع  :  انظر )٦٤٣(

 ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      )٢٠٨( سابق   ، والدر النضيد، مرجع   )٥٢٢(مرجع سابق   
 سابق  ، وأسنى المطالب، مرجع   )١١/١٠٢( سابق   ، وروضة الطالبين، مرجع   )١٢٨(و) ٧٥(سابق  

)٤/٢٨١.(  
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ذلك في مواضع الحاجة حيث لا يترتـب         و بالقرائن الحافة بالسائل أو بما حوله     
 بل قد تكون المفسدة بالإفتاء بالقول الذي هو راجح عنـده         ،على ذلك مفسدة  

دليله مـا روي   و.له فيه تأويل   و ل في هذه المسألة بعينها فيفتي بغيره ظاهرا       بالدلي
 لا توبة   : فقال ؟ رجلاً سأله عن توبة القاتل     ماعن ابن عباس رضي االله تعالى عنه      

أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتـل        :  ثم قال  .له توبة :  وسأله آخر فقال   ،له
  .)٦٤٤(سهيؤ قتل فلم أ وأما الثاني فجاء مستكيناً وقد،فمنعته

 المفتي عن حكم استخدام الإنترنـت  سئلأمثلة هذا في هذا الزمان إذا    ومن  
الحالـة   و  فالفتوى تكون  ،كان المستفتي شابا صغيرا حدث السن     ، و أو البلوتوث 

 فمثل حال الـسائل يخـشى   ،هذه بعدم الجواز مراعاة لجانب التغليظ للمصلحة  
هـذا  ، وهزة المباحة إلى الإفضاء إلى المحرم  الأج و عليه من استخدام هذه الأدوات    

، فقد جاء رجل إلى ابن عمر رضي االله تعـالى           في باب سد الذرائع   أيضاً  داخل  
باشـر   أُ : ثم جاءه آخر فقـال     ، لا : فقال ؟أنا صائم  و باشر امرأتي  أُ : فقال ماعنه
  .)٦٤٥( إن هذا شيخ وهذا شاب:ر ذلك له فقالكِ فذُ، نعم: فقال؟أنا صائمو امرأتي
على كل حال ليس للمفتي أن يكذب على الشرع لتحصيل تلك المصلحة            و

  .أو دفع تلك المفسدة
                                 

، ونحوه في   )٥٦( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٢/٤٠٧( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  :  انظر )٦٤٤(
لا، إلا النار فلمـا  : لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال    : مصنف ابن أبي شيبة   

ما هكذا كنت تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة فمـا بـال   : ذهب قال له جلساؤه  
: انظر.  أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك       اليوم؟ قال إني أحسبه رجل مغضب يريد      

  .للقاتل توبة: ، باب من قال)٢٧٧٥٣(برقم ) ٥/٤٣٥( سابق مصنف ابن أبي شيبة، مرجع
، باب مـا ذكـر في   )٩٤٣٤(برقم ) ٢/٣١٧( سابق  أخرجه في مصنف ابن أبي شيبة، مرجع       )٦٤٥(

  .المباشرة للصائم كتاب الصوم
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  :)٦٤٦(يفشي سره ولا يفضحه و أن يتلطف مع السائل العاصي:السادس الفرع
 مهمـا كانـت   ،إن سأله بعض الناس عن معصية وقع فيها أو كان يفعلها     

يفـشي   و لا يفضحه و فعليه أن يتلطف معه    ،اًجرمها كبير  و تلك المعصية عظمية  
 فما مضى ،الصلاح و لما فيه الخير هيوجه و لا يتكبر عليه بل يلين له الكلام       و سره

 وينبهه لما تكمل    ،المستفتي و  فلا يكون المفتي سببا في انتكاس هذا التائب        ،انقضى
 قال ابن القـيم     ،شروط التوبة  هو من نحوه مما    و به توبته من إعادة حقوق الناس     

ذا ما لم يعارض ذلك     ه ":فقال  معرض الاستشارة قبل الإفتاء    رحمه االله تعالى في   
، أو مفسدة لبعض الحاضـرين    ،  مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى       

فالمفتي والمعـبر   ،  وكذلك الحكم في عابر الرؤيا    ،  فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك     
فعليهم ؛ رام على ما لا يطلع عليه غيرهموالطيب يطلعون من أسرار الناس وعو     
  .)٦٤٧("استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره

  :)٦٤٨( أن لا يفرق بين الناس في الفتوى إلا بمسوغ شرعي:الفرع السابع
 الفروق المؤثرة بين كـل فـرد       و مما يجب على المفتي أن يراعي حال الناس       

 ليس أهلا   ، فمن علم الحكم الشرعي ارد     ،يعتبرها في إخراج الفتوى   ، و آخرو
 يعلم كيف يفتي بذلك الأمر الكلي مراعيا خـصوصيات الأحـوال            للفتيا حتى 

 ـ، ووالناس بظروفها المؤثرة المعتبرة شرعا في تحقيق مناط الحكم   ـاهات ن ان الحالت
الخصوصيات الراجعة لحال المستفتين المعتبرة      و  ممن عرف الأحوال المؤثرة    :الأولى

                                 
  ).١٢٧( سابق ام الفتوى، مرجعمباحث في أحك:  انظر)٦٤٦(
  ).٤/٢٥٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٤٧(
 سـابق   ، والموافقات، مرجع  )٥٦٠،  ٥٥٩(و) ٥٤٦(و) ٥٢٢( سابق   المصباح، مرجع :  انظر )٦٤٨(

  ).٩٨( سابق ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع)٤/٢٣٢(
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ت دون النظـر في  زئيـا الج عكسه فطرد ذلك الكلي على جميع     :الثاني و .شرعا
 فقال الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى عن هذين         ،خصوصيام و أحوال المستفتين 

ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم والراسخ في العلم والعـالم           "المفتيين  
 لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره ويوفى كل أحـد حقـه             )٦٤٩(والفقيه والعاقل 

لم وصار له كالوصف ابول عليه وفهم عـن االله  حسبما يليق به وقد تحقق بالع 
مراده ومن خاصته أمران أحدهما أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على               
الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنـه              

    قبـل   في المآلات إنما يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص والثاني أنه ناظر
إذا ورد  الجواب عن السؤالات وصاحب الثانية لا ينظر في ذلك ولا يبالي بالمآل             

 .)٦٥٠("عليه أمر أو ي أو غيرهما وكان في مساقه كليا
وأؤكد على أن المعتبر في مراعاة الخصوصيات هو ما اعتبره الشارع مـن             

 الكـبر في   و كذلك الـصغر   و الحج و الغنى في أحكام الزكاة    و فروق مثل الفقر  
  الحكم الـشرعي   فينحوها من الفروق التي تؤثر       و الاختلاط بالنساء  و التكاليف

 لكن إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه         ،هي راجعة إلى المكلف أو المستفتي     و
 والخاص من   ، فلا ينبغي للمفتي أن يفتي العامة بالتشديد       ،تشديد والآخر تخفيف  

والتلاعب ،ق والخيانة في الـدين    وذلك قريب من الفسو   ، بالتخفيف الأمورولاة  
 ، وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم االله تعـالى وإجلالـه وتقـواه             ،بالمسلمين

وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق نعوذ باالله مـن             
                                 

الموافقـات،  : انظر. فتوى هذا هو الأول الذي أعمل الفروق والخصوصيات المؤثرة شرعا في ال           )٦٤٩(
  .وما بعدها) ٤/٢٢٤( سابق مرجع

  ).٢٣٣، ٤/٢٣٢( سابق  الموافقات، مرجع)٦٥٠(
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  .)٦٥١(صفات الغافلين
  :)٦٥٢(خداعهم و أن يتفطن إلى مكر الناس:الفرع الثامن

 إمـا بزيـادة أو      ،ر الوقائع  أن من الناس من قد يحو      على المفتي أن ينتبه إلى    
يتخذ ذلك عذرا أمام الناس بأن المفـتي        ، و نقصان ليكون الجواب على ما يهواه     

  .أفتاه بكذا
 فإذا أحس المفتي بذلك فإما أن يعرض عن الجواب أو يزيـد الاستفـصال             

أسـلوب  مناقشة المستفتي حتى يظهر ما كان يخفيه من أمور تؤثر في الفتوى ب            و
 ظنـه أن     علـى  أو يجيب بشكل مفصل على كل الحالات التي يغلـب         ،  ذكي

لا تحرم   و حل حراما ينبهه أن الفتوى لا ت    ، و المستفتي مخف لها إما عمدا أو جهلا      
فبعض المستفتين يدلـسون  ،أن الفتوى إنما تكون على الاستفتاء كما هو  و حلالا

 أفتاهم بنـاء     ويظنون أنه إنْ   ،يبينون له خلاف الواقع    و شأن الواقعة على المفتي   
الحقيقة أنه حجة لهم إن بينوا للمفـتي        ، و  االله م حجة لهم أما   هعلى ذلك بشيء أن   

  لكـن إن دلـسوا     ،هذه استطاعتهم  و  لأم مأمورون بقدر الاستطاعة    ،الحقيقة
أخفوا الحقيقة كلها أو جزءا منها فإن الفتوى لا تنفعهم أمام االله لعدم مطابقتها             و

رحمه االله   بن القيم ا يقول   ،م وقوع حكمها على واقعهم المسئول عنه      عد و لحالهم
حرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم             " :تعالى

     أو يفتيه بالظاهر   ،  ويرشده إلى مطلوبه  ،  ين المستفتي فيها  عِأو مكر أو خداع أن ي
                                 

 سـابق   ، وتبـصرة الحكـام، مرجـع      )٢٥٠( سابق   الإحكام في تمييز الفتاوى، مرجع    :  انظر )٦٥١(
)١/٥١.(  

، )٦/٤٣٨( سابق   ، ومطالب أولي النهى، مرجع    )٤/٢٠٥( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٦٥٢(
  ).١٠٥( سابق ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع)٥٤١( سابق والمصباح، مرجع
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بـصيرا بمكـر النـاس      بل ينبغي له أن يكـون       ،  الذي يتوصل به إلى مقصوده    
بل يكون حذرا فطنـا     ،  ولا ينبغي له أن يحسن الظن م      ،  وخداعهم وأحوالهم 

وإن لم يكن كذلك زاغ     ،  ازره فقهه في الشرع   ؤي،  فقيها بأحوال الناس وأمورهم   
 فالغر ؟وباطنها مكر وخداع وظلم ،  وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل     ،  وأزاغ

فـالأول  ؛ البصيرة ينقد مقصدها وباطنهاوذو  ،  ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه    
ير     وج عليه زغل المسائل كما يوالثـاني  ،  وج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم     ر

 وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن       ،يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود      
لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟ وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره             

بل هذا أغلـب    ،  اطل؟ ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك         في صورة ب  
  .)٦٥٣("ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة، أحوال الناس

 سؤال المرأة عن حكم ذهاب ابنها البالغ خمسة       :ومن الأمثلة المعاصرة لذلك   
عشر عاما للصلاة جماعة مع وجود خوف من اختطافه أو أذاه لضعف الأمن في              

بعد الاستفصال معها اتضح أا هي ترسله لإحـضار         ، و ي تقيم فيه  اتمع الذ 
 ، الفتـوى في فانظر كيف أخفت أمرا يمكن أن يـؤثر    ،لز  نبعض الحاجيات للم  

  .المستعان االلهو
  :)٦٥٤(المتفيقهين و أن يعرض عن جدال السفهاء:الفرع التاسع

 ،يقهينالمتف و من الآداب التي يتحلى ا المفتي الإعراض عن جدال السفهاء         
 فإن المفتي   ، أو سفيها جاهلا   ، أو مجادلا معاندا   ،فإذا كان المستفتي مخاصما فاجرا    
                                 

  ).٢٣٠، ٤/٢٢٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٥٣(
، بيروت، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى،    )١٠٥(محمد حسن هيتو،    .المتفيقهون، د :  انظر )٦٥٤(

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥
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الكلام يفيدان عندما تكون هناك قواعـد        و  فالنقاش ،لا يسعه سوى السكوت   
 وتكون بينـهما    ، ويعولان عليها  ، ومبادئ ثابتة يرجع المتناقشان إليها     ،مشتركة
  كما هو الحـال بـين المفـتي        ،واعد أما إذا عدمت هذه الق     ،الفيصل و الحكم

قد تكون الغلبة للفـاجر     ، و فإن النقاش في هذه الحالة ينقلب إلى عناد        ،العاميو
  .فجوره لكثرة

وقال ) ١٩٩:الأعراف( K  J  IZ]  :ودليل ذلك قوله تعالى
¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨  ©  ª  »  ] :تعالى

  ®  ¬Z )٦٣:الفرقان(.  
 فإنه بذلك   ،فتي بأن المستفتي معاند جاهل فإنه يعرض عنه       فمتى ما أحس الم   

  .يرفع بنفسه عن الخوض معه في كلام لا اية له ويؤدبه
  :)٦٥٥( مراعاة قصد السائل في مصدر الفتوى:الفرع العاشر

 سواء كـان    ،قد تكون فتوى المستفتي أحيانا متضمنة تحديد مصدر الفتيا        
السنة أو نحو    و نتسب له هذا المفتي أو الكتاب      آخر ا  اًالمصدر المفتي عينه أو مجتهد    

اعتقـاده   و أن يراعي ذلك لأن العامي إنما طلب ذلك لثقته به           فعلى المفتي  ،ذلك
 لكن المفتي إن كان المصدر الذي       ،أن ما ذهب إليه من الاختيار أقرب للصواب       

سه فإنه   لما انتهى إليه اجتهاد المفتي نف      اً مخالف ، كمجتهد آخر مثلا   ،حدده المستفتي 
 ،يحيل المستفتي أو يذكر ذلك القول على سبيل الحكايـة          و إما أن يترك الجواب   

ذكر القول الـذي    في ،الدليل و ويضيف إليه إن استطاع المستفتي تعقل الخلاف      
                                 

  ).٤/١٧٦(  سابقإعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٦٥٥(
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  .انتهى إليه اجتهاد المفتي بدليله
وأحيانا أخرى لا تتضمن الفتوى تحديد مصدر الفتوى فإعمـال الظـاهر            

 لمفتي مجتهدا فإن الظاهر أن المستفتي يسأله عن اجتهاده خاصة          فإذا كان ا   ،مقدم
إن كان معلنا تقليد مذهب معين فإن الظاهر أن المستفتي يسأله عن المـذهب              و

إن كان ممن انتسب إلى مذهب معين لكنـه يجتهـد في العمـل              ، و الذي قلده 
قليد أو ما    فإنه يفتيه بما انتهى إليه من ت       ،بالأقوى دليلا ولو كان من غير مذهبه      

المفتي إذا سئل عن مـسألة      " : يقول ابن القيم رحمه االله تعالى      ،كان أرجح دليلا  
وإمـا أن   ،  فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم االله ورسوله لـيس إلا            

 وتقليـده دون    باعهتابالمفتي نفسه    يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي شهر       
ومـا  ، صوده معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي   وإما أن يكون مق   ،  غيره من الأئمة  

وليس له غـرض  ، فهو يرضى تقليده  ،  لاعتقاده علمه ودينه وأمانته   ؛ يعتقده فيها 
  . فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين؛في قول إمام بعينه

 أن يجيب بحكـم االله ورسـوله إذا عرفـه    : ففرض المفتي في القسم الأول    
  .لا يسعه غير ذلك، وتيقنه

ولا ،   فإذا عرف قول الإمام نفسه وسعه أن يخبر بـه          :وأما في القسم الثاني   
يحل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب                

 فإنه قد اختلطت أقوال الأئمـة       ؛التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه       
    فليس كل ما في كتبهم منـصوصا        ؛موفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختيارا 

  . ...وكثير منه لا نص لهم فيه، بل كثير منه يخالف نصوصهم، عن الأئمة
 فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك مما يغلـب    :وأما القسم الثالث  
ومع هذا فـلا يلـزم      ،  بعد بذل جهده واستفراغ وسعه    ،  على ظنه أنه الصواب   
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لة ز نل المفتي نفسه في مز نفلي، غايته أنه يسوغ له الأخذ بهو، المستفتي الأخذ بقوله  
 فإن الدين دين االله واالله سبحانه ولا بد         ؛وليقم بواجبها ،  من هذه المنازل الثلاث   
  .)٦٥٦("ومحاسب ولا بد، رة عليهقَو ميوه، سائله عن كل ما أفتى به

ى الراجعة   مسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بإلقاء الفتو      :الفرع الحادي عشر  
  :إلى حال السائل

في هذا الفرع أسوق عددا من المسائل المتعلقة بالضوابط الراجعة إلى إلقـاء       
، الفتوى باعتبار حال السائل مما لا يندرج ضمن فرع مـن الفـروع الـسابقة      

إنما علاقتها ذا الفرع علاقة      و إفرادها في مسائل لأا لا تتضمن ضابطا معينا       و
  .ضوابط المرادة في المطلب بشكل عامبيانية لل وتكميلية
  :)٦٥٧( إحالة المستفتي إلى مفت آخر:مسألة

ذلك لا  ، و  لأمر يراه  عن مسألته المفتي أن لا يجيب المستفتي       و قد يرى العالم  
 لكن هل للمفتي إحالة     ،يكون إلا في حالة عدم وجوب الفتوى عينا على المفتي         

 ثم إن جاز ذلك فمـا       ،؟تائهم أم لا  العلماء لاستف  و المستفتي إلى غيره من المفتين    
 كل هذه الأسئلة سـنتطرق  ،؟ما هي العبارة المناسبة لذلك و؟صفة من يحيل إليه 

  :إليها في ثلاث إجابات

                                 
  ).٤/١٧٦( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٦٥٦(
، أدب  )٢/٣٦٠( سابق   ، والفقيه والمتفقه، مرجع   )٤/٢٠٧( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٦٥٧(

، والفتيا ومنـاهج    )٥٦١(و) ٥٤٩( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٧٥(، مرجع سابق    المفتي والمستفتي 
  ).١٩٦( سابق فتاء، مرجع، منهج الإ)٨٤(، مرجع سابق الإفتاء
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  :دواعي إحالة المفتي المستفتي لغيره من العلماء وأسباب
أن يكون المفتي المحال إليه أوسع علما إما بشكل عام أو في هـذه المـسألة                 -١

المحال إليه مجتهـد     و الأموالب مثل أن يكون سؤالا متعلقا       ،أو في باا  بعينها  
  أو يكون سؤالا في الأحـوال الشخـصية        ،الاقتصاد و جزئي في المعاملات  

 هذا النوع من  هذا الباب أو مشهور بالإجابة عن  المفتي المحال إليه مختص في    و
يء مما لـه     وكذلك المفتي في مسائل الفقه بشكل عام لا يفتي بش          ،الفتاوى

 يقول الخطيب البغدادي رحمه االله      ،تعلق بالقرآن مما ليس من آيات الأحكام      
 القرآن فـإن كانـت تتعلـق        تفسيرولو سئل فقيه عن مسألة من       " :تعالى

بالأحكام أجاب عنها وكتب بخطه بذلك كمن سئل عن الصلاة الوسـطى        
   ما إذا سئل   دة النكاح وعن أوسط الطعام في الكفارة وأ       قْوعن الذي بيده ع

 الزقوم والغسلين والفتيل والنقير والقطمير والحنان رد ذلـك إلى           تفسيرعن  
  .)٦٥٨("أهله ووكله إلى من نصب نفسه له

ذلك حين يكـون    ، و احتياطه و  إلى ورع المفتي   اًأن يكون ترك الإفتاء راجع     -٢
هـذا  ، والجواب عن الفتوى اجتهاديا فيعتقد المحيل أن المحال إليه يقوم مقامه          

 الفتيا من هاـا  هاب" قال ابن الصلاح     ،هو دأب السلف في تدافع الفتوى     
من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا تمنعه          
شهرته بالأمانة واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامـة    

ب إلى حـين  من أن يدافع بالجواب أو يقـول لا أدري أو يـؤخر الجـوا        
توضح تلك الخشية  وأسوق في هذا المقام بعض الآثار التي تبين       و )٦٥٩("يدري

                                 
  ).٢/٤٠٢( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٦٥٨(
  ).١/٧٤( أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق )٦٥٩(
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  :طلب السلامة منها ومن الولوج في الفتوى
 أنه قال من أفتى الناس في كل ما يـستفتونه فهـو             tعن ابن مسعود     -

  .)٦٦٠(مجنون
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار          و -

يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا  rأصحاب رسول االله    من  
 ما منهم من أحد يحدث      :وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية        

بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخـاه          
  .)٦٦١(كفاه الفتيا

،  غالبا في البلـد    أن يكون موضوع الفتوى مما قد خالف فيه المفتي اجتهادا          -٣
مفاسد أرجى مـن     و العوام و  حصول تشويش للناس   ،ه به ئخشي من إفتا  و

  .تلك المصلحة التي تغياها
، أن يكون السائل قد أرسل الاستفتاء رسالة من بلد آخر غير بلـد المفـتي     -٤

 فيحيلـه إلى مفـت    ،غيره و تكون المسألة بحاجة إلى استفصال من السائل      و
  .ببلده لئلا يطول الأمر

  . فيحيله لمن يطمئن المستفتي بفتواه،أن يكون المستفتي لم يقنع بفتوى المفتي -٥
  :صفة المحال إليه وضوابط إحالة المفتي المستفتي لمفت آخر

 فالمحال إليه قد يكـون      ،ليس كل من تصدر للإفتاء هو أهل بأن يحال إليه         
  أو تغلبـه العجلـة     اًسقفا و اً أو ماجن  اً أو مبتدع  اً جزئي اً أو مجتهد  ياًأعلم أو مساو  

                                 
  ).٥٦( تقدم تخريجه، صحيفة )٦٦٠(
  ).٥٧(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٦٦١(
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اً بين ما سبق كـان      إن كان حال المحال إليه متردد     ، و القول على االله بغير علم    و
  :بد من ضوابط لتلك الإحالةلا
 فلا يصح أن يحيل المفتي المستفتي إلى غيره مـن           ،وجود سبب لتلك الإحالة    -١

  فلا فيحيله لأجل   ،لا بد أن يكون السبب مشروعا     ، و المفتين من غير سبب   
 أو على حسب هواه أو يحيلـه إلى غـيره           ،إرشاد المستفتي لمن يفتيه لغرضه    

  .نحو ذلكولقصد المشقة بالمستفتي أو إلحاق العنت به 
العدالة بحسب أهل    و فر في المحال إليه صفة المفتي المشروعة من العلم        اأن تتو  -٢

  . أو مفت ماجن فاسق، فلا يحيله إلى مفت جاهل،ذلك الزمان
 أو مشهورا بالتسهيل ،كون المفتي المحال إليه داعية إلى بدعة أو ضلالةأن لا ي   -٣

  بـل ، فلا يحيل إليه مطلقا،من غير دليل أو تتبع الرخص أو العجلة بالفتوى        
يزيد على ذلك بالنهي عن استفتائه إما على نحو الصفة بأن يقـول مـن               و

شـتهر  أو إن ا   اذهب لغيره  و  كذا وكذا فلا تذهب لاستفتائه     تهكانت صف 
  . بالتنصيص عليهفعليهأمره 

لا تضر الإحالة إلى من يخالف المفتي الاجتهاد في مسألة اجتهادية تتجاذـا            -٤
غـير   و النصوص لا في غيرها مما يكون فيها الخلاف شاذا أو منكرا           و الأدلة
 عن مسألة في الطلاق فقال     الإمام أحمد رضي االله عنه       سئلقد   و ،)٦٦٢(معتبر

 قـال  ؟ إن أفتاني إنسان لا أحنـث :فقال السائل  . حنث  إن فعل  :رحمه االله 
                                 

بأن  هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فقال بعدم الجواز الزركشي وابن عابدين واحتجوا                )٦٦٢(
ما وصل إليه اتهد والمفتي هو حكم الشرعي في حقه وحق من قلده فيجب عليه الإجابـة بنـاء               

 سـابق  البحـر المحـيط، مرجـع   : انظر. على ما يعتقده وليس له أن يدله على ما يهدم به مذهبه 
  ).٣/٣٤٧( سابق ، وحاشية ابن عابدين، مرجع)٤/٥٩٥(
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 :رحمـه االله قـال   .؟فإن أفتوني حل :قال .؟ تعرف حلقة المدنيين   :رحمه االله 
 فدل الإمام أحمد السائل إلى مفت آخر يخالفه القـول في المـسألة          )٦٦٣(نعم
  .المحال إليه أهل للفتيا في نظر الإمام أحمدو

  :طريقة الإحالة ووقتها
  :من جهة توجيه الإحالةالطريقة 

ترك  و الإعراض و  تكون الإحالة بالكلام أو الإشارة أو الكتابة أو الصمت        
 ـ افتي للمستفتي   الكلام مشهور بأن يقول الم     و الجواب،  في مـسألتك    اًسأل فلان

بالإشارة بأن يكون هناك مفتيان في محل واحد أو مجلس فإذا           ، و  ونحو ذلك  ،هذه
، نحو ذلـك   و اًفتي للمستفتي بيده أن اسأل فلان      أحدهما عن مسألة أشار الم     سئل
الكتابة مثل ذلك فإذا استفتي المفتي بالكتابة فيكتب المفتي في جوابه اسأل مفتي             و

الصمت طريق ضمني للإحالـة لأنـه إن        ، و  أو نحو ذلك   اًديارك أو بلدك فلان   
أعرض عنها كأنه يقول للمستفتي اذهـب اسـتفت          و صمت المفتي عن الفتوى   

  .ن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان لأ،غيري
   :الطريقة من جهة النص على المحال إليه

يمكن للمفتي إن أحال أن ينص على المفتي المحال إليه بعينه أو يذكر صفته أو      
 ـ          ،يحيل المستفتي بإجمال   ، اً فأما الأول فكأن يقول اسأل في مسألتك هـذه فلان

الـورع أو مختـصا      و ن علم بالتقى  الصفة كأن يقول اسأل في مسألتك هذه م       و
                                 

 ، والمسودة، مرجع  )٦/٣٠١( سابق   ف القناع، مرجع  من ذكره عن الإمام أحمد في كشا      :  انظر )٦٦٣(
 سابق  ، والبحر المحيط في أصول الفقه، مرجع      )٣٨٦( سابق   ، وروضة الناظر، مرجع   )٤١٢(سابق  

  ).٨/٤٠٩٩( سابق ، والتحبير شرح التحرير، مرجع)٤/٥٩٦(
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أمـا   و نحو ذلـك   و بالتفسير أو بعلوم الحديث أو القضاء أو الأحوال الشخصية        
جميع ما ذكـر    ، و نحو ذلك  و بالإجمال فكأن يقول اسأل في مسألتك هذه غيري       

 أو بالسلب   اً فإما أن ينص على المفتي بعينه اسأل فلان        ،السلب و يكون بالإيجاب 
نحو ذلك في طريقة الإحالة بالنص على       و،   في مسألتك هذه   اًبمعنى لا تسأل فلان   
  .المحال إليه من عدمه

  :وقت الإحالة
 فـسواء أفـتى     ،بعد إفتاء المفتي   و  فقد تكون قبل   ،ليس للإحالة وقت معين   

 فإنـه يمكـن   ،لم يجبه عن سـؤاله  و أجابه عن سؤاله أو لم يفته      و المفتي المستفتي 
 الإمام أحمد رضي االله عنه سئل فقد ، من المفتين  للمفتي أن يحيل المستفتي إلى غيره     

 إن أفتـاني    :فقال السائل  . إن فعل حنث   : رحمه االله  عن مسألة في الطلاق فقال    
 .؟فإن أفتوني حل   :قال .؟ تعرف حلقة المدنيين   : رحمه االله  قال .؟إنسان لا أحنث  

ه بعد أن   أحاله إلي  و  فالإمام أحمد دل المستفتي على غيره      .)٦٦٤(نعم :رحمه االله قال  
عمله بعلم   و هذا له فوائد منها زيادة اقتناع المستفتي بما أفتي به         ، و أفتاه في مسألته  

  .أو ظن غالب أنه الصواب
 انتـشار وسـائل   : لأمور منها،الحمد الله متيسرة  و والإحالة في هذا الوقت   

العلماء في اامع    و المفتين لاجتماع، و لا عسر  و المواصلات بغير مشقة   و الاتصال
غيرها أثر كبير في إحالة المستفتين ذلك لأن العلمـاء بفـضل هـذه               و فقيهةال

، الاسـتنباط  و طرائق بعضهم في الاجتهاد    و الاجتماعات يتعرفون على بعضهم   
                                 

  ).٤٠٤-٤٠٣( تقدم ذكر الخبر وبيان موضعه صحيفة )٦٦٤(
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 كذلك الإحالة إلى كتاب معين درس مؤلفه المسألة بعينـها بـشكل موسـع             و
وهـو   لكن الإحالة للكتاب ليست لكل من استفتى بل لمن استفتى            ،مستفيضو

  .الأدلة وة التي تذكر الخلافيمؤهل للقراءة في الكتب العلم
            ين على الحـق أو     عِوعلى كل حال فإن المفتي المحيل لا بد أن يعلم أنه إما م

وذلك بالنظر إلى نتيجة ما قام بـه         ،إما آثم  و  فهو إما مأجور   ،ين على الباطل  عِم 
 فالمفتي المحيل   ،إحالتهعن   و  عن عمله   فهو مسؤول أمام االله جل وعلا      ،من إحالة 

 الـسنة  و يكون معينا على الحق إذا أحال على مفت يتبع النصوص من الكتاب           
المصلحة قبل   و الاستحسان و لا يتعجل بالإفتاء بالرأي    و يستنبط الأحكام منهما  و

أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده في البحث عن النصوص الواردة حول المـسألة             
 فإن للمحيـل    ،حاله إلى مفت ماجن أو متعجل     إن أ ، و المستفتى عنها في مظاا   

 :رحمـه االله تعـالى    قال ابن القـيم    ، من الإثم لأنه دال على معصية وشر       اًنصيب
وهو موضـع   ،   في دلالة العالم للمستفتي على غيره      :لفائدة الخامسة والعشرون  ا"

فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب ، خطر جدا 
فهـو معـين علـى الإثم       ،  الله ورسوله في أحكامه أو القول عليه بلا علم        على ا 

وليتق ،  فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه     ،  والعدوان وإما معين على البر والتقوى     
ودللت مـرة   ،  شديد التجنب لذلك   -قدس االله روحه     -االله ربه فكان شيخنا     

ففهمت مـن   ،  ه ما لك وله؟ دع    :فانتهرني وقال ،  بحضرته على مفت أو مذهب    
  .)٦٦٥("نك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاهإ :كلامه

                                 
  ).٤/٢٠٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٦٥(
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  :)٦٦٦(مسألة زيادة المستفتي عما سأل
أحيانا ترد للمفتي استفتاءات من أصحاب مهن أو أعمال يـسألون عـن             

 فيحسن بالمفتي إذا كانت الحالة هذه       ،أحكام شرعية في أعمالهم يمارسوا يوميا     
حكام التي لم يسألوا عنها مما يحتاجونه في أعمـالهم أو في            أن يبين لهم بعض الأ    

ضوابط تستقل ا عن مجرد إجابـة        و لهذه الزيادة أحكام  ، و حيام بشكل عام  
  :هي وتضاف إليها والفتوى
يـستطيع إدراكـه   ، وأن تكون الزيادة في الفتوى عما سأله مما يتقبله عقله          -١

إذا كانت الزيادة على ما سأله       و ن فالمقصود الأول من الفتوى البيا     ،بسهولة
لو تأثيرا بسيطا فإا     و المستفتي تؤدي إلى إضعاف جانب البيان أو تؤثر عليه        

 وكما أن الفتوى التي لا يطيقهـا عقـل          ،تترك لكيلا يشوش على المستفتي    
 ومن مراعـاة    ،)٦٦٧(أيضاًالمستفتي ممنوعة فكذلك الزيادة على الفتوى تمنع        

رفة جهله في بعض المسائل التي سأل عنـها يعطـي      عقله مع  و حال المستفتي 
 فيبينه للمستفتي   ،المفتي قرينة لمعرفة أن غيرها مما هو أهم منها قد يخفى عليه           

  .زيادة على إجابة الفتوى
أن تظهر للمفتي مصلحة للمستفتي في هذه الزيادة سواء كانت المـصلحة             -٢

ن الوضوء من مـاء      ع سئل عندما   r قول   : فمثال الأول  ،دنيوية أو أخروية  
                                 

 ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجـع     )٤/١٥٨( سابق   في هذه المسألة إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٦٦٦(
، )٥٤٧( سابق  ، والمصباح، مرجع  )٤٥( سابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )١٠١(سابق  

  ).٢٨١( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٥٦( سابق وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع
أن يكون المفتي صبورا علـى     :  وفي فرع  ،)٢٥٥(ما كل ما يعلم يقال صحيفة       : في فرع : انظر )٦٦٧(

  ).٣٨٤(المستفتي الضعيف الفهم صحيفة 
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 فكان السؤال عن الوضوء مـن       ،)٦٦٨()هو الطهور ماؤه الحل ميتته     (:البحر
أضاف إليه أن ميتـة البحـر        و  عن ذلك  rماء البحر فأجاب رسول االله      

 فقـد   ، فكانت الزيادة متضمنة حكما للمستفتي فيه مصلحة ظاهرة        ،حلال
ينفد عنا المـاء    و  إننا قوم نخرج في البحر     :جاء في الحديث أن المستفتي قال     
 مما قد يوهم أن هـذا       ، نعم أو لا بأس    :rفهل نتوضأ بماء البحر فلم يقل       

 )هو الطهور ماؤه  ( :r بل قال    ،الأمر خاص بمن وقعت لهم مثل هذه الحالة       
 المستفتي للحكم الصحيح بشكل واضـح      و توجيها للسامع  و رفعا للإشكال 

  .مختصرو
فتاء صاحبي الـسجن نـبي االله       وأما مثال المصلحة الأخروية ففي قصة است        

 ـ      و يوسف عليه الصلاة    لكنـه   ،االسلام فهما استفتياه بشأن تأويل رؤياهم
 وجههما إلى التوحيـد    و زادهما على الجواب بحكم ما هما عليه من الشرك        

وإذا زاد المفتي على     ": يقول ابن الصلاح رحمه االله تعالى      ،عبادة االله وحده  و
به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه فذلك حسن جواب المذكور في السؤال ما له     

  .)٦٦٩("واالله أعلم
قد  والزيادة عما سأله المستفتي قد تكون قبل الإجابة عن سؤال الفتوىو -٣

 )هو الطهور ماؤه الحل ميتته( :r فمثل ما كان بعدها قوله ،يكون بعدها
بي السلام لصاح وومثل ما يكون قبلها ما كان من إفتاء يوسف عليه الصلاة

 فيقدم الجواب إذا كان المستفتي مشتاقا ،ضابط ذلك المصلحة، والسجن
 أو إذا كانت الزيادة قصيرة ،يرغب بالسماع منه على كل حال وللمفتي

                                 
  ).٤٨( تقدم تخريجه، صحيفة )٦٦٨(
  ).١٤٥( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٦٦٩(
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 فإن تأخير ،تقدم الزيادة إذا كان المستفتي جاهلا أو واقعا في منكر وواضحة
ترط  لكن يش،الجواب حتى ينكر عليه أو ينصح أو يعلم مطلوب ووارد

تقديم الزيادة التصريح بالعلم بالجواب حتى لا يحبس  ولتأخير الجواب
ل من المستفتي في انتظار الإجابة عن فتواه لسماع ما لدى المفتي ثم لا يحص

يشعر  و بل، وهذا أمر غير محبب للطبائع السليمة، سؤالهنانتظاره جوابا ع
ة به أو إضعاف الثقة بأن المفتي قد غش المستفتي وقد يؤدي إلى إضعاف الثق

ب فإنه يقدم ذلك قبل ا فإن لم يعلم الجو،بجميع المفتين على كل حال
 بيان أو إنكار لسماع ما لدى المفتي من زيادة و فإن انتظر المستفتي،الزيادة

هذا ، وإلا انصرف من غير أن يحبسه المفتي موهما إياه أن جوابه لديهو
السلام لصاحبي  وليه الصلاةالشرط مستقى من إفتاء نبي االله يوسف ع

 فقد قدم جوابه بالتصريح بمعرفة الجواب ثم شرع في الزيادة عن ،السجن
̈©  ª  »    ] :الجواب ثم بين الجواب قال تعالى   §  ¦  ¥
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 فـإن   ،أن يحرص المفتي في الزيادة على جواب الفتوى على إخلاص النيـة            -٤
بعلمه مما   و  يفضي إلى إعجاب المفتي بنفسه      قد ،إعجاب الناس بتلك الزيادة   

عند الزيادة  والشيطان في كل وقت و إخلاصه فعليه مجاهدة نفسه   فيقد يؤثر   
  .في جواب المستفتي بشكل خاص

 :يقول ابن القيم رحمه االله تعالى في حكم زيادة المفتي على سؤال المـستفتي             
 كمال نـصحه وعلمـه      من هوو،  أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه      يجوز للمفتي   "

وقد ترجم  ،  ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه        ،  وإرشاده
  .)٦٧٠(" باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه:البخاري لذلك في صحيحه فقال

بن تيمية رحمه االله تعـالى    اوقال رحمه االله في موضع آخر عن شيخ الإسلام          
سلام ابن تيمية قدس االله روحـه في        ولقد شاهدت من شيخ الإ    " :واصفا فتاواه 

ذلك أمرا عجيبا كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جواا مذاهب الأئمة              
الأربعة إذا قدر ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المـسألة          
التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللـوازم             

بمسألته وهذه فتاويه رحمه االله بين الناس فمن أحب الوقـوف           أعظم من فرحه    
عليها رأى ذلك فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل بـل     

  وكان خـصومه   ... يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه       
                                 

  ).١٥٩، ٤/١٥٨( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٧٠(
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 طريق  سأله السائل عن   : يعيبونه بذلك ويقولون   -يعني شيخ الإسلام ابن تيمية    -
مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعـراق والهنـد وأي           

ولعمر االله ليس ذلك بعيب وإنما العيب الجهل والكبر          ،حاجة بالسائل إلى ذلك   
  .)٦٧١(" لقبوه بحامض وهو خل:وهذا موضع المثل المشهور

  :)٦٧٢( في الإجابة عن غير سؤال المستفتي مما هو أنفع له:مسألة
  مما يظن المفـتي أنـه أنفـع   ، للمفتي أن يعدل عن جواب الفتوى إلى غيرها  يجوز

 أو إذا تضمن جواب سؤاله أمورا لا طاقة لعقله بإدراكهـا  ،للمستفتي من سؤاله  
إيضاح يطول جدا ومع هذا قـد لا         و في وقت قصير بل لا بد لبياا من تفصيل        

 ،)٦٧٣(ب الحكـيم  هذا ما يسمى بأسلوب الحكيم أو جوا      ، و يدركها عقله أيضا  
 المسلك في القرآن الكريم في موضعين ذكرهما ابن القيم رحمـه االله     اوقد وقع هذ  

                                 
  ).٢٩٥، ٢/٢٩٤( سابق  مرجعمدارج السالكين،:  انظر)٦٧١(
) ٥٤٦( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٤/١٥٨( سابق   في هذه المسألة إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٦٧٢(

، والفتيا ومنـاهج الإفتـاء،      )١٢٩(و) ٤٥( سابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )٥٦١(و
  ).٢٨٤( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٠٨( سابق مرجع

هو إما تلقي المخاطب بغير ما يترقب بسبب حمـل كـلام            : كم، واصطلاحاً  هو كل كلام مح    )٦٧٣(
المخاطب على خلاف ما أراده تنبيها على أنه الأولى بالقصد والإرادة وهذا عين القول بالموجـب               
لأن حقيقته حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه وإمـا تلقـي                   

نبيها على أن الأولى له والأهم إنما هو السؤال عما أجيب عنه وقيـل هـو       السائل بغير ما يطلب ت    
معجـم في   كتـاب الكليـات     : انظـر . عبارة عن ذكر الأهم تعريضا بالمتكلم على تركه الأهم        

:  تحقيـق  ،)١١١(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفـوي       ،  المصطلحات والفروق اللغوية  
والتعريفـات،  ، .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، مؤسسة الرسالة،     بيروت ،عدنان درويش، محمد المصري   

  ).٣٩( سابق ، والتعاريف، مرجع)٣٩(، مرجع سابق الجرجاني
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يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع              " :تعالى
وذلك من كمال علم المفتي     ،  ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه        ،  له منه 

  .وفقهه ونصحه
Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç  ]  :لىوقد قال تعا -

  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  ÑZ  
، إذ هو أهم مما سألوه عنه؛ ق فأجام بذكر المصرففسألوه عن المنفَ )٢١٥:البقرة(

: وهو قوله تعالى، مع ذكره لهم في موضع آخر، ونبههم عليه بالسياق
[É  È  Ç  Æ  ÅZ  )سهل عليهم إنفاقه وهو ما )٢١٩:البقرة 

  .ولا يضرهم إخراجه
~   �  ¡¢  £  ¤  ] : وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى        -

§  ¦  ¥Z )فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفيا ثم لا          )١٨٩:البقرة 
فأجام عن  ،  يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان           

التي ـا تمـام مـصالحهم في أحـوالهم     حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس     
وإن كانوا قد سألوا عن الـسبب       ،  ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادم وهو الحج     

وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك       ،  فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه        
 مـا بـال   : فإم قالوا  ؛لولفظ سؤالهم محتمِ  ،  فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه      

  .)٦٧٤("دو دقيقا ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص؟الهلال يب

                                 
  ).٤/١٥٨( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٧٤(
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  :)٦٧٥()كذلكة المفتي(  إذا اطلع المفتي على فتوى غيره لدى المستفتي:مسألة
 كـون ذلـك الـسائل أو        ، إلقاء الفتوى  فيمن أحوال السائلين التي تؤثر      

، كـذا  و بكذاأن أفتي في المسألة عينها       يظهر له أنه سبق    و المستفتي يبرز للمفتي  
مسألة كذلكة المفتي بمعنى أن المفتي الأخير إذا اطلـع          أيضاً  تسمى هذه المسألة    و

  .على فتوى المفتي الأول يقول كذلك أقول أو نحو ذلك
فإذا اطلع المفتي على جواب الفتوى سواء كان اطلاعه عن طريق السماع            

     ب تلك الإجابـة  نس ون سؤاله إجابة السؤال   من المستفتي بحيث أن المستفتي ضم
ه من قبل مفت    نالإجابة ع  و  أو أبرز المستفتي ورقة متضمنة الاستفتاء      ،لمفت آخر 

 والنظر  ، من جهة المفتي الأول    : النظر الأول  :نظرينومن   فإن المسألة لا تخل    ،آخر
  .عن المسألة من جهة الجواب :الثاني

 بالإفتاء أو   لمفتي الأول يليق  فأما من جهة المفتي فالواجب أولا أن ينظر هل ا         
إن كان الجـواب     و ؟ فإن كان لا يليق بالإفتاء فلا يكتب تصديقه على فتواه          لا

ك التصديق على فتواه خوف الفتنة به       تر و . بل يكتب جوابه على حدة     ،صحيحا
 ـ    ،الشهادة له بالأهلية   و لما يتضمنه من التقرير له بالإفتاء      فتي ست لكن لا يترك الم
يكتـب   و أن يبين وجه الحق الذي يدين االله به       دون فتوى لهذا السبب بل عليه       

فلا يخلو المبتدئ إما أن     " : يقول ابن القيم رحمه االله تعالى      ،الجواب بشكل مستقل  
فإن كان الثاني فتركه الكذلكة     ،  يكون أهلا أو متسلقا متعاطيا ما ليس له بأهل        

                                 
، مرجـع  ، وأدب المفتي والمستفتي )٤/٢٠٨( سابق   في هذه المسألة إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٦٧٥(

، )٦٤( سـابق  ، وصفة الفتوى، مرجـع    )٢/٤٠٣( سابق   جع، والفقيه والمتفقه، مر   )١٤٥(سابق  
، ومنهج الإفتـاء،    )٢٠٩( سابق   ، والدر النضيد، مرجع   )٥٤١(و) ٥٠٨( سابق   والمصباح، مرجع 

  ).٥٢( سابق ، والمفتي في الشريعة الإسلامية، مرجع)٢٢٦( سابق مرجع
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، هليـة وهو كالشهادة له بالأ   ،  إذ في كذلكته تقرير له على الإفتاء      ؛ أولى مطلقا 
فإن لم يتمكن   ،  وكان بعض أهل العلم يضرب على فتوى من كتب وليس بأهل          

، ويـرد الـسائل   ،   لا يكتب معه في الورقة     :من ذلك خوف الفتنة منه فقد قيل      
ولا يأنف من الإخبار ،  والصواب أنه يكتب في الورقة الجواب      .وهذا نوع تحامل  

فإن هذا ليس عذرا    ؛ يس بأهل  لكتابة من ل   ،بدين االله الذي يجب عليه الإخبار به      
، بل هذا نـوع رياسـة وكـبر       ،  عند االله ورسوله وأهل العلم في كتمان الحق       

فكيف يجوز أن يعطل حق االله ويكتم دينه لأجل كتابة من           ،  الله عز وجل   والحق
  .)٦٧٦("؟أهلليس ب

 إمـا أن    : كان ذلك المفتي يليق بالإفتاء فلا يخلو       وأما من جهة الجواب فإنْ    
إمـا أن  :  فإن لم يكن صحيحا عنده فلا يخلو       ،صحيحا عنده أو لا   يكون جوابه   

 فإن لم يكن دليله ،أو لا أيضاً  يكون الدليل الذي استدل به المفتي الأول صحيحا         
 مـع تـصحيح     ةتغيير فيكتب جوابه على حد     و  أو يحتاج إلى إصلاح    ،صحيحا

فحينئـذ   أيـضاً أما إذا كان الدليل صحيحا عنده       ، و الدليل في هذه الحالة أيضا    
 فلا يجوز للمفتي    ، الجواب صحيح أو كذلكته أو نحو ذلك       :يسوغ له أن يكتب   

رحمـه االله   بن القـيم االثاني تقليد الأول في الفتوى ما لم يعلم صوابه فيها يقول       
إذ لعله أن يكون قد     ؛ فإن لم يعلم صوابه لم يجز له أن يكذلك تقليدا له          " :تعالى
، بل مفت بغير علم   ،  وليس المكذلك معذورا   ،وهو معذور ،  ولو نبه لرجع  ،  غلط

المفتين الثلاثة الـذين ثلثـاهم   وهو أحد ،  بغير علم فإثمه على من أفتاه    فتيومن أُ 
  .)٦٧٧("النار في

                                 
  ).٤/٢٠٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٦٧٦(
  ).٤/٢٠٩(ق  ساب إعلام الموقعين، مرجع)٦٧٧(
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إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سـبق         ":قال ابن الصلاح رحمه االله تعالى     
يمري رضـي االله  بالجواب فيها من ليس أهلا للفتوى فعن الإمام أبي القاسم الص    

لأن فيه تقريرا لمنكر بل يضرب على ذلك بإذن صـاحب           عنه أنه لا يفتي معه      
ن ليس لـه احتبـاس الرقعـة إلا          ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لك        .الرقعة
  .صاحبها بإذن

وأنه قد كان واجبا عليـه       ،وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه       
  .من يستحق ذلكالبحث عن أهل الفتوى وطلب 

 فإن لم يعرفه فواسـع أن يمتنـع         وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه        
بعضهم في مثل هـذا يكتـب علـى         الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان         من

 أبى ذلـك    والأولى في هذه المواضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فـإنْ           ظهرها
  .أجابه شفاها

نة من الضرب على فتيا العادم للأهليـة         وإذا خاف فت   :ثم قال ابن الصلاح   
وإن غلبت فتاويه لتغلبه علـى        عدل إلى الامتناع من الفتيا معه      ،ولم تكن خطأ  

منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا               
 فليفت معه فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف مع ذلك في إظهـار             ،بالمستفتين
  .)٦٧٨(" يجهلهقصوره لمن

من جهة الجواب إذا وجد فتيا من أهل وهي خطأ مطلقا لمخالفتـها            أيضاً  و
 وهو ممـن    ، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المفتي على مذهبه قطعا           ،القاطع

 إذا ،فلا يجوز له الامتناع عن الفتوى تاركا للتنبيه على خطئها       صرح بالتقليد فيه  
عليه تقطيـع الورقـة بـإذن       ، و د للصواب  بغيره ممن يبين الخطأ ويرش     فلم يكْ 

                                 
  ).١٤٧، ١٤٦( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٦٧٨(
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  .إذا تعذر ذلك كتب الجواب الصحيح عندهو ،صاحبها أو نحو ذلك
 فيقتصر في هذه    ،وأما إن كانت المخالفة في مسألة اجتهادية ليس فيها قاطع         

يجيـب   ولا تخطئه والحال على بيان الجواب عنده دون التعرض لجواب غيره برد  
 ئـاً  وذلك لأن المفـتي الأول لم يكـن مخط         ،)٦٧٩(ةبما عنده من موافقة أو مخالف     

 باجتهاده بل ظهر الخطأ في نظر المفتي الثاني في الحكم الذي انتـهى لـه الأول،         
 ،الترجيح بينـها  وليس من شأنه النظر في الأدلة     ، و حيث أن العامي مقلد لمفتيه    و

 لأن ،اديـة الخلاف بينهم أمام العوام في مسألة اجته واع بين العلماء  ز  نفلا يثار ال  
إذا كان للمفتي   ، و ليس فقط المنكر عليه    و ذلك مدعاة لفقد الثقة بالعلماء جميعا     

 فليس له مـصلحة     ،ليس للعامي  و المفتي الأول  و الثاني وجهة نظر فليبينها للعالم    
 ما ذهب   نّإ هذا إن قلنا     ،لا الأول مصلحة في ذلك     و بذلك وليس للمفتي الثاني   

أقـرب   و يكف إذا كان الأول اجتهاده أصـوب       ف ،إليه الثاني باجتهاده أصوب   
  .مقاصد الشارع وللدليل

 بل  ،والمستفتون في الغالب إذا أهمتهم مسألة فإم لا يستفتون مفتيا واحدا          
لكن قليل من  ، و  إما طلبا للرخصة أو طلبا للاطمئنان      ،يتنقلون من مفت إلى آخر    

ى غريبـة علـى     هؤلاء من يصرح بالفتوى السابقة في سؤاله إلا أن تكون فتو          
كـلا  ، و باب محاجة المفتي الثاني بـالفتوى الأولى      من   والسائل فيستفسر عنها أ   

 بل على المستفتي المستغرب من الفتوى أن يـسأل عنـها مـن         ،الطريقين خطأ 
طلـب   وأما المحاجة، ويبين وجهها أو ينفيها و فإما أن يؤكدها ،أصدرها لا غيره  

لا  و لا طائـل منـه لا للمفـتي        و رعاالجدال في الباطل فهذا أمر منهي عنه ش       
  .أولى وفي هذه الحالة يكون الإعراض عن الفتوى أسلم، وللمستفتي

                                 
  ).٦٦( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)٢/٤٠٣( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٦٧٩(
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  المطلب الثالث
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى طبيعة السؤال 

  :فيه أربعة عشر فرعاًو
  . سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر المسئول عنه أو يحسن بدعه:الفرع الأول

  . سؤال يتعلق بطلاق:ع الثانيالفر
  . سؤال يتعلق بخصومة أو دعوى قضائية:الفرع الثالث
  .رب العمل أو في الأسرة و سؤال يتعلق بتنظيمات بين عامل:الفرع الرابع

  .العملية و سؤال في المسائل الاعتقادية:الفرع الخامس
  .فيهم من يفتيهم و سؤال من رفقة:الفرع السادس
  . في مسألة لم تقع سؤال:الفرع السابع
  . مفهوم غير سؤال غير واضح أو:الفرع الثامن
  .مستجدة و سؤال في مسألة حادثة:الفرع التاسع
  .سؤال يتعلق بالمتشابه من القرآن: الفرع العاشر

  . سؤال لا نفع فيه للمستفتي:الفرع الحادي عشر
  . سؤال من الأغلوطات:الفرع الثاني عشر
  .لق بشيء من المصالح العامةسؤال يتع: الفرع الثالث عشر
  . سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد:الفرع الرابع عشر
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  :هـتوطئ
في هذا المطلب أتطرق للضوابط الخاصة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى طبيعـة            

 ولكل موضـوع طريقـة      ، فأسئلة المستفتين ليست في موضوع واحد      ،السؤال
الأسلوب من موقف إلى     و ك الطريقة  وتختلف تل  ،بيانه للمستفتي  و مناسبة لمعالجته 

آخر بحسب طبيعة السؤال بالدرجة الأولى مما لا ينضبط وفق ضابط بعينه إلا أن              
 التقسيم إلى أغلب الجزئيات قد يفي بالغرض المطلوب من إيضاح تلك الضوابط           

 فأسـوق   ،مراعاـا  و بيان معناها الدقيق المؤدي إلى حسن الاستفادة منـها        و
 كل سؤال من أسئلة المستفتين فأسوق مضمون السؤال ثم          الضوابط ضمن طبيعة  

لم أسق الضابط ثم أبين ما يندرج تحته من جزئيات ذلك أني            ، و أبين الضابط فيه  
 ،سـهولة  و رأيت أن بالطريقة الأولى يتمكن المطلع من الوصول إلى الضابط بكل يسر           

 ثم أجمـع    ،بطعناء في البحث عن الجزئية التي تندرج ضمن أفراد الـضا           و دون مشقة 
إن كـان   و فالمطلب، الإفتاءالضوابط بصيغة ائية إن شاء االله في طريقة المفتي وصفة   

 في الحقيقة من خلال أنـواع موضـوعات       ةمعنونا بالضوابط فإن الضوابط مبين    
، حتى لا تخفى هذه الطريقة قدمت ـا  والأسئلة وليس من خلال فروع المطلب 

  . خاصة في هذا اال،أولى وهي اجتهاد مني رأيته أصوبو
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ن حـس  سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر المسئول عنـه أو ي           :الفرع الأول 
  :)٦٨٠(ةًبدع

لا يحسن بجميـع     و قد يفضي إلى مزالق    و هذا النوع من الأسئلة دقيق جدا     
بيان  و المفتين الإعراض عنه بل لا بد لمفتي الديار أو كبار العلماء من التصدي له             

  : وله ضابطان،ه ميسورة بحمد االلهنالإجابة ع، وللناسالحكم الشرعي في 
،  بحيث لا يفهم من الجواب غير مـا أراد المفـتي      ، الدقة في الجواب   :الأول

 قـال   .المحترزات المطلوبة  و تكون الإجابة مفصلة تفصيلا دقيقا متضمنة القيود      و
 بن   أصدق من محمد   أناوإذا سئل عمن قال      ":الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى    

عبد االله أو عمن قال الصلاة لعب وعبث أو قال لقصيدة بعض الشعراء أحسن              
من القرآن فيجب أن لا يبادر المفتي بأن يقول هذا حلال الدم أو مباح النفس أو          

 استتابه السلطان فـإن     بالإقرار بالبينة أو    إماعليه القتل بل يقول إذا صح ذلك        
 .كذا وبالغ في ذلك وأشفعهوتاب قبل توبته وإن لم يتب أنزل به كذا 

ن سئل عمن قال كذا وكذا مما يحتمل أموراً لا يكون بعـضها كفـراً               إو
فينبغي للمفتي أن يقول يسأل هذا عما أراد بما قال فإن أراد كذا فالجواب كذا               

   .)٦٨١("وإن أراد كذا فالجواب كذا
                                 

 سابق  ، والفقيه والمتفقه، مرجع   )١٤٢( سابق   في هذا الفرع أدب المفتي والمستفتي، مرجع      :  انظر )٦٨٠(
وما بعدها، ومباحث في أحكام الفتـوى،       ) ١٢٢(  سابق ، والفتوى في الإسلام، مرجع    )٢/٤٠٣(

، )٥٠٣( سـابق    ، والمصباح، مرجع  )٢٠٦( سابق   ، والدري النضيد، مرجع   )١٣٠( سابق   مرجع
  ).٥٥٧(و) ٥٢٩(و

وقال نحوه ابن الصلاح في أدب المفـتي والمـستفتي،          ، )٢/٤٠٣( سابق    الفقيه والمتفقه، مرجع   )٦٨١(
  ).١٤٢( سابق مرجع
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تركه   وإرشاده إلى   المستفتي ظوعب أو الإجابة    ، الإعراض عن الجواب   :الثاني
 المـستفتي  ذلك يتأكـد إذا أراد  وتبيين أن هذا مرجعه ليس له بل لغيره،        و ما لا يعنيه  
 فإما أن يرد عليه     ، وعلم المفتي ذلك بقرائن واضحة وشهد بذلك قلبه        ،إثارة فتنة 
  . كما سبق، أو يجيبه بما يقطع مادة الفتنة،يعتذر عن الجواب والسؤال

ممـا  ، و ج لها ترو و ن البدع لتي تحس على الفتاوى ا  أيضاً  وتنسحب الضوابط   
 فقال بشأن   ،قيل في ذلك من الفتاوى ما أفتى به أحد المفتين المزينين لتلك البدع            

 أرأيت إن أردت أن تدخل علـى أحـد          :اب الأضرحة حدعاء غير االله من أص    
 أم من الخير أن تصحب إنـسانا        ،حدك و  أتدخل عليه  :الرؤساء في مصلحة لك   

 ، يا سيدة، يا رسول االله يا حسين: فهكذا أنت تقول ؟با عنده  محبو ،قريبا إلى قلبه  
كما تبتغي الوسائل عند أهل الزلفى      ،توسطي لي عند ربك   ...يا الغوث الأعظم  

وفي أحـشاء كلامهـم     ،  فانظر كيف ضرب الله مثل السوء فضلوا       ،  ه.أ.من الرؤساء 
  .)٦٨٢(ا ضرب للمثل لا غيرذإيراد ه، ومن الفساد ما يغني عن تكلف مناقشته

  :)٦٨٣( سؤال يتعلق بطلاق:الفرع الثاني
في  و المفتون قديما وحديثا من الخوض في الفتوى بشكل عام         و خشي العلماء 

 وذلك لعظم خطـر     ،الفروج بشكل خاص   و الخوض في الفتوى بأمور الطلاق    
من جهة هدم الأسر أو إبقائها على صفة لا          و التحريم و الأخيرة من جهة التحليل   

 ن أسباب تجعل الخوض في تلك المسائل عسيرا وشاقا جدا         تجوز شرعا وغيرها م   
  :مما جاء عن السلف في هذا النوع من الأسئلةو

                                 
  ).٥٥٨( سابق ، والمصباح، مرجع)١٢٢( سابق الإسلام، مرجعالفتوى في :  انظر)٦٨٢(
  ).٥٢٨( سابق ، والمصباح، مرجع)٦٩( سابق أدب الفتيا للسيوطي، مرجع:  انظر)٦٨٣(
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عن محمد بن سيرين رحمه االله أنه كان لا يفتي في الفرج بـشيء فيـه                 -
  .)٦٨٤(اختلاف
 قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق              -

  .)٦٨٥(من يحسن ذا؟ ؟من يحسن ذا: يقولو
 والهـرب منـه    ،فإذا تقرر هذا المبدأ وهو عدم الخوض في مسائل الطلاق         

لئن كان الأمر ما ذكر لكني أقول لا يترك الناس          ، و الإعراض عنه قدر الإمكان   و
، سدى بل لا بد من أن يتصدر كبار المفتين لإجابة السائلين حول تلك المسائل             

  :يراعى فيها أمورو
عن ، ويستجوب المفتي المستفتي عن نص ما قاله  ، و ل مشافهة أن يكون السؤا   -١

،  ـا أو لا    عن صفة المطلقة كأن تكون مـدخولاً       و عن تاريخ اللفظ   و نيته
 ـ مما لا يمكن الإجابـة ع      ،غيرها من الأمور المؤثرة في لفظ الطلاق      و ه إلا  ن

 لأن المستفتي في الغالب لا يعرف الأمور المـؤثرة مـن            ،التحري و بالمناقشة
  .ها في الأحكام الشرعيةغير

 بـأي قرينـة     ، أحس المفتي أو أوجس رائحة خصومة خلف الاستفتاء        إنْ -٢
  . الاستفتاء بل يحيلهم إلى القضاءنكانت فإنه لا يجيب ع

الاحتياط ليس بالتشديد لكـن     ، و الأخذ بجانب الاحتياط للفروج    و العمل -٣
يحتاط في كـل     و يتروى و  فمما يجب على المفتي أن يتحرى      ،بالأقوى دليلا 

،  أو قوي الدليل فيه معقولا أو منقـولا        همسائل الطلاق ما أجمع على وقوع     
                                 

  ).٥٦(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٦٨٤(
  ).٥٦(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٦٨٥(
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 غير مجمع عليه أو مـدرك في        أما التسرع بالفتوى بحل العصمة رد قولٍ      و
ت الويلات على كـثير مـن    فهذا التسرع من الأمور التي جر ، نحوه ،سواه

لا يلتقـي مـع     رع و الشاكم أفضت إلى التحليل بما لا يرضاه        ، و العائلات
  .أصول الشريعة

  :)٦٨٦( سؤال يتعلق بخصومة أو دعوى قضائية:الفرع الثالث
كأن ، سواء كان التعلق ظاهرا ،إن الفتوى في المسائل التي تتعلق بالخصومات      

 أو خفيا لكن يظهـر تعلـق        ،بين غيره  و يصرح المستفتي بوجود الخصومة بينه    
 الفتوى في هذا النوع مـن الأسـئلة        و،   لشخص آخر غير المستفتي    الفتوى بحق

يفضي إلى استطالة المستفتي على خصمه وقهره بمجرد قوله أفتاني المفتي بأن الحق             
ما هي الصيغة التي سأل المستفتي       و  والخصم جاهل لا يدري ما في الفتوى       ،معي

ا المفتي بحيث يقول المستفتي لخصمه سألت المفتي الفلاني عن مسألتنا هذه فأفتى             
 فالمستفتي لا يقول    ،وقد يكون سؤاله للمفتي بطريقة تغاير الحقيقة      ،  ن الحق لي  بأ

أحيانا يكون الخصم جاهلا بالفرق     ، و صيغة الاستفتاء لتتضح له المسألة    لخصمه  
نص سؤال المستفتي للمفتي فيتوصل المـستفتي        و بين مسألتهم التي اختصموا فيها    

 بد أن يكون المفتي متيقظا يعلـم         فلا ،بتلك الفتوى لأخذ أموال الناس بالباطل     
 فالأولى لمن تصدر لهذا النوع من الفتوى أن يجمع بـين        ،حيل الناس ودسائسهم  

                                 
 ، وحاشية بن عابدين، مرجـع )١٥٣( سابق في هذا الفرع أدب المفتي والمستفتي، مرجع   :  انظر )٦٨٦(

، )٥٤( سابق ، وآداب الفتوى، مرجع )٦/٢٩٦( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٥/٣٥٩(سابق  
، ومباحـث في أحكـام      )٢٠٨( سابق   ، والدر النضيد، مرجع   )٦٧(، مرجع سابق    وصفة الفتوى 

ابق  س ، والمصباح، مرجع  )٢٠٥( سابق   ، والاجتهاد والتقليد، مرجع   )١٢٩( سابق   الفتوى، مرجع 
  ).٥٤٨(و) ٥١٩(
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المستفتي وبين خصمه فإذا ظهر له الحق مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحق             
وليحترز من الوكلاء في الخصومات فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبـات دعـواه          

لهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكـلام وتـصوير       لموكله بأي وجه أمكن و    
ووصل إلى غرضه الفاسد فلا     الفتوى قهر خصمه    الباطل بصورة الحق فإذا أخذ      
  .يحل للمفتي أن يعينه على ضلاله

ليحذر أن يميل    ":رحمهم االله تعالى   ابن حمدان  و النووي و يقول ابن الصلاح  
يل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب        ووجوه الم  .في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه      

وليس له أن يبتـدىء في مـسائل         ،في جوابه ما هو له ويسكت عما هو عليه        
الدعاوي والبينات بذكر وجوه المخالص منها وإذا سأله أحدهم وقال بأي شيء            

وكذا أو بينة كذا وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال            تندفع دعوى كذا    
فه بما فيه من دافع     له فيما ادعي عليه فإذا شرحه له عر       حق وله أن يسأله عن حا     

  .)٦٨٧("وغير دافع
، وهذا يشمل جميع المفتين فلا يتوهم أن هذا خاص بالمفتي القاضي فقـط            

، لئن كان المنع من الفتوى في مسائل الخصومات متوجها لكيلا تضيع الحقوق           و
  الموضوعة للدعوى   الحقوق فييستثنى من ذلك ما تعلق بالخصومات مما لا يؤثر          و
بيان ما يجب عليـه لتـسمع     و حقوق المرافعة  و الخصومة مثل بيان الاختصاص   و

 الأنظمـة  و ونظاما إن كان المفتي مطلعا على تلـك القـوانين          ،الدعوى شرعا 
  .التعليماتو

                                 
، وصـفة   )٥٤( سـابق    ، وآداب الفتوى، مرجع   )١٥٣( سابق    أدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٦٨٧(

  ).٦٧(، مرجع سابق الفتوى
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 وأقبح من ذلك من تصدر لذلك من القضاة في بيـان وجـه المخـالص              
 ليضيع بذلك حقـوق     ،يه من الناس  من يعز عل   و الافتكاك من الدعاوى لأقاربه   و

يقول أنا لا أفـتي في مـسائل         و منهم من يفعل ذلك   ، و حفظ حق قريبه   و الناس
نا خارج ولايـتي    االخصمان ضمن ولايتي أما إن ك      و الخصام إذا كان المترافعان   

 أن تقـول   لك فليس، أقول إن هذا القائل حمل العبارة على غير محملها    .فأفتيهم
 أو أن   ،أن الأصل فيه أنه ملكك وعلى مدعي المكلية البينة        لمن كان بحوزته شيء     

ليست الـشفعة    و شتراك المرافق صحيحة  اتقول إن شفعة الجار على جاره عند        
 لكن الممنـوع    ، فهذا غير ممنوع ما دام خارج ولاية القاضي        ،خاصة بالشركاء 

و نح و إفتاء أحد الخصوم بما يتخلص به من الدعوى ضده         و تضييع الحقوق بتعليم  
 الخطب في هذا جلل سواء بين القـضاة       ، و ذلك مما يترتب عليه ضياع الحقوق     

البراهين ليكون بذلك   و  يتفنن أحدهم في صياغة الحجج     نالوكلاء الذي  و المحامينو
  .االله المستعان والمستفتي لهم ألحن بحجته من صاحبه

  :رب العمل أو في الأسرة و سؤال يتعلق بتنظيمات بين عامل:الفرع الرابع
، قـوانين العمـل    و بعض الأسئلة تأتي من الموظفين للمفتين تتعلق بأعمالهم       

بعض تلـك   ، و من دولة إلى أخرى    و تختلف تلك القوانين من جهة إلى أخرى      و
التعليمات قد تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بمخالفتها حكما قطعيا أو قريبـا       

 طرافهـا النـصوص   أحيانا تخالف في مسألة اجتهادية تتجاذب أ      ، و من القطعي 
  :ضابط الإفتاء لهذا النوع من المواضيع ثلاثة أمور، واجتهاد اتهدينو

 توجيه المستفتي أن هذا السؤال لا يسمع إلا من قبل تلـك الجهـة              :الأول
ذلك لأن الموظفين يستخدمون الفتوى سلاحا على       ، و الحكومية لا من الموظفين   

ل مفاسـد   تحـص ، و ة في تلك المنشأة   رؤسائهم ليخالفوا أوامرهم مما يعود بالفتن     
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  .كل ذلك بسبب تلك الفتوى ولزملائه ولذلك الموظف وللعمل
 أن يرشد المفتي المستفتي للسبيل الأسلم لترك تلـك المخالفـة دون             :الثاني

 أو تخفيف الشر قـدر      ، كالاستئذان من رئيسه المباشر    ،الإخلال بأنظمة العمل  
 كما ينبهه على عدم التطاول على       ،الإمكان بفعل الموظف للحسن دون السيئ     

كذلك ينبهه على أن النصيحة لا تكون فقط بالقول بل أحيانا تكون            ، و رؤسائه
  .أوقع في القلب من النصيحة باللسان و أقوى وأابالفعل

المتضمن مخالفـة    و  أن يبين للمستفتي أن هذا الأمر الذي سأل عنه         :الثالث
 ،لا يسأل عنه في العلـن      و بين المفتي  و را بينه الجهة التي يعمل عندها يجب أن يكون س       

  .بياا للملإِ ولما في ذلك من نشر المعائب التي ليس من صالح أحد نشرها
وكذلك المرأة في بيت زوجها إذا سألت عن مخالفة يقع فيهـا الـزوج في               

لـيس   و أل عنه الزوج نفسه   سه بأن هذا السؤال ي    نحو ذلك فإا توج    و مكسبه
ك حتى لا تتخذ المرأة تلك الفتوى سلاحا ضد زوجها مما قد يهـدد              ذل، و المرأة

 لكن إن علمت أن ما يقع به زوجهـا محـرم فتعظـه              ،ة بالخطر يحياا الزوج 
الإثم علـى    و إن لم تعلم حكمه فليس عليها شيء      ، و الموعظة الحسنة  و بالحكمة

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã ]  :المكتسب لا عليها لقوله تعـالى     

ÎZ )١٤٦:الأنعام(.  
والمقصود أن لا تؤدي الفتيا في هذا الأمر لأمر أشد ضررا على المستفتي أو              
على المسلمين بتعطيل مصالحهم بذلك القطاع بسبب المشاكل الـتي حـصلت            

 وافقت هوى لدى بعض الموظفين فوجدوها ذريعة للفتنـة   و بسبب تلك الفتوى  
لا يدخل  ، و لمفتي أن يتفطن لمثل هذا     فعلى ا  ،نسبوا عملهم إلى الدين الإسلامي    و
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 فـإذا كـان   ،الأمر الشرعي وفي المنع ما يمكن التوفيق فيه بين النظام المعمول به  
هناك توفيق بوجه من الوجوه فيبين المفتي للمستفتي ذلك التوفيق الذي تتحقق به             

  .المصلحة دون الضرر بالعمل
 المدرسـين  و الطلابو الوظائف و مراعاة حال الموظفين   و ويتأكد هذا الأمر  

غيرهم في البلاد غير إسلامية التي لم تراع في الأصل وضع أنظمتـها بموافقـة               و
إشكالات المغتربين في البلاد غير الإسـلامية لا         و فمشاكل ،الشريعة الإسلامية 

 سـواء في العبـادات أو       ،هي داخلة في جميع أبواب الفقه الإسلامي      ، و تحصى
غيرهـا مـن     و الـبراء  و ية أو القضاء أو الولاء    المعاملات أو الأحوال الاجتماع   

  . فيراعى تخفيف المنكر قدر الإمكان ما لم يمكن الخلاص منه،الأبواب
الأسئلة التي ترد للمفتين من قبل المـوظفين         و أمثلة تلك الاستفتاءات  ومن  

منع الموظفين من    و  الصلاة في المصليات التي تعدها بعض الدوائر الحكومية        ،مثلا
 لدى المفتي أن صلاة الجماعـة في المـساجد          ح فإذا ترج  ،رج العمل الصلاة خا 

يفتيه بالخروج من العمـل     ، و  فقد يفتي بأن هذا الأمر باطل      ،واجبة على الأعيان  
 ثم يقوم هـذا الموظـف أو   ،للصلاة في المساجد التي يصلى ا الفروض الخمسة    

د يستخدم غيره    وق ،نعه من ذلك  تمغيره باستخدام هذه الفتوى ضد الدائرة التي        
تلك الفتوى حجة للخروج من العمل ثم لا يعود حتى يقوم ببعض الأعمـال              

 إدارة العمـل     وتكـونُ  ،غيره بتلك الحجة   و لز  نقد يذهب إلى الم    و الخارجية
أعدت أماكن للصلاة بداخل العمل لوجـود مثـل          و منعت الخروج للصلاة  

  .هذه الظاهرة
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  :)٦٨٨(العملية وية سؤال في المسائل الاعتقاد:الفرع الخامس
 الأصولية و  أن الإفتاء يكون في الأحكام الاعتقادية      )٦٨٩(مر معنا في التمهيد   

الأصل ، و  فإن القضاء لا يكون إلا في الأحكام الفقهية        ،الفقهية خلافا للقضاء  و
 فلا  ،في العقائد عدم التقليد فلا بد أن يكون إيمان المؤمن على علم لا على تقليد              

   في معرفة ما يجب له من الأوصاف      ، و عرفة االله تعالى  م  ل في يسوغ لأحد أن يعو 
  .)٦٩٠(ما يجوز عليه وما يتقدس عنه على التقليدو

   :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
الإجماع على وجوب معرفة االله تعالى ولا تحصل بتقليد لجـواز كـذب      -

  .المخبر واستحالة حصوله لمن قلد في حدوث العالم
وإما بالنظر فيستلزم ، علما فإما بالضرورة وهو باطلولأن التقليد لو أفاد      -
والعلم يحصل بالنظر واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعـاة         ،  والأصل عدمه ،  الدليل

   .القانون الصحيح
-  .   /  0  1  2  3  ] : ذم التقليد بقوله تعـالى     ولأن االله تعالى   -

                                 
 سـابق  ، والدر النضيد، مرجع)١٥٣( سابق في هذا الفرع أدب المفتي والمستفتي، مرجع    :  انظر )٦٨٨(

  ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع      ،)١٠٥( سابق   ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع    )٢١١(
، )٢٧( سـابق    ، مرجع r، فتاوى رسول االله     )١٣٦( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )٤١(سابق  

  ).٥٤٤(و) ٥٠٧( سابق والمصباح، مرجع
  .من هذا البحث) ٦٨(صحيفة :  انظر)٦٨٩(
، )٤/١٦٨( سـابق  في منع التقليد في الأصول العقدية أحكام القرآن، للجصاص، مرجع:  انظر )٦٩٠(

، وكـشاف القنـاع،     )٤/٥٦٠( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٣٧٠( سابق   والمستصفى، مرجع 
 سابق  ، والمسودة، مرجع  )٤/٥٣٣( سابق   ، وشرح الكوكب المنير، مرجع    )٦/٣٠٧( سابق   مرجع

  ).١٣/١٦٠( سابق ، والموسوعة الفقهية، مرجع)٤٥٨(
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  5  4Z ) لا  ف،يمانالإ و كالعقائد،وهي فيما يطلب للعلم )٢٣:الزخـرف
إذ ما الفرق بـين     ،  يكفي التعويل في ذلك على سكون النفس إلى صدق المقلد         

أسـلافهم  ذلك وبين سكون أنفس النصارى واليهود والمشركين الذين قلـدوا           
  .فعاب االله عليهم ذلك، وسكنت قلوم إلى ما كان عليه آباؤهم من قبل

فيها ممنوع قال الآمدي    كما أن التقليد في العقائد ممنوع فكذلك الاستفتاء         
 القـضايا  فلا يخلو إما أن يكـون مـن   ،وأما ما فيه الاستفتاء    ":رحمه االله تعالى  

في جواز اتبـاع    أيضاً  العلمية أو الظنية الاجتهادية فإن كان الأول فقد اختلف          
فتاء وإن كان الثاني فهو المخصوص بجواز الاست       ،...قول الغير فيه والحق امتناعه    

  .)٦٩١("اع قول المفتيعنه ووجوب اتب
إلا أن الملاحظ أن مستندهم في هذا المنع أي منع الاستفتاء إنما هو عـدم               

 نظـر  و  لأن المطلوب أن يكون إيمان العامة مبنيا على اقتناع         ،جواز التقليد فيها  
 فالمنع راجع للاستفتاء لا للفتـوى       ،)٦٩٢(فكر فلا مانع من إفتاء المفتي في ذلك       و

ث يكون إيمانه غير راجع لقول المفتي بـل لقـول االله            لأمر راجع للمستفتي بحي   
 : لأمرين ،عدم التوسع فيه قدر الإمكان     و ينبغي الاقتصاد في ذلك   ، و rورسوله  
 لأن الخطأ فيها خطير جدا قـد يفـضي          :الثاني، و  صعوبة هذه الفتاوى   :الأول

لذلك الأولى أن يكون الجواب فيها مقتصرا على        ، و للكفر أو الوقوع في البدعة    
 لأا أمور   ، مع النص في الفتوى على الدليل الذي بنيت عليه         ،ةالقواعد الإجمالي 

  .)٦٩٣(المطلوب فيها الاعتقاد الجازم، ولا تبنى على الظنون
                                 

  ).٤/٢٢٨( سابق  الإحكام، للآمدي، مرجع)٦٩١(
  ).١٤٨( سابق اريخ الفتوى في الإسلام، مرجعت:  انظر)٦٩٢(
  ).٣٧( سابق الفتيا، مرجع:  انظر)٦٩٣(
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الحديثة وجدناها مليئـة بالفتـاوى       و ونحن إذا رجعنا لكتب الإفتاء القديمة     
الـبين   و الـشرعي بيان العقيدة الصحيحة للمستفتين بالدليل      ، و المتعلقة بالعقائد 

  .الظاهر مع توجيه دلالته
  :الفتوى في المسائل الكلامية

 أما من جهة المسائل الكلامية التي اختلف فيها سواء          ،هذا من جهة العقائد   
 هل الإنـسان    : مثل ،بين المبتدعة من مختلف الطوائف     و بين أهل السنة أو بينهم    

 ؟اعة مطلقا أم بتفـصيل له استط و هل الإنسان قادر بنفسه    :مثل و مخير أم مسير؟  
فإن المفتي   ، أو سؤال متعلق بالمتشابه في القرآن      ؟هل مرتكب الكبيرة كافر أم لا     و

يصرف المستفتي لما هو أنفع له منها فإن         و يعرض عن الجواب عنها    و لا يفتي فيها  
 قـال  ،أجاب فيجيب بجواب مجمل عام حتى لا يشوش على المسلمين أمر دينهم    

 استفتي في شيء من المسائل الكلاميـة        اليس له إذ  " : تعالى رحمه االله  ابن الصلاح 
أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلـك أصـلا               
ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفيما             

كل مـا هـو      والأخبار المتشاة إن الثابت فيها في نفس الأمر          ورد من الآيات  
قين وذلك هو معتقدنا فيها ولـيس       لَاللائق فيها بجلال االله وكماله وتقديسه المطْ      

         ل علم تفـصيله إلى االله      كِعلينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل ن
تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه عنـد أئمـة              

يل سلف الأمة وأئمة المـذاهب المعتـبرة        الفتوى هو الصواب في ذلك وهو سب      
وأكابر الفقهاء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدغل قلبـه            
بالخوض في ذلك ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي إلزامه ـذا              



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٤٣٠ 

  .)٦٩٤("صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم
ليس له أن يفتي  ":الله تعالى نحوا من هذا الكلام فقال وقال ابن حمدان رحمه ا    

في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر العامة من الخـوض في      
ذلك أصلا ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان امل من غير تفـصيل وأن              

في نفـس  خبار المتشاة إن الثابت فيهـا  يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأ      
الأمر كل ما هو اللائق فيها باالله تعالى وبكماله وعظمته وجلاله وتقديسه مـن              

ولا تفسير ولا تعطيل وليس علينـا     غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تأويل         
           ل علم تفصيله   كِتفصيل المراد وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا في الأكثر بل ن

يه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الـصواب        إلى االله تعالى ونصرف عن الخوض ف      
عند أئمة الفتوى وهو مذهب السلف الصالح وأئمة المذاهب المعتـبرة وأكـابر             
العلماء منا ومن غيرنا وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يـدخل قلبـه              

 إلزامـه  باطلا مفصلا ففي    اعتقادابالخوض في ذلك ومن كان منهم قد اعتقد         
ف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسـلم            ذا الطريق صر  

وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمـر ابـن                
  .)٦٩٥("tالخطاب 

وليس الإعراض عن الفتوى أو الفتوى بامل في العقائد ممنوع على كـل             
ك المسائل  حال فقد استثنى بعض أهل العلم حالات يجوز فيها بيان الحكم في تل            

  .)٦٩٦(العقلية بالدليل العقلي منها
                                 

  ).١٥٣( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٦٩٤(
  ).٤٥، ٤٤( سابق  صفة الفتوى، مرجع)٦٩٥(
  ).٥٠( سابق صفة الفتوى، مرجع:  انظر)٦٩٦(
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 ولا بحـديث    ،لرجل وقعت له شبهة ليست تزول بكلام قريب وعظي         -
نقلي فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعا شبهته ودواء له من مرضـه              

  .ذلكفيستعمل معه ويحرس عنه سمع الصحيح الذي ليس ك
 ،ابت الإيمان كأنوار الـيقين     ث ،لرجل كامل العقل راسخ القدم في الدين       -

 ويفحـم بـه     ،يريد أن يحصل هذا العلم ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة           
 فتعلم ذلك لهـذا  ، وليحرس به معتقدة إذا قصد مبتدع أن يغويه     ،مبتدعا إذا نبغ  

الغرض فرض كفاية وتعلم قدر ما يزيل به الشك والشبهة في حـق المـشكك               
فمن وقعت له   بطريق آخر سواه، بهتقاده ازومفرض عين إذا لم يمكن إعادة اع      

  ".شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه وعلى غير من التشويش

 فقد ظهر من أبناء جلدتنا من يحكمون  ،ينسحب في زماننا  أيضاً  وهذا الأمر   
ما رده تركوه إما صراحة أو       و  فما قبله العقل عملوا به     ،على النصوص بعقولهم  

 ، أو بغير قصد باستخدام الفتـوى في هـذا اـال            ثم يقومون قصدا   ،تلميحا
 فما يكون من المسلمات عند الناس ممـا لا  ،إفساد دينهم و للتشويش على الناس  

يلقي سـؤالا يـشكك      و هم مؤمنون به إيمانا جازما يأتي أحدهم       و يقبل الجدل 
ليس كل النـاس ممـن يتحمـل       ، و يفسد عليهم أمر دينهم    و الناس في عقيدم  

يقع في حيرة فكيف     و  فأدنى خلاف في مسألة فرعية يجعله يتخبط       الخلاف مطلقا 
الكلامية التي قد لا تظهر دلالة النصوص عليهـا          و الأمر إذن في المسائل العقدية    

 أو تكون واضحة لكن لم يستطع المفتي بيـان وجـه الدلالـة              ،بشكل واضح 
، طـير خ و  فالشأن في هذه النوع من المسائل جلل       ،للمستفتي يقبل عقل السامع   

   : هذا النوع من الأسئلة ضوابط منهانعند الإجابة عو
تبسيط الأدلة للناس بأسهل مـا تـدرك   ، و العقلية و ذكر الأدلة الشرعية   -
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  ينهى عن هذا الـسؤال ابتـداء       ،كيفيته مثلا  و  فمن سأل عن وجه االله     ،عقولهم
لـه أن    ثم يبين    ،يبين له الدليل على إثبات الوجه الله تعالى من الكتاب والسنة          و

أن  وتبين له الأدلة على أن االله ليس كمثلـه شـيء   و السؤال عن الكيفية ممنوع   
إلا نـزل إلى     و  أحس المفتي أن المستفتي قنع      فإنْ ،الكيفية مجهولة مع العلم بالمعنى    

 اً بل يقول له مثلا إن للإنسان وجه       لا يترك المفتي المستفتي هملاً     و أدنى من ذلك  
 ه الجمل؟ فكذلك وجه االله جل وعـلا سان كوج الإن اً فهل وجه  ،للجمل وجه و

نحو ذلك من الأدلة البـسيطة الـتي        و. ليس كوجه شيء من مخلوقاته     و له وجه 
  .يفهمون الجواب منها ويدركها العوام

 الجـواب علـى     ، إن رأى  ،ترك التفصيل في تلك المسائل بل يكتفـي        -
 أشد تعقيـدا   و  لأن التفصيل يخلق في ذهن المستفتي مسائل أخرى أدق         ،الإجمال

  .ليس خلق الإشكال وغرض المفتي البيانو
 إن أحس أن الجواب لن ينفع المستفتي أو كـان           ،الإعراض عن الجواب   -

يحيل سؤاله إلى أمـر   والسؤال عن طريق تعنت أو طلب الزلة من العالم أو المفتي        
  .قريب يكون أنفع للسائل من سؤاله

  :همفيهم من يفتي ون رفقة سؤال مِ:الفرع السادس
إذا كان المستفتي من فرقة معينة كحملات الحج مثلا أو أشخاص مسافرين            

كان لديهم من يفتيهم ممن هو أهل للفتوى سواء كـان           ، و لأي مكان في العالم   
 فالأولى بالمفتي من خارج تلك الفرقة أن يحيـل          ،مجتهدا مطلقا أو مفتي ضرورة    

الفتاوى النصية الواضحة التي يكتفي ب ولا يفتيهم في مسألة اجتهادية ، و الفتوى له 
، غير معتبر لمعارضة الأدلة القويـة لـه   ولا خلاف فيها أو الخلاف فيها ضعيف     

درءا للفتنة الـتي     و عدم خروجهم عن بعض    و ذلك حفظا لترابط تلك الجماعة    و
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 فـإن الحكـم     ،قد تحصل جراء الفتوى في المسائل الخلافية لمثل هذا المـستفتي          
ه لم يطمئن له أو لم يوافق هوى في نفسه فذهب يطلب  لكن إما أن  ،الشرعي بلغه 

 فعلى المفتي أن يتنبه     ،الفتوى من غير المفتي الذي بين تلك الفرقة لتحقيق غرضه         
أن المفتي الذي يكون مع الفرقة أو الجماعة في الحج إذا          أيضاً  ن أثر ذلك    مِ، و لهذا

لا يلزم  ، و روا به شرعا  أفتى لهم في مسألة اجتهادية ثم عملوا بفتواه فهذا الذي أم          
 بل هم مأمورون بـسؤال أهـل   ،جميع المكلفين معرفة كثير من الفروع الفقهية     

كذلك فالمفتي في الفرقة المرافـق لهـم   ، وليهإقد فعلوا فيجزئهم ما انتهوا   و العلم
 فهو أقدر في الحقيقـة  ،أصدر الفتوى بناء عليه وقع الذي أفتى فيهامطلع على الو 

  .الأشخاص ولحكم المناسب لتلك الحالةعلى تحقيق مناط ا
 فالنظر يعود لما أجاب به فإن كـان         ،وأما إن كان معهم مفت غير مؤهل      

إن كان مخالفـا لظـني أو        و يبين الخطأ  و مخالفا لقطعي فإن المفتي يفتي بالصواب     
 لمـا  ،يسكت عن تصديقه أو موافقته لحكمـه  وصوابا فإنه يبين الصواب بديليه   

  .تزكيته وهو غير أهل لذلك ولاعتداد به ذلك من ا إليهيفضي
  :)٦٩٩( سؤال في مسألة لم تقع:الفرع السابع
  :صورة المسألة

إما بنصه على أـا لم      )٦٩٧(،لم تحدث بعد   و إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع      
                                 

 سابق  لفقيه والمتفقه، مرجع  ، وا )١٠٩( سابق   في هذا الفرع أدب المفتي والمستفتي، مرجع      :  انظر )٦٩٧(
، والمـصباح،  )٤٨٤( سابق ، والمسودة، مرجع)٤/٢٢١( سابق ، وإعلام الموقعين، مرجع )٢/١١(

 سـابق   ، والأصول العامـة، مرجـع     )٢١٤( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )٥٥٥( سابق   مرجع
، ومختصر  )٨٧٣( سابق   ، والاجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع         )١٠٩(

، وتغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام، حمـود بـن             )٣٧( سابق   المؤمل، مرجع 
، الرياض، دار الصميعي للنـشر والتوزيـع، الطبعـة الأولى،           )٢٣(االله بن حمود التويجري،      عبد

=  
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 أيا كان قـصد المـستفتي       ،من غرابة الاستفتاء  ذلك  تقع بعد أو استشف المفتي      
 اختبار المفتي أو تعجيزه أو غير ذلك من المقاصـد            أو لمفسواء كان قصده التعا   

  .التي قد تدفع المستفتي عن البحث عن حكم شيء لم يقع بعد
  :زاع تحرير محل الن

لـيس في اجتـهاده في     ، و المسألة في إفتاء المفتي في المسائل التي لم تقـع          -
تقع من بـاب   فالاجتهاد في المسائل التي لم ،المسائل التي لم تقع دون الإفتاء فيها    

وجه المداخل والمخارج منه أمـر       و معرفة حكمه  و الاستعداد للشيء قبل وقوعه   
مختلف عن الإفتاء في ذلك النوع من المسائل لأنه لا فائدة ترجى للمـستفتي أو               

 سؤاله كما أنه قد مر معنا شيء من هذا في الفـرق             نحاجة تنقضي بالإجابة ع   
  .)٦٩٨(الاجتهاد وبين الفتوى

لماء على عدم وجوب إجابة المستفتي عن المسائل الـتي لم           قد نص الع  و -
  المسائل التي لم تقـع علـى الاسـتحباب          ثم وقع خلافهم في الإجابة عن      ،تقع
  .التخيير والكراهةو

   :أدلتهم والأقوال في المسألة
  :)٧٠٠(استدلوا بأدلة منها، و)٦٩٩( الكراهية مطلقا:القول الأول

                                 =  
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣

  .بحثمن هذا ال) ٣٤(في الفرق بين الفتوى والاجتهاد صحيفة :  انظر)٦٩٨(
الأم، الإمام محمد بن إدريس الـشافعي       : انظر. الشافعي رحمه االله والدارمي   :  وقال ذا القول   )٦٩٩(

 وسنن الدارمي، مرجـع    هـ،١٣٩٣ دار المعرفة، الطبعة الثانية،      ،بيروت،  )٥/١٢٧(االله   عبد أبو
  ).١/٦٢(سابق 

، وإعـلام  )١/٦٢(سابق  ، سنن الدارمي، مرجع  )٥/١٢٧( سابق   في الأدلة الأم، مرجع   :  انظر )٧٠٠(
=  
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 ،نهي عن السؤال عما لم يقـع       من ال  tما روي عن عمر بن الخطاب        -
  .ولعن من يسأل عن ذلك

~  �  ¡  ¢  £   ]  :احتج الشافعي على ذلك بقوله تعالىو -
  ̧   ¶µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤

  º  ¹Z )١٠١:المائدة.( 
  .قد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع -
 هل كان ذلك؟ فإن :ذا سأله الرجل عن مسألة قالوكان بعض السلف إ   -

   . دعنا في عافية:وإلا قال،  نعم تكلف له الجواب:قال
  . إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام:وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه -

  .)٧٠١(يجوز له ردها و فيجوز للمفتي الإجابة، التخيير:القول الثاني
  :تلف القائلون به على طريقيناخ، و التفصيل:القول الثالث

لا مـتعلم    و  متفقه ير وإذا سأل غ   ،العلم فلا بأس    إذا سأل راغبا في    :الأول
  .)٧٠٢(يحل فلا

 الوقوع جدا فلا يستحب الإجابـة   إذا كانت المسألة نادرة أو بعيدة     :الثاني
                                 =  

  ).٤/٢٢١( سابق الموقعين، مرجع
، )٨/٢٨٠(، مرجع سابق    نسبة هذا القول له في فتح الباري      :  اختار هذا القول ابن العربي انظر      )٧٠١(

محمد عبد الرحمن   ،  بشرح جامع الترمذي  ، وتحفة الأحوذي    )٨/١٢١(، مرجع سابق    ونيل الأوطار 
  . دار الكتب العلمية، بيروت،)٣٣٥، ٨/٣٣٤(، عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا بنا

نسبة هذا  : ، وانظر )٣٠( سابق   صفة الفتوى، مرجع  : انظر. اختاره ابن حمدان وابن عبد البر     و )٧٠٢(
  ).٦/٣٣٣( سابق القول لابن عبد البر في تفسير القرطبي، مرجع
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  .)٧٠٣( وإذا كانت غير بعيدة الوقوع فهذه تستحب إذا أراد المنفعة،نهاع
الـتي لم    و استحباب إجابة السائل عن المـسائل المفترضـة        :القول الرابع 

  :)٧٠٥(استدلوا بأدلة منها و،)٧٠٤(تقع
كراهية رسول االله المسائل فإنما كان ذلك إشفاقاً على أمته ورأفـة ـا           -

وتحننا عليها وتخوفاً أن يحرم االله عند سؤال سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله عنه               
ا كان للأمة منفعة في إباحته فتدخل بذلك المشقة        فيكون السؤال سبباً في حظر م     

وهذا المعنى قد ارتفع بموت رسول االله واستقرت أحكـام           ،ضرار م عليهم والإ 
  .الشريعة فلا حاظر ولا مبيح بعده

هي لم تحدث بعد فأجام     ، و  عما يكون بعده من أمور     سئل rأن النبي    -
 tحذَيفَةَ بن الْيمـانِ     ديث   مثل ح  ،لم ينكر عليهم السؤال عما لم يقع       و عنها
عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ  r كان الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      :قال

 فَجاءَنـا االله ـذا      ، يا رسولَ اللَّهِ إِنا كنا في جاهِلِيةٍ وشر        : فقلت ،أَنْ يدرِكَنِي 
وهلْ بعد ذلك الشر من     :  قلت ،)نعم( :قال؟هذا الْخيرِ من شر    فَهلْ بعد    ،الْخيرِ
قَوم يهدونَ بِغيرِ هـديِي     (:  قال ؟وما دخنه :  قلت ) وفِيهِ دخن  ،نعم(:  قال ؟خيرٍ

  كِرنتمنهم و رِفعت( لْ:  قلتفَه  ررِ من شيذلك الْخ دع؟ قال ب :)ـاةٌ إلى  ،نعمعد 
: فقال.يا رسولَ اللَّهِ صِفْهم لنا    :  قلت )أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها      

                                 
، وفتح البـاري،    )٤/٢٢١( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  : اختاره ابن القيم وابن حجر انظر     و )٧٠٣(

  ).١٢/١٩٠( سابق مرجع
  ).٢/١٦( سابق الفقيه والمتفقه، مرجع: انظر.  اختار هذا القول الخطيب البغدادي)٧٠٤(
 سابق  ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٢/١٦( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  : في أدلة هذا القول   :  انظر )٧٠٥(

  ).١١/١٩٠( سابق ، والإنصاف، مرجع)٤/٢٢١(
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)ما   ،هتِنونَ بِأَلْسِنكَلَّمتيا وتِنكَنِي ذلك؟ قال:  قلت،) من جِلْدرنِي إن أَدرأْمفما ت :
)   مهامإِمو لِمِينسةَ الْماعمج ملْز؟         :  قلت ،)تـامـةٌ ولا إِماعملهم ج كُنفَإِنْ لم ي

فَاعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت       (: قال
  .)٧٠٦()وأَنت على ذلك

هذا من السؤال عن    ، و فقد سأله عن العمل في تلك الحال التي لم تأت بعد          
  .ل وقوعهاالوقائع قب

 بجانبيه جميعا بعد إخراج النظر في جانب        ، التفصيل :-واالله أعلم - الراجح
 لقوة  ؛ترجيح التفصيل ، و السؤال عن الوقائع التي لم تقع في عصر النبوة لانقضائه         

 .لقوة أدلة من قال باستحباب ذلك      و ،أدلة الطرفين الكارهين للفتوى بما لم يقع      
  : التفصيل هماابجانِو

 أو ممن هـو     ، فإن كان المستفتي طالب علم     :نظر في حال المستفتي    ال :أولاً
الحال هذه يبذل جهـده في       و  فإن المفتي  ،الوقائع الجديدة  و أهل للنظر في النوازل   

 لوجـود   ،لا حرج عليه في ذلك     و بيان الحكم الشرعي الذي يصل إليه اجتهاده      
  .عدم المفسدة والمصلحة فيه
فإن كانـت تلـك   : التي لم تقع بعد    و ل عنها  النظر في الواقعة المسؤو    :ثانياً

 بخلاف ما إذا    ،إن لم تقع   و ،الواقعة قريبة الوقوع جدا فإن المفتي يبين الحكم فيها        
  .يعرض عنها وكانت الواقعة بعيدة الوقوع فلا يفتي فيها بشيء

                                 
 r، باب كان الـنبي      )٣٤١١(برقم) ٣/١٣١٩( سابق   خاري في الصحيح، مرجع    أخرجه الب  )٧٠٦(

، بـاب   )١٨١٤(بـرقم   ) ٣/١٤٧٦( سـابق    تنام عينه ولا ينام قلبه، وفي صحيح مسلم، مرجع        
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وفي تحريم الخروج على الطاعـة                

  .ومفارقة الجماعة
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 فيجعلوا اشتغالهم   ،وعلى المؤمنين الاجتهاد بفعل الأوامر واجتناب النواهي      
 فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء   ،لاشتغال بالسؤال عما لم يقع    ا عوضا عن ا   

عن االله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد بـه ثم يتـشاغل                
 كان من   نْإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته و        إبالعمل به ف  

ائدا على ذلك فلا  وجد وقتا زنْإ ف،العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركاً      
بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن وقع               

الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد       فأما أن تكون الهمة مصروفة عند سماع      
 . هذا مما يـدخل في النـهي       نّإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع ف      لا تقع مع الإ   

  .)٧٠٧(ا كان للعمل لا للمراء والجدالفالتفقه في الدين إنما يحمد إذ
  : سؤال غير واضح أو مفهوم:الفرع الثامن

 ،من الأمور التي يراعيها المفتي عند إلقاء الفتوى مما هو متعلق بطبيعة السؤال     
إظهـار أن    و لا مفهوم بإجلاء   و مراعاة حسن الإجابة على السؤال الغير واضح      

أن يبين أيضاً يحسن ، ونف من هذا لا يأ ، و السؤال غير واضح لديه أو غير مفهوم      
 كبيان لفظ معين في السؤال أو بيان أن السؤال عـام    ،سبب عدم الفهم للسؤال   

له أن يكتفي بالنص علـى أن       ، و ويشمل جزيئات كثيرة فأي الجزئيات تقصد     
إن كان واضحا لدى غيره أو واضحا       ، و  أو غير مفهوم لديه    ،السؤال غير واضح  

 يقـول  . في الفتوى بوضوح السؤال عند المفتي لا غيره     لأن العبرة  ،لدى المستفتي 
إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم        ":ابن حمدان رحمهما االله تعالى     و ابن الصلاح 

 فعن القاضي أبي القاسم الصيمري الشافعي رحمه االله أن          ،يحضر صاحب الواقعة  
                                 

  ).٢٦٤، ١٣/٢٦٣( سابق اري، مرجعفتح الب:  انظر)٧٠٧(
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وقال  عنه،    أو لم أفهم ما فيها فأجيب      ،له أن يكتب يزاد في الشرح لنجيب عنه       
 يحـضر   : ورأيت بعضهم كتب في مثل هذا      : قال ،بعضهم لا يكتب شيئا أصلا    

  .)٧٠٨("السائل لنخاطبه شفاها
 بخاصـة   ،وإن قوة إدراك المفتي للسؤال وفهمه على وجهه قوة مطلوبة جدا          

 ،أعظم طلبا في الفتاوى المباشرة على التلفاز  و أشد خصوصا ، و في عصرنا الحاضر  
 وتتضاعف خطورة الإفتاء ،سؤال مهم جدا لتنبني عليه الفتوى     فإن إدراك المفتي لل   

بفتوى غير ما سأل عنه السائل في مثل هذه البرامج المباشرة علـى التلفـاز أو                
 ،جواب المفتي  و  إذ أن المستمعين والمشاهدين يربطون بين سؤال المستفتي        ،الراديو

  :)٧٠٩(وقد حصل من هذا القبيل مرات متعددة منها
 فقـال   ،ئا من رمي الجمرات   تين سأل عن حكم من ترك شي      أحد المستف  -
  فظن المستفتي  ، وكان المفتي يقصد عن كل جمرة      ،عليه عن كل واحدة دم    : المفتي
 : فقال المستفتي  ، ثم كرر المستفتي السؤال    ،بعض المشاهدين أنه عن كل حصاة     و

  . نعم عن كل وحدة:عن كل واحدة يا شيخ؟ فقال المفتي
إني  : وهـي أن سـائلة قالـت       ،أشد نتيجة  و خطأحادثة أخرى أظهر     -

 وأديت ، فلم أخبر أهلي بذلك حياء، ثم لما وصلت مكة حضت     ،أحرمت للعمرة 
 ، وأنجبت أولادا، ثم تزوجت بعد عدة سنوات   ،أنا حائض  و مناسك العمرة معهم  

 ، حتى ترجعي إلى مكة، يجب أن لا يقربك زوجك    : فرد الشيخ  ؟فماذا علي الآن  
 تعيـدان عقـد     ،، ثم إذا قضيت مناسكك    نك ما زلت محرمة    لأ ،مرةوتؤدي الع 

                                 
  ).٦٥(، مرجع سابق ، وصفة الفتوى)١٥٠( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٧٠٨(
  ).٢٥، ٢٤( سابق الفتوى والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة، مرجع:  انظر)٧٠٩(
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 : فقالت ،لا ينعقد النكاح حال الإحرام    ، و رمةأنت مح  و  لأنه عقد عليك   ،النكاح
 فأجاب إجابة يفهم منها أن الأمرين ؟هل أؤدي العمرة أولا أم أعيد عقد النكاح   

  .فانظر كيف أدى عدم إدراك السؤال الأخير إلى الخطأ.. .سواء
  :)٧١٠(مستجدة و سؤال في مسألة حادثة:التاسعالفرع 
 سؤال المفتي سؤالا موضوعه مسألة حادثة جديدة لم يسبق للعلماء            كان إذا

 فإن أهل العلم اختلفوا في جواز الإفتاء فيها من عدمه على ثلاثـة              ،الخوض فيها 
  :)٧١١(أقوال

 ،يـة هالنـوازل الفق   و  جواز فتوى المفتي في المسائل الجديدة      :القول الأول 
   :استدلوا على ذلك بأدلة منهاو

 فإم كانوا يـسألون عـن       ؛فتاوى الأئمة وأجوبتهم  ذلك ب ، و الوقوع -
  .حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها

ومن له مباشرة ، الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث     -
ي بوقائع العالم   وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يف      ،  لفتاوى الناس يعلم أن المنقول    

ولا ،  وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة          ،  جميعا
  .ولا لأتباعهم، يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب

بل يتوقف حتى يظفـر فيهـا      ،  ولا الحكم ،  لا يجوز له الإفتاء    :القول الثاني 
                                 

، )٣٨٩(بق   سا ، والمصباح، مرجع  )٤/٢٦٥( سابق   في هذا الفرع إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٧١٠(
 سـابق  ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع)٦١( سابق  ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )٤٨٠(و
  ).٢٠٩( سابق وما بعدها، ومنهج الإفتاء، مرجع) ٧٠(

  .الخلاف وأصحاب الأقوال وأدلتهم في المراجع السابقة:  انظر)٧١١(
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ن تتكلم في مـسألة   إياك أ:أصحابهواستدلوا بأن الإمام أحمد قال لبعض        ،بقائل
  .ليس لك فيها إمام
 لتعلـق ،   دون مسائل الأصول   يجوز ذلك في مسائل الفروع     :القول الثالث 

ولا يجـوز في    ،  وسهولة خطرهـا  ،  شدة الحاجة إليها  لو،  بالعملمسائل الفروع   
  .مسائل الأصول
عند الحاجـة    -بل يستحب أو يجب   -وأن ذلك يجوز     . التفصيل :والراجح

دون الآخـر  وإن وجد أحدهما    ،  فإن عدم الأمران لم يجز    ،  اكموأهلية المفتي والح  
  .)٧١٢(فيجوز للحاجة دون عدمها، والتفصيل، والمنع، احتمل الجواز

الثاني قوي فلا بد من      و وذلك أن جملة ما استدل به أصحاب القولين الأول        
 متى كان المفتي أهلا للإفتاء لم يكن هناك فرق بين الأصول          ، و اجتهاد في النوازل  

 ، فمتى كان المفتي أهلا للفتـوى      ،ل ا أصحاب القول الثالث    الفروع التي فص  و
لا  و يفـتي  و  فإنه يجتهد فيهـا    ،وكانت حاجة دعت إلى الإفتاء في تلك النازلة       

 الصحيح أنه واجب عنـد الحاجـة        ، لكن هل هذا مستحب أو واجب      ،حرج
عند الحاجة ، والقريبة من الضرورة للحكم الشرعي أو الضرورة للحكم الشرعي       

 لم يجز الإفتاء في     ،لم تكن حاجة   و  فإن لم يكن هناك أهل     ،المعتادة فإنه يستحب  
  النـاس دو فإن ع،ليس هناك أهل ففيه نظر    و كانت هناك حاجة  ، و تلك النوازل 

 ـنلا ي  و على مقلد غير أهل للفتيا أولى من تركهم هملا لا يعرفون معروفا            ون رك
  .شهوام ووافق أهواءهميتخيرون من الأحكام ما ي، ومنكرا

                                 
 سابق المسودة، مرجع: انظر. ه ابن القيم  اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى وتلميذ        و )٧١٢(

  ).٤/٢٦٦( سابق ، وإعلام الموقعين، مرجع)٥٤٣(
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 في الوجود لا تنحصر فلا يصح       الوقائع" :-رحمه االله تعالى  -يقول الشاطبي   
دخولها تحت الأدلة المنحصرة ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القيـاس             
وغيره فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمهـا ولا يوجـد               

 أو ينظر   ، أن يترك الناس فيها مع أهوائهم       وعند ذلك فإما   ،للأولين فيها اجتهاد  
 فلا يكـون  ،تباع للهوى وذلك كله فساد   اأيضاً  فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو      

بد من التوقف لا إلى غاية وهو معنى تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد إلى تكليف       
 لا بد من الاجتهاد في كل زمان لأن الوقائع المفروضة لا تختص             ما لا يطاق فإذاً   
  .)٧١٣("بزمان دون زمان

 وما نحن فيه من سرعة في حدوث النـوازل          ،وعند النظر إلى حال عصرنا    
 لتلـك الحـوادث   ممارستهم و معرفة الأحكام الفقهية له    معه يحتاج الناس الفقهية مما   

بيان حكمهـا   ، و المفتين المؤهلين للنظر في تلك النوازل      و لقلة اتهدين ، و يوميا
 فـإن  ،جهة النقل عن اتهدينمن  وجهة الاجتهاد أ  سواء كان بيان الحكم من      

بيـان   و هذا الحال في هذا الزمان يوجب على المفتي المؤهل النظر في النـوازل            
  .حكمها الشرعي بعد بذل الجهد في طلب الحكم عن طريق الدليل الشرعي المعتبر

  :)٧١٤(سؤال يتعلق بالمتشابه من القرآن: الفرع العاشر
وردت الـتي   ، و )٧١٥( القرآن ؤال يتعلق بالمتشابه من آيات     المفتي عن س   سئلإذا  

                                 
  ).٤/١٠٤( سابق  الموافقات، مرجع)٧١٣(
  .)١٣١ ( سابق، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع)١٧٨( سابق الفتوى في الإسلام، مرجع: انظر )٧١٤(
 مـن سـورة آل    ٧د تفسير الآية رقـم      بيان معنى المتشابه والمحكم في كتب التفسير عن       :  انظر )٧١٥(

في الفقيه والمتفقـه،    . خلاف العلماء في المحكم والمتشابه    : عمران، وكذلك بحث الخطيب البغدادي    
  ).١/٢٠١( سابق مرجع
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  .رد على المستفتي إما بالامتناع أو الزجر ومن دون تفسير امتنع عن الجواب
 يعلمون تفسير المتـشابه مـن    نفإن كان المفتي من الراسخين في العلم الذي       

  فلا يبين  ،القرآن فإن جواز بيان ذلك للناس خاضع لقدرة الناس على فهم ذلك           
  . أو يفهمونه بشكل غير صحيح،لهم أمرا قد لا يفهمونه مطلقا

q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g   ]  :قال االله تعالى
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  »  º   ¹     ¸Z )لمفتي المستفتي بأنَّفينبه ا) ٧:آل عمرانت تبالمتشابه من ع 
يوصيه ، وقد يكون قرينة على زيغ القلب والسؤال عنه قد يؤدي للفتنة والقرآن

ª  »  ¬    ®   ] :بأن يقول كما يقول الراسخون في العلم قال تعالى
´  ³  ²       ±  °  ¯Z  )ا) ٧:آل عمران ا كما  وفيوصيه بالإيمان التسليم

-  .  /  0  ]  :فمن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب قال تعالىجاءت 

  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   9   8  7  6  5  4  3  2   1

  K  J   I  HG  F  E  DZ  )٥ -٣:البقرة.(  
في معرض ذكره لمواضع كراهية السؤال فقـال رحمـه االله            يقول الشاطبي 

v  u   ] :وعلى ذلك يدل قوله تعالى    ات  السؤال عن المتشا  والثامن  " :تعالى
}   |  {  z  y  x  wZ  ) ومن ذلك سؤال مـن سـأل        ...)٧:آل عمران

 .)٧١٦("عنه بدعةمالكا عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال 
                                 

  ).٤/٣٢٠( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٧١٦(
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  : سؤال لا نفع للمستفتي فيه:الفرع الحادي عشر
بة على الأسئلة الـتي لا نفـع        حديثا على كراهة الإجا    و اتفق العلماء قديما  

 إلا عمـا    rكان الصحابة رضوان االله عليهم لا يسألون الرسول         ، و )٧١٧(فيها
 لا خلـق    ،rهمتهم الأولى العمل بما أمرهم به االله ورسوله          و يحتاجونه و ينفعهم

 فضلا  دٍوالسؤال عن كل شيء ولو كان متوهما أو غير موج         ، و المسائل وتوليدها 
 ن ابن عباس  ع" :رحمه االله تعالى    يقول ابن القيم   ، منفعة  ذا اًأن يكون موجود  عن  
t ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول االله          : قال r  ،      ما سـألوه إلا عـن

 r  q   pZ]  :كلهن في القرآن   rثلاث عشرة مسألة حتى قبض      
 ما كانوا يسألونه إلا عما      .)٢١٧:البقرة(  A    @  ?  >Z    ]  ،)٢٢٢:البقرة(

ما سـألوه إلا عـن       ": ومراد ابن عباس بقوله    :ابن القيم رحمه االله   قال  . ينفعهم
وإلا فالمسائل التي   ،  المسائل التي حكاها االله في القرآن عنهم      " ثلاث عشر مسألة    

سألوه عنها وبين لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصى ولكن إنما كانوا يـسألونه              
قدرات والأغلوطات وعضل عما ينفعهم من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن الم      

 مقـصورة   كانت هممهم  بل،  ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها     ،  المسائل
  .)٧١٨("فإذا وقع م أمر سألوا عنه فأجام، على تنفيذ ما أمرهم به

                                 
بق  سـا  ، والإنصاف، مرجع  )٧١،  ١/٧٠( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  : من قال بذلك  :  انظر )٧١٧(

، )٦٦( سـابق  ، وأدب الفتيا للسيوطي، مرجـع )٦/٤٢٩( سابق  ، والفروع، مرجع  )١١/١٩٠(
، والفتوى بـين  )٣/٤٨٣( سابق ، وشرح المنتهى، مرجع  )٤/٥٨٤( سابق   الكوكب المنير، مرجع  وشرح  

، )١١٩( سـابق    وما بعدها، وتاريخ الفتـوى، مرجـع      ) ٤٧( سابق    مرجع الانضباط والتسيب، 
  ).١٨٢( سابق ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع)١٣٤( سابق ، مرجعوالفتوى في الإسلام

  ).١/٧٠( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٧١٨(



 ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي: الفصل الأول :الثانيالباب 
٤٤٥ 

معاملاته أو فيمـا   ويسأل عما ينفعه في عباداته    و إن شأن المؤمن أن يستفتي    
ليس من شأنه الاستفسار عن قضايا خياليـة أو    ، و يجهل من أمور العقيدة املة    

 وما تعمل أو عـن  ،ليس فيها نفع كالسؤال عن الأرواح بعد مفارقتها للأجساد  
 ،أسمائهم و أو عن عدد أصحاب الكهف،كيفية عذاب القبر أو عن مساحة الجنة     

 أو هل أبوي النبي     ، أو اسم فرعون   ،اسم أخته  و  أو اسم أم موسى    ،ولون كلبهم 
ن أنفسهم دهرا   وا المسلم ل  غ ونحو ذلك من الأسئلة التي ش      ،نة أم في النار   في الج 
  .)٧١٩(لا في الآخرة و بدون أن تعود عليهم بأي فائدة في الدنياطويلاً

 الأسئلة التي تتضمن ألغازا شرعية يريد المستفتي حلها      :أمثلة ذلك أيضا  ومن  
 وقـوم   ،خلوا الجنة  قوم كذبوا ود   :مثل، و  نوى ولا صلى وصلى ولا نوى      :مثل

 فـالأولى   ،أشباه ذلك مما لا فائدة للمستفتي في معرفته        و "صدقوا ودخلوا النار    
الإعراض عنها لأن الاشتغال بمثـل   والسكوت عن الجواب حتى لو علم الجواب      

  .)٧٢٠(هذه المسائل من عمل الفارغين
تصد لما لا يـصلح لم       و  عن فراغ وفضول   اًوقد يقال إن كان السؤال ناتج     

 وإن كان الباعث له شبهة عرضت له فينبغـي أن           ،يظهر له الإنكار   و ه المفتي يجب
  .)٧٢١(إدراكه ويتلطف في إزالتها عنه بما يصل إليه عقلة ويقبل عليه

                                 
  ).١٨٥( سابق مباحث في أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٧١٩(
  ).١٢٠( سابق الفتوى بين الانضباط والتسيب، مرجع:  انظر)٧٢٠(
  ).٢٨٣، ٢٨٢( سابق  مرجعالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام،:  انظر)٧٢١(
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  : سؤال من الأغلوطات:الفرع الثاني عشر
فـسرت بأـا    ، و )٧٢٢(الأغلوطات هي المسائل العويصة الشديدة الصعبة     

 وروي عن   )٧٢٣(ا في الغلط ويمتحن ا أذهان الناس      المسئول عنه المسائل التي يقع    
، لكن النهي عن سؤالها متوجه لمـا        )٧٢٤( حديث ضعيف في النهي عنها     rالنبي  

 : منها،فيها من مفاسد
  .نفسهإذلالا للمسئول عنه وعجبا وبطرا بأن فيها إيذاء و -
  .أا تفتح باب التعمق -
 وما  ،على ظاهر السنة  أن يوقف   الصواب ما كان عند الصحابة والتابعين       و
 وألا يمعن جدا ألا يقـتحم في        ،لة الظاهر من الإيماء والاقتضاء والفحوى     ز  نهو بم 

الاجتهاد حتى يضطر إليه وتقع الحادثة فإن االله يفتح عند ذلك العلم عناية منـه               
  .)٧٢٥(بالناس وأما يئته من قبل فمظنة الغلط

                                 
، والمعجم الكبير،   )٥/٤٣٥(، مرجع سابق    في مسند الإمام احمد   :  فسرها بذلك الأوزاعي انظر    )٧٢٢(

 ،حمدي بن عبدايد السلفي   :  تحقيق ،)١٩/٣٨٠(، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٤،  مكتبة الزهراء، الطبعة الثانية،الموصل

  ).٣٦٢( سابق حجة االله البالغة، مرجع: ر انظ)٧٢٣(
، ، باب التوقي في الفتيا)٣٦٥٦(برقم ) ٣/٣٢١(، مرجع سابق   الحديث رواه أبو داود في سننه      )٧٢٤(

، وفي سنن سعيد بن منـصور،       )٢٣٧٣٧(برقم  ) ٥/٤٣٥(، مرجع سابق    وفي مسند الإمام أحمد   
 في تعليقه   يخ شعيب الأرناؤوط  قال الش ، وضعفه الألباني و   )١١٧٩(برقم  ) ١/٣٢٤( سابق   مرجع

  .إسناده ضعيف لجهالة عبد االله بن سعد: على مسند الإمام أحمد
، )١٠/٤٠٧( سـابق    ، وفتح البـاري، مرجـع     )١/٦٩( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٧٢٥(

، وقواعـد  )٣٦٣، ٣٦٢( سـابق  ، وحجة االله البالغة، مرجع)٤/٣١٦( سابق والموافقات، مرجع 
  ).٥٨٠(بق  ساالفقه، مرجع
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 ذلك لأنه   ،غلوطاتوذهب بعض الفقهاء إلى تعزير من سأل مسألة من الأ         
  .)٧٢٦(ة من المفتي في الجوابفتي أو غلططلب زلة الم
 هل يكون   ، من وقف أم ولده حال حياته      :أمثلتها سؤال أحدهم قال   ومن  

 فإن السائل ظهر مـن  ،وقفا بعد موته؟ فالسائل لمثل هذه المسألة يستحق التعزير    
 هل يصح   :أن يقول كان حقه    لأن المستفتي    ،استفتائه قصد التغليط لا الاستفتاء    

أم لا؟ أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ظهور حكمه قرينة قوية علـى                
  .)٧٢٧(تلبيس على المفتي حتى يظن أن الوقف صحيحال وقصده تغليط المفتي

  :سؤال يتعلق بشيء من المصالح العامة: الفرع الثالث عشر
عن بعـض   بعض المواضيع التي تتضمنها الاستفتاءات فيها تعرض للسؤال         

نحـو  ، و مثل قول السائل ما حكم إزالة مقبرة للمصلحة العامـة         ،المصالح العامة 
 فعلى المفتي في هذه الحال أن يبين للمستفتي أن الاستفتاء في هذا الموضوع              ،ذلك

 بل من اختصاص تلك الجهة التي ستزيل المقـبرة للـصالح            ،ليس من اختصاصه  
 بل قد يحدث فتنـة مـن        ،يد المستفتي شيئا   فإفتاء المفتي لهذا السائل لا يف      ،العام

قـد  ، و يعود على بعض الناس المتحمسين بالإيذاء     ، و الوقوف في مواجهة الدولة   
تكون الجهة المختصة قد حصلت على فتوى أخرى لكوا بينت للمفتي الآخـر      

 بحيـث قـد   ،ظروفا شديدة أدت إلى هذا المشروع لم تعرض على المفتي الأخير     
  . لفتوى غيره إذا اطلع على استفتاء جهة الاختصاصتكون فتواه موافقة

                                 
  ).٦/٣٨٠( سابق الفروع، مرجع:  انظر)٧٢٦(
  ).٦/٣٨٠( سابق الفروع، مرجع:  انظر)٧٢٧(
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  : سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد:الفرع الرابع عشر
يحسن بالمفتي أن لا يفتي بشيء متعلق بوثيقة عقد أو وصية حتى يطلع عليها              

ن لا يعرفون ما هي الأشياء المؤثرة في الحكم الـشرعي لكـي         و فالمستفت ،بنفسه
يذلك العقـد   وطلاع على تلك الوثيقة لذلك على المفتي الا،رضوها على المفتي  ع
  .يه حسب مضمونهف ثم الإفتاء أولاً

 فيبين  ،كما عليه الاطلاع على جميع الشروط التي تضمنها العقد أو الوصية          
يوجه تلك  ، و السنة أو مخالفة لمقتضى العقد     و بطلان ما كانت فيه مخالفة للكتاب     

ى الميت بمحرم منع المستفتين مـن إنفـاذ          فلو أوص  ،الشروط التوجيه الصحيح  
 :رحمه االله تعالى   يقول ابن القيم   أبدلها لهم بشيء يكون فيه نفع لوالدهم       و الوصية

بـل ولا   ،  ذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل بـه              إ"
فإن كان يخالف حكـم االله      ،  حتى ينظر في ذلك الشرط    ،  يسوغه على الإطلاق  

وإن لم يخـالف    ،  ولا يسوغ تنفيـذه   ،  ولا يحل له تنفيذه   ،   حرمة له  ورسوله فلا 
؟ فـإن لم     قربة أو رجحان عند الشارع أم لا        هل فيه  :حكم االله ورسوله فلينظر   

وإن ،  فلا تضر مخالفتـه   ،  ولم يحرم ،  ولا رجحان لم يجب التزامه    ،  يكن فيه قربة  
ه والتقييد به ما     هل يفوت بالتزام   :كان فيه قربة وهو راجح على خلافه فلينظر       

هو أحب إلى االله ورسوله وأرضى له وأنفع للمكلف وأعظم تحصيلا لمقـصود             
، الواقف من الأجر؟ فإن فات ذلك بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقييد به قطعـا         

وجاز العدول بل يستحب إلى ما هو أحب إلى االله ورسوله وأنفـع للمكلـف               
 قربة وطاعة ولم يفت بالتزامه      هكان في  وإن   ... ،وأكثر تحصيلا لمقصود الواقف   

ويحـصل  ،  ما هو أحب إلى االله ورسوله منه وتساوى هو وغيره في تلك القربة            
غرض الواقف بحيث يكون هو وغيره طريقين موصلين إلى مقصوده ومقـصود            
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بل له العدول عنه إلى ما هو        ،الشارع من كل وجه لم يتعين عليه التزام الشرط        
وإن ترجح موجب الشرط وكان قصد القربة والطاعـة         ،  وأرفق به ،  أسهل عليه 

  .فيه أظهر وجب التزامه
ومـا  ،  وما يجب التزامه منـها    ،  فهذا هو القول الكلي في شروط الواقفين      

ولم ، ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهـر تنـاقض       ،  وما لا يجب  ،  يسوغ
  .يثبت له قدم يعتمد عليه

في هذا المكـان المعـين الـصلوات        فإذا شرط الواقف أن يصلي الموقوف عليه        
وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين لم يجب عليـه          ،  الخمس ولو كان وحده   

 فإن الجماعة إمـا شـرط       ؛بل ولا يحل له التزامه إذا فاتته الجماعة       ،  الوفاء ذا الشرط  
، وإن صـحت صـلاته    ،  وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة    ،  لا تصح الصلاة بدوا   

  .وعلى كل تقدير فلا يصح التزام شرط يخل ا،  سنة مؤكدة يقاتل تاركهاوإما
وترك التأهل لم يجب الوفاء ذا الشرط ، وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية   

 فإن  ؛ رغبة عن السنة فليس من االله ورسوله في شيء         التزمهبل من    بل ولا التزامه  
 سنة الاشتغال ا أفـضل      وإما،  النكاح عند الحاجة إليه إما فرض يعصي تاركه       

 يثاب فاعلها كما    وإما سنةٌ ،  من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات       
وعلى كل تقدير فلا يجوز اشـتراط تعطيلـه أو     ،  يثاب فاعل السنن والمندوبات   

 إذ يصير مضمون هذا الشرط أنه لا يستحق تناول الوقف إلا من عطل ما      ؛تركه
 ومن فعل ما فرضه االله عليه وقـام         ،rنة رسول االله    فرض االله عليه وخالف س    

ولا يخفى ما في التـزام هـذا        ،  بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيئا         
  .)٧٢٨( "الشرط والإلزام به من مضادة االله ورسوله

                                 
  ).٤/١٧٩( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٧٢٨(
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  المطلب الرابع
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال المفتي

  :وفيه فرع واحد
  :الإفتاء عند انشغال الذهن عدم :فرع

   :ةـتوطئ
 يجوع و يحزن و  فهو يغضب  ،تتقلب أحواله من حال إلى حال     ، و المفتي بشر 

 في وهذه الأحوال تـؤثر      ،يكون سعيدا مسرورا حليما حكيما    ، و يغتم و يهتمو
من المواضع التي يحتاج فيها المفتي إلى كامل طاقتـه          ، و نشاطه بلا شك   و الذهن
 لذا أفردت لحالة المفتي حين ،إلقاء الجواب و سماع الأسئلةالفكرية ساعة والذهنية

  .فيه فرع واحد وإلقاء الفتوى هذا المطلب
  :)٧٢٩( عدم الإفتاء عند انشغال الذهن:فرع

 فهو كالقاضي من جهة البيان لا من جهـة          ،إن المفتي مبين لحكم االله تعالى     
قضين حكم بين   لا ي ( :r قال   ،الحاكم يحرم عليه الحكم حال الغضب      و الإلزام

  .)٧٣٠()اثنين وهو غضبان
                                 

 ، وأدب المفتي والمستفتي، مرجـع     )٢/١٧٥( سابق   في هذا الفرع إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٧٢٩(
، )٣٨( سـابق    وآداب الفتـوى، مرجـع    ،  )٣٤( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجع   )١١٣(سابق  

 ، والأصول العامة، مرجـع    )٥٠( سابق   ، وأصول الفتوى، مرجع   )٤٩٥( سابق   والمصباح، مرجع 
، وأحكام الإفتاء والاسـتفتاء،     )١٢٩( سابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )١١٤(سابق  
  ).١٢٥( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٨٧( سابق مرجع

، باب هـل يقـضي      )٦٧٣٩(برقم  ) ٦/٢٦١٦( سابق    الصحيح، مرجع   أخرجه البخاري في   )٧٣٠(
=  
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فيحرم على المفتي أن يفتي في كل حال يكون مشغول الذهن فيها قياسـا              
ليس له " :النووي رحمهم االله جميعا وابن حمدان وعلى الغضب يقول ابن الصلاح  
كحالـة  ،وتمنعه من التثبت والتأمل، وتشغل قلبه،أن يفتي في كل حالة تغير خلقه     

و العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو الملالـة أو   أو الجوع أ الغضب
وهو أعلم بنفسه فمهما    ،المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مدافعة الأخبثين         

   .)٧٣١(أحس باشتغال قلبه وخروجه عن حد الاعتدال أمسك عن الفتيا
 ـ،نحوه لا يجوز له أن يفتي  و فالمفتي في حالة انشغال ذهنه بالغضب      ن إن  لك

أيـضاً   فإنه لا يفـتي  ،الاستفتاء في شيء واضح جلي عند المفتي       و كانت المسألة 
 مثل تلك المسألة لكنـه في       فيإن كان انشغال ذهنه قد لا يؤثر         و استحبابا لأنه 

الإرشاد للمستفتي في بعض مـا       و المقابل لن يعطي جوابا كاملا متضمنا النصح      
ستفتي مما هو أهم من سؤاله فيبينه   قد لا يدرك بعض احتياجات الم      و يلاحظه عليه 

له زيادة على جواب الفتوى فمثل هذه الأمور قد تغيب عن ذهن المفتي في حالة               
  .انشغال ذهنه

 فأفتى فيهـا فإنـه إن   ،لكن إن لم تكن المسألة من المسائل القريبة من ذهنه        
  وهو في الجملة أهل للفتوى     ،أصاب صحت فتياه لأن المقصود من الفتوى البيان       

   لكن طرأ عليه عرأضعف الأهلية لكن النتيجة كانت سليمة لم يظهر عليهـا   ض 
                                 =  

بـرقم  ) ٣/١٣٤٢( سـابق    القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ من كتاب القضاء، وفي مسلم، مرجع          
  .، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)١٧١٧(

، وآداب  )٣٤( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجـع    )١١٣( سابق    أدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٧٣١(
  ).٣٩، ٣٨( سابق مرجعالفتوى، 
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  قال ابن الـصلاح ،إن كان فعله خطأ بالإفتاء في تلك الحالة    ، و أثر ذلك العرض  
فإن أفتى في شيء من هذه الأحـوال        " :النووي رحمهم االله جميعا    و ابن حمدان و

  .)٧٣٢("تياه وإن خاطر اوهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب صحت ف
التحذير مما يحول بين     ": الذهن فيالضجر   و قال ابن القيم مبينا أثر الغضب     

 فإنه لا يكون خير الأقسام      ؛وتجريد قصده له  ،  الحاكم وبين كمال معرفته بالحق    
 ؛والغضب والقلق والضجر مضاد لهمـا     ،  الثلاثة إلا باجتماع هذين الأمرين فيه     

والغضب نوع من الغلـق      ... تاله كما تغتاله الخمر   فإن الغضب غول العقل يغ    
 وأوصـى   ... يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقـصد        والإغلاق الذي 

فإن صاحب الغلق لا يقدم     ؛  إياك والغلق والضجر   :بعض العلماء لولي أمر فقال    
  .)٧٣٣("وصاحب الضجر لا يصير على حق، عليه صاحب حق

 فإذا كان   ، للحال التي هو فيها حين يفتي      فعلى المفتي في هذا العصر أن ينتبه      
منشغل الذهن مثلا بقيادة السيارة أو بانتظار شيء مهم أو بالبحث عن شـيء              

 أو غيرها من الحالات التي يظن هو أا غير مؤثرة كتأثير الغضب أو              ،مفقود له 
 تطبيق هذا الضابط وهو عدم الإفتاء حال انشغال الذهن على ما نص              إلى يريص

 ـ         و ل العلم من الغضب   عليه أه  نحوه بل إن المفتي في هذا الزمان قد تغل بالـه   ش
وذهنه أمور متعددة إما تؤثر فيه تأثيرا كبيرا كالغضب أو دونه، فينتبـه المفـتي               

 في بل إن من الأمور التي تـؤثر    ، فلا يفتي على أي حال حتى يختبر نفسه        ،لنفسه
                                 

، وآداب  )٣٤( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجـع    )١١٣( سابق    أدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٧٣٢(
  ).٣٩، ٣٨( سابق الفتوى، مرجع

  ).١٧٦، ٢/١٧٥( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٧٣٣(
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 فيا تؤثر   إالراديو حيث    و تالقنوا و الذهن في هذا الزمان الظهور في الشاشات      
  . خاصة لمن لم يعتد عليها،تشغل ذهنهم والمفتين
  :)٧٣٤( الفتوى ماشيا:مسألة

 وقيل بالتفصيل   ،بعض آخر منعه   و  فجوزه البعض  ،اختلفوا في الفتوى ماشيا   
ذلك لأن حال المشي حال مـشغلة  ، وإلا لا يفتي وفإن كان يفتي في شيء ظاهر 
 كالغضب بل هي دونه فناسـب       ،ت كبيرة إشغال  للذهن لكن تلك الحالة ليس    

إن كان ترك الإفتاء حال الانـشغال مطلقـا         و فيها الإفتاء في الظاهر دون غيره     
   .)٧٣٥(االله المستعان وأبرأ للذمة وأوجه

  المطلب الخامس
  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة 

  الحاضرين والزمان وإلى طبيعة المكان

  : فروعوفي هذا المطلب ثلاثة
أن لا يفتي إن خشي أن يترتب على الفتوى شر أكبر مـن             : الفرع الأول 

  .الإمساك عنها
  . عدم المبادرة بالإفتاء بوجود من هو أعلم:الفرع الثاني
  .المستفتي إذا لزم ذلك و أن تكون الفتوى بين المفتي:الفرع الثالث

                                 
  ).٥٣٦( سابق المصباح، مرجع: في هذه المسألة:  انظر)٧٣٤(
  ).٦/٢٩٢( سابق البحر الرائق، مرجع:  انظر)٧٣٥(
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 ـ          : الفرع الأول  بر مـن   أن لا يفتي إن خشي أن يترتب على الفتوى شر أك
  :الإمساك عنها

 مكانـه  و من الضوابط التي يراعيها المفتي مما هو راجع إلى طبيعـة زمانـه            
 فإن أفضت إلى شر أكبر من       ، النظر إلى ما تؤول إليه الفتوى      ،الحاضرين حوله و

هـذا هـو فعـل    ، والإمساك عنها فإن الإمساك عنها مطلوب ولو كانت حقا      
اعد إبراهيم لكون أهل مكة حـدثاء        عندما ترك بناء الكعبة على قو      rالرسول  

 تنفيذ الحق خشية أن يؤول ذلك الحق إلى ما هو أشد            r فترك   ،)٧٣٦(عهد بكفر 
 فإذا كان الزمان غير     ،ينفر من لم يسلم عن الإسلام      و شرا فيرتد المسلمون الجدد   

إن كان الحاضرون ليسوا ممن يطيقـون       ، و مناسب أخر البيان إلى زمن مناسب     
فلا يلقي ا بين أظهرهم فيشوش علـيهم أمـر دينـهم            الفتوى لفرط جهلهم    

 كذلك المكان فإذا كان المكان غير مناسب فإنه ينتظـر         ، و رسوله و ب االله فيكذَّ
لا يفتي حتى يغير المكان مثل من كان في مكان لا يأمن فيه على نفـسه مـن                  و

يشغل ذهنـه عـن إدراك       و نحوه فإن هذه من أعظم ما يشغل الإنسان        و القتل
 فيؤخر الإفتاء   ، العقل في بل قد يكون أعظم أثرا من الغضب في تأثيره           ،الصواب

وعلى كل حال على المفتي      ،الخوف إلى مجلس أمان    و حتى يخرج من مجلس الريبة    
 لأن  ،متى غلب على ظنه ترتب شر أكثر من الإمساك عن الفتيا أمسك عنـها             

  .)٧٣٧(ال بمفسدة أعظم منهازالمفسدة لا يصح أن ت
                                 

  ).٢٧١(صحيفة :  تقدم تخريج هذا الحديث، انظر)٧٣٦(
، )٥١٨( سـابق  ، والمـصباح، مرجـع  )١٥٨، ٤/١٥٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٧٣٧(

محمـد   بناالشيخ عبد الرحمن :  تحقيق،)٣٦(، محمد بن عبد الوهاب  ومبحث الاجتهاد والخلاف،    
  .مطابع الرياض، الطبعة الأولى،  الرياض،رحمن الجبرين والشيخ عبد االله بن عبد ال،السدحان
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فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه االله يـوم         " :رحمه االله تعالى   ميقول ابن القي  
فإن لم يـأمن غائلتـها      ،  هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى     ،  القيامة بلجام من نار   

ترجيحا لدفع أعلى   ،  وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها         
عادا على   عن نقض الكعبة وإ    r وقد أمسك النبي     ،المفسدتين باحتمال أدناهما  

 وأن ذلك ربما نفـرهم      )٧٣٨( لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام     ؛قواعد إبراهيم 
وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل          ، عنه بعد الدخول فيه   

قال ابن عباس رضي    ،  أمسك عن جوابه  ،  وخاف المسئول أن يكون فتنة له     ،  عنه
 أني لو أخبرتك بتفسيرها كفـرت        وما يؤمنك  : لرجل سأله عن تفسير آية     ماعنهاالله  

  .)٧٣٩("ولم يرد أنك تكفر باالله ورسوله، به؟ أي جحدته وأنكرته وكفرت به
ومن أمثلة ذلك الراجعة إلى خشية الفتنة العائدة إلى حال الحاضرين ما سئل             
عنه أحد الكبار في مجلس مختلط كان فيه من السنة والشيعة فقيل له من أفـضل              

 وهـذه   .من بنته في بيتـه    : فأجاب ذلك الكبير بقوله    ؟rالناس بعد رسول االله     
ل ز  ن أن الأفضل هو أبو بكر الصديق لأن ابنته في م          :ا أحدهم :العبارة تفيد معنيين  

 في  r لأن ابنة الرسـول      ؛ هو الأفضل  t اً هو أن علي   :ام وثانيه .rالرسول  
  .)٧٤٠(له إذ لهذا الكلام معنيان متضادانز نم

                                 
  ).٢٧١(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٧٣٨(
، شرح الجـامع الـصغير  فيض القدير : ، وانظر )١٥٨،  ٤/١٥٧( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   )٧٣٩(

 ـ١٣٥٦،   مصر، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى      ،)٦/٣٨٦(، الرؤوف المناوي  عبد  ،هـ
محمد بن أبي بكر أيوب     ،   ونزهة المشتاقين  ، وروضة المحبين  )٤/٨٤( سابق    الفتاوى، مرجع  ومجموع

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ دار الكتب العلمية، ، بيروت،)٣٠٦(، الزرعي أبو عبد االله
  ).٤/١٢٦( سابق دستور العلماء، مرجع:  انظر)٧٤٠(
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  : بالإفتاء بوجود من هو أعلم عدم المبادرة:الفرع الثاني
  أن يراعـي الحـرص     :الآداب التي يراعيها المفتي بشأن الحاضرين في الس       ومن  

 معرفتهم لأنه ينبغي للمفتي أن لا يبادر بالجواب في مجلس يوجد فيـه مـن هـو   على  
كلام العالم بالعلم بحضرة من هو أعلم منـه          ف ، بل يحول السؤال إليه    ،أعلم منه 

 لأبي بكر   rلإذنه   ؛في ذلك صريحا أو ما قام مقامه        له ه به أو أذن   أمر إذا   جائز
t  بتعبير الرؤيا بحضرتهr)٧٤٢( والحكمالإفتاءويؤخذ منه جواز مثله في  )٧٤١(.  

وضابط ذلك أن المفتي إذا كان بحضرة من هو أعلم منه فإنه لا يبـادر في                
 جب بمـا عنـده    لا يجر نفسه إلى مستنقع الع     ، و الفتوى بل يحيل المستفتين إليه    

 فالأصل في الفتوى طلب الـسلامة فـدفع         ،حب الظهور  و التكبر عن الإحالة  و
  .المفاسد مقدم على جلب المصالح
                                 

ب من لم ير الرؤيا     ، با )٦٦٣٩(برقم  ) ٦/٢٥٨٢( سابق    الحديث في صحيح البخاري، مرجع     )٧٤١(
، بـاب في تأويـل      )٢٢٦٩(برقم  ) ٤/١٧٧٧( سابق   لأَولِ عابِرٍ إذا لم يصِب وفي مسلم، مرجع       

 فقال إني رأيت اللَّيلَةَ في الْمنـامِ   rأَنَّ رجلا أتى رسولَ اللَّهِ    : الرؤيا ونص الحديث عند البخاري    
فَأَرى الناس يتكَفَّفُونَ منها فَالْمستكْثِر والْمستقِلُّ وإذا سبب واصِلٌ من          ظُلَّةً تنطُف السمن والْعسلَ     

                    ـرلٌ آخجذَ بِهِ رأَخ لا بِهِ ثُمفَع رلٌ آخجذَ بِهِ رأَخ ثُم تلَوبِهِ فَع ذْتأَخ اكاءِ فَأَرمالأرض إلى الس
  جذَ بِهِ رأَخ لا بِهِ ثُمصِلَفَعو ثُم قَطَعفَان رولَ اللَّـهِ بِـأَبِي أنـت واالله     :فقال .لٌ آخسكْرٍ يا رأبو ب

أَما الظُّلَّةُ فَالإِسلام وأَما الذي ينطُف مـن الْعـسلِ           :قال .اعبرها: rفقال النبي   .لَتدعني فَأَعبرها 
وأَما السبب الْواصِلُ من السماءِ     ، ف فَالْمستكْثِر من الْقُرآنِ والْمستقِلُّ    والسمنِ فَالْقُرآنُ حلاوته تنطُ   

                     لُو بِهِ ثُـمعفَي دِكعلٌ من بجذُ بِهِ رأْخي االله ثُم لِيكعذُ بِهِ فَيأْخالذي أنت عليه ت قإلى الأرض فَالْح
    عفَي رلٌ آخجذُ بِهِ رأْخنِي يـا                 يبِرلُو بِهِ فَأَخعلُ له فَيصوي بِهِ ثُم قَطِعنفَي رلٌ آخجيأخذ به ر لُو بِهِ ثُم

 فَواللَّهِ  :قال .أَصبت بعضا وأَخطَأْت بعضا    :rقال النبي   .رسولَ اللَّهِ بِأَبِي أنت أَصبت أَم أَخطَأْت؟      
  .خطَأْت قال لا تقْسِملَتحدثَني بِالَّذِي أَ

  ).٥٠٣( سابق ، والمصباح، مرجع)١٢/٤٣٨( سابق فتح الباري، مرجع:  انظر)٧٤٢(
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  :المستفتي إذا لزم ذلك و أن تكون الفتوى بين المفتي:الفرع الثالث
آداـا الراجعـة إلى حـال        و ومما يراعيه المفتي من ضوابط إلقاء الفتوى      

 أن لا يفتي في أمر شخصي قد يكون في الفتوى فيه            ،كانالم و الزمان و الحاضرين
فإن كان في    ":رحمه االله تعالى   نحو ذلك قال الخطيب البغدادي     و تشهير بالمستفتي 

 وما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفـسدة            إبداؤهالرقعة ما لا يحسن     
  .)٧٤٣("لبعض الناس فينفرد المفتي بقراءا والجواب عنها

 ممـا يتعلـق     ينقد لا يفهمها عامة المسلم     و سئلة التي لا يطيقها   وكذلك الأ 
أحـس   و ها لدفع شبهة  نفإنه إذا جازت الإجابة ع     و الإيمان و بالغيبيات أو الكفر  

 فإنه يبين لـه أن      ،لا مغالط  و لا مستكثر  و أنه غير متنطع   و المفتي جدية المستفتي  
بينـه   و ن السؤال بينه  يطلب منه أن يكو    و زيادة بيان  و الإجابة تحتاج إلى تفصيل   

يـشككهم في    و خوفا على دين الحاضرين من التشويش فيقدح ذلك في إيمام         
 .)٧٤٤(مسلمام

                                 
  ).٢/٣٤٩( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٧٤٣(
  ).١٢٢( سابق الفتوى بين الانضباط والتسيب، مرجع:  انظر)٧٤٤(
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  المبحث الرابع
  صفة الفتوى، وإشراف الدولة على المفتين

   :مطلبينيتضمن هذا المبحث و
  . إشراف الدولة على المفتين:المطلب الأول
  .تاءصفة الإف و طريقة المفتي:المطلب الثاني

   إشراف الدولة على المفتين:المطلب الأول
 rأن الـنبي     و )٧٤٥(الإمامة و مر معنا في مقدمة البحث الفرق بين الفتوى       

  :نسوق في هذا المطلب أربعة مسائل، والإمامة وكان متوليا لمنصبي الفتوى
  . تعيين المفتين:المسألة الأولى
  . الحسبة على المفتين:المسألة الثانية
  .الأمراء والعلماء بالحكام و اتصال المفتين:لثةالمسألة الثا

  . أثر الفتوى في الصراع السياسي:المسألة الرابعة
  : تعيين المفتين:المسألة الأولى

 ،استقر رأي العلماء على أن من كان عالما بأحكام الـشريعة الإسـلامية            
فقـه  بالكتاب والسنة قادرا على فهم أسرر اللغة العربية بصيرا بأصول ال           محيطا

 وكل من تحققـت في شـروط   ،فهو المفتي المخبر عن حكم االله تعالى  ،الإسلامي
 في وراثته   r لأنه قائم مقام النبي      ،المفتين لا يحتاج إلى جهة تسند إليه أمر الإفتاء        

                                 
  .من هذا البحث) ٤٥(يفة صح:  انظر)٧٤٥(
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 لـذلك   ،الإنذار ا  و  وتعليمها للجاهل  ،إبلاغها للناس ، و rلعلم الشريعة منه    
، شرائط الإفتاء المعتد ا حق له أن يفـتي        اعتبر جمهور العلماء أن من استجمع       

 من جهة   بقٍاسلا يحتاج ذلك إلى تعيين       و يبينها للناس  و يخبر عن أحكام الشرع   و
،  فليس لأحد أن يحصر الفتوى في فرد ما، لأن الإفتاء من قبيل تبليغ الدين      ،معينة
 ورغم ذلك كان للـسلطان دور في أن         ،يمنعها من تحققت فيهم شروط الفتيا     و
يتوعده بالعقوبة إن عاد إلى الإفتـاء       ، و من لا يصلح يمنعه    و ،صلح للفتيا  من رقي

  .)٧٤٦(بغير علم
 يتـصفح ينبغي لإمام المسلمين أن      ":رحمه االله تعالى   قال الخطيب البغدادي  

أحوال المفتين فمن كان يصلح للفتوى أقره عليها ومن لم يكن من أهلها منعـه               
  .)٧٤٧("وأوعده بالعقوبة إن لم ينته عنهامنها وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها 

المتـساهلين في طلـب الأدلـة أو     ووما ذلك إلا خوفا من أدعياء العلـم     
 ،الـشهوات  و المتساهلين بالبحث عن الرخص فيحلون تكاليف الإسلام بالهوى       

 فمنع مثل هؤلاء من ضمن مسؤولية     ،يحلون ما حرم االله وقد يحرمون ما أحل االله        
تنفيذ أحكام الـشريعة ورعايـة      ، و صيانة الدنيا  و ية الدين السلطان العادل لحما  

  .توعده ومن لم يكن من أهلها منعه وه فمن صلح للفتيا أقر،قهايتطب
نصب المفتين في المناطق المتباعـدة إن ظهـرت         أيضاً  ومن وظيفة السلطان    

 وعليـه  ، ولا يعين إلا من كان لذلك أهـلا ،لم يوجد متبرعون للإفتاء و الحاجة
 فيمنع ، وينبغي أن ينظر في أحوال المفتين     ، من بيت المال لمن يتفرغ لذلك      الكفاية

 فنص الفقهـاء    ،ليس بأهل أو إذا كان ممن يسيء إلى الدين         و من يتصدر لذلك  
                                 

  ).١/٧٢٧( سابق رها، مرجعنشأا، وتطو: الفتوى:  انظر)٧٤٦(
  ).٢/٣٢٤( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٧٤٧(
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مـرادهم   والمكـاري المفلـس   والطبيب الجاهل وعلى الحجر على المفتي الماجن  
 أو  ،د لتبين من زوجها    كمن يعلم الزوجة أن ترت     ،بالماجن من يعلم الحيل الباطلة    

  .)٧٤٨( وكذا من يفتي عن جهل،يعلم ما تسقط به الزكاة
، فالمفتي الماجن يخرب على المسلمين دينهم فمن واجب الإمام أن يحجر عليه     

استمر الحال على   ، و حماية للمسلمين  و  ويتوعده صيانة للدين   ،يمنعه من الإفتاء  و
  المتصفون بـالتقوى   ،الفتيا و جتهادأن مهمة الإفتاء يقوم ا العلماء المؤهلون للا       

 يستفتوم فيما يشكل عليهم مـن أمـور دينـهم          و  يقصدهم الناس  ،الورعو
  .)٧٤٩(يفتون الناس حسبة الله تعالى و فيستنبطون الأحكام،دنياهمو

لفتيا أن يسأل علماء وقتـه ويعتمـد        لالإمام إلى معرفة من يصلح      وطريقة  
ينتخبون له في    و الموثوق بعلمهم  و لماء فيجمع الإمام الع   ،)٧٥٠(أخبار الموثوق م  

 فإن لم يكن هناك من يصلح للفتوى فيه بعث          ،كل مصر من يصلح للفتوى فيه     
  .rشرعة نبيهم  و ليبين للناس أمور دينهم،إليه من يصلح للفتوى فيه
 نظام الحياة دفع بالسلطان سليم الأول العثماني      طرأ على ثم إن التطور الذي     

رتب أمـور    و  فقد أوجد منصب المفتي    ،اء على نحو جديد   إلى تنظيم أمور الإفت   
هـ مفتون يختارون   ٩٢٢ فصار لدمشق مذ دخلها السلطان سليم سنة         ،الفتوى

 ، ترجع إليهم الدولـة    ، يختصون بالإفتاء  ،التزام التقوى  و ممن يعرفون بسعة العلم   
                                 

، )٥/١٩٣( سـابق  ، وتبيين الحقائق، مرجع )٦/٤٠١( سابق   حاشية بن عابدين، مرجع   :  انظر )٧٤٨(
 سـابق   ز الـدقائق، مرجـع      ، والبحر الرائق شرح كن    )٢/٢٦٩( سابق   والتقرير والتحبير، مرجع  

)٨/٨٨.(  
  ).١/٧٢٨( سابق ا، وتطورها، مرجعنشأ: الفتوى:  انظر)٧٤٩(
  ).١٨( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٧٥٠(
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 أضحى لكل مذهب و ويعود الناس إليهم فتنظم حال الفتيا   ،ويرجع إليهم القضاة  
 بعد أن كان العلماء في دمشق       ،مفت واحد ومنع غيره من الكتابة على الأسئلة       

 ويقـع   ، ويكتبون علـى الأسـئلة     ،استفتوا و من كل مذهب يفتون متى سئلوا     
   .)٧٥١(المناضلة حتى دخلها وملكها السلطان سليم الأول والخلاف بينهم

 كان المفتي    بل متى ما   ،وفي الحقيقة ليس إذن أو تعيين الإمام شرطا للفتوى        
أن المفتين  أيضاً  لئن كنت أقول ذلك فإني أؤكد       ، و أهلا للفتوى جاز له أن يفتي     

المعينين من قبل الإمام أو المأذون لهم في الإفتاء ليسوا متصفين بصفة تجعل فتيـا               
غير  والمفتي الرسميف ،لا من أمر خارجإغيرهم أقل أو أفضل منهم من تلك الجهة     

، كانت فتواهما بناء على الدليل فلا فرق بينهما        و ين للفتيا الرسمي متى كانا متأهل   
لي الأمر فيعطيه ذلك قوة      و  من قبل  اًلا يتوهم أن المفتي المعين أفضل لكونه معين       و

كذلك العكس لا يتوهم أن المفتي غير ، والتزام الناس ا   و من جهة صحة الفتوى   
ة لكوا لم تصدر تزلفـا    الأمراء مما يكسب فتاواه ثق     و المعين بعيد عن السلاطين   

إذا لم تخـالف   بل متى كان المفتي أهلا للفتا ففتياه مقبولـة      ،أو للإمام تأثير فيها   
  .طريقة سليمة وبينت على أصول وقاطعاً

  : الحسبة على المفتين:المسألة الثانية
 ودرء  ،لما كان الإمام هو المشرف على تحصيل مصالح المـسلمين العامـة           

، )٧٥٢(من يقوم بالمهمة  ي له حين الحاجة إلى الإفتاء أن يولي          فينبغ ،المفاسد عنهم 
كذلك تصفح أحوال المفتين الذين نـصبوا     و نهميبعد تعي  يتصفح أحوال المفتين  و

                                 
  ).٧٢٩، ٧٢٨( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٧٥١(
  ).١٥٠( سابق ، والفتوى في الإسلام، مرجع)٥٩( سابق الفتيا، مرجع:  انظر)٧٥٢(
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ينبغي  ":رحمه االله تعالى    يقول الخطيب البغدادي   ،تصدروه و أنفسهم لهذا المنصب  
 أقـره عليهـا    أحوال المفتين فمن كان يصلح للفتوى  يتصفحلإمام المسلمين أن    

ومن لم يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه بأن لا يتعرض لها وأوعده بالعقوبة               
  .)٧٥٣("إن لم ينته عنها

  المحاسـبة : منـها ،لمفتين الكثير من الأشـكال لوقد اتخذت مراقبة الإمام     
اعلـم أن   ، و  بوضع جهاز خاص لمراقبة المفتين     ، المباشرة وغير المباشرة   ،المراقبةو

 بين الضبط  و اللين و استعمالها يجب أن يكون بين الشدة      و المفتين و لفتوىمراقبة ا 
منـع المفـتين غـير     و المفتين قد تكون إيجابية بطرد     و التساهل فمراقبة الفتوى  و

لكن لا نتغافل عن السلبيات التي ترافق عملية         و المؤهلين من مباشرة فتوى الناس    
تدخل الدولة في إنفاذ أغراضها     خاصة إذا اتخذت وسيلة المراقبة أداة ل       و الإشراف
 بل قد تستخدم الفتوى أداة من أدوات الـسياسة لإنفـاذ أغـراض           ،السياسية
  .)٧٥٤(الأمراء والساسة

عـدم   و وأكد عدد من العلماء هذا الدور للدولة في الحسبة على المفـتين           
كـذلك  ،   هذا المنصب  نَولُالمفتين الماجنين أو الذين يضيعون دين الناس ي        تمكين
ن أفتى  م" :أخطائهم يقول ابن القيم رحمه االله تعالى       و  إقرارهم على هفوام   عدم

ومن أقره من ولاة الأمور على ذلـك  ، الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص   
  .فهو آثم أيضاً

 ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو        :قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه االله      
                                 

  ).٢/٣٢٤( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٧٥٣(
  ).١٤٥( سابق مرجعمنهج الإفتاء، :  انظر)٧٥٤(
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لة الأعمـى   ز  نوبم،  وليس له علم بالطريق   ،  لة من يدل الركب   ز  ن وهؤلاء بم  ،أمية
، زلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب النـاس  وبمن، الذي يرشد الناس إلى القبلة  

وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن         ،  بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم      
ولم يتفقـه في  ، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة، التطبب من مداواة المرضى   

الأمة من  و نعم إن المفتي الجاهل أو الماجن أعظم خطرا على الدولة         ،)٧٥٥("ن؟الدي
  .الطبيب الذي يطبب وهو ليس بأهل

وكان ابن القيم رحمه االله يؤكد على أن الاحتساب ليس فقـط خاصـا              
كـل منـاحي    يوت من غش أو فواحش بل هو شامل ل        في الأسواق أو الب   بالمنكرات  

  فللمحتسب المختص بالاحتـساب علـى      ،فتي مخطئا الحياة حتى الفتوى فمتى كان الم     
المفتين أن يزجره عن ذلك حتى لو أدى ذلك إلى منعه من الفتوى مطلقا يقـول            

 رضي االله عنه شديد الإنكار على       )٧٥٦(وكان شيخنا " :ابن القيم رحمه االله تعالى    
 : فقلت لـه   ؟ أجعلت محتسبا على الفتوى    : قال لي بعض هؤلاء    :فسمعته يقول ،  هؤلاء

  .)٧٥٧("؟كون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسبي
 لكن إن جهـل  ، إن علم أن المفتي ليس أهلا للفتوى       هو فيما  جميع ما سبق  

 إن كان هذا المفتي صالحا استشار أهل زمانه من العلماء الموثقين ثم لم يدرِ         و حاله
فإذا وجد   ،إلا منعه  و ر أجازه للفتوى أو غير صالح؟ فإنه يختبره فإن جاوز الاختبا        

من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس     
أهلـه   هو مـن  به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما ليس             

                                 
  ).٤/٢١٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٧٥٥(
  .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى:  هو)٧٥٦(
  ).٤/٢١٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٧٥٧(
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وأظهر أمره لئلا يغتر به ومن أشكل عليه أمره لم يقدر عليه بالإنكار إلا بعـد                
 . الناس في بالحسن البصري وهو يتكلم      tي بن أبي طالب     قد مر عل  فالاختبار  

 .الطمـع  :قال ؟فما آفته  :قال .الورع : فقال .؟ ما عماد الدين   :فاختبره فقال له  
  .)٧٥٨(تكلم الآن إن شئت :قال

وفي هذا العصر فإن التطور الحاصل في هذه الأيام من اسـتحداث دوائـر              
 ،في تولية من يقوم بمهمة الإفتـاء       يعد جانبا إيجابيا     ،للفتوى في الدول المعاصرة   

إن كان الأمل من مثل هذه الدوائر أن تقوم بأدوار رقابية ذات فعالية خاصـة               و
بعد أن تصدى للإفتاء من ليس بأهل لذلك على أن لا تكون هذه الرقابة عاملا               

  .)٧٥٩(سلبيا على حركة المفتين
  :الأمراء والعلماء بالحكام و اتصال المفتين:المسألة الثالثة

قائما مقامه في وراثـة   وrلا يجوز للمفتي الذي جعله االله تعالى وارثا للنبي     
 فالسلامة عند ،يتذلل له و أو أن يلين،إبلاغها للناس أن يتملق السلطان والشريعة

 لأن القرب منهم يجعله يداهن لاستمالة       ،مجالسهم و االله تعالى في البعد عن أبوام     
  .)٧٦٠(مصالحهم وا يوافق هواهمالنطق بم و وتحسين ظلمهم،قلوم

فإذا حضر العالم عند السلطان غبا فيما فيه الحاجة وقال خيرا ونطق بعلـم              
كان حسنا وكان في ذلك رضوان االله إلى يوم يلقاه ولكنها مجالس الفتنة فيهـا               

  .)٧٦١(أغلب والسلامة منها ترك ما فيها
                                 

  ).٢٨٠( سابق  الأحكام السلطانية، مرجع)٧٥٨(
  ).١٤٧( سابق منهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٧٥٩(
  ).٧٢٩( سابق ، مرجعنشأا، وتطورها: الفتوى:  انظر)٧٦٠(
  ).١/١٨٦( سابق جامع بيان العلم وفضله، مرجع:  انظر)٧٦١(
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 :لماء الآخـرة  ع و حال علماء الدنيا   و وقال الغزالي عندما ذكر آفات العلم     
ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل عليهم ألبتة ما دام يجد إلى              "

 وإن جاءوا إليه فإن الدنيا      ، بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم      ،الفرار عنهم سبيلا  
 والمخالط لا يخلو عن تكلف في طيـب  ،حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين  

    م مع أم واستمالة قلوويجب على كل متدين الإنكار عليهم       ،م ظلمة مرضا 
 فالداخل عليهم إما أن يلتفـت       ،وتضييق صدرهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم     

 أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا        ،إلى تجملهم فيزدري نعمة االله عليه     
 وذلك هـو البـهت    ، أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضام وتحسين حالهم        ،لهم

وعلـى   ...أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو الـسحت           أو   ،الصريح
  .)٧٦٢(الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط

الأمير فإذا كان عطاء الله لا لغرض دنيوي فيه فـساد أمـا              و وأما عطاء السلطان  
لا لكـم    بأن يعطي العطاء حم    ،مجاوزا لدين المفتي مباعدا له     و إذا صار رشا عن دينكم    

على ما لا يحل لكم شرعا فدعوه أي اتركوا أخذه لأن أخذه حينئـذ يحمـل علـى                  
  .)٧٦٣(يكن عطاء السلطان كذلك فيحل أخذهما إن لم أاقتحام الحرام 

            ين الحـاكم   عِفمما سبق من كلام أهل العلم يتبين أنه لا يجوز للمفتي أن ي
لأنه حينما يفتي فهو     ، أو أن يبرر له أخطاءه بموجب فتاوى يطلقها        ،على الظلم 

  .rرسوله  ولا يعطي رأيه الخاص بل هو موقع عن االله
                                 

  ).١/٦٨( سابق إحياء علوم الدين، مرجع:  انظر)٧٦٢(
 سـابق   نشأا، وتطورهـا، مرجـع    : ، والفتوى )٣/٤٣٥( سابق   فيض القدير، مرجع  :  انظر )٧٦٣(

)١/٧٣٠.(  
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  : عنه طرفان ووسطفيالجفا وفمخالطة الحاكم
الخطـر علـى مـا       و فهؤلاء معرضون للفتنة بالدنيا    طرف خالطوا الأمراء  

 وتمكن من الإنكار ، فإن أمن الواحد منهم على دينه    ،دين أشد  و يحملون من علم  
مخالطته لأجل مـصالح     فلا بأس، لأن     تي يراها فنصح ولي الأمر    على المنكرات ال  

 من، و لكن بشرط الأمن من الفتنة   ،نصحه أمر مطلوب   و المشورة عليه  و المسلمين
  .!؟ يأمنها لمن أراد أن ينظر بإنصافالذي

 ،انصرفوا عنهم كل الانصراف و،الأمراء ووطرف آخر لم يلتفتوا للسلاطين   
حموا  و  فلا شك أم حصلوا السلامة     ،امة إذا دعوا  قد لا يحضرون مجالسهم الع    و

الأمراء في هذا    و  فمخالطة السلاطين  ،دينهم بترك شيء من المباح المؤدي للحرام      
 حمى االلهِ  و ،كل زمان أقرب ما يكون فيه الراعي إلى الدخول في الحمى           و الزمان
محارمم فرصة المناصحة    ،هيرها من  غ و الشفاعة للمحتاجين من الناس    و  لكن تفو

  .الفوائد العامة للمسلمين من مخالطة الثقات للأمراء
في  و وطرف وسط لم يخالط الأمراء دائما بل خالطوهم على قدر الحاجـة           

إن كـانوا قـد      و  فهؤلاء عن شدة الفتنة أبعد     ،الاجتماعات العامة  و المناسبات
،  الأول  لكنهم أقل إصابة بالفتنة من الصنف      ،متاعها و يفتنون بما يرون من الدنيا    

الأمراء أيمـا    و ينتفع م السلاطين  ، و أقرب لنفع الناس بتلك المخالطة المنضبطة     
 لا يضيع أمر محـق  وليحرصوا على قول الحق فإن الحق أبلج       و انتفاع في المشورة  

  .إن خالف هوى الأمير أو السلطانو
من فتنة مخالطة الأمراء تمسكهم بوجوب طاعتهم أيما تمسك فمن ذلـك            و

أليس االله أمـركم أن      :لتابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له        قول بعض ا  
 أليس قد نزعت :فقال له ؟)٥٩:النساء( Ð  Ï   ÎZ]  :تعالىتطيعونا في قوله  
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Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ×       ]  : تعالى  إذا خالفتم الحق بقوله    ، يعني الطاعة  ،عنكم
ß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  ØZ )٧٦٤()٥٩:النساء(.  

 الذين  ،هم بإذن االله قلة    و  سبق إلى أن علماء السوء لا كثرهم االله        انخلص مم 
،  اسـتمالة لقلبـه  ،علمهم في خدمة السلطان الجائر المنحرف    و يضعون أنفسهم 

 ـ    و  لا تقبل فتواهم عـن االله      ،تزلفا له  و حبه و طلبا لرضاه و  هميبـسخط االله عل
اس لطاعـة    خرجت لتدعو الن   ، لأا فتاوى ضالة مضلة    ،يسخط عليهم الناس  و

 فهؤلاء هم المفسدون لدين االله فكلما ازدادوا من         ،السلطان في معصية االله تعالى    
  .)٧٦٥( فبئس العالم وبئس الحاكم،السلطان قربا ازدادوا من االله بعدا

  : أثر الفتوى في الصراع السياسي:المسألة الرابعة
م الـزمن    فلما تقاد  ،كان في أول الدولة الإسلامية الإمام الأعظم هو المفتي        

  فأصبح الحكم عند البعض شهوة من شـهوات        ،المفتين و الحال بالنسبة للأئمة  اختلف  
ظهر من العلماء من باع آخرته      ، و إذلالهم و يهمل والتطاول ع  ،التسلط على الخلق  

  .يصفه بما ليس فيه و يدخل على السلطان فيصدقه بالكذب،بدنياه
مت السياسة الاستعمارية ومن أمثلة الفتوى السياسية بعض الفتاوى التي خد 

 من الإسـلام   )٧٦٦(قراطيةوللبلاد الإسلامية مثل الفتاوى التي تدل على أن الديم        
                                 

  ).١٣/١١١( سابق فتح الباري، مرجع:  انظر)٧٦٤(
  ).١/٧٣٣( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: لفتوىا:  انظر)٧٦٥(
فالـشعب  ،  هي فكرة يونانية قديمة تتلخص في حكم الشعب بوساطة الشعب من أجل الشعب   )٧٦٦(

فالشعب يمارس إرادته كاملة بوضع     ، هو صاحب السيادة التي ليس فوقها سياسة لا الله ولا لرسوله          
  .بمعنى فصل الدين عن الحياة، نوابوهم ال، عبر ممثليه، ونظم حياته، دستوره وقوانينه
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  :)٧٦٧(ذلك لأمور ثلاثة وأا لا تخالف الإسلامو
النهي   وما لم يرد النص في،ما تركز في الأذهان من أن ما لم يخالف الإسلام        -١

 وجد عقـود الجاهليـة   r ويستدلون على ذلك بأن النبي  ،عنه يجوز أخذه  
  .جارية بين الناس فأقرها

  .ما سكت عنه كذلك، ولا حرج فيه أن المباح هو ما -٢
 العـدل  و قراطية من الإسلام لأا قائمه على الشورى      وما شاع من أن الديم     -٣

  . وهذا ما جاء به الإسلام،جعل السلطان للأمةو
 فتـاوى ضـد   ما كـان مـن  أيضاً  السياسة فيأثرها  وومن أمثلة الفتوى  

الاستعمار فقد أدرك المستعمر أهمية الفتوى كسلاح قادر على توجيـه الـرأي        
 إذا  ،التـشريعات  و يه من الأنظمـة   ل وإجباره على الخضوع لما يفرض ع      ،العام

 لذلك كانت هذه القوى تـسعى جاهـدة إلى          ،كانت مشفوعة بفتوى شرعية   
 كان يقابل بمعارضـة      ولكن ذلك  ، أو التصريحات المؤيدة لها    ،استصدار الفتاوى 

 لا يخشون في االله غياهب السجون أو سـطوة          نعنيفة من العلماء الربانيين الذي    
من أشهر ما يذكر في هذا المقام ما حدث في تونس عنـدما صـدر      ، و المستعمر

 وكان يستهدف حمل التونسيين على التجنس بالجنسية ،م١٩٢٣قانون التجنيس   
للقانون المدني الفرنسي دون الـشريعة       م فيترتب على ذلك إخضاعه    ،الفرنسية
 وقد استجاب أفراد قلائل للإغـراءات الـتي أعلنتـها سـلطات             ،الإسلامية
استطاعت تلك السلطات أن تغري عددا محدودا من العلماء بأن           و ...الاحتلال

 ومنعوا عددا كبيرا من العلماء الأحـرار        ،يفتوا بجواز الاستجابة لذلك القانون    
                                 

  .ملخصا) ١/٧٤١(المرجع السابق :  انظر)٧٦٧(
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ف بعض العلماء ق بينما و  ،القانون من نشر فتاويهم المعارضة    الذين عارضوا ذلك    
غيره من نشر فتاواهم بردة المتجنس بالجنسية الفرنسية،         و مثل الشيخ أحمد عياد   

 وأيدهم في موقفهم هذا بعـض علمـاء         ،وعدم جواز معاملته معاملة المسلمين    
ت فامتنع  رز  نحدث أن توفي أحد انسين في مدينة ب       ، و الأزهر وغيرهم في مصر   

 ولجأت سلطات   ،مواطنوه عن قبول دفنه في مقابرهم باعتباره مرتدا عن الإسلام         
 ، ولكنه أفتى بردة المتوفى    ،الاحتلال لاستفتاء مفتي البلدة الشيخ إدريس الشريف      

اهولين  و  فدفن في الجزء المخصص للغرباء     ،وعدم جواز دفنه في مقابر المسلمين     
  فلجـأت إلى اسـتجوابه    ، السلطات على المفتي   نقمت و من مقابر غير المسلمين   

 وإلى  ،التضييق عليه تخويفا له ولغيره من العلماء ثم لجأت إلى الـوزير الأكـبر             و
 ، فاستجابوا للضغوط،الحنفي للحيلولة دون تفاقم الأمر   و شيخي الإسلام المالكي  

 اتفقوا على إعداد استفتاء بـصيغة معينـة       ، و مناصبهم و  على مصالحهم  ظاًاحف
الرد عليه بفتوى ترضـي تلـك        و الحنفي و قديمه إلى الس الشرعي المالكي    تو

 فأنذروا شيخي الإسلام بسوء     ،لكن الناس علموا بما يدبر في الخفاء      ، و السلطات
كان عددهم يقدر بثلاثة آلاف      و ة وأعلن طلبة جامعة الزيتونة الإسلامي     ،العاقبة

وس إلى أن يتنحى عـن      وخمسمائة طالب أم قرروا الإضراب عن حضور الدر       
 وفي يوم الجمعة قرر الناس عدم    ، شيخها وهو شيخ الإسلام المالكي     ةإدارة الجامع 

قد ، و الصلاة خلف جميع الأئمة الذين شاركوا في الإفتاء بصحة قانون التجنس          
أصدر علماء جامعة الزيتونة فتوى مشتركة بعدم جـواز الاسـتجابة لقـانون             

  .)٧٦٨(قف شيخهمالتجنس كاعتراض إيجابي على مو
                                 

مقـال  : سلاح الفتـوى : ، نقلاً عن)١/٧٤٤( سابق   نشأا، وتطورها، مرجع  : الفتوى:  انظر )٧٦٨(
=  
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 فلـم يكونـون     ،فهذا هو دأب العلماء الذين برزوا كنماذج مـشرقة        
 ويحاسبون الـسلطان بمنتـهى   ،يخشون في االله لومة لائم حين يصدعون بالحق  

م لم يقصدوا مـن علمهـم التكـسب أو       ولا يغريهم متاع زائل لأ     ،الجرأة
 الرزق مقـسوم   و محدود فهم علموا أن العمر      ، أو المباهاة  ،التنعم بالدنيا الفانية  

 ويظهر الحق بـلا     ،رضيه تعالى ي لذلك لا يفتي أحدهم إلا بما        ،العزة الله جميعا  و
 لأم يمتلكون عقيدة راسـخة رسـوخ الجبـال تجعلـهم            ،لا مجاملة  و تملق

 وهـذا دأب    ، تجعل المرء لا يهاب سـواه      يستشعرون عظمة الخالق إلى درجةٍ    
  .)٧٦٩(نبياءالعلماء وارثي الأ والمرسلين والأنبياء

  صفة الإفتاء و طريقة المفتي:المطلب الثاني
  كلهمسلك المفتي في الفتوى يتلخص مما سبق الإشارة إليه في الفصل الماضي     

أسوقها هنا إجمالا مرتبة ترتيبـا راجعـا إلى    و للمفتية ضوابط الفتوى الراجع في
  :واقع الاستفتاء

 فـإن لم    ،فتاء بشكل جيـد    يجب على المفتي الاستماع للاست     : الاستفتاء :أولاً
  .الحدس ولم يبن على الظن ويستمع جيدا طلب التكرار

 على المفتي أن يتصور المسألة في ذهنه قبل أن يبحث عـن             : تصور المسألة  :ثانياً
 فييطبقها على واقع المستفتي بحيث يجمع جميع ما يمكن أن يؤثر            ، و جواا

إلى  ويسبق   ،ال المستفتي ظاهر ح من   ومناقشة أ  و الحكم من المستفتي تحقيقا   
                                 =  

  .٢٧٦لإبراهيم الفحام في مجلة العربي العدد 
  ).١/٧٤٦( سابق نشأا، وتطورها، مرجع: الفتوى:  انظر)٧٦٩(
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 حتى لا يـضيع  ،ذلك النظر إن كانت المسألة مما يجدر الإعراض عنه أم لا          
 فإن كانت مسألة لا نفع للمستفتي فيها أو كان عقله لا يطيق             ،جهده عبثا 

ي نفـسه  لا يعن و أو كانت من الأغلوطات فإنه يعرض عنها  ،الخلاف فيها 
  .في البحث عن جواا أصلا

 وإلا الـذهاب إلى     ،ية مباشرة إن كان يطيق ذلك     علبحث في الأدلة الشر    ا :ثالثاً
 ،تباعه إن كـان مقلـدا      لا نفسهكتب أهل العلم في المذهب الذي نسب        

الجواب الـصحيح    و وقبل ذلك سؤال االله الإعانة على الوصول للصواب       
  .الموافق لمقصد الشارع

 الشرعية على الواقعـة      بتطبيق الحكم الشرعي من النصوص     ، تحقيق المناط  :اًرابع
في هذه المرحلة يجب عليه تطبيق ما انتهى عليه اجتهاده في            و المسؤول عنها 

 إلا أن تكون تلك الحال لها ظروف معينة تصرف اتهد           ،المرحلة السابقة 
  .فقطعينها من الأخذ بالراجح لديه إلى قول غيره في تلك المسألة 

لإشارة إليه من الضوابط الراجعة  اتويراعي في تلك المراحل جميعها ما سبق    
غيرها من الضوابط التي     و ما بنيت عليه الفتوى    و حال اتمع  و إلى حال المستفتي  

  .بينت خلال هذا الفصل
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  
 

  
  :مل هذا الفصل على مبحثينتويش  

  . الضوابط المتعلقة بالمستفتي حين إلقاء السؤال:المبحث الأول
  . الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتوى:المبحث الثاني
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   المقلد وبيان معنى المستفتي وتمهيد في وجوب التعلم

  بعض مسائل التقليدو
  :وجوب التعلم

ما ، و يتعلم ما لا يسعه جهله     و المسلم أن يتفقه في الدين     و يجب على المؤمن  
فواجب علـى   " :بغدادي رحمه االله تعالى    قال الخطيب ال   ،ليلته و يحتاجه في يومه  

 معرفته مما فرض االله عليه على حسب ما يقدر عليه من            تلزمهكل أحد طلب ما     
الاجتهاد لنفسه وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى حر وعبد تلزمه الطهـارة   

 وهكذا يجـب  ،فرضاً فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلكوالصلاة والصيام   
ما يحل له وما يحرم عليه مـن المآكـل والمـشارب            على كل مسلم أن يعرف      

والملابس والفروج والدماء والأموال فجميع هذا لا يسع أحداً جهلـه وفـرض      
عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك حتى يبلغوا الحلم وهم مسلمون أو حين يسلمون        
بعد بلوغ الحلم ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الإماء على تعلـيمهن مـا              

وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك ويرتب أقواماً لتعلـيم الجهـال      ذكرنا  
ويفرض لهم الرزق في بيت المال ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز له الحق              

  .)٧٧٠("من الباطل
 فمفهوم المخالفة منه أن     )٧٧١()من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       ( :rقال  

                                 
  ).١٧٤، ١/١٧٣( سابق فقيه والمتفقه، مرجع ال)٧٧٠(
، باب من يرد االله بـه خـيرا   )٧١(برقم ) ١/٣٩( سابق  أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع )٧٧١(

=  
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 التفقـه في الـدين     و  فترك التعلم  ،العياذ باالله  و  الدين ه في هيرد الله به خيرا لا يفقّ     لم   من
  .االله المستعان والإعراض عن ذلك قرينة أن االله لم يرد ذا العبد خيراو

نظر ما ا العلم لحسن ولكن   إن طلب مالك فقال   و قد ذكر طلب العلم عند       
يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبح فالزمـه               

   .)٧٧٢( عليه شيئاًولا تؤثر
 فطلب العلم خاصة في المسائل التي لا تقع للإنـسان بـشكل متواصـل             

 فمن كان تـاجرا فعليـه معرفـة         ،يخالطها بكثرة في يومه وليلته واجب عيني      و
 ومن كان مزارعا يجب عليه معرفة الأحكام        ،الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة   

ن يجب عليه معرفة ما يواجهه مـن        هكذا كل إنسا  ، و الشرعية المتعلقة بالزراعة  
  .معرفة حكمها الشرعي وليلته ومسائل في يومه
  :المقلد ومعنى المستفتي

 ، اللـزوم :المقلد في اللغة يأتي علـى معـان منـها    و.المستفتي هو طالب الفتوى  
  .)٧٧٣(تحمله تقلد الأمر أي : فتقول، التحمل:منها و، التعليق مثل تقليد البدنة:منهاو

                                 =  
فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه   ﴿: ، باب قوله تعالى   )٢٩٤٨(برقم  ) ٣/١١٣٤(يفقهه في الدين، كتاب العلم،وفي      

لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين       : (rباب قوله   ،  )٦٨٨٢(برقم  ) ٦/٢٦٦٧(﴾، وفي   ولِلرسولِ
، بـاب  )١٠٣٧(بـرقم  ) ٢/٧١٨( سابق ، وفي صحيح مسلم، مرجع    )على الحق وهم أهل العلم    

  .النهي عن المسألة
، )١/٢٧( سـابق    ، وإحياء علوم الدين، مرجع    )١/١٧٣( سابق   الفقيه والمتفقه، مرجع  :  انظر )٧٧٢(

  ).٦/٣١٩( سابق وحلية الأولياء، مرجع
، )٥/١٩( سـابق    ، ومعجم مقاييس اللغة، مرجع    )٣/٣٦٦( سابق   لسان العرب، مرجع  :  انظر )٧٧٣(

=  
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 بأنه مأخوذ من القلادة في العنق فكأن المقلد         :تسميته تقليدا وقيل في سبب    
  .)٧٧٤(جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه اتهد كالقلادة في عنق من قلده

 )٧٧٥( اختلف في تعريفه فمن أهل العلم من قال إنه قبـول           :وفي الاصطلاح 
منهم من قال إنـه      و )٧٧٧(منهم من قال إنه أخذ     و )٧٧٦(منهم من قال إنه عمل    و
  .كلها متبوعة بجملة قول الغير من غير حجة ومنهم من قال إنه التزامو باعتا

 فمن قال إنه قبول فيـدخل فيـه         ،اعتراضاتمن   ووهذه التعريفات لا تخل   
الرضا ا من حيث هي أقوال معتـبرة مـع      و قبول اتهدين لأقوال من سبقهم    

هو ليس   و أيإن كانوا يخالفون الر    و عدم اعتقاد صحتها لأا صادرة عن اجتهاد      
  .)٧٧٨(من التقليد في شيء

                                 =  
  . ولَيه بهفيه القاف واللام والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تعليق شيء على شيء: وقال

، )٤/٢٢٧( سـابق    ، والإحكام للآمدي، مرجع   )٤٤٢( سابق   إرشاد الفحول، مرجع  :  انظر )٧٧٤(
  ).٤/٥٢٩( سابق نير، مرجعوشرح الكوكب الم

، )٤٧٢( سـابق    ، والمنخول، مرجـع   )٢/٨٨٨( سابق   البرهان في أصول الفقه، مرجع     : انظر )٧٧٥(
، وروضة  )٢٣٤( سابق   ، وقواعد الفقه، مرجع   )٢/٣٤١( سابق   وقواطع الأدلة في الأصول، مرجع    

لمـستفتي،  ، وأدب المفـتي وا )٤٤٣( سابق   ، وإرشاد الفحول، مرجع   )٣٨٢( سابق   الناظر، مرجع 
  ).١٥٨( سابق مرجع

، )٤/٢٢٧( سـابق    ، والإحكام للآمدي، مرجع   )٤٤٢( سابق   إرشاد الفحول، مرجع  :  انظر )٧٧٦(
  ).١/٢٦(، مرجع سابق وتيسير التحرير

 سـابق  ، وشرح الكوكب المنير، مرجع)٨/٤٠١١( سابق التحبير شرح التحرير، مرجع  :  انظر )٧٧٧(
)٤/٥٢٩.(  

، طبعة دار الوطن، ودار     )١٧(د بن ناصر بن عبد العزيز الشثري،        التقليد وأحكامه، سع  :  انظر )٧٧٨(
  .هـ١٤١٦الغيث، الطبعة الأولى، 
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يكـون في    و التقليد في الحقيقة قد يكون في الاعتقـاد        و قال إنه عمل  ومن  
أما أصول الإيمان فلا يدخلها التقليد       و ، بخاصة دقائق العقيدة   )٧٧٩(العمل كذلك 

  .إن كان المقلدة قلدوا في هذه الأصول أيضا ومن جهة الأصل
 جمع  ، فيدخل في ذلك   )٧٨٠(الجبي و زالحو و عالأخذ هو الجم  ، و ومن قال إنه أخذ   

  .)٧٨١(ء شيفيهذا ليس من التقليد  وأقوال العلماء في إحدى المسائل أو بعضها
قول الصحابي حجـة عنـد       و باع يدخل فيه قول الصحابي    تاومن قال إنه    

 علـى  ،تباع لحجة شرعيةاباعه تاباعه تقليدا بل تابعض أهل العلم فكيف يكون      
  .)٧٨٢( قول الصحابيقول من قال بحجية

 هو التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله           :والتعريف المختار 
  .)٧٨٣(حجة في ذاته

 المفتي فهو فيما يسأل     درجةمن لم يبلغ     ":يقول ابن الصلاح رحمه االله تعالى     
  .)٧٨٤("الشرعية مستفت ومقلد لمن يفتيهعنه من الأحكام 
  : بهباع عند من قالتالا والفرق بين التقليد

 اتبعـه تتبعـا أي قفـاه    و الشيء أي سار في أثرهعبِ من ت  :تباع في اللغة  الا
  .)٧٨٥(تطلبه متبعا لهو

                                 
  ).٢٢( المرجع السابق )٧٧٩(
  ).١/٦٨(، مرجع سابق  معجم مقاييس اللغة)٧٨٠(
  ).٢٤( سابق التقليد وأحكامه، مرجع:  انظر)٧٨١(
  ).٢٥( المرجع السابق )٧٨٢(
  ).٢٩( المرجع السابق )٧٨٣(
  ).١٥٨، ١٥٧( سابق فتي والمستفتي، مرجع أدب الم)٧٨٤(
  .مادة تبع) ٨/٢٧( سابق لسان العرب، مرجع:  انظر)٧٨٥(



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٤٧٩ 

 التقليد التزام المكلف مـذهب      :باع قال تالا و ومن قال بالتفريق بين التقليد    
  .)٧٨٦(باع ما ثبت عليه حجةتالا وغيره بلا حجة

  .منعوا التقليد وباعتوهؤلاء سوغوا الا
نلاحظ وجـود   ، و المقلد كثيرا  و ن الناس حولنا فيهم اتهد نادرا      إ :وقالوا

  .باعتهذا ما نسميه الا وقسم آخر وسط بين النوعين السابقين
 وهؤلاء الطائفة ليس عندهم القدرة على الاستقلال في البحث وفهم الأدلة          

يعرفـون   و استنباط الأحكام منها ولكنهم في نفس الوقت يفهمـون الحجـة          و
ليـسوا مجتهـدين لعـدم     ، و تسميتهم مقلدين ظلم لمعرفتهم بالـدليل      ف ،الدليل

  .استقلالهم بالنظر
  فالتقليد لا يستعمل إلا،والاتباع  بين التقليداً إن هناك ثمة فرق:وقالوا أيضا

والموافقة نوعان موافقة ،  فهو للموافقةالاتباعما أ ،في الموافقة العمياء بدون دليل
y  ]  :فقال تعالى،لذا مدح االله أهل هذه المرتبة،زةموافقة مبصرة ممي وعمياء

  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �   ~}  |  {  z
¨Z )١٨:الزمر(.  

!  "    #  ]  :بمعنى واحد فقد قال االله تعالىوالاتباع  وفي اللغة التقليد
  3  2    1  0  /.   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

  7     6  5  4Z )ا التقليد  فجعل )١٧٠:البقرةباعاًت.  
  فالأطبـاء  ،ن اعتبار هذا الفرق بينهما يناسب في هذا الزمان جدا         أوأرى  

                                 
، والشاطبي في الاعتـصام،  )٢/١٠٩(ممن قال بذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله       و )٧٨٦(

  .، وغيرهم)٢/١٩٠( سابق وما بعدها، وابن القيم في إعلام الموقعين، مرجع) ٣٤٢( سابق مرجع
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غيرهـا مـن العلـوم       و تعلم العلوم الطبيعـة    و المهندسون وغيرهم ممن درس   و
 يناسبهم تحمل الأدلة الشرعية الأكثر عمقا من الواضحة الجلية التي           ،الاجتماعية

في الازدياد من علوم الشرعية الإسلامية لما        بل وقد ترغبهم     ،تصلح لجميع الناس  
 .الأذهان وشحذ للأفهام ويجدون فيها من سعة فقه

   :بعض مسائل التقليد
بيان ضوابط الفتـوى الراجعـة إلى        و سأتطرق قبل الخوض في هذا الفصل     

الفتوى بـشكل    و ض المسائل المهمة حول التقليد    ع سأتطرق إلى ذكر ب    ،المستفتي
  .ن ضوابط الفتوى في هذا الفصلعام مما لا تندرج ضم

  : أهمية التقليد:مسألة
  : )٧٨٧(تتلخص أهمية التقليد في أمور

 أكثر النـاس إذ اتهـد لا بـد          شروط الاجتهاد عسيرة تتعذر على     -١
  ناسخها ،السنة و  عالما بالكتاب  ،اللسان و يكون ذكيا نبيها متيقظا عالما باللغة      أن
 مـع   ،مقيـدها  و مطلقهـا  و عامها و خاصها، و موضحها و  مجملها ،منسوخهاو

 عزيـز   ،فرهـا ا تو غيرها من الشروط التي يقِلّ     و سقما و سانيد صحة الأ معرفة
 لذا فإن االله بين حكم التقليد لكي يسلكه مـن لم            ،احد و وجودها في إنسان  
  .يستطع الاجتهاد

  . فكانت الحاجة للتقليد قوية،كثرة من يضادهم وقلة اتهدين -٢
نبين له   و العامي إذا نزلت به نازلة فإذا لم نجوز التقليد         فإن   ،قلة الوقت  -٣

 بل لعله لا يبلـغ      ،أحكامه فمتى سيبلغ رتبة الاجتهاد ليعرف حكم هذه النازلة        
                                 

  .وما بعدها) ٣٤( سابق التقليد وأحكامه، مرجع:  انظر)٧٨٧(
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تفـرغ   و  كما أن الاجتهاد يستلزم مزيد وقت تأمل       ،هذه الرتبة فتضيع الأحكام   
  .خلو المشاغل والنظر مع نفاذ القريحة وللممارسة
 إذ لو لم يكن التقليد سائغا لأدى إلى انقطـاع  ،تعمر الدنياأن بالتقليد   -٤
 ويؤدي ذلك إلى فساد الدنيا وخراا حين   ،تعطل الحرف  و هلاك النسل  و الحرث

  .يشتغل الناس كلهم في طلب العلم لتحصيل رتبة الاجتهاد
جعل االله سبحانه في فطر العباد تقليد المتعلمين للأسـتاذين والمعلمـين ولا             وقد  

 وقد فاوت االله سـبحانه      ، وذلك عام في كل علم وصناعة      ،مصالح الخلق إلا ذا   تقوم  
 فلا يحسن في حكمته وعدلـه ورحمتـه أن          ، الأذهان كما فاوت بين الأبدان     ىوبين قِ 

يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب عن معارضـه في جميـع مـسائل       
قدام الخلائق في كوم علماء بـل        ولو كان كذلك لتساوت أ     ،الدين دقيقها وجليلها  

لـة المـأموم    ز  نتعالى هذا عالماً وهذا متعلماً وهذا متبعاً للعالم مؤتماً به بم          وجعل سبحانه   
 وأين حرم االله تعالى على الجاهل أن يكون متبعاً للعـالم            ،مع الإمام والتابع مع المتبوع    

االله سـبحانه أن الحـوادث    وقـد علـم   ،ولهز نل بز نمؤتماً به مقلداً له يسير بسيره وي     
 كل وقت نازلة بالخلق فهل فرض على كل منهم عينا أن يأخـذ حكـم                 في والنوازل

 وهل ذلك في إمكان أحد فضلاً عـن         ،؟نازلة من الأدلة الشرعية بشروطها ولوازمها     
فتحوا البلاد وكان الحديث العهـد       r وهؤلاء أصحاب رسول االله      ،؟كونه مشروعاً 

ولا يقولون له عليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتـوى             ،ونهبالإسلام يسألهم فيفت  
 وهل التقليد إلا من لوازم التكليـف        ، منهم ألبتة  بالدليل ولا يعرف ذلك عن أحد     

  .)٧٨٨(لوازم الشرع والقدر هو من، ف؟ولوازم الوجود
                                 

محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني       ،  في إيضاح القرآن بالقرآن   تفسير أضواء البيان    :  انظر )٧٨٨(
=  
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  :الفروع و حكم التقليد في العقائد:مسألة
كوجـود االله   ، )٧٨٩( الأصوليين لا يجوز عند جمهور   أما التقليد في العقائد ف    

 فلا بـد في     rومعرفة صدق رسوله    ،  تعالى ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة    
ذلك عندهم من النظر الصحيح والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينـة    

   : العقيدة ومما يحتج به لذلك أن االله تعالى ذم التقليد في،ومعرفة أدلة ذلك، القلب
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌZ]  :لىقوله تعا   -

   ).٢٢:الزخرف(
                                 =  

 ، دار الفكر للطباعة والنشر    ، بيروت ،مكتب البحوث والدراسات  :  تحقيق ،)٧/٣٢٠ (،الشنقيطي
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥

، والتبصرة، )٣/٢٧٠( سابق  ، والإاج، مرجع  )٣/٤٥٧( سابق   رير والتحبير، مرجع  التق:  انظر )٧٨٩(
 سـابق  ، المحـصول، مرجـع  )١٢٥( سابق ، واللمع في أصول الفقه، مرجع     )٤٠١( سابق   مرجع

، )٤٠٩( سـابق    ، والمـسودة، مرجـع    )٣٨٩( سابق   ، والمدخل، مرجع  )٦/١٢٥(و) ٦/١٠٥(
، )٤٠٦( سـابق  السائل شرح بغية الآمل، مرجـع   ، وإجابة   )٣٨٢( سابق   وروضة الناظر، مرجع  

، والمعتمـد،   )٤/٢٢٩( سابق   ، والإحكام للآمدي، مرجع   )٤٤٤( سابق   وإرشاد الفحول، مرجع  
، والتلخيص في أصـول الفقـه،       )٤/٥٢٧( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٢/٣٦٥( سابق   مرجع
ة العطار علـى جمـع      ، وحاشي )٢/١٢٨( سابق   ، والفقيه والمتفقه، مرجع   )٣/٤٢٧( سابق   مرجع

، والاجتهاد،  )٨/٤٠١٧( سابق   ، والتحبير شرح التحرير، مرجع    )٢/٤٤٢( سابق   الجوامع، مرجع 
 ، والتقليد في المذاهب الإسلامية، مرجـع      )٥١( سابق   ، وصفة الفتوى، مرجع   )٩٨( سابق   مرجع
التقليد، ، والاجتهاد و  )٨٩(و) ٥٣(، و )٥( سابق   ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع    )١١(سابق  
، )١١٢( سـابق    ، والأصول العامة، مرجع   )١٩٧( سابق   ، والمصباح، مرجع  )٢٦٥( سابق   مرجع

، ومطالـب أولي    )٦/٣٠٦( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٢١٤(والدر النضيد، مرجع سابق     
  ).٦/٤٤١( سابق النهي، مرجع



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٤٨٣ 

ويجوز عليـه أن يكـون      ،  ولأن المقلد في ذلك يجوز الخطأ على مقلده        -
ولا يكفي التعويل في ذلك على سكون النفس إلى صـدق            - .كاذبا في إخباره  

إذ ما الفرق بين ذلك وبين سكون أنفس النصارى واليهود والمـشركين            ،  المقلد
فعـاب  ،  قلدوا أسلافهم وسكنت قلوم إلى ما كان عليه آباؤهم من قبل         الذين

̈  ©   ª  »  ¬  ®  ] : قال تعالى  ،االله عليهم ذلك  
¯Z )٣١:التوبة.(   

 وأما التقليـد  :حكي الإجماع على ذلك قال ابن قدامه رحمه االله تعالى          و بل
   .)٧٩٠(في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع

ونسب ذلـك  ، بعض الفقهاء إلى جواز الاكتفاء بالتقليد في العقائد    وذهب  
  :)٧٩١(احتجوا بأدلة منهاو بعض أهل الحديث وإلى الظاهرية

 .أنه إذا جاز التقليد في الفروع جاز في الأصول -
قالوا إن التقليد إنما جاز في الفروع لأن في معرفة أدلتها وطرقها مـشقة               -

أدلة الأصول ولعل في أدلة الأصول ما هو أغمض         وهذا المعنى موجود في معرفة      
  .وأخفى من أدلة الفروع فيجب أن يجوز فيها التقليد

   :)٧٩٢(ويمكن الجواب عن هذه الشبه
أن ما يتوصل به إلى معرفة الفروع هو العلم بطرق المسائل من الكتـاب      -

 عـن  والسنة والإجماع والقياس فلو ألزمنا الناس معرفة ذلك لأدى إلى الانقطاع      
                                 

  ).٣٨٣( سابق  روضة الناظر، مرجع)٧٩٠(
، والإحكام للآمدي،  )٦/١٠٥( سابق   ، والمحصول، مرجع  )٤٠١( سابق   التبصرة، مرجع :  انظر )٧٩١(

  ).٤/٢٣١( سابق مرجع
  ).٦/١٠٥( سابق ، والمحصول، مرجع)٤٠١( سابق التبصرة، مرجع:  انظر)٧٩٢(
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  .المعاش وإلى أن ينقطع الحرث والنسل فجوز فيها التقليد
ما يتوصل به إلى معرفة الأصول هو العقل والناس كلهم يـشتركون في              -

ذلك فلم يجز لهم التقليد فيه ولأن الفروع طريقها الظن والظن يحصل بقول من              
  .افترقايقلده والأصول طريقها العلم والقطع وذلك لا يحصل له بقول من يقلده ف

والنبوة على طريق الجملة لا     الذي يجب على المكلف معرفة أدلة التوحيد         -
على طريق التفصيل ومعرفة تلك الأدلة على سبيل الإجمال أمر سهل هين يحصل             
بأدنى سبب بخلاف الاجتهاد في فروع الشرع فإنه لا بد فيه من علـوم كـثيرة    

  .وتبحر شديد
 هذا الأمر كل ما علـم مـن الـدين           ثم عند الجمهور يلحق بالعقائد في     

ومـن ذلـك    ،  لأن العلم به يحصل بالتواتر والإجماع     ،  فلا تقليد فيه  ،  بالضرورة
  .)٧٩٣(الأخذ بأركان الإسلام الخمسة

 المكلف إذا اعتقد   حكموالقائلون بعدم جواز التقليد في الأصول اختلفوا في         
  :)٧٩٤(في الأصول تقليدا لا نظرا في الأدلة على قولين

استدلوا ، و)٧٩٥( آثم بترك النظر في الأدلة     ، أنه مؤمن من أهل الشفاعة     :الأول
بأن هذا الإيمان قد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوهـا              

 بمعرفة ذلـك ولا     أظهرهموهو بين    rالإيمان الإجمالي ولم يكلفهم رسول االله       
  .ذلك بأدلته العلم بإلى عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ أخرجهم

                                 
، )٣٨٤( سـابق    ، وروضة الناظر، مرجـع    )١٢٥( سابق   اللمع في أصول الفقه، مرجع    :  انظر )٧٩٣(

  ).٢/٣٦٥( سابق والمعتمد، مرجع
  ).٤٤٤( سابق  وذكر الأقوال وأصحاا وأدلتهم في إرشاد الفحول، مرجعالخلاف:  انظر)٧٩٤(
  . وقال به أئمة الحديث وجمهور الأصوليين القائلين بعدم جواز التقليد في العقائد)٧٩٥(
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اسـتدلوا  ، و )٧٩٦( لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين         :الثاني
Í  Ì   ]  :بأدلة تحريم التقليد في الأصول مثل قوله تعالى منكرا على المشركين          

  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ )٢٢:الزخرف.(  
ادها والصواب القول الأول لأن من أمعن النظر في أحوال العوام وجد اعتق           

ن كثيرا منهم تجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي ونجـد بعـض         إصحيحا ف 
المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلـها           

ن أدركته الألطاف الربانية نجـا      إلا يزال ينقص إيمانه وتنتقض منه عروة عروة ف        
ين في هذه العلوم المتبحرين في أنواعهـا في         وإلا هلك ولهذا تمنى كثير من الخائض      

آخر أمره أن يكون على دين العجائز ولهم في ذلك من الكلمـات المنظومـة               
  .)٧٩٧(والمنثورة ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار الناس

وإيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عـن الـصواب       
عوام من يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنـه        ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من ال      

كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموها وإنما غاية العامي أن يتلقن              
 من العلماء يتبعهم في ذلك ثم يسلم عليهـا          -ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه      -

بقلب طاهر عن الأهواء والأدغال ثم يعض عليها بالنواجذ فلا يحول ولا يـزول          
ربا فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكـلام     ولو قطع إ  

والورطات التي توغلوها حتى أدت م إلى المهاوي والمهالك ودخلـت علـيهم      
 القليـل   إلامتحيرين ولا يوجد فيهم متورع عفيف       الشبهات العظيمة فصاروا    

                                 
  . نسب إلى الأشعري وجمهور المعتزلة)٧٩٦(
  ).٤٤٥( سابق إرشاد الفحول، مرجع:  انظر)٧٩٧(
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 ـ     وأرسلوها الألسنة اعرضوا عن ورع     فإم دم مهابـة    في صفات االله بجرأة وع
 ولخصومهم عليه مـن     إلالأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه          ،وحرمة

 يتعلم من الدلائل العقلية بقدر ما ينـال         أننه ينبغي   أننكر   الشبه القوية ونحن لا   
 بـالطريق  الأصول العقائد في إلى التوصل   إيجاب ننكر   وإنماالمسلم به برد الخاطر     

 من لم يعرف ذلك لم يعـرف االله تعـالى           أنق وزعموا    وساموا به الخل   اعتقدوهالذي  
 وإذاجمع وهذا هو الخطة الـشنعاء والـداء العـضال    أ تكفير العوام إلى ذلك  أداهمثم  

 لا   ولعلـه  الإسلام الدين وعليهم مدار رحى      م هو العوام وم قوا    الأعظمكان السواد   
شرائط التي يعتبروا    من يقوم بال   الألفيوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة        

  .)٧٩٨( العدد الشاذ الشارد النادر ولعله لا يبلغ عدد العشرةإلا
 ما لم يكن التقليد في شـيء        )٧٩٩(وأما التقليد في الفروع فجائز لغير مجتهد      
  :جواز التقليد في الفروع دليله، ومعلوم من الدين بالضرورة فيلحق بالأصول

 االله عنهم على جوازه فـإم        فقد انعقد إجماع الصحابة رضي     ،الإجماع -
كانوا يفتون العامة ولا يأمروم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم بالـضرورة            

  .والتواتر من علمائهم وعوامهم
لأن اتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطىء مثاب غير مأثوم بخـلاف        -

 .ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك
                                 

، وإرشاد  )٤/٥٦١( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٢/٣٤٦(  سابق قواطع الأدلة، مرجع  :  انظر )٧٩٨(
  ).٤٤٦( سابق الفحول، مرجع

، وشـرح بغيـة   )٣٨٩( سـابق  ، والمدخل، مرجع)٣٨٣( سابق  روضة الناظر، مرجع  :  انظر )٧٩٩(
 سابق  ، والمعتمد، مرجع  )٤/٢٣٤( سابق   ، والإحكام للآمدي، مرجع   )٤٠٩( سابق   الآمل، مرجع 

)٢/٢٦٣.(  
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 وتكليفـه رتبـة     .لإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكـام      ولأن ا  -
الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى           

  .خراب الدنيا
وماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ                -

 أبدا فتضيع الأحكام فلم     رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك         
*  ]  :يبق إلا سؤال العلماء وقد أمر االله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى            

0  /  .  -   ,   +Z )٤٣ :النحل(.  
وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الـدليل في الفـروع              

  وهو باطل بإجماع الصحابة فهو قول محدث لا عـبرة بـه لـسبق              .)٨٠٠(أيضا
 لتعطل مصالح ،إن افترض عقلا ، و  كما أنه لا يستقيم واقعا     ،الإجماع على خلافه  

  .الناس والأمة
 بحيـث  المشايخ ووذهب بعض المحققين أن التقليد إذا أدى إلى الغلو بالأئمة      

 فهو  ،تعتبر حجة لهم يتخذوا من دون االله       و السنة و تقدم على نصوص الكتاب   
 فهذا هو اتخاذ العلماء أربابا من دون        ،لد عاميا إن كان المق   و في هذه الحالة محرم   

̈  ©   ª  »  ] :االله كما فعل أهل الكتاب قال تعالى      
¯  ®  ¬Z )بل بالغ بعضهم بالتأكيد على ذلك حتى نفوا جـواز  ) ٣١:التوبة

 لكن يفهم من كلامهم التقليد المذموم الذي يؤخذ فيه          ،التقليد مطلقا في الفروع   
                                 

 سابق  ، والتلخيص في أصول الفقه، مرجع     )٣٨٣( سابق    روضة الناظر، مرجع   :كفي ذل :  انظر )٨٠٠(
)٣/٤٣٣.(  
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   .)٨٠١(باعاًتاسمو التقليد المبني على الدليل  وبقول الرجال بدون دليل
التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا         ":قال ابن القيم رحمه االله تعالى     

 ... ما ثبت عليه حجة :باعتوالا،  وذلك ممنوع منه في الشريعة    ،  حجة لقائلة عليه  
وله فأنت  قباعتاوكل من أوجب الدليل عليك   ،  والتقليد في دين االله غير صحيح     

  .)٨٠٢("والتقليد ممنوع،  في الدين مسوغباعتوالا، متبعه
 )٨٠٣(فأما النـوع الأول   " :وقال في موضع آخر مبينا أقسام التقليد الممنوع       

   :فهو ثلاثة أنواع
   . الإعراض عما أنزل االله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء:أحدها
   . لأن يؤخذ بقوله تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل:الثاني
 والفـرق  ، التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد  :الثالث

وهذا ،  بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة            
   ....r  فهو أولى بالذم ومعصية االله ورسوله؛قلد بعد ظهور الحجة له

، آباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون       إنما ذم من قلد الكفار و      :فإن قيل 
،  العلـم  وهم أهـل  ،  بل قد أمر بسؤال أهل الذكر     ،  قلد العلماء المهتدين   ولم يذم من  

. )٤٣ :النحل( Z*  +   ,   -  .  /  0]  :فقال تعالى، وذلك تقليدهم
   .وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم

                                 
 سـابق   ، وإرشاد الفحـول، مرجـع     )٢/١٩٧(و) ١/٧( سابق   إعلام الموقعين، مرجع  :  انظر )٨٠١(

  .وما بعدها) ٤٤٧(
  ).٢/١٩٧( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٨٠٢(
  . أي التقليد المحرم)٨٠٣(
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وهذا القدر  ،  إلى تقليد الآباء  فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله         
وأما تقليد من   ،  من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه          

 ما أنزل االله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منـه              باعتابذل جهده في    
  .)٨٠٤("ومأجور غير مأزور، فهذا محمود غير مذموم

  : حكم تقليد الميت:مسألة
  .)٨٠٥( على قولين،علم في جواز تقليد الميتاختلف أهل ال
  .بثلاثة أدلةاستدلوا  و،)٨٠٦( عدم جواز تقليد الميت:القول الأول

 فلـو   ، بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف      ،إن الميت لا بقاء لقوله     -
المخالفة ، و  لأن قوله لا يزال باقيا     ، لما انعقد الإجماع   ،كان للميت قول بعد موته    

لا الإفتاء بمـا كـان       و  فلا يجوز تقليده   ،إذا لم يكن للميت قول     و ةلا تزال قائم  
  .ينسب إليه

                                 
  ).١٨٨، ٢/١٨٧( سابق ، مرجعإعلام الموقعين:  انظر)٨٠٤(
، )٣/١٢٠( سـابق     التقرير والتحـبير، مرجـع     :في هذه المسألة والأقوال فيها وأدلتهم     :  انظر )٨٠٥(

، وإعلام المـوقعين،    )٤٥٨( سابق   ، والتمهيد للأسنوي، مرجع   )٣/٢٦٨( سابق   والإاج، مرجع 
 سـابق  مرجـع ، والمسودة، )٣٨٥( سابق   ، والمدخل، مرجع  )٤/٢٦٠(و) ٤/٢١٥( سابق   مرجع

 سـابق  ، والإحكام لابن حزم، مرجـع    )٤٠٩،  ٤٠٨( سابق   ، وشرح بغية الآمل، مرجع    )٤٦٥(
 سـابق   ، والتحبير شرح التحريـر، مرجـع      )٤/٥٨٠( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٦/٢٥٥(
، وفي  )١٨( سابق   ، وفي صفة الفتوى، مرجع    )٧٤( سابق   ، وفي آداب الفتوى، مرجع    )٨/٣٩٨٣(

 سـابق   ، والتقليد في المذاهب الإسلامية، مرجـع      )١/٣٧٩( سابق   ، مرجع والفروق مع هوامشه  
  ).١٠٣( سابق ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع)٣٧١( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٧(

، والتقليد في المـذاهب     )٥٢٦( سابق   التمهيد، مرجع :  واختاره الشيعة والمعتزلة البغدادية انظر     )٨٠٦(
  ).١٧( سابق الإسلامية، مرجع
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 لو كان حيا فإذا جدد النظـر فربمـا          ،إن اتهد يجوز له تغيير اجتهاده      -
 القرائن و  وشاهد الظروف  ،يرجع عن قوله الأول إذا اطلع على أمارات جديدة        

  .الأحوال المصاحبةو
تـشجيع علـى     و إحياء و ميد للاجتهاد الرجوع إلى أقوال الأموات تج    و -
  .ترك النظر في الأدلة والتقليد

، من هذا الفريق من فصل فقد أجـاز         )٨٠٧( جواز تقليد الميت   :القول الثاني 
 وقال آخرون يقبل إذا كان الناقل لـه         ،البعض قبول فتوى الميت إذا عدم الحي      

استدلوا ، و دهقال آخرون يقبل ما لم يكن إجماع على خلافه بع         ، و أهلا للمناظرة 
  :بثلاثة أدلة

  .انعقاد الإجماع على قبول قول الأموات من غير نكير في زمام -
 لأدى إلى فساد أحوال الناس      ، لأنه لو لم يجز تقليد الميت      ،الضرورة إليه  -

  .وضررهم ووقوعهم في الحرج إذا لم يكن مجتهد يفتيهم في أمور دينهم
الشافعي وأحمد رضـي     و مالك و ة حنيف لو بطل قول اتهدين مثل أبي     و -

 ،وصـاياهم  و ادمهش و  كروايتهم ،االله عنهم أجمعين لما اعتبر شيء من أقوالهم       
  .فكذلك الأقوال كالأخبار لا تموت بموت صاحبها

 القول الثاني المقتضي لقبول قول الميت لقوة مـا          :-االله أعلم و- الراجحو
  .إمكان الجواب عن أدلة المخالف وذهبوا إليه
  ... بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، إن الميت لا بقاء لقوله:قولهم

 فـأنتم لا تبطلـون روايـات      ،أقول إن قول الميت لا بقاء له هو لا لقوله         
                                 

 اختاره الرازي في المحصول والآمدي والجبائي وابن الحاجب واختار الأخـيران أن يكـون في                )٨٠٧(
  ).٥٢٦( سابق التمهيد، مرجع: جتهادية، انظرالمسائل الا
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الإجماع ينعقد بعد موت من خالف علـى        ، و ااالأحاديث بعد أن مات أصح    
لف المتوفى لأن   لا عبرة بالمخا  ، و أحد القولين المختلف فيهما إذا دل القاطع عليه       

الإجماع خاص بالعصر الواحد فمتى حصل إجماع من أهل عصر على أحـد القـولين           
 حيث لا تـزال     ،في المسألة الخلافية ثبت الإجماع لأن عموم الأمة معصومة من الخطأ          

عند الإجماع تكون تلك الطائفة الظاهرة علـى        ، و طائفة منهم ظاهرة على الحق    
  .انعقاد الإجماع شيء آخر وء القول شيء فبقا،الحق ضمن امعين قطعا

  … إن اتهد يجوز له تغيير اجتهاده :قولهم
 أما وقد مات    ، نعم إن اتهد يجوز له تغيير اجتهاده قبل موته         :فأقول جوابا 

لا يحمل قوله على عـصر      ، و فإن قوله يحمل على ما كان عليه عصره من حال         
 القـرائن  و وشاهد الظـروف  " :قولكم، و الظروف و بعده تغيرت فيه الأحوال   

إن  و  هذه الأمور أمور خارجة عن ماهية الحكم الـشرعي         ،"الأحوال المصاحبة و
من زمان   و تتغير من مكان إلى مكان     و تزول و كانت مؤثرة فيه فهي أعراض تأتي     

 هذا ليس راجعا لأصل الحكم الشرعي بل راجع لتحقيـق المنـاط            و إلى زمان 
 بل قد قيل عكسه بأن تقليد       ،به هو الحي  الميت ليس مكلفا بذلك بل المكلف       و

   .)٨٠٨(الميت أسلم لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة
  ...الرجوع إلى أقوال الأموات تجميد للاجتهادو: قولهم

  لكن مع ضـعف الهمـم      ، للتقليد مع أهليته   ن ركَ نسلم ذا إن كان هناك أهلٌ     
 فيه تجميد للاجتهاد مـن      ليس، و قلة اتهدين فإننا لا يسعنا إلا العمل بالتقليد       و

 ،الفـروع  و العلماء من بعدهم كيف تساق المـسائل       و كل وجه بل فيه تعليم للناس     
  .ويمشي من بعدهم على تلك الخطى في المسائل التي حصلت في هذا العصر

                                 
  ).٦/٢٥٥( سابق  لابن حزم، مرجع،الإحكام:  انظر)٨٠٨(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٤٩٢ 

  : وجوب التزام العامي بمذهب معين:مسألة
  :وفي هذه المسألة فقرات متعددة

  : هل للعامي مذهب؟:الفقرة الأولى
 الدارس لفقهه  و طالب العلم المتربي على مذهب معين      و  المقلد :معنى المسألة 

انتسب إليه  والمتبع أصول إمامه ينسب إلى المذهب الذي درسه    و الناظر في كتبه  و
 لكن العامي الذي لم يبذل جهـدا في  ،نحو ذلك وهذا مالكي وفيقال هذا حنفي 

هل ينتسب إلى مذهب معـين؟      لم يلتزم أصول إمام بعينه ف      و تعلم العلم الشرعي  
  :)٨٠٩(اختلف فيها العلماء على قولين، وهذه صورة المسألة

  . فله أن يستفتى من شاء من أهل المذاهب،لا ليس له مذهب :الأول
 كان شافعيا أن يـستفتى حنفيـا ولا         إنله مذهب فلا يحوز له       بل   :الثاني

  .)٨١٠(إمامهيخالف 
ن جهة عدم معرفته بقواعـد      إن لم يكن له مذهب م      و والحقيقة أن العامي  

 يستطيع أن يختار مـذهبا  ه ولكن،طريق الاستنباط وأدلته الكلية المعتبرة و المذهب
يترجح لديه صحته فيتبعه في      و معينا بالنظر إلى أصول ذلك المذهب بشكل عام       

مفتيه وكذلك ترك العوام من دون تمـذهب قـد           و ما ينتهي إليه اجتهاد فقهائه    
تتبع للرخص من ضعفاء النفـوس الـذين يفعلـون          و يؤدي إلى شرور عظيمة   

 فيكون القـول    ،يبحثون عن رأي يبرد على صدورهم حرارة المعصية        و المعاصي
القول الثاني راعى جانـب سـد        و  على عدم تمذهب العامي حقيقة     اًالأول مبني 
 ودعوى أن العامي يستطيع النظر في الأصول فهذا غـير سـديد لأن              ،الذريعة

                                 
  ).٤١٤(  سابقالمسودة، مرجع:  انظر في هذه المسألة والأقوال فيها والأدلة)٨٠٩(
  .المرجع السابق: انظر ،القفال والمروذى اختاره )٨١٠(



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٤٩٣ 

 للعامي إدراكها في الغالب هي أصـول واحـدة في جميـع             الأصول التي يمكن  
 ، للعوام بقربٍةٍكَ غير مدرالتي تفرق بين المذاهب هي أصولٌالأصول  ، و المذاهب

وكذلك العامي يتبع علماء بلده في الغالب دون النظر في الأصول لأنه تـرجح              
 قبـل  هب ليس بالنظر الصحيح لكن بالدعاية له منالديه أن مذهبهم أفضل المذ    

هذا العلم الذي حصل لديه ليس مـن      ، و من حوله حتى أضحى ذلك علما لديه      
  .التعظيم و بل دعوى صدقها بغير دليل مقبول غير الدعاية،طريق نظر صحيح
  : إلزام العامي بمذهب معين:الفقرة الثانية

اختلف أهل العلم اوزون للتقليد في الفروع الفقهية في مسألة إلزام العامي            
  : )٨١١(معين على ثلاثة أقوالبمذهب 

  .)٨١٢(باع مذهب معينتا يلزم العامي :القول الأول
  .)٨١٣(مذهب معيناتباع  لا يلزم العامي :القول الثاني

  :واستدلوا بأدلة منها
 لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المـسائل           yن الصحابة   إ -

  .وبعضهم في البعض الآخر
  .)٨١٤(بعد الأربعة لا قبلهمذهب معين م يلزم التزام :القول الثالث

                                 
 سـابق   الخلاف في هذه المسألة وأصحاب الأقوال وأدلتهم في إرشاد الفحول، مرجـع           :  انظر )٨١١(

، وأدب المفـتي    )٤/٥٩٦( سابق   ، والبحر المحيط، مرجع   )٤١٤( سابق   ، والمسودة، مرجع  )٤٥٣(
  ).١٦٢( سابق والمستفتي، مرجع

  ).٤٥٣( سابق إرشاد الفحول، مرجع: ره الكيا انظراختاو )٨١٢(
، والزركشي  )٤٥٣( سابق   إرشاد الفحول، مرجع  : اختاره ورجحه ابن برهان والنووي انظر     و )٨١٣(

  ).٤/٢٦١( سابق ، وابن القيم، مرجع)٤/٥٩٦( سابق البحر المحيط، مرجع: انظر
  .المراجع السابقة: اختاره ابن المنير، انظرو )٨١٤(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٤٩٤ 

الفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعـة لم          قالوا   :واستدل بدليل واحد  
حتى عرف مذهب كل واحد منهم      ،  يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم     

لا علم له بما  -مثلا  -وكان الذي يستفتي الشافعي ،  في كل الوقائع وفي أكثرها    
أو لأا ما وقعت لـه قبـل        ،  ةنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقع      لأ،  يقوله المفتي 

وأما بعـد أن فهمـت المـذاهب        ،   خاص فلا يتصور أن يعضده إلا سر     ،  ذلك
فلا ينتقل المستفتي   ،  واقعة ودونت واشتهرت وعرف المرخص من المشدد في كل       

  .المن مذهب إلى مذهب إلا ركونا إلى الانحلال والاستسه -والحالة هذه  -
فهل له أن يستفتى علـى أي       إذا لم يلتزم العامي مذهبا معينا        : الثالثة الفقرة

 المذاهب أصلح    أي -ثلهيليق بم  اًعلم-مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم         
  .؟فيستفتى أهله فيهأصلا 

ن بين الجواز   االثانية الدائر  و  قولان لأهل العلم هما القولان في المسألة الأولى       
 اًبين مطالب بالتمـذهب سـد     ، و لكونه غير مطالب بالتمذهب أصلا    الشرعي  

  .)٨١٥(انحلال الدين عند العوام ولذريعة تتبع الرخص
الصحابة رضوان االله علـيهم     و  مذهب أئمة العلماء   -االله أعلم و- والراجح

 ويرجع الأمـر إلى اختيـار       ، في عدم وجوب التزام العامي مذهبا معينا       ،أجمعين
أما شـبهة سـد الذريعـة      ، و  لعدم الدليل على الإلزام    ، له  دون إلزام  ،العامي

 ،ردعه بأي طريق كـان     و يه عن ذلك وزجره    و فحلها تعزير متتبع الرخص   
 لا إلزام الناس بالتمذهب الذي جر على هذه الأمة عـصورا مـن العـصبية              

  .التقليد الأعمىو
 ـ           ولابن القيم  ذه رحمه االله تعالى كلام نفيس جليل أورده هنا بعد سوق ه

                                 
  ).٤١٤( سابق  هذه المسألة المسودة، مرجعفي:  انظر)٨١٥(



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٤٩٥ 
 :الفقرات التابعة لمسائل تمذهب العامي بمذهب معين قـال رحمـه االله تعـالى             

،  لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظـر واسـتدلال           ؛فالعامي لا مذهب له   "
أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المـذهب         ،  ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه    

،  أنا شافعي  :تة بل قال  وأما من لم يتأهل لذلك ألب     ،  وعرف فتاوى إمامه وأقواله   
أو ،   أنا فقيه  :كما لو قال  ،   لم يصر كذلك بمجرد القول     ؛أو غير ذلك  ،  حنبليأو  
 يوضحه أن القائل إنه شافعي أو       . كذلك بمجرد قوله   رصِلم ي ،  أو كاتب ،  نحوي

وهذا إنما يصح لـه  ، سالك طريقه، مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام     
فأما مع جهله وبعده جدا عـن       ،  م والمعرفة والاستدلال  إذا سلك سبيله في العل    

سيرة الإمام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى اـردة             
ولو تصور ،  والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب   ؟والقول الفارغ من كل معنى    

ة ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأم         ،  ذلك لم يلزمه ولا لغيره    
،  وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة      .بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره      

وهم أعلى رتبة وأجل قـدرا وأعلـم بـاالله          ،  لم يقل ا أحد من أئمة الإسلام      
 يلزمه أن يتمذهب    :وأبعد منه قول من قال    ،  ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك     

  .)٨١٦("بمذهب عالم من العلماء
  :؟بدليلها هل له أن يفتي ا أم لامي حكم مسألة  إذا علم العا:مسألة

 ، علـى اختلف أهل العلم في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها    
 : )٨١٧(ثلاثة أوجه

                                 
  ).٤/٢٦٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٨١٦(
، وفي مباحث في أحكام الفتوى،      )١٠٣( سابق   في الخلاف أدب المفتي والمستفتي، مرجع     :  انظر )٨١٧(

  ).١٤٥( سابق مرجع



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٤٩٦ 

يجوز تقليده فيه لأنه قد وصل إلى العلم مثـل   و أنه يجوز أن يفتي به :أحدها
  .وصول العالم إليه
  .ب أو السنةن كان دليلها من الكتا يجوز ذلك إ:والثاني
  .)٨١٨( لا يجوز ذلك مطلقا:والثالث

إن علم حكم    و  لأن العامي  ،وفي الحقيقة عند التأمل ليس في المسألة خلاف       
، لعدم الأهلية  و  لعدم الآلة  ،دليلها لا يعد مجتهدا أهلا للإفتاء فيها بذلك       بالمسألة  

الحفظ لا  و النظر فيها راجع إلى العدالة    ، و لا بمعناها  و أما الرواية فليست فتوى   و
وليس فيمـا    ":رحمه االله تعالى بعد أن ذكر الأقوال       بن الصلاح ا قال   ،الاجتهاد

ذكره حكاية خلاف في جواز فتيا المقلد وتقليده لأن فيما ذكره من توجيه وجه              
  .)٨١٩("الجواز تشبيبا بأن العامي لا يبقى مقلدا في حكم تلك الحادثة

قد تعلـم  ، ولم معرفة الحق بدليله   فالع ،فالعامي في هذه الحالة قد تعلم علما      
ينـسبه   و  فلا يوجد مانع شرعي بأن يخـبر بـه         ،حكما شرعيا ظنه حقا بدليله    

  .)٨٢٠(للمفتي
لئن كنت أقول ذلك فإن العامي لا يجوز له أن ينسب الفتوى لنفـسه أو               

 قـال   ،يفتتن غيره به   و يوهم بذلك فقد يعتقد غيره أن الفتوى منه فيفتتن بنفسه         
 معناه أنه لا    ،قول من قال لا يجوز أن يفتي بذلك       " :ه االله تعالى  ابن الصلاح رحم  

بل يضيفه ويحكيه عن إمامـه الـذي         ،يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه       
                                 

  ).١٠٣( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع:  اختاره الماوردي انظر)٨١٨(
  ).١٠٣( سابق لمفتي والمستفتي، مرجع أدب ا)٨١٩(
  ).١٤٥( سابق مباحث في أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٨٢٠(



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٤٩٧ 

فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقـة              ،قلده
وسـبيلهم في    ،عهمفعدوا م  ،أدوا عنهم  و ولكنهم قاموا مقام المفتين    ،من المفتين 

 ،كـذا  و مقتضى مذهبه كذا   و كذا و  مذهب الشافعي كذا   : مثلا اذلك أن يقولو  
من ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفـاء              و وما أشبه ذلك  

  .)٨٢١("بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس
  :)٨٢٢( إذا لم يجد المستفتي من يسأله:مسألة

  :يقانفي هذه المسألة طر
 إباحة و حملها على مسألة الحكم قبل ورود الشرع بين توقف    :الطريق الأول 

  وقيل تسقط التكاليف فلا يثبت حكم شرعي مطلقا لعدم قوة الاجتهاد           ،تحريمو
 هذا إن كان عاجزا مطلقا حتى عن معرفة أن الأصل الإباحة     ،عدم قدرة التقليد  و

 وإلا حمل على الأصـل      ،لعلمأو أن الأصل التحريم كما ذهب إليه بعض أهل ا         
 بل يكفـي    ،الذي يعلمه علما يليق بمثله فلا يطلب منه علم اتهد لهذه القواعد           

رحمه   قال ابن الصلاح   ،في ذلك علم يليق يناسب حاله ومن هو مثله من العوام          
إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في              " :االله تعالى 

 هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية والسبيل       : قلت ؟ غيره فماذا يصنع   بلده ولا في  
في ذلك كالسبيل فيما قبل ورود الشرائع والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء             

                                 
  ).١٠٣( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٢١(
 ، وإعلام المـوقعين، مرجـع     )١٠٥( سابق   في هذه المسألة أدب المفتي والمستفتي، مرجع      :  انظر )٨٢٢(

 ، والاجتهاد والتقليد، مرجع   )١٨٧(سابق   ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )٤/٢١٩(سابق  
  ).١٦٨( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)١٧٥(سابق 



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٤٩٨ 

التكليف عن العبد فإنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك                
   .)٨٢٣("خذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيهاؤافلا ي

، ج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند اتهـد أنه يخر  :الطريق الثاني 
قد مرت معنا هذه المسألة      و ؟ أو التوقف  هل يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير      
  .)٨٢٤(بالخلاف فيها في ما يبني عليه المفتي فتواه

الجهـد في    و يبذل الوسع  و  أن يتقي االله ما استطاع     -االله أعلم و- والراجح
 أو  ،فة الحق بأقصى ما يصل إليه علمه من قياس فرع على فرع أو غير ذلك              معر

 المهم أن يبذل جهدا في معرفة الحق قال         ،حتى الاستحسان إن استعمله فلا بأس     
  وأن يدع ما يريبه إلى مـا لا يريبـه          ،)١٦:التغابن( z  y  x  wZ   ]  :تعالى
الْحلالَ بين وإِنَّ الْحـرامr: )      قال   ،الحرام بين  و  فالحلال بين  ،يترك الشبهات و

بين وبينهما مشتبِهات لا يعلَمهن كَثِير من الناس فَمن اتقَى الـشبهاتِ اسـتبرأَ         
لِدِينِهِ وعِرضِهِ ومن وقَع في الشبهاتِ وقَع في الْحرامِ كَالراعِي يرعى حولَ الْحِمى   

إِنَّ                يألا و هارِمحى اللَّهِ مإِنَّ حِمى ألا ولِكٍ حِمإِنَّ لِكُلِّ مفيه ألا و عترأَنْ ي وشِك
             كُلُّه دسالْج دفَس تدوإذا فَس كُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً إذا صغضدِ مسفي الْج

الْقَلْب هِي٨٢٥()ألا و(.   
                                 

  ).١٠٥( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٢٣(
  .من هذا البحث) ٢٣٩(هذه المسألة في صحيفة :  انظر)٨٢٤(
، باب فضل من استبرأ لدينه،      )٥٢(برقم  ) ١/٢٨( سابق    أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع     )٨٢٥(

، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي صحيح           )١٩٤٦(برقم  ) ٢/٧٢٣(وفي  
  .، باب أخذ الحلال وترك الشبهات)١٥٩٩(برقم ) ٣/١٢١٩( سابق مسلم، مرجع
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الصواب أنه يجب عليه أن يتقـي االله مـا    ": تعالىيقول ابن القيم رحمه االله    
وقد نصب االله تعالى علـى الحـق     ،  ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله    ،  استطاع

 االله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل            ولم يسو ،  أمارات كثيرة 
لى  مائلـة إ   ؛ولا بد أن تكون الفطر السليمة     ،  وجه بحيث لا يتميز هذا من هذا      

ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة ولو بمنـام أو             ،  مؤثرة له ،  الحق
فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات فهنا يـسقط             ،  بإلهام

، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الـدعوة ،  التكليف عنه في حكم هذه النازلة     
م التكليف تتفاوت بحسب التمكن من  فأحكا؛اوإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيره   

  .)٨٢٦("واالله أعلم، العلم والقدرة

                                 
  ).٤/٢١٩( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٨٢٦(
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  المبحث الأول

  الضوابط المتعلقة بالمستفتي حين إلقاء السؤال
   :وفيه مطلبان

  . الضوابط المتعلقة بشخص المستفتي حين السؤال:المطلب الأول
  . الضوابط المتعلقة بصيغة السؤال:المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الضوابط المتعلقة بشخص المستفتي حين السؤال

   : وفي هذا المطلب سبعة فروع
  . حسن النية:الفرع الأول
  . الرغبة بالعلم لأجل العمل:الفرع الثاني
  .التأدب عنده وعدم إيذائه و معرفة حق العالم:الفرع الثالث
  . مراعاة حال المفتي حين السؤال:الفرع الرابع

  .يجتهد في أعيان المفتين وى من يسأل أن يتحر:الفرع الخامس
  . له أن يستفتي بنفسه أو ينيب غيره:الفرع السادس

  .هل بلدهأ يراعي أن يكون العالم من :السابعالفرع 
  : حسن النية:الفرع الأول

 فلا ينوي عرضـا     ،يجب على المستفتي عند الاستفتاء أن يكون حسن النية        
ض الدنيا فمثل أن يتقرب للمفتي بـذلك         فأما عر  ،لا فتنه ، و من الدنيا باستفتائه  
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كبار  و بحيث يكون معروفا لديه ليستعمله المستفتي في شفاعات لدى ولاة الأمر          
 فلم تكن نيته عند الاستفتاء أصلا طلب بيان الحكم الشرعي بل التقرب             ،القوم
ذلـك   وأن يعرف بين الناس بمصاحبته للمفـتي أيضاً من عرض الدنيا  ، و للمفتي

قد يكون قصده الفتنه سواء بمجادلة المفتي إذا علـم رأيـه في          ، و تائهبكثرة استف 
يريد أن يسمعه منـه حـتى    والمسألة بعد الفتوى أو يكون قد علم رأيه من قبل        

قد ، ولا للتأكد من نسبة الفتوى للمفتي ويجادله فيه لا لطب بيان الحكم الشرعي
يرمي ا بـين     و المسائلتكون الفتنة من جهة أخرى بأن يجمع أقوال العلماء في           

قال عكس   و سألت المفتي الفلاني   و يقول سألت المفتي الفلاني فقال كذا      و الناس
طلـب الـرخص    أيضاً  من القصد السيئ    ، و  ويشوش على الناس الدين    ،الأول

لكن  و هكذا ليس طلبا لبيان الحكم الشرعي      و آخر ثم آخر  مفتياً   ثم   ياًفيسأل مفت 
  .االله المستعان وليحصل غرضه

فلا بد أن تكون للمستفتي نية خالصة الله في سؤال أهل الذكر لبيان الحكم              
يزداد ا   و ا قد يعلق ا من شوائب حتى يعظم انتفاعه ا         أن ينقيها مم   و الشرعي

  .قربا إلى االله عز وجل وعلما وفقها
  :الرغبة في العلم لأجل العمل: الفرع الثاني
تفتي لأجل بيان الحكم الـشرعي ثم       النية الصالحة في الاستفتاء أن يس     ومن  

 المعصية علـى علـم     و المعصية على علم مصيبة أكبر     و  فالجهل مصيبة  ،يعمل به 
  . فلا بد بعد العلم من العمل،على التحريم ليكون مباحا مصيبة المصائبالتحيل و

 لولا العقل لم يكن علم ولولا العلم لم يكـن عمـل          :وقال بعض الحكماء  
من حجب االله عنـه      :وقالوا ، خير من أدعه زهدا فيه     ولئن أدع الحق جهلا به    

العلم عذبه على الجهل وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه ومن أهدى    
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 التمستني وجـدتني  إن آدم ابن :وقالوا قالت الحكمة ،االله إليه علما فلم يعمل به    
  .)٨٢٧(في حرفين تعمل بخير ما تعلم وتدع شر ما تعلم

يبعث االله لهذا العلم أقواما يطلبونـه        : رحمه االله تعالى   لبصريوقال الحسن ا  
 وليس لهم فيه نية يبعثهم االله في طلبه كيلا يضيع العلم حتى لا       ةًسبولا يطلبونه حِ  
  .)٨٢٨(يبقى عليه حجه

  أنه بلغه عن القاسم بن محمد      رضي عنه و رحمه االله تعالى     مالكالإمام  وذكر  
  .)٨٢٩(س وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العملأدركت النا : قالرحمه االله تعالى
  :)٨٣٠(التأدب عنده وعدم إيذائه و معرفة حق العالم:الفرع الثالث

 فالعلماء ،يجب على المستفتي عند إرادة السؤال أن يعرف حق العالم عليه
، تنقصهم تنقص ما لديهم من العلم والتشهير م و فالنقد لهم،هم ورثة الأنبياء

 ،إجلالهم من الدين و فتعظيمهم، الحرمان من العلم الشرعيقد يفضي ذلك إلىو
العلماء مشمولون بقوله ، ولكن دون غلو أو تعصب فكل يؤخذ من قوله ويرد

`  h  g  f  e  d   c  b  a  ]  :تعالى
  k  j  iZ )تقديرهم لما يحملون من العلم من  وتعظيمهم و)٥٨ :الأحزاب

®  ]  :تعظيم شعائر االله عز وجل قال تعالى       ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦
                                 

  ).٢/٥( سابق جامع بيان العلم وفضله، مرجع:  انظر)٨٢٧(
  ).١٠/١٢٠( سابق ز العمال، مرجع ، وكن)٢/٦( سابق م، مرجع جامع بيان العل)٨٢٨(
  ).٢/٧( سابق جامع بيان العلم وفضله، مرجع:  انظر)٨٢٩(
 ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع )٢٥٣( سابق في هذا الفرع المنهج الفريد، مرجع    :  انظر )٨٣٠(

  ).٥٧( سابق ، والدر النضيد، مرجع)١٩٣(سابق 
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°  ¯Z )8  9  :  ;   >  =  <  ?   ]  :تعالى وقوله) ٣٠:الحج
      @Z )نفاق  وتنقصهم لما يحملون من علم شرعي كفر و بل وسبهم،)٣٢:الحج
ZY  X  W  V  U   T  S  ]  \  [   ] :قال تعالى

 f            e  d  c  b  a   ̀             _  ^g Z )٦٦ - ٦٥:التوبة( 
كان قولهم موجها  بل rرسول االله  ولم يستهزؤوا بآيات االله نوهؤلاء المستهزئو
ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا  : فقال أحدهمrلى أصحاب رسول االله إ

رسوله  ووا بآيات االلهألت الآية بأم استهزز ن ف.وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء
rأهل العلم لأمر راجع لدينهم وى أن الاستهزاء بأهل الإيمان فدل ذلك عل، 

سواء صرح بذلك أو لم يصرح بل دل عليه عدم وجود علاقة عداوة دنيوية 
خروج  و دل ذلك على أن الاستهزاء م لما معهم من علم كفر،أدت إلى ذلك

    .)٨٣١(من الملة
  : مراعاة حال المفتي حين السؤال:الفرع الرابع

 فـلا   ،لمستفتي أن يراعي الحال التي عليها المفتي حين اسـتفتائه         يجب على ا  
يسأله وهو منشغل الذهن إما بغضب أو حزن شديد أو فرح شديد مما قد يكون          

 قـال  ،عدم استحضار الأدلة في ذهن المفتي     و سببا في عدم اكتمال تصور المسألة     
ى ضجر أو هـم  ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو عل    ":النووي رحمه االله تعالى   

   .)٨٣٢("أو غير ذلك مما يشغل القلب
                                 

 سـابق   ، وتفـسير القـرطبي، مرجـع      )٢/٣٦٨( سابق   ظيم، مرجع تفسير القرآن الع  :  انظر )٨٣١(
  ).١٠/١٧١( سابق ، وتفسير الطبري، مرجع)٨/١٩٦(

  ).١٦٩( سابق ، ونحوه في أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٣( سابق  آداب الفتوى، مرجع)٨٣٢(
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 ،هو منشغل الـذهن    و المستفتي فلا يفتي المفتي    و وهذا الأدب شامل للمفتي   
 المستفتي أن يراعي الوقت     فعلى ، وهو ذه الحال   عن الاستفتاء  يجيبوكذلك لا   

  فلا ، سواء كان ذلك متعلقا بالزمان أو المكان أو الأحوال         ،الملائم لسؤال المفتي  
 مثل ما يحصل في هذا الزمان من بعض المـستفتين           ،يسأله في وقت غير مناسب    

هم في الـصلاة     و يسألون المفتين في أوقات متأخرة من الليل أو يتصلون عليهم         
فلا يسأله وهـو     ،أما المكان غير المناسب   ، و ونحو ذلك من الأوقات غير المناسبة     

هذا خلف   و الحمامالخلاء أو   في مكان غير مناسب للفتوى كأن يكون المفتي في          
أما الحال فكما أسلفنا لا يسأل المستفتي المفتي في حال غـضبه      ، و الباب يسأله 

ربة بأي نوع مـن     طأو حزنه أو فرحه أو همه فمتى كانت حالته النفسية مض          
الحالـة الأخـير    مر معنا تفصيل وفإن الأولى أن لا يستفتيه في هذه الحال     راب  طضالا

  .ل ذلك في ضوابط إلقاء الفتوى الراجعة إلى حال المفتيباعتبار المفتي قب
  :)٨٣٣(يجتهد في أعيان المفتين و أن يتحرى من يسأل:الفرع الخامس

، عدالة ليسألهم و تفتين الموثوقين علما  يسأل عن الم   و فتي أن يتحرى  ستعلى الم 
 كما أنه لا يسأل آحاد      ،لا يذهب يسأل من يراه من الناس عن مسألة شرعية         و

عن مسألة في الطب أو عن وجع أصابه بل يذهب إلى المختصين الحاذقين             الناس  
                                 

 سابق  رجع، والفقيه والمتفقه، م   )١٥٨( سابق   في هذا الفرع أدب المفتي والمستفتي، مرجع      :  انظر )٨٣٣(
، )٧٥( سـابق    ، وأصول الفتوى، مرجـع    )٢٠( سابق   ، والتقليد في المذاهب، مرجع    )٢/٣٧٥(

 سـابق  ، ومباحث في أحكام الفتـوى، مرجـع  )١١٥( سابق وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع   
 سـابق   ، والمـصباح، مرجـع    )٣٧٠(و) ٤١٨( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )١٩٣(و) ١٧٤(
، والفتوى والاسـتفتاء في الـبرامج الإعلاميـة    )١١٦( سابق امه، مرجع، والتقليد وأحك )٥٢٥(

  ).٣٩( سابق المباشرة، مرجع
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 فكذلك المفتي فهو طبيب     ،من الأطباء ليسألهم عن ما أصابه من مرض أو وجع         
   . المهالك إلىصاحبهابالشهوات المحرمة التي قد تودي  ومن مرض الشبهات

 به أهلية   يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف      ":قال النووي رحمه االله تعالى    
فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى       من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته         

وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه            العلم
   .وانتصابه لذلك

ق٨٣٤( معرفة المستفتي للمفتي الأهل؟طر(:  
  باتفاق يضربعضها م  و عدللا وهناك أدلة عديدة تدل المستفتي على المفتي        

  :أبرز هذه الطرق ما يلي، وبعضها مختلف فيهو
  .)٨٣٥(الانتصاب للفتيا بمشهد من العلماء -١
  .)٨٣٦(أخذ الناس العلم عنه وهذه الدلالة غير منفكة عن سابقتها -٢
فلا بـد أن يكـون   أيضاً لا يكفي هذا وحده ، والدين و ظهور سمات الخير   -٣

  .)٨٣٧(شيء الكثيرفكم من جاهل عليه من سمات الخير ال ،مضافا إلى السابقين

                                 
  .مختصرا) ١١٧( سابق التقليد وأحكامه، مرجع:  انظر)٨٣٤(
 سـابق    للآمـدي، مرجـع    ، الإحكـام  : قال به جمهور علماء الأصول وذكره الآمدي اتفاقا        )٨٣٥(

 سـابق    للأسـنوي، مرجـع    ،، والتمهيد )٣/٤٦١( سابق   ، والتقرير والتحبير، مرجع   )٤/٢٣٧(
، وتيـسير  )٤/٥٨٨( سـابق  ، والبحر المحيط، مرجع)٦/١١٢( سابق   ، والمحصول، مرجع  )٥٣٠(

  ).٨/٤٠٣٥( سابق ، والتحبير شرح التحرر، مرجع)٤/٢٤٨( سابق التحرير، مرجع
  ).٣٨٤( سابق  روضة الناظر، مرجع)٨٣٦(
  ).٣٧٣( سابق تصفى، مرجع، والمس)٣٨٤( سابق  روضة الناظر، مرجع)٨٣٧(
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  .)٨٣٨( على أهلية المفتيا في الدلالةهذه الخصلة قائمة بذا، ورجوع العلماء إليه -٤
هذا وحده دليل على أهليته للفتوى بـشرط أن يكـون           ، و  سلفاً العلم به  -٥

  .مصدر العلم الأول صحيحا
طريق جائزا في دلالة المـستفتي       اتفقوا على كون هذا ال     ،إخبار عدل بذلك   -٦

  : لكن اختلفوا في العدد الكافي لقبول الخبر على قولين،على أهلية المفتي
  .)٨٣٩(يقبل خبر الواحد -
  .)٨٤٠(لا بد من خبر العدلين -

 )٨٤١( اختاره بعض أهل العلـم       ، بأن يستفيض بأنه أهل للإفتاء     ،الاستفاضة -٧
قـد يكـون     و  يوثق ـا    لأن الاستفاضة بين العوام لا     )٨٤٢(ومنعه آخرون 

  .التلبيس أصلها
 .)٨٤٣( قال به بعض أهل العلم     ، بأن يتواتر بين الناس أنه أهل للإفتاء       ،التواتر -٨

  .)٨٤٤(منعه آخرون لعدم استناده إلى أمر محسوسو
 بأن يختبر المستفتي المفتي فيسأله من كل فن مما يحتـاج المفـتي إلى               ،امتحانه -٩

زعم قوم  ، و إن أخطأ فيه توقف عن تقليده      و  فإن أصاب الكل قلده    ،معرفته
                                 

  ).٤/٥٤٢( سابق  شرح الكوكب المنير، مرجع)٨٣٨(
  ).٦٨( سابق ، وصفة الفتوى، مرجع)٤٦٤( سابق  المسودة، مرجع)٨٣٩(
  ).٤٧٨( سابق المنخول، مرجع:  انظر)٨٤٠(
  ).٤/٥٤٣( سابق ، وشرح الكوكب المنير، مرجع)١١/١٠٣( سابق  روضة الطالبين، مرجع)٨٤١(
  ).٤٦٤( سابق ، والمسودة، مرجع)٦٨( سابق جع صفة الفتوى، مر)٨٤٢(
  ).٤٦٤( سابق  المسودة، مرجع)٨٤٣(
  ).٤٧٨( سابق ، والمنخول، مرجع)٦٨( سابق  صفة الفتوى، مرجع)٨٤٤(
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  .)٨٤٥(أن هذا هو الطريق الوحيد لمعرفة أهلية المفتي
 ويبذل الجهد ،فعلى المستفتي أن يبحث عن الأصلح من المفتين قدر الإمكان        

إن لم  وهو يضمر في نفسه إن وافق غرضـه قبـل          و لا يستفتيه  و في البحث عنه  
 لأن الواجب عليـه     ،لبحث عن الرخص  يوافق بحث عن مفت أعلم من الأول بقصد ا        

 يقول ابن سـيرين رحمـه       ،يترك الأقل علما   و يذهب إلى المفتي الأعلم    من الأساس أن  
   .)٨٤٦("ممن يأخذ دينهدين فلينظر أحدكم إن هذا العلم " :االله تعالى

  : تعدد من يجوز أن يستفتيهم:مسألة
   :صورة المسألة

 مفـت    أي  يستفتي العـامي    فهل ،إذا تعدد في مصر واحد عدد من المفتين       
  .منهم أم يجب عليه البحث عن الأعلم؟

  :)٨٤٧(الأدلة والأقوال
 البحث عن الأعلم   و  لا يجب على العامي الاجتهاد في أعيام       :القول الأول 

  :استدلوا بأدلة منها و بل يتخير من يشاء منهم،)٨٤٨(الأوثق والأورعو
                                 

  .عن القاضي في التقريب) ٢/٨٧٧( سابق ما نقله إمام الحرمين في البرهان، مرجع:  انظر)٨٤٥(
 ، والفقيه والمتفقـه، مرجـع  )١٠/١٠٥( سابق جعز العمال، مر    كلام ابن سيرين في كن    :  انظر )٨٤٦(

  ).٢/٣٧٨(سابق 
 سـابق   ، والمستصفى، مرجـع   )٤/٢٥٤(  سابق   في هذه المسألة إعلام الموقعين، مرجع     :  انظر )٨٤٧(

، والتقليد في المـذاهب     )١٥٩( سابق   ، وأدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٤/٥٩٠(والبحر المحيط   ،  )٣٧٣(
 ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجـع )٢٢٢( سابق  لدر النضيد، مرجع  ، وا )٢٢( سابق   الإسلامية، مرجع 

  ).٥٦٨( سابق ، والمصباح، مرجع)٢٨٧( سابق  مرجع، والاجتهاد والتقليد،)٧٥(سابق 
:  اختار هذا القول ابن الصلاح والغزالي في المستصفى وهو منسوب إلى أكثر الشافعية، انظـر               )٨٤٨(

=  
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فقد أمـر   ) ٤٣:النحل( Z*  +   ,   -  .       /  0]  :قوله تعالى  -
  .لم يقيده بالاجتهاد في أعيان اتهدين وأطلق وعباده بسؤال أهل الذكرسبحانه 
من كان بعدهم يستفتون من هو أدنى بوجود من هـو            و فعل الصحابة  -

  .لم ينكر ذلك على أحد منهم، وأعلم في نفس البلد
  .وجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد -

 البحث عن الأعلـم    و  يجب على العامي الاجتهاد في أعيام      : الثاني القول
  :استدلوا بأدلة منها و)٨٤٩(الأوثق والأورعو

لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحـوال            -
  .فلم يسقط عنه

وغلبة الظن بفتـوى    ،   على الظن الإصابة    به المقصود حصول ما يغلب   و -
  .تعينالأعلم أقوى في

 حال المفتين من الأفضل من المفضول لكن إن علم           مِن هذا إن لم يكن يعلم    
ولكن متى ما اطلـع  " : قال ابن الصلاح رحمه االله تعالى،فإنه يقدم الأعلم وجوبا  

على الأوثق منهما فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر كما وجب تقديم أرجح             
   .)٨٥٠("الدليلين وأوثق الراويين

راعى جانب الورع في المفتي عند       و ابن القيم تفصيلا في هذه المسألة     واختار  
                                 =  

  ).١٥٩( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع
: ، انظـر قول ابن سريج واختيار القفال المروزي والصحيح عند صاحبه القاضي حـسين هو  و )٨٤٩(

إعـلام  : كما اختاره ابن القيم رحمه االله تعالى، انظـر ) ١٥٩( سابق   أدب المفتي والمستفتي، مرجع   
  ).٤/٢٦١( سابق الموقعين، مرجع

  ).١٦٠( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٥٠(
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والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجح بديانة أو        " :ل رحمه االله تعالى   االاختيار فق 
، وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين        ،  ورع أو تحر للصواب   

  .)٨٥١("وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى
  : له أن يستفتي بنفسه أو ينيب غيره:دسالفرع السا

 فللمستفتي أن يوكل أحدا يسأل لـه        ،إن الاستفتاء تدخله الإنابة بالوكالة    
بأمانته  و يثق به  و المفتي سواء كان ذلك ابتداء بأن يقول المستفتي لشخص يعرفه         

قد تكون الإنابة من قبل من      ، و نحو ذلك  و سل لي المفتي الفلاني عن هذه المسألة      
 سواء كان إماما للمـسجد  ،فقد يسأل العامي مثلا من يراه من طلبة العلم    سأله  

إن شـئت   وأو غير ذلك عن مسألة ثم يقول له المسؤول أنا لا أعرف الجـواب    
 أو يقول المسؤول    ،سألت لك المفتي الفلاني أو سألت أحد المفتين على الإجمال         

كل الحـالات إذن    لا يلزم في    ، و لا أعرف الجواب لكن أسأل لك إن شاء االله        
  . فلا تكون نتيجة التوكيل ملزمة أيضا،ن الفتوى أصلا غير ملزمةلأالمستفتي 

فـذ ثقـة   نله أن يستفتي بنفسه وله أن ي  ":قال ابن الصلاح رحمه االله تعالى     
  .)٨٥٢("يقبل خبره ليستفتي له

  :بلدهأهل  يراعي أن يكون العالم من :الفرع السابع
التطـور   و التي نشأت بسبب التوسع    و المعاصرةهذه في الحقيقة من المسائل      

 فالمقصود بكون العالم من البلد لـيس        ،وماتلالمع و السريع في وسائل الاتصال   
معناه أن يكون من أبناء الوطن بل المقصود أن يكون مقيما فيه إقامة تمكنه مـن       

                                 
  ).٤/٢٥٥( سابق  الموقعين، مرجع إعلام)٨٥١(
  ).١٦٨( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٥٢(
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  .ياهمنالكثير من أمور د وأعرافهم ومعرفة أحوال الناس
في وسائل الاتصال والمعلومات أضحى النـاس في        فمع هذا التطور السريع     

المغرب مما قد تكـون      و شتى أرجاء العالم الإسلامي يسمعون فتاوى من المشرق       
 أو أحوال وظروف معينة معتـبرة شـرعا    ،الأحكام فيه مبنية على عرف مجتمع     

 فمجتمع محافظ غير مجتمع     ، في مجتمع آخر   فراًا مما هو ليس متو    ،أثرت في الفتوى  
 غير مجتمع   ، ومجتمع عبارة عن أقليات إسلامية في دولة كافرة        ، المحرمات تكثر في 

تربطـه معـه     و سلم و مجتمع محتك بالعدو في حرب    ، و إسلامي في دولة مسلمة   
،  غير مجتمع بعيد عن العدو آمن في أرضـه         ،خدمية مشتركة  و علائق اقتصادية 

 ـ   ، و تختلف الفتاوى في تلك اتمعات بعضها عن بعض       و ع إلى  كل ذلـك راج
  فيختلف باختلاف الأماكن كما يختلـف بـاختلاف الأحـوال          ،تحقيق المناط 

  .الأشخاص والأزمانو
وإن كنت أقول أن هذه المسألة من المسائل المعاصرة في الفتـوى فـإني لا               

 بل كانت الفتاوى تنتقـل في الـبلاد         ،أزعم أنه لم يتكلم عنها العلماء من قبل       
كذلك عن طريق    و طريق المؤلفات في الفتاوى   تنتشر في الأمصار عن      و الإسلامية

الفتاوى الشخصية المكتوبة التي ينقلها الناس معهم في سفرهم مـن مكـان إلى              
 لذا فإن انتقال الفتوى كان معروفا عند السابقين لكن ليس كما هو الحال             ،آخر

 فقد قال الشاطبي رحمه االله تعالى في معرض حديثه عن مفاسـد             ،عليه في زماننا  
باع رخص المذهب من المفاسد سـوى مـا     تاجملة مما في     :رخص المذاهب تتبع  

 إلى ما ليس بمعلوم لأن      معلوموكترك ما هو    .. .تقدم ذكره في تضاعيف المسألة    
كـانخرام قـانون    والمذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة      
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 االله نص على     فإنه رحمه  ،)٨٥٣("أمر معروف السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى      
أن في إتباع غير علماء البلد في ترك من هو معلوم عند الناس إلى ما هـو غـير              

إلى انتشار ظاهرة تتبـع الـرخص بـين          و هذا يؤدي إلى فتنة   ، و معلوم عندهم 
  .عدم انتظام نظام اتمع والمذاهب

ن العـوام تبـع   إ فقـالوا  )٨٥٤(ونص على ذلك عدد من العلماء المعاصرين   
معرفة السقيم من الأدلـة مـن    وتى لم يتمكنوا من النظر في الدليل فم ،لعلمائهم

 لا يسوغ لهم الأخذ بأي فتوى لكوا فقط نسبت للـشرع           و الصحيح فهم تبع  
إنما يتمسكون بكوا    و  فالعوام لا يتمسكون بدليل الفتوى     ،قد وافقت هواهم  و

فت على  فيقدمون قول م  . .هذا التمسك باطل  ، و فتوى من مفتي معين فيتبعوا    
يتعللوا بأنه يوجد من علماء الأمصار من أفـتى          و مفت آخر لكونه وافق الهوى    

 فالأسلم أن لا يستفتوا سوى علماء بلدهم ما لم تكن تلك الفتوى راجعة              ،ذا
  .)٨٥٥(إلى أمر من أصول الدين والعقائد كما مر معنا في التقليد في العلميات

 فـإن  ،لة خلافيـة قديمـة    ومن أمثلة ذلك كشف الوجه للمرأة فهذه مسأ       
 فمجتمع انتهى رأي علمائه في تلك المـسالة         ،المستفتي إذا راعى هذا المبدأ سلم     

يقول سمعت مفت آخـر في       و  في ذلك اتمع    فلا يأتي مستفتٍ   ،لى عدم الجواز  إ
 النـساء ، و  ويطلب تنفيذ ذلك في هذا اتمـع       ،مصر من الأمصار قال بالجواز    

                                 
  ).١٤٨، ٤/١٤٧( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٨٥٣(
: لشيخ السعدي رحمه االله تعالى، انظـر      ل ممن قال بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى تبعا            )٨٥٤(

، دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى،      )٣٣٥(ين،  شرح الأربعين النووية، للشيخ محمد بن صالح العثيم       
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

  .من هذا البحث) ٤٨٢( مر معنا هذا في صحيفة )٨٥٥(
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في هـذه   أيـضاً   القول بالجواز   ، و تمع لا يرضون ذا   جميع ا  و أولياء الأمور و
  .)٨٥٦(المسألة ليس على إطلاقه بل إذا أمنت الفتنة

 صحة الفتوى   فيويتأكد ذلك في بلاد تكثر فيها الفتن أو الظروف المؤثرة           
 مما هو خارج عن أصل المسألة الفقهية مما يتطلب تحقق وجود ذلـك الظـرف              

  .الحال ومباشر للمكانو
  :عدم العناية به وترك هذا المبدأمن مفاسد 

إذ  ، لكان شيئا مقبـولا    ،مثل هذه الفتاوى لو تعامل معها اتمع بالتجاهل       
  :)٨٥٧(تاوى تجر خلفها مفاسد كثيرة منها لكن الواقع أن هذه الف،منها غيرهيستفيد 
 لأا وافقت الهوى في نفوس بعض     ، ومتابعتها ،التطلع لآراء العلماء الآخرين    -١

  . المفتين أقل ورعا وعلماأولئك ولو كان ،اتمعأفراد 
 عاداتـه  و  الذين هم أعلم الناس بأحوال اتمع      ،إضعاف الثقة بعلماء البلد    -٢

  .أعارفهو
 في الجهة المقابلة من بعض العوام في اتمع برفض تلـك الفتـاوى  التسرع   -٣

سك بـه   قد تكون أقوى دليلا مما تم      و وصم من قال ا بالخطأ أو الضلال      و
  .علماء البلد

سأله عن أمر متعلق بعرف مـن      و مسلك المفتي إن خالف المستفتي هذا المبدأ      
 أعراف مجتمعه أو قد يسبب مفسدة أعظم من الإفتاء به لذلك التعلـق بـالعرف   

  :اتمعو
                                 

  ).١٦( سابق  المباشرة، مرجع الإعلاميةالفتوى والاستفتاء في البرامج:  انظر)٨٥٦(
  .رامختص) ١٧( سابق  المباشرة، مرجع الإعلاميةالفتوى والاستفتاء في البرامج:  انظر)٨٥٧(
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 أن يبين أقـوال العلمـاء   ، عن مسألة من هذا النوعسئلإن على المفتي إذا  
 ثم يفتي بمـا     ،تباع الأقوال بدافع الهوى   ا يحذر من     وأن ،وجاهة كل رأي  ، و فيها

سائل الاتصال الحديثـة   وك يعطي كل مستمع له عن طريق      لنه بذ أ إذ   ،يراه هو 
يكون المحظور منفيـا أو   و ووجاهة رأيه،،مثل الفضائيات يعطيه ثقة بمفتيه الأول 

ن  فليعتذر ع  ،حدث مفسدة ظاهرة  ت لكن إن كانت الفتوى س     ،قريبا من الانتفاء  
  .)٨٥٨(الفتوى

                                 
  ).١٩(المرجع السابق :  انظر)٨٥٨(
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  المطلب الثاني
  ضوابط الاستفتاء المتعلقة بصيغة السؤال

  : فروعةوفيه عشر
  . حسن الصياغة:الفرع الأول
  . عدم التكرار:الفرع الثاني
  . تقديم جميع الأوصاف ولو ظن السائل عدم اعتبارها:الفرع الثالث
  . أن لا يطالبه بالحجة:الفرع الرابع

  .ه عن مسألة لم تقع أن لا يسأل:الفرع الخامس
  .يترك ما لا ينفعه وأن يسأله عما ينفعه: الفرع السادس
  . الدعاء للمفتي:الفرع السابع
  .معنى واضح و الكتابة بخط واضح:الفرع الثامن
  . أن لا يتضمن السؤال استفزازا للمفتي:الفرع التاسع
  . عدم صياغة الاستفتاء بصيغة الإقرار:الفرع العاشر
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   :دـتمهي
 ،الجهل مرض عـضال ، والتعليم دواء العي والفتوى، و ال مقدمة العلم  السؤ

لا درى عـن  ، و تمكن الطبيب من علاجه   لم ي فإذا لم يبين المريض موضع وجعه       
قد  و  وكذا السؤال الذي يكون به حصول العلم الشافي من مرض الجهل           ،مرضه

 فحسن السؤال مطلوب حـتى إن صـيغة      ،)٨٥٩(قيل حسن السؤال نصف العلم    
ما سألني أحد عن مسألة      ":tؤال تنبئ عن شخص السائل قال ابن عباس         الس

   .)٨٦٠("إلا عرفته فقيه أو غير فقيه
ن المفـتي مـن     يمكّ لاؤاسفعلى المستفتي أن يتعلم آداب السؤال حتى يسأل         

 المطلـب   سأتطرق في هـذا    و بيسرأيضاً   فيصل الجواب إلى المستفتي      ،فهمه على يسر  
  .المعين واالله الموفق وض آداب وضوابط الاستفتاءإلى فروع متعددة تبين بع

                                 
محمد بن سلامة بن جعفر      في مسند الشهاب،     rهذا في ما روي مسندا عن رسول االله         :  انظر )٨٥٩(

 ،بـيروت ،  حمدي بن عبد ايـد الـسلفي      :  تحقيق ،)٣٣(برقم  ) ١/٥٥(، أبو عبد االله القضاعي   
أبو بكر عبـد االله بـن       آل،  وفي إصلاح الم  ، م١٩٨٦-هـ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية   

 محمد عبد القادر عطا  :  تحقيق ،)١٧٥(برقم  ) ٦٦(، عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي      بنامحمد  
، م١٩٩٣-هـ١٤١٤ مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى،     ،بيروت، لبنان موقوفا على الحسن،    

عفه العيني في عمـدة     ، وض )١٢/١٣٨(فتح الباري، مرجع سابق     : انظر وضعف ابن حجر رفعه،   
،  بدر الدين محمود بن أحمد العـيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  : ، انظر )٢٤/٤(القاري  
في أسنى المطالـب   :  انظر . فيه مقال  :وقال عنه في أسنى المطالب    دار إحياء التراث العربي،     ،  بيروت

:  تحقيـق ،)١٢٤(، فعيمحمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الـشا     ،  أحاديث مختلفة المراتب  
  .م١٩٩٧- ه١٤١٨،  دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت،مصطفى عبد القادر عطا

الفقيه والمتفقـه،   : ، انظر t أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسنده عن ابن عباس            )٨٦٠(
  ).٢/٦٤( سابق مرجع
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  : حسن الصياغة:الفرع الأول
 فـتي النتيجـة   على المفتي يوجز للم    قبل إلقائه    الاستفتاءإن حسن صياغة    

 وحسن الصياغة يشمل الاختـصار كمـا        ،تصور المسألة  و يقرب المعنى المراد  و
 ،أحسن و اما كان أفضل  المعنى ت  و يشمل المعنى التام فمتى كان الاستفتاء مختصرا      

وينبغي أن يوجز السائل في سؤاله ويحدد  ":قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى   
 فإن ذلك يـدل علـى حـسن         مسألتهكلامه ويقلل ألفاظه ويجمع فيها معاني       

ستحب أن تكون صيغة للاستفتاء     اقد أورد بعض العلماء صيغا      ، و )٨٦١("معرفته
  .)٨٦٢(منها

  ما تقول رحمك االله؟ -
  ما تقول رضي االله عنك؟ -
 ما تقول وفقك االله وسددك ورضي عن والديك؟ -

  .أو بصيغة الجمع إن كانوا جماعة أو للتعظيم
  ما تقولون رضي االله عنكم؟ -
  ؟ما تقول الفقهاء سددهم االله تعالى -

فيه نظر لأن تقـديم الـدعاء        و  أقول ،ولا يحسن أن يقول رحمنا االله وإياك      
 كما أن هناك    ، ليس هذا مما يدخله ااملة     ،الدعاء للمفتي لنفسه أولى من تقديم     

 لأن  ؟ ما حكم الشرع في كـذا      : لا ينبغي أن يقولها المستفتي مثل       ما من الصيغ 
 المسائل الاجتهادية قد تصيب حكم الـشرع       و حكم الشرع يؤخذ من الشارع    
                                 

  ).٢/٦٣( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٨٦١(
 سـابق   ، والفقيه والمتفقـه، مرجـع     )٨٤( سابق   ذه الصيغ آداب الفتوى، مرجع    في ه :  انظر )٨٦٢(

)٢/٣٨٢.(  
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ها معليه إما أن لا يستخدم هذه الصيغة أو يستخدمها ويقـد          ، و قد لا تصيب  و
ول ما حكـم الـشرع في        فيق ،قوله في نظركم أو في رأيهم أو في اجتهادكم        ب

ليست إلزامية فأي صـيغة   وهذه الصيغ اجتهادية، و نحو ذلك  و ؟نظركم في كذا  
  .الحمد الله و فهي مقبولة،أدت المطلوب

التعريض وليكن واضحا صريحا كأن تقول       و لكن ليبتعد المستفتي عن الإيماء    
لا يؤدي   و  وهي تقصد أنه لا يواقعها     ،يصوم النهار  و ليلالمرأة إن زوجي يقوم ال    

  .نحو ذلك من الأسئلة الموهمة، ولها حقوق الزوجية
  : عدم التكرار:الفرع الثاني

علم المـستفتي   ، و اتضح للمفتي السؤال   و إذا سأل المستفتي المفتي عن مسألة     
ل علـى سمـع     وصول ما أراد إلى المفتي إما بقرائن الحال أو بإعادة المفتي السؤا           

الحالة هذه لا يحسن بالمستفتي إعادة الـسؤال ولـو           و  فإنه ،المستفتي فأقره عليه  
تكـرار   و ففي إعادة السؤال نقص أدب  ،استغرب الحكم لأن استغرابه لا أثر له      

جدال  و ليس المقام مقام نقاش   ، و وقت غيره من المستفتين    و يأخذ من وقت المفتي   
 تعمد إحالة جواب الفتوى إلى موضوع        بل قد يكون المفتي    ،حتى يكرر السؤال  

 لذا فإن   ،آخر رأى المفتي أنه أولى بالسؤال من الموضوع الذي سأل عنه المستفتي           
من آداب الاستفتاء عدم تكرار السؤال متى ما علم المستفتي أو ظن ظنا غالبا أن               

  .السؤال وصل المفتي على المعنى الذي أراده المستفتي
  :ع الأوصاف ولو ظن السائل عدم اعتبارها تقديم جمي:الفرع الثالث

لا يقتـصر    و من آداب الاستفتاء أن يقدم للمفتي الأوصاف المحيطة بالواقعة        
ر ط بما يـؤثِّ حِ لكونه لم ي،على ذكر الأوصاف التي يعتقدها المستفتي مؤثرة فقط       



 الضوابط المتعلقة بالمستفتي:  الثانيالفصل :الثانيالباب 
٥١٩ 

 فـلا يقـدم     ،مع ذلك فإن هذا مشمول بالاختصار قدر الإمكان        و مما لا يؤثر  
 ولا يهمل شيئا من الأوصاف التي قد تكـون          ،لطويلة لمسألة يسيرة  الصفحات ا 

  .لا يعلمها ومؤثرة
  : أن لا يطالبه بالحجة:الفرع الرابع

 كـأن   ،من آداب الاستفتاء أن لا يطالب المستفتي المفتي بالحجة على فتواه          
معرفة الدليل إن كـان وجـه       ، و ؟ما دليله  و ؟يقول ما الحكم الشرعي في كذا     

بيان فإن الأولى بالمفتي أن لا يجيبـه         و يا أو دقيقا أو يحتاج إلى إيضاح      الدلالة خف 
أما إن كان الدليل واضحا ووجه الدلالة منه كذلك أو كان الحكم مأخوذا من              

  . فلا بأسنحو ذلك و عن كذاrالدليل مباشرة مثل أن يقول ى النبي 
ب المفتي بالحجة   لا ينبغي للعامي أن يطال     ":قال ابن الصلاح رحمه االله تعالى     

 فإن أحب أن تسكن نفسه بـسماع        ، وكيف؟ ؟ملِ:  ولا يقول له   ،فيما أفتاه به  
 بعد قبول الفتوى     أو في ذلك الس    ، سأل عنها في مجلس آخر     ،الحجة في ذلك  
 .مجردة عن الحجة

ولا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه وأنه يلزمـه         ... 
 إن كان مقطوعا به ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعا بـه              أن يذكر له الدليل   

  .)٨٦٣("لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي
  : أن لا يسأله عن مسألة لم تقع:الفرع الخامس

 ،إذا لم تقع المسألة للمستفتي فلا يحسن به أن يسأل عنها حـتى تقـع لـه      
                                 

  ).٢/٣٨٣(، ونحوه في الفقيه والمتفقه )١٧١( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٦٣(
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 بـل الوقـوع     الوقوع لا يعني أن يباشر الشيء ثم يسأل عنه        ، و حكمها فيطلب
 فقبل أن يقـدم المكلـف     ،ما قبل المباشرة للشيء المسؤول عنه      و يشمل المباشرة 

، عقد من العقود أو فعل تتعلق به أحكام شرعية يجب عليه أن يسأل عنـه               على
كذلك إن وقع في شيء من ذلك جهلا فعليـه أن           ، و لا يدخل فيه على جهالة    و

 لكن إن لم تقـع      ، الشرعي لا يترك الأمر هكذا دون سؤال عن الحكم        و يسأل
 ما حكم الطـواف حـول الكعبـة        كانت فرضية مثل أن يقول     و المسألة أصلا 

 فعلى المـستفتي أن     ،أو نحو ذلك من الأسئلة البعيدة الوقوع في هذا الزمن          طائرا
 لا ينصرف لخلـق الأسـئلة      و ليلته و الأحكام التي يواجهها في يومه    يكون همه معرفة    

  .الفرضياتو
  :يترك ما لا ينفعه وأن يسأله عما ينفعه: الفرع السادس

 فيترك الـسؤال  ،يترك ما لا نفع فيه    ، و ينبغي للمستفتي أن يسأل عما ينفعه     
 كما لا يبادر إن رأى مسابقة علمية شرعية بالذهاب إلى     ،الأحاجي و عن الألغاز 

 ، لأن المسابقة وضعت له للبحث عن الجواب من مظانه         ،المفتين لسؤال الجواب  
على كل حال الحرص على ما ينفع المستفتي أمر         ، و سأل عن الجواب فيه   لا أن ي  

ممـا ينفـع المـستفتي    ، و )٨٦٤()احرص على ما ينفعك   ( :rمطلوب شرعا قال    
                                 

، بـاب   )٢٦٦٤(برقم  ) ٤/٢٠٥٢( سابق    جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع        )٨٦٤(
، tانة باالله وتفويض المقادير الله، والحديث من رواية أبي هريرة           الأمر بالقوة وترك العجز والاستع    

 اللَّهِ من الْمـؤمِنِ     الْمؤمِن الْقَوِي خير وأَحب إلى    : (rقال رسول اللَّهِ    : وتمامه عن أبي هريرةَ قال    
 وإِنْ أَصابك شيءٌ فـلا  ، ولا تعجز، واستعِن بِاللَّهِ، وفي كُلٍّ خير احرِص على ما ينفَعك       ،الضعِيفِ

 تفْـتح عمـلَ   "لـو " فإن ، وما شاءَ فَعلَ، قَدر اللَّهِ: ولَكِن قُلْ،تقُلْ لو أَني فَعلْت كان كَذَا وكَذَا    
  ).الشيطَانِ
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من  والسؤال عما يشكل عليه من أمر دينه سواء كان أمرا رجعا لمسألة عقدية أ             
إنما هو جاد    و إذا علم المفتي من حاله أنه غير متكلف للسؤال        ، و الفروع الفقهية 
  .يسعى لإزالة الشبهة عنه و فإن المفتي يترفق به،لشبهة وقعت له

  : الدعاء للمفتي:الفرع السابع
 لما في الدعاء    ،في آخره  و ينبغي للمستفتي أن يدعو للمفتي في صدر استفتائه       

، أجر خاص لما لدى المفتي من علم شـرعي         و للمفتي من أجر عام بشأن الدعاء     
المغفرة سواء كانوا أمواتـا أو       و لمسلمين لبعضهم بالتوفيق  الدعاء مطلوب من ا   و

ن كـان مـن     إ و الهداية أقرب  و أحياء فإن كانوا أحياء كان الدعاء لهم بالثبات       
!  ] :أولى قال تعالى   و المفتين العلماء فالدعاء لهم أقرب     هو من الأحياء و 

  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "
  3  2  1    0  /7  6   5  4Z )١٠:الحشر.(  

فإن أراد الاقتصار علـى جـواب    ":قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى     
 ما تقول رضي االله عنـك؟ أو رحمـك االله أو   :المسؤول وحده قال له في الرقعة 

مـا تقـول     ما تقول رحمنا االله وإياك بل لو قال          :وفقك االله ولا يحسن في هذا     
 : وإن أراد مسألة جماعة من الفقهاء قال       ،أحسنورحم والديك كان    رحمك االله   

ما تقولون رضي االله عنكم؟ أو ما يقول الفقهاء سددهم االله في كـذا؟ ولا أن                
يقول أفتونا في كذا ولا ليفت الفقهاء في كذا فإن قال ما الجواب؟ أو ما الفتوى                

 وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى أبي جعفر محمـد    ،في كذا؟ كان قريباً   
ن جرير الطبري لم يكتب له الدعاء فيها فكتب الجواب في أسفلها لا يجوز أو               ب

كتب يجوز ولم يزد على ذلك فلما عادت الرقعة إلى السلطان ووقف عليها علم              
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ن ذلك كان من أبي جعفر الطبري للتقصير في الخطاب الـذي خوطـب بـه       أ
  .)٨٦٥(فاعتذر إليه

  :حمعنى واض و الكتابة بخط واضح:الفرع الثامن
غـير   و أن يكون الاستفتاء المكتوب للمفتي بخط واضح      أيضاً  الآداب  ومن  

ه على غيره ءيناسب هنا أن يعرض المستفتي استفتا  ، و يكون المعنى واضحا   و مشتبه
إن كان المفتي قريبـا  ، ويبين له ما فهمه منه قبل أن يبعث به للمفتي   و لكي يقرأه 

في تـرك هـذا     ، و ابة التي قدمها  ففي الغالب يسأل المفتي السائل عن معنى الكت       
الحاضرين  و المستفتي و قات على المفتي  والإخلال به مفاسد من تضييع الأ      و الأدب

 مـا في     أن فيه احتمالا لإجابة المفتي عـن        كما ،غيرهم و من المستفتين الآخرين  
الورقة وهو خلاف قصد السائل من السؤال لكون العبارة التي كتبها لا تفيـد              

 فليحرص المستفتي على الكتابة الواضحة للاستفتاء بـشقيها         ،هالمعنى الذي أراد  
  .الوضوح في المباني والوضوح في المعاني

وأول ما يجب في ذلك أن يكـون         ":قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى     
كاتب الاستفتاء ضابطاً يضع سؤاله على الغرض مع إبانة الخط ونقط ما أشكل             

  .)٨٦٦("وشكل ما اشتبه
 وينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممـن        :الصلاح رحمه االله تعالى   وقال ابن   

يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض      
  .)٨٦٧("للتصحيف

                                 
  ).٢/٣٨٣( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٨٦٥(
  .)٢/٣٨٤( سابق  الفقيه والمتفقه، مرجع)٨٦٦(
  ).١٦٩( سابق  أدب المفتي والمستفتي، مرجع)٨٦٧(
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  : أن لا يتضمن السؤال استفزازا للمفتي:الفرع التاسع
ما أو  كأن يتهمه ظل،أن لا يستفز المستفتي المفتي فيه   أيضاً  من آداب السؤال    

  ونحو ذلك مما قد يثير المفتي      ، في حقه أو يتهم علماء معينين باامات باطلة        ئيخط
لا شك أن هذا محرم     ، و يصرفه عن التفكير في الجواب إلى أمور أخرى        و يقلقهو

بغير حـق محـرم     إيذاء المسلمين    و .إيذاء للمفتي نفسه   و لأن فيه أذية للمسلمين   
  Z  Y  X  ]  \  [   W  V  U  T   S  R  Q] :تعـالى  قال

^Z )٣٣:الأحزاب(.  

  : عدم صياغة الاستفتاء بصيغة الإقرار:الفرع العاشر
 بخاصة عندما يكـون     ،ينبغي للمستفتي أن لا يصوغ سؤاله بصيغ اعتراف        

 فعلت  : أو نحو ذلك بأن يقول     ، أو يثبت عليه به حد     ، عنه قبيحا  الأمر المسؤول 
 ،ما يستقبح أو يسند الفعل إلى مبهم      عن    فينبغي للمستفتي أن يكني    ،كذا و كذا

 أو  نحوه مما لا يتـضمن إقـراراً       و كذا فماذا عليه؟   و  رجل فعل كذا   :بأن يقول 
  .)٨٦٨(عترافاًا

 وقد ذكر الشاطبي رحمه االله تعالى جملة من المواضع التي لا يحسن الـسؤال             
  :)٨٦٩(بين أا عشرة مواضع و وليست من أدب السؤال،عنها

  . لا ينفع في الدين السؤال عما:أحدها
 ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله     أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته         : والثاني

  .)٦٧:البقرة(  y  x  w  v  u   tZ]  :تعالى
                                 

  ).١٠٥، ١٠٤( سابق الفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع:  انظر)٨٦٨(
  .مختصرا) ٤/٣١٩( سابق الموافقات، مرجع:  انظر)٨٦٩(
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  .السؤال من غير احتياج إليه في الوقت: والثالث
   .أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها: والرابع

قبيل التعبدات التي لا يعقـل لهـا         و من هأن يسأل عن علة الحكم و     : والخامس
ل ممن لا يليق به ذلك السؤال كما في حديث قضاء الصوم            ؤاأو الس  ،معنى

  .دون الصلاة
أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق وعلى ذلك يـدل قولـه             : والسادس
  .)٨٦:ص( Z.  /  0   1  2  3    4     5   6    7] : تعالى
  .لسؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأيأن يظهر من ا: والسابع
w  v  u  ]  :السؤال عن المتشاات وعلى ذلك يدل قولـه تعـالى         : والثامن

}   |  {  z  y  xZ )٧:آل عمران(.  
  .السؤال عما شجر بين السلف الصالح: والتاسع
 القرآن في ذم نحو      سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام وفي        :والعاشر
?   @  H  G  F  E  D  C  B  A   ] :تعالى قال هذا

O  N  M     L  K  J  IZ )تعـالى   وقال  ،)٢٠٤:البقرة :  [    À  ¿  ¾
ÁZ )٥٨:الزخرف(.  

 ،هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها مـا سـواها             
 ومنـها مـا   ،فتخ ومنها ما ،وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته  

  . انتهى كلام الشاطبي رحمه االله تعالى. ومنها ما يكون محل اجتهاد،يحرم
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  المبحث الثاني

  الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتوى
  :وفيه مطلبان

 الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتوى الخاصـة         :المطلب الأول 
  .بشخص المستفتي

  . الفتوىالضوابط المتعلقة بنقل: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتوى الخاصة بشخص المستفتي

  :وفي هذا المطلب خمسة فروع
  . العمل:الفرع الأول
  . الحفاظ على الأدب بعد الجواب:الفرع الثاني
  .أن لا يعمل بالفتوى دون أن يطمئن لها قلبه: الفرع الثالث
  . هفوة المفتيأن يصبر على: الفرع الرابع

  . هكذا قلت أو نحوها،أن لا يقول عند جواب المفتي: الفرع الخامس
  : العمل:الفرع الأول

 ينبغي له العمل بما وصل إلى علمه من أحكام          ،المستفتي بعد أن سمع الفتوى    
ل من وجوب أو ندب أو إباحـة أو         معة الإسلامية بحسب حكم ذلك الع     يالشر

 بل عليه العمل    ،علم حكم المسألة أن لا يعمل ا      لا يسعه إن    ، و كراهة أو تحريم  
 وفي هذا الفـرع     ،بالحكم الذي وصل إليه بطريق صحيح من سؤال أهل العلم         
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  :ثلاث مسائل
  . التزام المستفتي بفتوى المفتي:المسألة الأولى
  . إذا اختلفت عليه فتويان:المسألة الثانية
 أخرى هل يأخذ بـالفتوى      مرةنفسها   إذا وقعت له المسألة      :المسألة الثالثة 

  .السابقة أم لا؟
  : إن شاء االله تعالىنأتي على بياا تباعاً

  :)٨٧٠( التزام المستفتي بفتوى المفتي:المسألة الأولى
الثانيـة إن    و في هذه المسألة حالان الأول إذا لم يكن سوى مفت واحـد           

  .المفتون تعدد
 ولا  ،اه قولا واحـدا    مفت آخر لزمه الأخذ بفتي      فإن لم يوجد   :الحالة الأولى 

 ولا على سكون نفـسه إلى       ، لا بالأخذ في العمل به     ،يتوقف ذلك على التزامه   
  . لأن فرضه التقليد،صحته في نفس الأمر

                                 
 سـابق   ، وشـرح المنتـهى، مرجـع      )٣٧٢( سابق   في هذه المسألة المستصفى، مرجع    :  انظر )٨٧٠(

 سـابق   ، ومطالب أولي النـهى، مرجـع      )٦/٣٠٨( سابق   ، وكشاف القناع، مرجع   )٣/٤٨٥(
 سـابق  ، والإحكام للآمدي، مرجع)١/٤٤٣( سابق ، والبرهان في أصول الفقه، مرجع  )٦/٤٥٠(
 سـابق   ، والتحبير شرح التحريـر، مرجـع      )٤/٥٩٠(، مرجع سابق    ، والبحر المحيط  )٤/٢٤٣(
، )٨١( سـابق    جع، وصفة الفتوى، مر   )١٦٦( سابق   ، أدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٨/٤٠٩٥(

، ومباحث  )١٢٩( سابق   ، وأحكام الإفتاء والاستفتاء، مرجع    )٧٧( سابق   وأصول الفتوى، مرجع  
 ، والمصباح، مرجع  )١٩٢( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )١٧٩( سابق   في أحكام الفتوى، مرجع   

، )٢٥٠(، وإرشاد المقلدين عن اختلاف اتهدين، باب بن سـيدي الـشنقيطي،             )٥٧٧(سابق  
-  ه١٤١٨الطيب بن عمر بن الحسين الجكني، دار ابن حـزم، الطبعـة الأولى،              : اسة وتحقيق در

  .م١٩٩٧
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 إن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هـو الأعلـم              :الحالة الثانية 
لم يلزمه ما  وإن لم يستبن ذلك    ،الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه         

 ولا يعلـم اتفاقهمـا في       ،أفتاه به بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده         
   .الفتوى فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ

  :وفي المسألة أقوال أخرى هي
  .إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه -
  .مل بهيلزمه إذا أخذ في الع -
  .يلزمه إذا وقع في نفسه صحته وحقيته -
  .غيرهمن  وإذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أ -

نها أهل العلم   ي فإن هناك مواضع ب    ،ولئن كان الأصل في الفتوى عدم الإلزام      
  :هي ولا يسع المستفتي فيها إلا التزام قول المفتي

 وكذا إن اتفق قول من     ،لزمه العمل بقوله  في،  أن لا يجد إلا مفتيا واحدا      -أ  
   .أو حكم بقول المفتي حاكم، وجده منهم

   .لعدم جواز مخالفة الإجماع، أن يفتيه بقول مجمع عليه -ب
 فلا يجوز للعامي العمل بفتوى      ،أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق       -ج

  .لا عدالته ومن لا يثق بعلمه
فيجب عليهما  ،  والتزما العمل بفتياه  ،   فقيها إذا استفتى المتنازعان في حق     -د

  .العمل بما أفتاهما
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  :)٨٧١( إذا اختلفت عليه فتويان:المسألة الثانية
فعليه العمل بذلك إن    ،  فاتفقت أجوبتهم ،  إن سأل المستفتي أكثر من مفت     

  .اطمأن إلى فتواهم
  :فللفقهاء في ذلك طريقان، وإن اختلفوا

 إلى أن العامي ليس مخيرا بـين        :)٨٧٢(هاء فذهب جمهور الفق   :الطريق الأول 
 لأنـه  ،بل عليه العمل بنوع من التـرجيح      ،  أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء      

  .مطالب باجتهاد يليق بحاله يوصله إلى غلبة الظن بصحة الحكم
قـد   و  لأن العامي ليس أهلا للنظر     ،)٨٧٣( أن يتخير بين قولهما    :الطريق الثاني 

وهـو  ،  لأن فرض العامي التقليـد    ، و ل أهل الذكر  أدى ما عليه شرعا من سؤا     
  .حاصل بتقليده لأي المفتيين شاء
                                 

، )٧٨( سـابق  ، وآداب الفتوى، مرجع)٣٧٣( سابق   في هذه المسألة المستصفى، مرجع    :  انظر )٨٧١(
، )٤/٤١٣( سـابق    ، والبحر المحيط، مرجع   )٤/٢٦٤(و) ٤/٢٦١( سابق   وإعلام الموقعين، مرجع  

، والفتـوى   )٨٠( سـابق    ، وصفة الفتوى، مرجـع    )١٦٤( سابق    والمستفتي، مرجع  وأدب المفتي 
 سـابق   ، وأصول الفتـوى، مرجـع     )٣٢( سابق   والاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة، مرجع     

، والاجتـهاد والتقليـد في   )١٧٦(و) ٥١( سـابق  ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجـع     )٧٦(
 ، والمصباح، مرجع  )١٧٢( سابق    ومنهج الإفتاء، مرجع   ،)٢٩٧(و) ٢٧٨( سابق   الإسلام، مرجع 

، )١١/١٩٧( سـابق   ، والإنـصاف، مرجـع    )٢٨( سابق   ، ومعين الحكام، مرجع   )٥٧٢(سابق  
، وأحكـام   )٤٣٧(، وصحيح الفقيه والمتفقه     )٣٢/٤٩( سابق   وسوعة الفقهية الكويتية، مرجع   والم

  ).٢٢٨( سابق الفتوى لأبومدة، مرجع
: انظـر . الكية، وبعض الحنابلة، وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية        الحنفية، والم  وهم   )٨٧٢(

  .المراجع السابقة
  .المراجع السابقة: انظر. الأصح والأظهر عند الشافعية وبعض الحنابلةهذا القول هو و )٨٧٣(
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  :ذلك لأمور، و القول الأول أنه ليس مخيرا-االله أعلمو- والراجح
وبالحكم قبل تمـام الاجتـهاد      ،  لأن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع       -

ا اختلف عليـه    كالمريض إذ ،  والغلط أبعد عن الأعلم لا محالة     ،  واستفراغ الوسع 
ويعلم أفضل الطبيبين أو العالمين بتواتر       ،فإن خالف أفضلهما عد مقصرا    ،  طبيبان
، وبالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم      ،  وبإذعان المفضول له  ،  الأخبار

  .فلا ينبغي له أن يخالف الأفضل بالتشهي، والعامي أهل لذلك
ا المقلدين في اتباع مـذاهب      ومتى خيرن ،  لأن في التخيير إسقاط التكليف     -

  .العلماء لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات والهوى في الاختيار
 فإنه لا يحل له أن يأخذ بأي الرأيين المخـتلفين دون            :وقياسا على المفتي   -

  .نظر في الترجيح إجماعا
وأصحاب الطريق الأول اختلفوا في طريق الترجيح بين المفتـيين بالنـسبة            

  :لا أقوللعامي على
 إلى أن الترجيح يكون باعتقاد      ممن قال بالطريق الأول   ذهب الأكثرون    - 

 ـويترك قول من عـداه      ،  فيأخذ بقوله ،  المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم      إن ف
لأن هذا موضـع    ،  وعجز عن الترجيح تخير   ،  تساوى المفتيان في اعتقاد المستفتي    

  .ضرورة
فإن الحق والباطل لا يستويان     ،  ماراتعليه الترجيح بالأ   :وقال ابن القيم   -

  .في الفطر السليمة
  .وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون بالأخذ بالأشد احتياطا -
خذ بالأشد فيمـا كـان في       بالأ وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون      -

  .أما في حق االله تعالى فيأخذ بالأيسر، حقوق العباد
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  .وقيل يأخذ بالأول -
  . يعمل بالرواية دون الرأيوقيل يأخذ بقول من -
  .وقيل عليه أن يجتهد فيما يأخذ بما اختلفوا فيه فيأخذ بأرجح القولين -
وقيل يسأل المفتيين عن حجتهما إن اتسع عقله لذلك فيأخـذ بـأرجح     -

  .إن لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده، والحجتين عنده
 ه للتعاضد كتعدد الأدلـة    وقيل يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافق        -

  .الرواة لزيادة غلبة الظنو
عليه أن يجتهد ويبحث عن أرجح القولين وإن        االله أعلم أن     و والذي يترجح 
فليبحث إذن عن الأوثق من المفتـيين فيعمـل         ؛   فإن عجز  )٨٧٤(كان قائله مرجوحا  

 .استفتى الآخر وعمل بفتوى من وافقـه الآخـر        ؛   فإن لم يترجح أحدهما عنده     .بفتياه
فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل اختار جانب الحظـر              

  .والترك فإنه أحوط
لأنه ضرورة وفي صورة نادرة وهذا       ،وإن تساويا من كل وجه تخير بينهما      
  .يجمع محاسن الوجوه المذكورة مع التحقيق

 بـالفتوى   مرة أخرى هل يأخـذ    نفسها   إذا وقعت له المسألة      :المسألة الثالثة 
  :)٨٧٧(السابقة أم لا؟

   :أقوال)٨٧٥(اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة
                                 

ر في  نظل ا فهناك يبدأ ، عند أصل الاستفتاء  وليس كالترجيح   عند المستفتي   وقد وقع    لأن التعارض    )٨٧٤(
  .أعيان المفتين وهنا ينظر في الأحكام أولاً

 سـابق   ، والتقرير والتحـبير، مرجـع     )٤٨٢( سابق    المنخول، مرجع  :في هذه المسألة  :  انظر )٨٧٥(
، )٤/٥٨٣( سـابق    ، والبحر المحيط، مرجع   )٤٦٦(و) ٤١٦( سابق   ، والمسودة، مرجع  )٣/٤٤٤(

=  
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  .)٨٧٦( عدم لزوم تكرار السؤال:القول الأول
  :واستدلوا بأدلة منها

تكـرار  لا يكرر السؤال وإن جاز اختلاف الجواب كما كان لا يلـزم        -
  . وإن جاز اختلاف الجواب بالنسخrعلى النبي  السؤال
  .ه قد عرف الحكم والأصل استمرار المفتي عليهلأن -

  .)٨٧٧( يلزمه تكرار السؤال:القول الثاني
  :واستدلوا بأدلة منها

 فيلزمه السؤال مرة أخرى ليتأكد من كون المفتي         ،جواز تغير رأي المفتي    -
   .لا زال على قوله الأول

  .التفصيل: القول الثالث
   :والقائلون بالتفصيل اختلفوا

 ،قال نفرق بين وجود المشقة من عـدمها علـى المـستفتي           فمنهم من    -
نحوها فلا يلزمه تكرار     و الطهارة و فالمسائل التي تتكرر كثيرا مثل مسائل الصلاة      

 الـتي لا     أما المسائل  ،المستفتي و كذلك إن بعدت المسافة بين المفتي      و السؤال للمشقة 
  .)٨٧٨(تجديد السؤالالمستفتي فيلزمه  وتتكرر كثيرا مع قرب المسافة بين المفتي

                                 =  
، )١٦٧( سـابق     والمستفتي، مرجـع   ، وأدب المفتي  )١٥٥( سابق    لابن العربي، مرجع   ،والمحصول

 سابق  ، والمصباح، مرجع  )٨٢( سابق   ، وصفة الفتوى، مرجع   )٨٢( سابق   وآداب الفتوى، مرجع  
  ).١٨١( سابق ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع)٢٠١( سابق ، ومنهج الإفتاء، مرجع)٥٧٣(

  .المراجع السابقة: انظر.  نسب إلى بعض الشافعية وظاهر كلام الحنابلة)٨٧٦(
  .المراجع السابقة: وانظر.  اختاره القفال وابن العربي وبعض الشافعية والمالكية)٨٧٧(
  .المراجع السابقة: انظر.  اختاره الغزالي والجويني إمام الحرمين)٨٧٨(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٥٣٢ 

الزمان عن الفتوى الأولى فإنـه يجـدد         و ومنهم من قال إن بعد الوقت      -
 لأنه مع طول المدة قد يطرأ التغير علـى          ،إلا فلا يلزمه تكرار السؤال     و السؤال

حال المفتي أو المستفتي بحيث ترد ظروف مؤثرة أخرى على الفتـوى أو يـتغير            
  .اجتهاد المفتي

ن استناد الفتوى على نص أو إجماع أو كان المفتي          ومنهم من قال إن كا     -
 أما إن كانت الفتوى بالاجتـهاد لزمـه تجديـد           ،ميتا لم يلزمه تجديد السؤال    

  .)٨٧٩(السؤال
القـول الثالـث     و  في الحقيقة كل وجهات النظر في المسألة قوية        :الترجيح

    المقتضي للتفصيل أولاها لكونه يول  فـأق  ،مل جهات النظر في حال دون حال      ع
كان مستند الفتوى فيها إجماعا أو نصا صريحا  وإذا تكررت المسألة على المستفتي    

إن كانت الفتوى مستندة إلى اجتهاد ننظر في        ، و  فإنه لا يكرر السؤال    ،صحيحا
 ،ننظر بالمدة التي بين الفتوى الأولى ووقوع المسألة مرة أخرى          و المشقة بالتكرار 

 المشقة بالسفر أو بتكرار الفعل مرات       فمتى كانت مشقة فلا يكرر سواء كانت      
. إلا فـلا  وكذلك المدة فإن بعدت المدة ناسب تكرار السؤال ، و عديدة في اليوم  

 فإن تغيرت وجـب     ،الاستفتاء و جميع هذا إن لم تتغير الظروف المحيطة بالمسألة       و
  .االله أعلم وعليه تجديد السؤال

  : الحفاظ على الأدب بعد الجواب:الفرع الثاني
الاحتـرام   وي للمستفتي إذا سمع الجواب من المفتي أن يبقى على الأدب          ينبغ

  أدبه مع المفـتي    لّقِ فإن وافقت غرضه فلا ي     ،سواء وافقت الفتوى غرضه أم لا     
                                 

  .المراجع السابقة: انظر.  اختاره النووي ابن السبكي وابن النجار)٨٧٩(
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جعل  و إن لم توافق غرضه جادل المفتي     ، و يقول توقعت هذا أو نحو هذا الكلام      و
  .يستفزه أو يحده على الإجابة بما يريد ويناقشه

ينبغي للمستفتي أن يحفـظ الأدب مـع         ":ن الصلاح رحمه االله تعالى    قال اب 
 إذا أجابه هكذا قلت أنا      لْقُولا ي .. .المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك      

اسـتفتى   أو كذا وقع لي ولا يقل له أفتاني فلان أو أفتاني غيرك بكذا وكذا ولا يقل إذا  
  .)٨٨٠("ا فاكتبه وإلا فلا تكتبفي رقعة إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيه

  :)٨٨١(أن لا يعمل بالفتوى دون أن يطمئن لها قلبه: الفرع الثالث
 في الطبـاع  زركَ ون االله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله   إ

كل مولود يولد على   (:r وقد يدخل هذا في قوله     ،محبة ذلك والنفور عن ضده    
 اقـرأوا  :t قال أبو هريرة ،)٨٨٢()ه أو يمجسانه  الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران    

ولهذا سمى االله  )٣٠:الروم( ª  ©Z  »   ¬  ®  ¯]  : قوله تعالىإن شئتم
المنكر منكر   و  فالمعروف معروف في الفطر    ،ما أمر به معروفا وما ى عنه منكرا       

  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  ] :فقال تعالى في الفطر   
 W  V   U  TZ )وقال تعالى في صفة الرسـول      ،)٩٠:النحل r: 

 [Z   Y  X  W  V  UZ )أن   سـبحانه  وأخبر ،)١٥٧:الأعراف 
                                 

  ).١٦٨( سابق أدب المفتي والمستفتي، مرجع:  انظر)٨٨٠(
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بـن شـهاب    في هذا الفرع في جامع العلوم والحكم،        :  انظر )٨٨١(

 ، بـيروت  ،إبراهيم بـاجس  وشعيب الأرناؤوط   :  تحقيق وما بعدها، ) ١/٢٥٢ (،الدين البغدادي 
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 

، باب ما قِيـلَ في أَولادِ  )١٣١٩(برقم ) ١/٤٦٥( سابق    أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع     )٨٨٢(
رِكِينشالْم.  
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قلوب المؤمنين تطمئن بذكره فالقلب الذي دخله نور الإيمـان وانـشرح بـه              
  .لا يقبله ويكرهه ووينفر عن الباطل ،يقبله ووانفسح سكن للحق واطمأن به

 مما سكن إليه القلب وانشرح      على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه     ووجه  
إليه الصدر فهو البر والحلال وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام وقولـه في         

إشارة إلى   )٨٨٣()الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس         (ديث  الح
  .أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر

 عند الاشتباه بين الحلال ولحرام اختلاف بالنسبة لمـا          وما يحيك في الصدر   
الاعتبـار وعـدم     و الضعف و  مراتب بين القوة   فييحصل منه في القلب من أثر       
  :الاعتبار نأتي على بياا تباعا

ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له            :المرتبة الأولى 
 ،يث ينكرونه عند اطلاعهم عليـه     ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بح       الصدر

وهو ما استنكر الناس فاعله وغـير   ،وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه    
  .أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم وفاعله

 فاعلـه  أن يكون الشيء مستنكرا عنـد بإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم   :رتبة ثانية الم
ا يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره        إثما وهذا إنم  أيضاً  دون غيره وقد جعله     

  . يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعيالمفتيللإيمان وكان 
 الرجوع إليه المستفتيفأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على 

وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض 
                                 

، ، باب تفسير البر والإثم    )٢٥٥٣(برقم  ) ٤/١٩٨٠( سابق    أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع     )٨٨٣(
 :ثْمِ فقال عن الْبِر والإِ   rسأَلْت رسولَ اللَّهِ    : وتمام الحديث عن النواسِ بن سِمعانَ الأَنصارِي قال       

  ). وكَرِهت أَنْ يطَّلِع عليه الناس، والإِثْم ما حاك في صدرِك،لْبِر حسن الْخلُقِا(
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 ،السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهالوقصر الصلاة في 
أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور  r فهذا لا عبرة به وقد كان النبي

بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة 
 فكرهه من كرهه منهم وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية
فكرهوه وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه 
منهم يرده إليهم وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة االله 

!  "         #  $    %  &  '  )  (  *  +  ,   ]  :ورسوله كما قال تعالى
9     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .  -Z )وينبغي  )٣٦:الأحزاب 

أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعه االله ورسوله يجب الإيمان 
¬  ®  ¯   °      ±  ²  ]  :والرضا به والتسليم له كما قال تعالى

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³Z 
 ).٦٥:النساء(

لـه مـن    وأما ما ليس فيه نص من االله ولا رسوله ولا عمن يقتـدي بقو             
الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنـشرح             

ك في صدره بشبهة موجودة ولم يجـد        اصدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وح      
 ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بـل        من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو         

 إلى ما حاك في صـدره وإن أفتـاه           الهوى فهنا يرجع المؤمن    تباعابمعروف   هو
 .المفتون هؤلاء

لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفـتي إذا لم          ":وقال ابن القيم رحمه االله تعالى     
 فيجـب عليـه أن   ...؛وتردد فيهـا ، وحاك في صدره من قبوله  ،  تطمئن نفسه 

ولا تخلصه فتوى المفتي من االله إذا كان يعلـم أن الأمـر في       ،  يستفتي نفسه أولا  
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ولا يظن المستفتي أن    ،   والمفتي والقاضي في هذا سواء     ...،اطن بخلاف ما أفتاه   الب
، مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن               

أو لجهله  ،  أو لشكه فيه  ،  لعلمه بالحال في الباطن   ،  سواء تردد أو حاك في صدره     
 فتواه أو عدم تقييده بالكتاب والـسنة أو         أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في      ،  به

لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسـباب            
 فإن كان عدم الثقـة والطمأنينـة        ؛المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها      

 فإن لم يجد فلا يكلف االله     ؛ لأجل المفتي يسأل ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمأنينة        
  .)٨٨٤("والواجب تقوى االله بحسب الاستطاعة، نفسا إلا وسعها

  :الناس في هذه الطمأنينة طرفان ووسط وأقول
الشرعية التي هـي      فأضحى يترك الرخص   ، بلغ به الوسواس ما بلغ     :طرف

تيسير  و يترك كل أمر فيه لين    ، و الصعوبات و دم على المشاق  قْي و من محبوبات االله  
هو لا يدري أنه ـذا يتبـع        ، و ه أنه يطلب السلامة   مما جاء به الشرع زعما من     

قد يفضي به الأمر إلى ترك الطاعات لعدم قدرتـه علـى            ، و خطوات الشيطان 
 فيعيد الوضوء مرات تلـو      ،أدائها على وفق شرطه الذي أوحى الشيطان له به        

قسم آخـر يجـذم     ، و الصلاة مرات تلو مرات حتى ينفر عن الطاعة        و مرات
 فلا يقبلون الفتاوى التي تـبين الحكـم         ،لغيرة على الإسلام  الشيطان من جهة ا   

لا يقبلون الحكم الشرعي في تعامل الدولة        و الشرعي في تعامل الرعية مع الإمام     
 مع استناد ذلك جميعه إلى أدلـة        ،المسلمة مع الكافر فيها أو مع الدول الكافرة       

فمـا زال    لكن اتبعوا خطوات الـشيطان       ،منصوصة شرعية في الكتاب والسنة    
         م حتى يخرجهم عن الطريق المستقيم فهؤلاء لا ي الشيطانكل على ما تطمئن    ت

                                 
  ).٤/٢٥٤( سابق إعلام الموقعين، مرجع:  انظر)٨٨٤(
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  .له قلوم واالله المستعان
 المعاصي بل حتى الكبـائر ، و  تقبل قلوم المنكرات   :وطرف آخر مقابل لهم   

 لم  ،اسـتمرأا  و  فقلوم من كثرة ما خالطت المعاصي      ،يقولون استفت قلبك  و
كل على  تلا ي أيضاً   فمثل هؤلاء    ، تنكر منكرا كالكوز اخي    لا و تعرف معروفا 

  .ما تطمئن له قلوم
الرجوع إلى تعرف المعروف فهؤلاء لهم      و  تنكر قلوم المنكر   :وطرف وسط 

 سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال         فماالقلوب عند الاشتباه    
  .وما كان خلاف ذلك فهو الإثم والحرام

  :أن يصبر على هفوة المفتي: فرع الرابعال
طالب العلم بشكل عام أن يصبر على هفوة المفتي سـواء         و ينبغي للمستفتي 

أن يحـرص أن لا يـؤدي ذلـك إلى     ، و كان ذلك في حقه هو أو في حق غيره        
 ،من لم يصبر بقي جاهلا    ، و  فمن صبر على ذل التعليم أصبح عالما       ،الابتعاد عنه 

  .)٨٨٥( ذللت طالبا فعززت مطلوبا: قال عنهمافعن ابن عباس رضي االله
  :)٨٨٨( إذا بلغ المستفتي رجوع المفتي عن فتواه:مسألة
الرجوع عن الخطأ إذا أفتى في      )٨٨٦(ذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا وجب عليه        إ

                                 
أبـو  ، والتبيان في آداب حملة القرآن،       )١٩٣( سابق   مباحث في أحكام الفتوى، مرجع    :  انظر )٨٨٥(

 الوكالة العامـة للتوزيـع، الطبعـة الأولى،         ، دمشق ،)٢٧(، يزكريا يحيى بن شرف الدين النوو     
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

 سـابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )٢/٤٢٣( سابق   في هذه المسألة الفقيه والمتفقه، مرجع     :  انظر )٨٨٦(
، )٤/٢٨٦( سابق   ، وأسنى المطالب، مرجع   )٤/٢٢٢( سابق   ، وإعلام الموقعين، مرجع   )٣٦،  ٣٥(

  ).٦/٢٩٢(ق  سابوالبحر الرائق، مرجع
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 قضاء   من ولا يمنعك  ":t إلى أبي موسى     tلكتاب عمر   ،  واقعة أخرى مماثلة  
الحـق  فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه       ،  ه رأيك فراجعت في ،  قضيت فيه اليوم  

قـد  ، و)٨٨٧("في الباطل التمادي ومراجعة الحق خير من،  فإن الحق قديم لا يبطله شيء     
  .)٨٨٨(مر معنا تفصيل ذلك في مسألة تغير الاجتهاد
  :ويجب عليه إبلاغ المستفتي في حالين

لعامي يعمل  لأن ا  ، أن يكون المستفتي لم يعمل بالفتوى السابقة بعد        :الأولى
  .وإذا رجع عنها فليست قولا له في تلك الحال، ا لأا قول المفتي

أي إذا خالف قاطعا مـن       ، أن يكون خالف قاطعا بالفتوى السابقة      :الثانية
  .لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه، نص أو إجماع

  .وفي غير هذين الحالين لا يجب إبلاغه بتغير الفتوى
فليس للمستفتي أن يـستند في      ،  أو تبين خطؤه  ،  اهوإن رجع المفتي عن فتي    

 آخر فقـال    ياًقيل له ذلك إن استفتى مفت      و المستقبل إليها في واقعة أخرى مماثلة     
 وأما ما فعله ومـضى      ،)٨٨٩(اختار الثاني ابن القيم    و مر عليها تبالفتوى الأولى اس  

  :فله أحوال
رض لهـا أو    إن تبين أن المفتي خالف نص كتاب أو سنة صحيحة لا معـا             -أ  

، فإن كان بيعا فـسخه    ،  ينقض ما عمل  ،  أو القياس الجلي  ،  خالف الإجماع 
 وجب عليه   وإن كان استحل ا مالاً    ،  وإن كان نكاحا وجب عليه فراقها     

  .إعادته إلى أربابه
                                 

  ).٢٢٤(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٨٨٧(
  .من هذا البحث) ٢٥٩(هذه المسألة في صحيفة :  انظر)٨٨٨(
  ).٤/٢٢٢( سابق قوله في إعلام الموقعين، مرجع )٨٨٩(
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فلا يلزم المستفتي نقض ، ثم تغير اجتهاده  ،  إن كانت فتياه الأولى عن اجتهاد      -ب
، والفتيا في هذا نظير القـضاء     ،  قض بالاجتهاد لأن الاجتهاد لا ين   ،  ما عمل 

 الإخـوة   موحر،   أعطى الإخوة لأم الثلث    tورد أن عمر بن الخطاب       لما
فقـال لـه   ، ثم وقعت واقعة أخرى فأراد أن يحكم بمثـل ذلـك   ،  الأشقاء
ك بينهم   فشر ؟نا واحدة  أم أليست،   هب أن أبانا كان حمارا     :الأشقاء بعض

 تلك على ما قضينا وهذه علـى        : نقض الأولى فقال   فقيل له في  ،  في الثلث 
  .)٨٩٠(نقضي ما

فرأوا أنه لا بد    ،  واستثنى بعض الفقهاء من الشافعية وبعض الحنابلة النكاح       
الصلاة  و استدلوا بالقياس على الصلاة فمتى تغير الاجتهاد في القبلة         و أن يفارقها 

ر فما مضى يكون    النكاح حكم مستم  ، و لا زالت قائمة فإن المصلى يغير اتجاهه      
لكن هـذا لا    ، و ما يستقبل يكون على الاجتهاد الجديد      و على الاجتهاد الماضي  

فلو تـزوج   " :قد أجاب عنه ابن القيم رحمه االله تعالى بجواب بليغ فقال           و يسلم
بفتواه ودخل ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتضي              

ولا سيما إن كان إنمـا رجـع   ، ها بمجرد رجوعهولا يجب عليه مفارقت ،  تحريمها
هـذا هـو    ،  لكونه تبين له أن ما أفتى به خلاف مذهبه وإن وافق مذهب غيره            

،  وأطلق بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وجوب مفارقتـها عليـه          .الصواب
 لأن الرجـوع عنـه   :قالوا، ورجحوا وجوب المفارقة، وحكوا في ذلك وجهين  

 اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول           ليس مذهبا له كما لو تغير     
 المستفتي قد دخل بامرأته دخـولا صـحيحا         : فيقال لهم  .مع الإمام في الأصح   

فلا يجـب عليـه     ،  ولم يفهم ما يوجب مفارقته لها من نص ولا إجماع         ،  سائغا
                                 

  ).٢٦١(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٨٩٠(
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 عن القـول    tوقد رجع عمر بن الخطاب      ،  مفارقتها بمجرد تغير اجتهاد المفتي    
وأما قياسكم  ،  ك بينهم أولاً  لتشريك وأفتى بخلافه ولم يأخذ المال من الذين شر        با

 فإنه لا يبطل مـا     ؛عليكم ذلك على من تغير اجتهاده في معرفة القبلة فهو حجة         
 بل  . لأنه مأمور بمتابعة الإمام    ؛ويلزمه التحول ثانيا  ،  فعله المأموم بالاجتهاد الأول   

،  فإنه لا تلزمه الإعـادة ؛ده بعد الفراغ من الصلاة  نظير مسألتنا ما لو تغير اجتها     
  .)٨٩١("ويصلي الثانية بالاجتهاد الثاني

أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كمـا قبـل               
 فيستصحب حال الفتوى الأولى لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان             الرجوع

حول المسألة فهنـا يناسـب تجديـد        إلا أن تطول المدة أو تطرأ أشياء جديدة         
، يلزم المفتي إعلامه قبل العمـل     على كل    و الاستفتاء كما مر في المسألة السابقة     
  .وكذا بعده حيث يجب النقض

وعنـدي في المـسألة      ":ولابن القيم تفصيل لطيف فقال رحمه االله تعـالى        
أل بل يتوقف حتى يـس    ،  وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتي       ،  تفصيل
ولم ،  وإن أفتاه بموافقة الثاني   ،  فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به       ،  غيره

وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد        ،   حرم عليه العمل بالأول    ؛يفته أحد بخلافه  
فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحـرم   ،  سأله عن رجوعه عما أفتاه به     

 ما أفتاه به لم يكن صوابا حرم عليـه العمـل         وإن رجع لخطأ بان له وأن     ،  عليه
فإن كان رجوعه رد مـا      ،  هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي      ،  بالأول

 إلا أن   بان له أن ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولاً               
                                 

  ).٤/٢٢٣( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٨٩١(
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   .)٨٩٢("تكون المسألة إجماعية
  :هكذا قلت أو نحوها :أن لا يقول عند جواب المفتي: الفرع الخامس

لفتوى المفتي فلا يحسن به أن يقول هكـذا قلـت أو            إذا استمع المستفتي    
هذا ، و ذا يسأل لما لأنه إن كان له قول معتبر ف       ،توقعت أن يكون الجواب هكذا    

أجابه هكذا قلت   ولا يقل إذا    " :رحمه االله تعالى    قال ابن الصلاح   ،من قلة الأدب  
تاني غيرك بكذا وكذا ولا يقـل       أفتاني فلان أو أف   أنا أو كذا وقع لي ولا يقل له         

استفتى في رقعة إن كان جوابك موافقا لما أجاب فيهـا فاكتبـه وإلا فـلا                 إذا
  .)٨٩٣("تكتب

  الضوابط المتعلقة بنقل الفتوى: المطلب الثاني
   :وفيه فرعان
  . نقل الفتوى بنصها:الفرع الأول
  .را التأكد من مصدر الفتوى إذا استغ:الفرع الثاني

  : نقل الفتوى بنصها:الفرع الأول
فـإم إن أرادوا أن  فتوى إذا سمع المستفتي أو أحد الحاضرين أو المشاهدين   

 شـيئا  ن لأم قد يغيرو،ينقلوها عن المفتي فيجدر م نقلها بنصها قدر الإمكان        
  ومـا  ، وحول فتواه  ،من المعاني المؤثرة في الحكم مما قد يثير التساؤل حول المفتي          

                                 
  ).٢٢٣، ٤/٢٢٢( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٨٩٢(
، وفي )٤٩٥( سـابق  ، ونحوه في المسودة، مرجـع   )١٦٨( سابق    أدب المفتي والمستفتي، مرجع    )٨٩٣(

  ).١١/١٠٦( سابق ، وفي روضة الطالبين، مرجع)٨٣( سابق آداب الفتوى، مرجع
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  . فما آفة الأخبار إلا رواا، بسوء النقلذلك إلا
  : التأكد من مصدر الفتوى إذا استغرا:الفرع الثاني

 لأن  ، سواء استغرا أو لا    ،يحسن بمن نقلت إليه فتوى التأكد من مصدرها       
 لكن لا يقبلـه مـن       ،الخبر إن أتاه من ثقة عدل ضابط فلا مانع من قبوله منه           

 ، بل عليه أن يتأكد من مصدر الفتوى بنفـسه         ،ل العدالة مستور الحال أو مجهو   
بسؤاله مباشرة أو بقراءة كتابه أو تصفح موقعـه علـى            و سواء بالرجوع إليه  

ذلـك لأن   ، و الشبكة العالمية للمعلومات أو أي مصدر آخر يمكن أن يثق بـه           
  :الفتوى التي تنقل تضعف بأمور

 وفهـم الـسامع   ، ما سمعنب عأجا وأ قد يكون المفتي سمع الاستفتاء خط    :أولاً
 ، ثم نقلها على هذا النحو     ،الفتوى أن تلك الفتوى لهذا السؤال      و للاستفتاء

نحو ذلك   و فيقول إن المفتي الفلاني أو العالم الفلاني قال في مسألة كذا كذا           
  .من صيغ النقل

من  وا خطأ أ  ه قد يكون المفتي أفتى فتوى موافقة للسؤال لكن المستفتي فهم          :ثانياً
  .أط فينقلها على ذلك الفهم الخ،سمع الفتوى فهمها خطأ

المستفتي فهمها على مراد المفتي      و  قد يكون المفتي أفتى فتوى موافقة للسؤال       :ثالثاً
 ففهما السامع للنقل على غـير       ،لكن لما نقلها نقلها على غير صيغة المفتي       

  .وجهها
 فليحـرص   ،لـها  نق في، و  الفتوى فيوغيرها من الاحتمالات التي قد تؤثر       
العمل  والمتلقي للفتوى في عدم قبولها    و الناقل للفتوى على النقل الصحيح للفتوى     

  .ا حتى يغلب على ظنه صحة نسبة هذه الفتوى للمفتي بأي شكل كان
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 فأحيانا تنقل الفتوى عن طريـق       ،والنقل للفتوى ليس على شاكلة واحدة     
 مجـلات  و ة من صـحف    المختلف مأحيانا عن طريق وسائل الإعلا     و الأشخاص

  .غيرها من وسائل الاتصال المعلوماتية، وإنترنت وقنوات فضائية وتلفازو
  .نقل الفتوى للمصالح الخاصة بالناقل

الـشركات   و  مثل البنوك  ،ينشرها لمصلحته الخاصة   و هناك من ينقل الفتوى   
 فهل هـذا    ،التي تسعى لجلب الناس عن طريق نشر الفتاوى التي تبيح معاملام          

  . الفتوى أم لا؟ة مصداقيفيع من النقل يؤثر النو
 فلا مانع   ، صدق الناقل من عدمه    فيفي الحقيقة لا يؤثر هذا النوع من النقل         

 ،لى الفتوى لغرض تشجيع الناس لقبول المنـتج       إمن استناد المستفيد من الفتوى      
من جهـة نـص      و لكن بشرط أن يكون صادقا في النقل من جهة النقل نفسه          

  .المحترزات التي تضمنتها الفتوى وهة تطبيقه للشروطمن ج والفتوى
 فمعناه أن تكون نسبة الفتوى للمفتي       :أما من جهة الصدق في نقل الفتوى      

  .ليست كاذبة وصحيحة
ر الفتوى أو ينقلها بالمعنى ممـا        فمعناه أن لا يحو    :أما من جهة نص الفتوى    

 ا   إن كان اللف   و  غير المعنى المراد من المفتي     يفيد معنىمما يفضي   ،ظ قريبا أو متشا 
  .القارئين لتلك الفتوى وإلى اللبس عند الناس

 فمعناه أن ينقل فتوى صـدرت       :المحترزات و أما من جهة تطبيقه للشروط    
احترازات مقدمة من المـستفتي أو       و اًبناء على استفتاء تضمن الاستفتاء شروط     

ستفيد من هذه الفتوى    لا يعمل الناقل الم   ، و  واحترازات تضمنتها الفتوى   اًشروط
الشروط بل يستفيد من تشابه عمله مع الفتوى بشكل مـن            و ذه الاحترازات 
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  .الشروط والأشكال ولو لم يكن مطبقا لتلك الاحترازات
 الكـذب  و وحكم النقل في جميع هذه الحالات الحرمة لاشتماله على الغش         

  .االله أعلم و.التدليس على الناسو
  
  



  
  
  
  
  

 
 

  
  :فيه ثلاث مباحثو

  . المفتيفيرها ا آث:المبحث الأول
  . المستفتيفيآثارها  :المبحث الثاني

  . اتمعفي آثارها :المبحث الثالث
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  :ةـتوطئ
  وهذه الآثار تعود على المفـتي ،اتمع و المستفتي و  المفتي فيإن للفتوى آثارا    

إن ، وانضباطه سياسة شرعية وهنظام وعلى اتمع ، و الآخرة و المستفتي في الدنيا  و
ضوابطها سواء كان ذلك للمفتي      و الانتباه لهذه الآثار محفز للعمل بآداب الفتوى      

أو المستفتي فالمفتي ضعيف الإيمان أو المستفتي ضعيف الإيمان الـذين لم يراعـوا              
تتبـع   و تساهلات و جانب آثار الفتوى الأخروية قد يقعون في تجاوزات عظيمة        

مما يعود على    و  مما لا تحمد عقباه عليهما في الدنيا قبل الآخرة         للرخص والزلات 
استحضارها قبـل   وتأملها و فدراسة الآثار  ،عدم الاستقرار  و نظام اتمع بالبلبلة  

 ـعند العمل أمر مطلوب لاستشعار خطورة مـا ي     و عند الفتوى  و الاستفتاء دم قْ
  المفـتي  في آثار الفتـوى      لذا سنتطرق في هذا الباب إلى      ،عليه المستفتي أو المفتي   

  :اتمع من خلال ثلاثة مباحث والمستفتيو
  . المفتيفي آثرها :المبحث الأول
  . المستفتيفيآثارها  :المبحث الثاني
  . اتمعفي آثارها :المبحث الثالث
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  المبحث الأول

   المفتيفيرها اآث
  :وفيه مطلبان

  . الآثار الأخروية:المطلب الأول
  .ثار الدنيوية الآ:المطلب الثاني

   الآثار الأخروية:المطلب الأول
   :وفيه فرعان
  .الأجر :الفرع الأول
  . شدة الحساب:الفرع الثاني

  :الأجر :الفرع الأول
قد  و هذا من نشر الدين   ، و استفتاه و إن المفتي مبين لحكم االله تعالى لمن جهله       

تـبين  و تحث عليه  و جاءت نصوص متعددة من الكتاب والسنة تؤكد هذا المعنى        
  :خلص عمله الله تعالى فمنها والأجر الكبير الذي يترتب عليه لمن حسنت نيته

ــه  - ــالىقول  â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚZ]  :تع
عه االله ذا   ففمن كان متأهلا للفتوى كان داخلا فيمن أوتي العلم فير          .)١١:اادلة(

  .المثوبة ويجزل له الأجر والآخرة والعلم درجات في الدنيا
 فخص االله   ) ٢٨ :فاطر( Z¯  °  ±  ²  ³  ´]  :قوله تعالى و -

ذلـك لعظـيم     و المفتي المتأهل للفتوى منهم    و تعالى خشيته بالعلماء دون غيرهم    
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  .أكثر بعدا عن معصيته وقرب لطاعة االلهأمعرفته باالله عز وجل مما يجعله 
كلا لا  ) ٩:الزمر( Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅZ]  :تعالى قولهو -

قد يجهل  و لا يعلموبين من ، عالم معلم لعلمه نافع للمسلمين   ينستوون فشتان ب  ي
في الآخرة فكل منهما لـه شـأن         و عدم الاستواء بينهما في الدنيا    و. على الناس 

  .يختص به فلا يستويان
المفتي المؤهـل   ، و )٨٩٤()من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       ( :rوقوله   -

  . فهو ممن أراد االله م خيرا،الحرام وعلم أحكام الحلال وممن تفقه في الدينللفتوى 
  .)٨٩٥()نحتها لطالب العلم رضاً بما يطلبإن الملائكة لتضع أج( :rوقوله  -
الأرض حتى النملـة في      و أهل السماوات  و الملائكة و إن االله ( :rقوله  و -
  .)٨٩٦()اء ليصلون على معلمي الناس الخيرحتى الحوت في الم وجحرها
الأرض حتى الحيتان في     و إنه ليستغفر للعالم من في السماوات     ( :rوقال   -
  .)٨٩٧()البحر

                                 
  .من هذا البحث) ٥١(صحيفة :  تقدم تخريجه، انظر)٨٩٤(
، باب فضل العلم والعالم وفي      )٣٥٧(برقم  ) ١/١١٣( سابق    أخرجه الدارمي في سننه، مرجع     )٨٩٥(

، وفي مسند صـفوان بـن عـسال         )١٨١١٤(برقم  ) ٤/٢٣٩( سابق   مسند الإمام أحمد، مرجع   
، بـاب التوقيـت في      )١٢٢٥(برقم  ) ١/٢٧٦( سابق   المرادي، وفي سنن البهقي الكبرى، مرجع     

: انظر .دلة بناإسناده حسن من أجل عاصم       :قال الشيخ شعيب الأرناؤوط   المسح على الخفين،    
  .تعليقه على مسند الإمام أحمد

، باب ما جاء في فضل العلـم  )٢٦٨٥(برقم ) ٥/٥٠( سابق  أخرجه الترمذي في سننه، مرجع     )٨٩٦(
  .سنن الترمذي: انظر. ، وصححه الألبانيقال الترمذي حديث غريبعلى العبادة و

اب معلم الناس الخير،    ، باب ثو  )٢٣٩(برقم  ) ١/٨٧( سابق    أخرجه ابن ماجه في سننه، مرجع      )٨٩٧(
، وفي مسند أبي الدرداء     )٢١٧٦٣(برقم  ) ٥/١٩٦( سابق   وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرجع      

=  
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إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابـد       " :وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
 .)٨٩٨("دخل الجنة ويقال للفقيه اشفعاوالفقيه فيقال يعني للعابد 
 الفقهـاء    االله في الدنيا والآخـرة     أولياءإن لم يكن    " :وقال أبوحنيفة يقول  
  .)٨٩٩("والعلماء فليس الله ولي
  .)٩٠٠(" االله في الآخرة فما الله وليأولياءإن لم يكن الفقهاء : "والشافعي يقول

لا هم يحزنون سواء كان ذلك في الـدنيا أو           و وأولياء االله لا خوف عليهم    
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ]  :الآخرة قال تعـالى   

 /  .  -  ,Z )٦٣ -٦٢:يونس(.  

  : شدة الحساب:الفرع الثاني
 فمن ،إن مما يخشى من الفتوى شدة الحساب يوم القيامة إن أساء وضل

الفتوى بالنظر لكوا ولاية دينية عامة فهي تشبه ، وا ذبح بغير سكينوليها فكأنم
 ، فهو ولاية دينية عامة تتعلق ما مصالح للمسلمين،في هذه الناحية القضاء

وزر من عمل  وعمدة تجر وبالا على المفتي فيحمل وزرهفالفتوى الخاطئة المت
»  ]  :يرشد له وبتلك الفتوى قال تعالى في شأن من يدل على الضلال

½  ¼   »    º  ¹¸  ¶  µ   ´   ³   ²   ±°   ¯    ®   ¬Z 
                                 =  

، حسن لغيره : قال الشيخ شعيب الأرناؤوط   تعليقه على سنن بن ماجه، و     : انظر. وصححه الألباني 
  . المسندعلىتعليقه : انظر

  ).١١٢، ١/١١١( سابق تفقه، مرجع أخرجه في الخطيب البغدادي في الفقيه والم)٨٩٨(
  ).١/١٥٠( المرجع السابق )٨٩٩(
  . المرجع السابق)٩٠٠(
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فمن أفتى بالضلال كان عليه وزر تلك الفتوى ووزر كل من عمل ) ٢٥ :النحل(
كذلك ، ومن دل على ضلال كان له كفل منه، و لأنه دال على ذلك الشرا؛

يتحمل ما يترتب على تلك الفتوى من  و فإنه آثم،يدخل فيه من أفتى جاهلا
  .تبِعهوزر من  وأعمال فعليه وزره

   الآثار الدنيوية:المطلب الثاني
فكذاك لها آثار دنيوية عليه قـال        ، أخروية على المفتي   اًكما أن للفتوى آثار   

من طلب الآخرة فعليه    ، و من طلب الدنيا فعليه بالعلم     ": تعالى الشافعي رحمه االله  
  :نسوق تلك الآثار من خلال فرعين، و"بالعلم

  . ثبات العلم:الفرع الأول
  . زيادة العلم:الفرع الثاني

  : ثبات العلم:الفرع الأول
 مما يجعله يعيد النظر في      ،استفتاءام و إن المتولي للإفتاء يستقبل أسئلة الناس     

 التكرار في النظر للأدلة يعين المفتي على ثبات العلم         و يكرره فكثرة العود   و لةالأد
  .التكرار له وضبطه فالضبط للعلم إنما يكون بمداومة النظرو

  : زيادة العلم:الفرع الثاني
 فمتى بذل المفتي    ،المال تنقصه النفقة   و العلم يزيد بالإنفاق   و زكاة العلم بذله  

كان بعـض   ، و يطرح االله له فيه البركة     و يزيد علمه ما لديه من علم فإنه بذلك       
 فإذا جاءنـا مـن      ،ت من العلم من إفتاء الناس     دأهل العلم يقول أكثر ما استف     

 الحـال   هبقيت على هذ   و أجيبه و يستفتي استأذنته ليوم أو يومين فأبحث السؤال      
  .حتى صار لي من العلم ما صار
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  :)٩٠١( ضمان المفتي:مسألة
لما تلف بسببه من     و فتوى تضمين المفتي على من قال به      من الآثار الدنيوية لل   

  . المفتيفي لذا ناسب ذكر هذه المسألة في آثار الفتوى ،دم أو مال
، تل في شيء ظنه المفـتي ردة      قُ كأنْ،  ن أتلف المستفتي بناء على الفتيا شيئا      إ

كمن شرب   -أو جلد بشرب لا يجب فيه الحد        ،  أو قطع في سرقة لا قطع فيها      
  :فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان على المفتي على أقوال، فمات -مكرها

فإن كان مجتهدا   ،   أن من أتلف بفتواه شيئا وتبين خطؤه فيها        :الأولالقول  
، فيهوإن كان مقلدا ضمن إن انتصب وتولى بنفسه فعل ما أفتى       ،  فلا ضمان عليه  

 كان جاهلا لم يتقدم لـه       فأما إن  .ويزجر،  وإلا كانت فتواه غرورا قوليا لا ضمان فيه       
  .)٩٠٢( الإتلافإلا على المقلد إذا باشر فلا ضمان ،اشتغال بالعلم أدب

 المفتي يضمن إن كان أهلا للفتوى فبان خطؤه وأنه خالف           أن :الثانيالقول  
                                 

 سـابق   ، والإنصاف، مرجـع   )٤/٢٢٥( سابق    إعلام الموقعين، مرجع   :في هذه المسألة  :  انظر )٩٠١(
، )٦/٢٩٢( سـابق  ، والبحر الرائق، مرجع)٤/٢٨٦( سابق ، وأسنى المطالب، مرجع   )١١/٣١٨(

 ، وصفة الفتـوى، مرجـع  )٥٥٠( سابق ، والمسودة، مرجع)١/١٤(بق   سا وبلغة السالك، مرجع  
 ، وأدب المفتي والمـستفتي، مرجـع      )٤/١٥١( سابق   ، وشرح الكوكب المنير، مرجع    )٣٠(سابق  
، )١٤٣( سابق   ، والفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع    )٣٧( سابق   ، وآداب الفتوى، مرجع   )١١١(سابق  

، والمنهج  )١٨٧( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )١٦٦( سابق   ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع    
: ، إعداد )٣٨١(، والتقليد والفتوى وأحكامهما في الشريعة الإسلامية        )٨٣( سابق   الفريد، مرجع 

عبد الرحمن بن محمد البصيري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، إشراف الدكتور محمد محمـود               
دينة المنورة، قسم الدراسات العليا، شعبة أصـول         الجامعة الإسلامية بالم    إلى فرغلي، والبحث مقدم  

  . ه١٤٠٣/١٤٠٤الفقه، لعام 
  .المراجع السابقة: انظر. قول المالكية وهو )٩٠٢(
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ولا يضمن إن لم يكن أهـلا       ،  لأنه قصر في البحث عن الحكم الشرعي      القاطع  
  .)٩٠٣(للفتوى لأن المستفتي قصر بسؤاله من ليس أهلا

إن كان أهلا لم يجب عليه الـضمان وإلا ضـمن           أن المفتي    :الثالثالقول  
 ولكونه غر المستفتي بتصدره للفتوى وهو   ، على ما ورد في المتطبب الجاهل      قياسا

  .)٩٠٤(ليس لها بأهل
 لأن المفتي سواء كان أهـلا أو        ، أنه لا يضمن على كل حال      :القول الرابع 

 لكن يعزر   ، وإنما هو خبر   ،اًلم تتضمن الفتوى إلزام    و غير أهل لم يباشر الإتلاف    
  .)٩٠٥(من أفتى بغير علم أو تعمد الخطأ

المفتي هو أنه لا ضمان عليه وإنما الـذي           في خطأ  -واالله أعلم - والراجح
  : وذلك لما يأتي.يضمن هو بيت المال أو المستفتي

عاقبـا   أن الحاكم إذا اجتهد وأخطأ له أجر فكيف يكـون مـأجورا وم             :أولاً
  .؟بالضمان

كام والمفتين مـن بيـان أحكـام     للحاً أن في أيجاب الضمان عليهما تنفير    :ثانياً
  .تعالى االله

                                 
  في أدب الفتـوى     ابن الصلاح  ، وذكره  إسحاق الإسفراييني  وقول ،وهو المشهور عند الشافعية    )٩٠٣(

 ينبغي تخريجه على قولي الغرور في ، ومال إلى أنه   في آداب الفتوى   وسكت عليه، واستشكله النووي   
وذهب ابن حمدان   .  إذ لا إلجاء في الفتوى ولا إلزام       ،بابي الغصب والنكاح، أو يقطع بعدم الضمان      

  .المراجع السابقة: ، انظرإلى مثل قول أبي إسحاقفي صفة الفتوى من الحنابلة 
  .المراجع السابقة: ، انظر الحنابلة إلى هذا القولذهب )٩٠٤(
 ذا القول بعض المعاصرين، مثل الدكتور محمد الأشـقر والـدكتور     ، وقال  قول للحنفية   وهو )٩٠٥(

  .المراجع السابقة: عامر الزيباري، انظر
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  .على المتسبب والمفتي متسبب والمستفتي مباشر أن القاعدة تقديم المباشر :ثالثاً
 أنه حكم بضمان في قصة الصحابي الذي أصابته         r أنه لم ينقل عن النبي       :رابعاً

  .فتي بوجوب الغسل فاغتسل فماتب فسأل فأُجنأشجه و
  :)٩٠٦(ويمكن الجواب عما ذهب إليه المخالفون بما يلي

أما القياس على ضمان الطبيب الجاهل فإنه يضمن ما تلف بمباشرة يـده       -
أما لو وصف    و  الدواء إن مات المريض أو تلف منه شيء        يكالقطع والكي وسقْ  

لى الطبيب حينئذ ضمان فعدم ضمان له الطبيب العلاج فاستعمله فمات فليس ع     
الوصف هو المشابه لحال المفتي الجاهل فقد جـاء مـن            و الطبيب الجاهل بمجرد النعت   

أمـا إنـه    ب الجاهل تفسير سبب الضمان فقال       بعض أحد رواة حديث تضمين الطبي     
 وصف الدواء بل  فلا يضمن بمجـرد )٩٠٧(الكي والبط و إنما قطع العرق  ،ليس بالنعت 
  .وصف الدواء أشبه بحال المفتي من مباشرة التطبيب واشرةلا بد من بمب

                                 
 ، ومباحث في أحكام الفتوى، مرجع     )١٤٥،  ١٤٣( سابق   الفتيا ومناهج الإفتاء، مرجع   :  انظر )٩٠٦(

 سـابق   د والفتوى، مرجـع   ، والتقلي )١٨٩( سابق   ، ومنهج الإفتاء، مرجع   )١٦٧،  ١٦٦(سابق  
)٣٨٥.(  

، باب فيمن تطبب بغير علم      )٤٥٨٦(برقم  ) ٤/١٩٥( سابق    أخرجه أبو داود في سننه، مرجع      )٩٠٧(
أَيما طَبِيـبٍ   : (rقال رسول اللَّهِ    : فأعنت، وحسنه الألباني في تعليقه على السنن، وتمام الحديث        

 عبد الْعزِيزِ أَما إنه لـيس       : قال ،)لك فَأَعنت فَهو ضامِن   تطَبب على قَومٍ لا يعرف له تطَبب قبل ذ        
الْكَيطُّ والْبوقِ ورالْع تِ إنما هو قَطْععبِالن.  
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  المبحث الثاني

   المستفتيفيآثار الفتوى 
  :فيه مطلبانو  

  . الآثار الأخروية:المطلب الأول
  . الآثار الدنيوية:المطلب الثاني

   الآثار الأخروية:المطلب الأول

تتلخص آثارهـا    و  المستفتي في المفتي فكذلك لها أثر      في كما أن للفتوى أثراً   
   : في أمرين، المستفتيفيالأخروية 

  .أن يجعل المستفتي المفتي حجة له عند االله عز وجل: الأول
وعلـى الجملـة     ": قال الشاطبي رحمه االله تعالى     ،المفتي موقع عن االله تعالى    

بحـسب نظـره    فالمفتي مخبر عن االله كالنبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين           
 الأمر وقرنت أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ولذلك سموا أولي      كالنبي ونافذ   

Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ]  :طاعتهم بطاعة االله ورسوله في قوله تعـالى       
Ð  Ï   Î  Í Z  )٩٠٨(")٥٩:النساء(. 

 وعن سحنون المالكي رحمه االله تعالى أن رجلا أتاه فسأله عن مسألة فأقام             
 :فقال له.  لي اليوم ثلاثة أيام، مسألتي أصلحك االله: فقال له،يتردد إليه ثلاثة أيام  

                                 
  ).٢٤٦، ٤/٢٤٥( سابق  الموافقات، مرجع)٩٠٨(
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.  مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا مـتحير في ذلـك      ،وما أصنع لك يا خليلي    
 هيهات يـا ابـن      :سحنون فقال له    . وأنت أصلحك االله لكل معضلة     :فقال له 
 ، ما أكثر ما لا أعرف     ، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار         ،أخي

ن أردت أن تمضي إلى غيري فـامض     وإ ، رجوت أن تنقلب بمسألتك    إن صبرت 
جتفقال له  . إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك      : فقال له  . مسألتك في ساعة   ب: 

 ، أبذل لك لحمـي ودمـي  :الشاهد قوله و.فاصبر عافاك االله ثم أجابه بعد ذلك  
  .بين االله وفالمستفتي باستفتائه يجعل المفتي حجة بينه

 ذلك بعلم المستفتي أن االله يعلم قـصده         ،العلن و شية االله تعالى في السر     خ :الثاني
  :في الاستفتاء هل هو طلب الحق أو تتبع للرخص؟

 من آثار الفتوى الأخروية أن االله يعلم قصد المستفتي فقد يعاقب على قصده          
 الفقهاء لا طلبا للحق قال ابن      و  لرخص العلماء  اًيأثم عليه إن كان استفتاؤه تتبع     و

المستفتي لا تخلصه فتوى المفتي من االله إذا كان يعلـم أن             ":القيم رحمه االله تعالى   
 :لحـديث ،  كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك     ،  الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه     

فإنما أقطع له قطعـة مـن النـار فـلا           ،  من قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله      (
لا يظن المستفتي أن مجرد فتوى      و،  والمفتي والقاضي في هذا سواء    ،  )٩٠٩()يأخذها

                                 
، باب إثم من خاصم في      )٢٣٢٦(برقم  ) ٢/٨٦٧( سابق    أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع     )٩٠٩(

) ٦/٢٥٥٥(، باب من أقام البينة بعد اليمين وفي         )٢٥٣٤(برقم  ) ٢/٩٥٢(ه، وفي   باطل وهو يعلم  
، بـاب  )٦٧٤٨(برقم  ) ٦/٢٦٢٢(، باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت، وفي          )٦٥٦٦(برقم  

، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه،         )٦٧٥٩(برقم  ) ٦/٢٦٢٦(موعظة الإمام الخصوم، وفي     
  .اب القضاء في كثير المال وقليله، ب)٦٧٦٢(برقم ) ٦/٢٦٢٧(وفي 
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لعلمـه بالحـال في     ،  سواء تردد أو حاك في صدره     ،  الفقيه تبيح له ما سأل عنه     
أو بمحاباتـه لـه في      ،  أو لعلمه بجهل المفتي   ،  أو لجهله به  ،  أو لشكه فيه  ،  الباطن
  .)٩١٠("أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة، فتواه

  الدنيويةالآثار : المطلب الأول
أهم تلك الفوائـد    ، و معاشه و  متعددا في حياته   اًالمستفتي ينتفع بالفتوى نفع   

  :المتعددة ثلاثة
  . معرفة الحكم الشرعي في الواقعة المستفتى عنها:الأول
  .علم و العمل على بصيرة:الثاني
  . الطمأنينة الناتجة عن العمل بما يعلم أنه جائز شرعا:الثالث

  :لشرعي في الواقعة المستفتي عنها معرفة الحكم ا:الأول
إن معرفة الحكم الشرعي في الواقعة المستفتى عنها هي النتيجـة المباشـرة             

 فحـين يتلقـى المـستفتي    ،هي الأثر الذي لمسه المستفتي بعد الفتوى ، و للفتوى
 أو كان يعرف حكمها     ، يتعلم حكم مسألة لم يكن يعرفها من قبل        هالجواب فإن 

أفـضل  ، و هذه المسألة في اجتهاد المفتي الذي سـأله       لكن لم يكن يعرف حكم      
سبيل  و العلم الشرعي فهو طريق الجنة:أحسن نتيجة للإنسان في الحياة    و مكسب
  .الرشاد والهداية والنجاح

  :علم و العمل على بصيرة:الثاني
 آثار الفتوى الدنيوية على المستفتي أا تجعل المستفتي يعمل على علـم       ومن  

                                 
  ).٤/٢٥٤( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٩١٠(



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٥٥٨ 

لا  و لا هـدى   و بعض من سبق من الأمم إلا بالعمل بلا علم         فما ضل    ،بصيرةو
 فالمستفتي يجني ثمرة الفتوى المباشرة وهي العلم بالحكم الـشرعي في     ،كتاب منير 

  .المسألة ثم يوظف هذا العلم بالعمل
  : الطمأنينة الناتجة عن العمل بما يعلم أنه جائز شرعاً:الثالث

دم على شؤون حياتـه     قْي و عله يعمل  المستفتي أا تج   فيإن من آثار الفتوى     
 ـ         ،سرور و بكل طمأنينة   للـشريعة   اً لأنه أضحى يعلم أن ما يقوم به ليس مخالف
 فإن أدنى شيء من التشويش عليه يؤثر على ما          غيره ممن لم يستفتِ   ، و الإسلامية

تخبط في الجواب  ويقوم به من عمل فإذا جاءه من يسأله عن حكم عمله لم يجب           
  .ن عمله غير مشروع شرعابل وقد يشك في أ

أسرع إنجازا مع مـا      و كما أن الطمأنينة في العمل تجعل العمل أكثر إتقانا        
 ،غيره من أسباب الفتـوى     و  كل هذا  ،الإقدام و تكسب العمل من ثقة بالنفس    

 وهذه الثقة بعثت الطمأنينة في نفوس الناس بعـد بيـان            ،فالناس يثقون بالمفتين  
  .حكم تلك الأعمال والمعاملات

  : مفاسد تتبع الرخص:مسألة
 فمن تتبع رخـص     ،اتخاذها دينا  و لا للعامي تتبع الرخص    و للمفتي لا يجوز 

حكي الإجماع على تحريم تتبع      و )٩١١(العلماء فسق على قول عدد من أهل العلم       
                                 

، وفي  )١٢/٥٠(و) ١١/١٩٦( سـابق     الإنصاف للمرداوي، مرجـع    :من قال بفسقه  :  انظر )٩١١(
) ١/٣٩١( سـابق    ، ومطالـب أولي النـهى، مرجـع       )٦/٣٠٧( سابق   كشاف القناع، مرجع  

، والمختصر في أصـول    )١/٣٧١( سابق   رجع، وفي حاشية بن عابدين، م     )٦/٦١٧(و) ٦/٤٤٧(و
  ).٤/٦٠٢( سابق ، والبحر المحيط، مرجع)١٦٨( سابق الفقه، مرجع
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قد ناسب ذكر هذه المسألة في آثار الفتـوى لأن          ، و )٩١٢(العامي لرخص العلماء  
هـي خـرم    و نتيجة للفتوى المتساهلة   إِؤدي إلى أسو  من قبل المستفتين ي   تتبع الرخص   

مقصود المسألة تتبـع الـرخص لا العمـل         ، و انحلالهم من ربقة التكليف    و دين العوام 
 أو سـبق الفعـل   تبرخصة لسبب شرعي سواء كان ذلك السبب عارضا كالضرورا   

أو يكون السبب مستمرا لا عارضا كأن تكون تلك الفتـوى             ونحو ذلك  لؤاسقبل ال 
  .غيرها وانتهى إليه اجتهاد المفتي الذي يقلده المستفتي في هذه المسألةمما 

 والشرع ، ميل مع أهواء النفوسالرخص تتبع :قال الشاطبي رحمه االله تعالى
أيضاً  ومضاد ،باع الهوى فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليهتاجاء بالنهي عن 

 Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Þ  Ý  Ü         Û ]  :تعالى لقوله
ßZ  )٩١٣(" )٥٩:النساء(.  

لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقـول أهـل           ":وقال الإمام أحمد رحمه االله تعالى     
  .)٩١٤("وأهل مكة في المتعة كان فاسقا، وأهل المدينة في السماع، الكوفة في النبيذ

فيفهم من كلام الإمام أحمد أن مجرد أخذ الرخصة ليس إثما إنمـا الإثم في               
  .قول وتلقفها من كل مذهب وبعهاتت

 إطاعة الـشيطان جميعهـا تعـود    ووكل مفاسد تتبع الرخص من تغليب للهوى      
  .الانسلاخ من طاعة رب العالمين والتخفف من التكاليف وعلى هدم الدين

                                 
، ومطالب  )١١/١٩٦( سابق   الإنصاف للمرداوي، مرجع  : انظر.  حكى الإجماع ابن عبد البر     )٩١٢(

، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تتبع العامي للـرخص          )٦/٦١٧( سابق   أولي النهى، مرجع  
، )٧/٢٥٨( سابق   ، وشرح فتح القدير، مرجع    )٦/٢٩٠( سابق   البحر الرائق، مرجع  : لقا انظر مط

  ).٣/٤٦٩( سابق والتقرير والتحبير، مرجع
  ).٤/١٤٥( سابق  الموافقات، مرجع)٩١٣(
  ).٤/٦٠٢( سابق البحر المحيط، مرجع:  انظر)٩١٤(
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  المبحث الثالث

   اتمعفيآثار الفتوى 
 لصلاة بل بعث فيهم الرسل عليهم ا،إن االله تعالى لم يترك الناس هملا

ختم الرسل بنبينا ، والصراط المستقيم والسلام ليرشدوا الناس إلى الطريق القويمو
Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  ]  : فقال سبحانهrمحمد 

Ä  ÃZ  )قل نبينا محمد تما انل ف،)٤٠:الأحزابr إلى الرفيق الأعلى لم 
أتباعه الذين بذلوا الجهد  وهابحالرسالة إلا أص ويبق ممن يقومون بوظيفة التبليغ

 فكما أن االله بعث ،في التعرف على أحكام رب العالمين ليبينوها للناس أجمعين
 رسولا للبشرية كلها ليكون حجة عليهم بعد أن بلغهم أحكام r اًنبينا محمد

أوجب على من لا يعلم أحكام الدين أن يسأل عنها حتى يتعلم ثم يعمل ، ودينه
المقصود  و)٤٣ :النحل( : [  0  /   .  -   ,   +  *Zا فقال تعالى

 وصفوا بذلك لاتصالهم بالذكر الحكيم من كتاب االله وبأهل الذكر هم العلماء
، جاهل ومكان ينقسمون إلى عالم والناس في كل زمان، وrسنة رسوله و
 فلا خير في جاهل إن لم ،لا سبيل لمعرفتها إلى بالتعلم والتكاليف عليهما قائمةو
هذه مسؤولية ، ولا خير في عالم لا يفتي الجاهلين، وسأل العلماء في أمور دينهي

!  "  #  $  ]  :على العلماء بأن يبينوا دين االله لمن سأل عنه قال تعالى
  0  /  .  -  ,  +  *       )  (  '  &  %

  6  5  4  32    1Z )١٨٧ :آل عمران(.  
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ا بما عليهم من واجبات فـإن أحـوال        مجتهد أو أخلو   و وإذا خلا الناس من مفت    
 تفوم الـسعادة في الـدنيا     ، و الضيق الشديد  و  في الحرج  ن وقد يقعو  ،ربطالناس تض 

  .الآخرة وتحقيق السعادة في الدنيا وعة إلا برفع الحرجيما جاءت الشر، والآخرةو
 وإذا كان الأطباء في اتمع ليقضوا على ما هو موجـود مـن الأمـراض      

لا يمكن للناس غير الأطباء أن يرجعوا إلى كتب الطب         ، و االله تعالى  بإذن   اأسباو
 فمن باب   ،العلاجات على نحو سليم    و ليجدوا بأنفسهم ما يلائمهم من الأدوية     

أولى أن يكون في اتمع علماء أجلاء من أهل الفتوى يصلحون النـاس مـن               
، لـك  فكما أن الإنسان إذا تـرك دون عـلاج ه         ،المعاملات و حيث العبادات 

 الناس به  رضر الباطل في حياته يؤدي ذلك إلى ت       كذلك إذا فسد أو استمر على     و
  .)٩١٥(ه هو بنفسه في الآخرةرتضر وفي الدنيا

ومن دارت الفتيا على ، فقهاء الإسلام ":يقول ابن القيم رحمه االله تعالى
وعنوا بضبط قواعد ، الذين خصوا باستنباط الأحكام، أقوالهم بين الأنام

م يهتدي الحيران ، لة النجوم في السماءز ن فهم في الأرض بم؛الحرامالحلال و
، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، في الظلماء

قال االله ، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب
Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  ]  :تعالى   Ë  Ê   É  È  Ç

    ×  Ö  Õ  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø   
äZ )٩١٦(")٥٩:النساء(.   

                                 
  ).١١٤( سابق مباحث في أحكام الفتوى، مرجع:  انظر)٩١٥(
  ).١/٩( سابق وقعين، مرجع إعلام الم)٩١٦(
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 ويقوم فيهم ،البلدة التي ليس فيها عالم يبين لأهلها أحكام دينهم ووالقرية
 قرية خربة يشرع لمن فيها الهجرة منها إلى ،النهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف

 :نوا للناس أمر دينهم قال تعالىديار فيها علماء ليطلبوا العلم ثم يعودوا إليها ليبي
 [  Ç  Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »   º  ¹

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     ÈZ )ففرض على كل ) ١٢٢:التوبة
 ويتعلم ،جماعة مجتمعة في مدينة أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الدين

قوم بتعليمهم فإن  ثم ي، من أحاديث الأحكامrما صح عن النبي  والقرآن كله
العلماء اتهدين لم يجدوا في مجلسهم من يفقههم عليهم الرحيل إلى حيث يجدون 

  .)٩١٧( وإن كانوا بالصين، وإن بعدت ديارهم،في صنوف العلم
  :وآثار الفتوى العائدة على اتمع تنقسم إلى قسمين

  . آثار إيجابية:الأول
  . آثار سلبية:الثاني

  :ية للفتوى على اتمع الآثار الإيجاب:أولاً
الأصـول   و فق الضوابط المرعيـة    و إن للفتوى المبنية على الدليل الشرعي     

  :يتلخص هذا الأثر في أربعة أمور و على اتمعاً كبيراً إيجابياًالفقهية أثر
  :انضباط نظام اتمع -١

يضاً أأثرا كبيرا ، و أثرا كبيرا على نظام اتمع،الموفقة وإن للفتوى المنضبطة
 فالفتوى من العلماء الربانيين سبب بإذن االله تعالى ،الاستقرار فيه وعلى الأمن

                                 
  ).٥/١١٤( سابق  ذكر هذا المعنى عدد من العلماء منهم ابن حزم في إحكام الأحكام، مرجع)٩١٧(
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 ، فانضباط نظام الفتوى من السياسة الشرعية الحكمية،لاجتماع كلمة المسلمين
هي  وفاالله عز وجل جعل من سبب اجتماع كلمة المسلمين الدعوة إلى االله تعالى

 االله تعالى عن طريق بيان حكم ةصل إلى مرضامن أعمال المفتين ببيان الطريق المو
c  b  a   ] :تصرفات المكلفين في أمور معاشهم فقال سبحانه

  n  m  l     k  j  i  h  g  fe  d
{  z  y  x  wv  u  t  sr   q  p  oZ )٧١:التوبة (

 فمتى استقامت الفتوى ،النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف:فمن صور الدعوة
 عة الإسلامية ووفق منهج النبوة مع إخلاص النية استقام حال الأمةعلى الشري

  .انضبط نظامهاو
  :تحكيم شرع االله تعالى -٢

 تحكيم شرع االله تعالى فيما يتلقاه اتمع  ، اتمع فيإن من أهم آثار الفتوى      
يتضح المقصود إذا علمنا أنه إن لم يكن مفت فإن من أهل العلم من   ، و من نوازل 

كذلك فإن المفـتي    ، و الحكم في حق العامي كالحكم قبل ورود الشرع       ن  إقال  
اتمع على ما كان عليه الصحابة في أمـورهم          و المتشدد الذي يريد حمل الناس    

يمنع من غيره لا شك أنه منفـر      و يقول ذا  و مركب و مأكل و العادية من ملبس  
 واقعـه  و يش مجتمعه  فالمفتي لا بد أن يع     ،من الشريعة بغير دليل بل الدليل بخلافه      

مؤثرا في الحكم اعتباره بينظر في الأشياء الموجودة في هذا الواقع مما شهد الشرع          و
الحكام على   و بذلك تكون الفتوى أحد السبل التي تعين الناس       ، و الشرعي فيعلم بتأثيره  

  .حيام وتطبيق شرع االله تعالى المناسب لهم في معاشهم
  :دين صالح لكل زمان ومكانتأكيد عقيدة أن هذا ال وترسيخ -٣
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تأكيد عقيدة أن هذا الدين صـالح        و إن من الآثار الإيجابية للفتوى ترسيخ     
 فما من شيء من النوازل إلا وله حكم شرعي علمه مـن             ،مكان و لكل زمان 

 فإذا رأى المسلمون المفتين يبينون الأحكام الـشرعية في     ،جهله من جهله   و علمه
 اًهم تأكيد لما اعتقدوه من كون هذا الدين صالح         يقع في نفوس   ،الوقائع المعاصرة 

المسائل المعاصرة من أوضـح الأمثلـة        و  فالفتوى في الأمور   ،مكان و لكل زمان 
 مما يعود على تثبيت هذه العقيـدة  ،المباشرة في تطبيق هذه العقيدة بواقع ملموس 

  .اتمع وعند الناس
  :توقيرهم واحترام العلماء -٤

أن  والأمة الإسلامية بشكل عام تتميز بتوقير علمائهم       و إن اتمع الإسلامي  
مـا ذلـك إلا   ، ويحبوم الله عز وجل و يجلوم و  فهم يحترموم  ،هذا من الدين  

 فيقدمون لهـم  ،لة الأبناءز نلون أفراد الأمة مز  ني، و الهدى و لأم يدعون إلى الخير   
طان على نفـوس  لهم سل، ويقتدون م  و  الأمة حولهم   وتلتف ،الإرشاد و التوجيه

من أسـباب بنـاء ذلـك       ، و توجيهام و الناس يدعوهم إلى تطبيق اجتهادام    
الموافقة  و ترسيخه في نفوس اتمع الفتوى المبنية على الدليل الشرعي         و الاحترام

مما يزيد هذا   ، و تطبيقاا و فق الضوابط والأصول المرعية للفتوى     و للمنهج النبوي 
ى بأفضل صيغة مقترنة بالدليل الشرعي لمن عقلـه    الاحترام خروج الفتو   و التوقر

  .يعملوا بالفتوى عن قناعة وأو المثال السائد المعروف في اتمع ليعقله الناس
توقيرهم  ووهذه الصفة الكريمة في الأمة الإسلامية ألا وهي احترام العلماء

يل  وقد بين االله تعالى أن بني إسرائ،لا في شعب آخر وليست في أي أمة أخرى
 : تعالىالناهين عن المنكر فقال والآمرين بالمعروف وماءلالع وكانوا يقتلون الأنبياء
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Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½Z )٩١٨()٢٢-٢١:عمرانآل(.  
  :ترسيخ مبدأ الشورى بين أفراد اتمع -٥

الاستفتاء من جهة أخرى يرى فيه تأصـيلا لمبـدأ           و فتاءلإإلى ا إن الناظر   
 فالمستفتي إذا أشكل عليه أمر في دينه أو دنيـاه وجهـل            ،الشورى بأى صوره  

الحكم فيه فإنه يذهب يستفتي في ذلك الحكم العلماء فيفتونـه ببيـان الحكـم            
إن هذا هو أساس مبدأ المشاورة فيما يشكل ف       ، و الشرعي المتضمن الأمر أو النهي    

أشكل عليه استشار فيه من يثق به ممن هو خبير بـذلك             و الإنسان إذا هم بأمر   
ترسـي   و توضح هذا المبدأ   و  فالفتوى من هذا الجانب ترسخ     ،متبحر فيه  و الأمر

  .قواعده في نفوس أفراد اتمع
  : الآثار السلبية للفتوى:ثانياً

 بل تأتي من    ،دابهآ و إن الآثار السلبية للفتوى لا تأتي من نظام الفتوى نفسه         
 فالفتوى الشاذة أو التي يكون مبناها على الجهل أو الهوى لهـا             ،أمر خارج عنه  
 للفتوى في الظـاهر ممـا   اًشبيه و في الباطنكبيرة لكوا ضلالاً  و مفاسد عظمية 

  .واالله المستعان يجعلها ملبسة على الناس فيستشكل عليهم أمر دينهم
طئة جهرا إذ اأي سقطته وهفوته وفعلته الخ      زلة العالم فعلى المؤمنين أن يتقوا     

بزلته يزل عالم كثير لاقتدائهم به فهفوته يترتب عليها من المفاسد ما لا يحـصى           
                                 

  ).٢٢٩( سابق الاجتهاد والتقليد، مرجع:  انظر)٩١٨(
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وقد يراقبه للأخذ عنه من لا يراه ويقتدي به من لا يعلمه فاحذروا متابعته عليها               
عذرا مـا   والاقتداء به فيها ولكن مع ذلك احملوه على أحسن المحامل وابتغوا له             

 إن أكلنـا الحـرام      :وجدتم لذلك سبيلا وعلم من ذلك أنه لا عذر لنا في قولنا           
  .فالعالم الفلاني يأكله مثلا

ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده        " :قال ابن القيم رحمه االله تعالى     
ز  فإذا عرف أا زلة لم يج      . إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره          ؛فيها

ومن لم يعـرف    ،  فإنه اتباع للخطأ على عمد    ،  له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين     
 :t بن الخطاب  قال عمر...وكلاهما مفرط فيما أمر به، أا زلة فهو أعذر منه  

وزلـة  ،  والقرآن حق ،  وجدال المنافق بالقرآن  ،   أئمة مضلون  :يفسد الزمان ثلاثة  
  .)٩٢٠(")٩١٩(العالم

قد يرجع هو عن قوله لكن    ، و ه يضل به خلق كثير    ؤخط و المفتي و فزلة العالم 
 أن تختلق الفتاوى   :أشد من هذا  ، و الناس لا يرجعون بل يستمر قوله سائرا فيهم       

 لأي غرض كان سواء كـان    ،تنسب إلى الأئمة المعروفين الذين يثق الناس م       و
 بل الواجب على من علم      ، لتجارة أو غيرها من أسباب     اًيجإفسادا للدين أو ترو   

لا ينشرها فيضل    و تلك الفتوى الغريبة أن يتحقق منها من العالم نفسه إن وجده          
  .ا الناس

 :فإن كنا قد حذرنا زلة العالم وقيل لنـا  :وقد قال ابن القيم رحمه االله تعالى  
                                 

، باب ما يخشى من زلة      )١/٤٤٣( سابق    أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، مرجع        )٩١٩(
  .العملالعالم في العلم و

  ).٢/١٩٢(إعلام الموقعين، مرجع سابق :  انظر)٩٢٠(
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فالواجب على  ،  وأمرنا مع ذلك أن لا نرجع عنه      ،  إا من أخوف ما يخاف علينا     
لغته مقالة ضعيفة عن بعـض الأئمـة أن لا          من شرح االله صدره للإسلام إذا ب      

وإلا توقـف في    ،  بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتها      ،  يحكيها لمن يتقلدها  
جهـا  وكثير من المسائل يخر   ،  فكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له        ؛ قبولها

بعض الأتباع على قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى أا تفضي إلى ذلك               
لأن ؛ وإن كان لازم النص حقـا ، فلازم المذهب ليس بمذهبأيضاً و، هالما التزم 

وأما من عداه فلا يمتنع عليه أن       ،  فلازم قوله حق  ،  الشارع لا يجوز عليه التناقض    
 فلا يجـوز أن     ؛ولو علم أن هذا لازمه لما قاله      ،  يقول الشيء ويخفى عليه لازمه    

  .)٩٢١(ل ما لم يقلهويقو،  هذا مذهبه:يقال
ما يكون من جرائهـا     ، و  سلبيات الفتوى ظهور الفتاوى الشاذة     فمن أكبر 

إباحـة   و تضمنه بعضها مـن تحليـل للمحرمـات       يمن فساد في اتمعات لما      
لكون الإفتاء من الأمور ذات الأثر العام        و  فلذلك ،تضييع للواجبات  و للمنكرات

ئيس الدولـة   ر و  أهل العلم أن على الإمام الأعظم      ني اتمع في أمور حياته ب     في
  .اختبارهم وتتبع أحوال المفتين

  

                                 
  ).٣/٢٨٦( سابق  إعلام الموقعين، مرجع)٩٢١(
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  ةــالخاتم

السلام علـى    و الصلاة و بالحمد نختم  و الحمد الله رب العالمين فبالحمد بدأنا     
  ،، ،بعد ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ذكر أهم النتائج التي انتهيت إليها في البحث بشكل          الخاتمةفأول ما أبدأ به     
 إن للفتوى معان عدة     : فأقول ،رور على فقرات البحث بإيجاز    ذلك بالم  و مختصر

 الروايـة  و الإمامـة  و تتداخل مع غيرها من المصطلحات الشرعية مثل القـضاء        
بينت ، و  اتهد هأشدها بالفتوى مشاة الاجتهاد بل عرف المفتي بأن        و أخصهاو

 كمـا   ،لاحات الشرعية نه وبين تلك الاصط   يالفرق ب المقصود بالمفتي اصطلاحا و   
 ،الوقائع أو الواقعات   و صلتها بالنوازل  و بينت صلة الفتوى بتلك الاصطلاحات    

أنه تدور عليه الأحكام الخمـسة   وحكم الإفتاء وخطرها وثم بينت أهمية الفتوى  
  .ما لا تدخل فيه الفتوى و ما تدخل فيه الفتوى:ثم بينت مجال الفتوى

 ومضيت فيه   ،خ الفتوى وبعد المقدمة شرعت في الباب الأول المتضمن لتاري       
 شته الفتوى مـن أحـوال  ابينت ما ع، و إلى عصرنا الحاليrمن قبل بعثة النبي     

 كما بينت كيف اسـتغلت      ،طريقة بنائها من عصر إلى عصر      و تغير مصادرها و
الفتوى من قبل الاستعمار في بعض البلدان لما أحسوا بأا من أكبر ما يؤثر على               

  .الشعوب الإسلامية
 بيان ضوابط الفتوى سواء كانت تلك الـضوابط راجعـة           ثم شرعت في  
 بعضها تخصه بـشكل     : فأما ضوابط الفتوى الراجعة للمفتي     ،للمفتي أو المستفتي  

 كما بينت الآداب التي ،بينت ما يعتبر من تلك الضوابط وما لا يعتبر        و ،شخصي
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لقة ببنـاء   جعة إلى المفتي المتع   ا ثم بينت ضوابط الفتوى الر     ،لمفتي مراعاا لينبغي  
تطبيق ذلك  و واشتمل ذلك البيان على طريقة استنباط الأحكام الشرعية   ،الفتوى

كل ما يساعد أو يؤثر على بنـاء         و الاجتهاد الجماعي  و الاستشارة و على الواقع 
  .الفتوى الشرعية الصحيحة

ولم أترك الأمر هكذا بل بينت الضوابط الزائدة المتعلقة ببناء الفتوى للمفتي            
 ولكون أكثر المفتين في زماننا من       ،جهة الإفتاء هو مفت ضرورة     هو من المقلد ف 

ما قد يقع    و هذا القسم حرصت على بيان طريقة بناء الفتوى الخاصة ذا القسم          
 لأن غالب المفتين من هذا القسم يرجعون في الفتـوى لكتـب             ،فيها من خلل  

 فهـم  ،حكـام لا يرجعون إلى الكتاب والسنة في استقاء الأ      و أصحاب المذاهب 
يزيدون عليهم ببعض    و مشمولون من حيث الجملة بالضوابط الخاصة باتهدين      

  .الضوابط بينتها لهم استقلالا
 فإلقاء الفتوى ،ثم بينت ضوابط الفتوى المتعلقة بالمفتي الراجعة لإلقاء الفتوى      

أحكام يجب مراعاـا     و له ضوابط  و فن مستقل عن مجرد العلم بالحكم الشرعي      
نت راجعة إلى صيغة الفتوى أو حال المستفتي أو طبيعة السؤال أو طبيعة      سواء كا 
 فمما يكـون في     ، وكل هذا بينته مفصلا في مكانه      ،الحاضرين و الزمان و المكان

ن لا يفتي بشيء    أأما مراعاة حال المستفتي ب     و الوضوح و صيغة الفتوى الاختصار  
لسياسي أو السؤال الذي    أما طبيعة السؤال كالسؤال ا     و لا يتحمله عقل المستفتي   

الحاضرين فمثل الفتوى بحضرة     و الزمان و أما طبيعة المكان   و يتضمن تكفير الغير  
غيرها  و المستفتي بشكل خاص   و من هو أعلم منه أو أن تكون الفتوى بين المفتي         

  .الفروع المبينة على هذا التقسيم والكثير من الضوابط
 وفتين سواء من جهة الرزق أ     ثم بينت مسؤولية الدولة في الإشراف على الم       
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 على أن هذه    ،لمراقبة المفتين  و جهة الحجر على المفتي الماجن أو الحسبة عليهم       من  
سياسـتها علـى    وهـا ءالآليات يجب أن لا تستخدم وسيلة في تمرير الدولة آرا 

  .المفتين
وأما ضوابط الفتوى العائدة للمستفتي فمنها ما يعود للمستفتي لشخـصه           

منها ما يعود إلى نقل الفتوى بـشتى أنـواع           و د سماع الجواب  بع و حين السؤال 
الروايـة   و المواقع على الشبكة العالمية للمعومات     و الات و النقل من الصحف  

الخدمات  و للفتوى نقلها شفويا أو كتابيا أو عن طريق رسائل الهاتف الجوال          
 أو لا مـا يحـسن   ومنها ما يعود إلى صيغة السؤال   ، و الحديثة المقدمة في ذلك   

 وتضمنت تلك الضوابط مسائل مهمـة   ،يحسن إدراجه ضمن سؤال الاستفتاء    
غيرها من المسائل الـتي      و الاطمئنان للفتوى  و مثل التزام العامي بمذهب معين    

  .بينت في حينها
بينـت   و اتمع و المستفتي و  المفتي فيثم ذيلت ذلك كله بباب آثار الفتوى        

 كما بينـت    ،همافيالآثار الأخروية    و المستفتي و  المفتي فيالآثار الدنيوية للفتوى    
 في أالخاط و كذلك الآثار السلبية للفتوى الشاذة     و  اتمع فيآثار الفتوى الإيجابية    

  . وكون زلة العالم من أكبر المصائب التي قد تصيب اتمعات الإسلامية،اتمع
هـو   غيرها مما  و مطالب و  مر ذا البحث من مباحث     افهذه نظرة سريعة لم   

  .ضوابطها وآداا والأهمية بمكان في صناعة الفتوى من
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   :أهم التوصيات
خاصة من تصدر للإفتـاء منـهم أن         و أوصي جميع المهتمين بالعلوم الشرعية     -

 فما أحسن المفتي    ،قع العملي اعلاقتها بالو  و يقوموا بالتعمق في دراسة الفتوى    
،  إيجاد الجـواب فيهـا     دون ما صنع في    و إذا مر على واقعة من الوقائع كتب      

 واستخدامه للأدوات الحديثة في الفتوى سواء كان من جهة بناء الفتـوى أ            و
  .جهة نشر الفتوىمن 

زيـادة   ولا يزال الجانب الإداري للفتوى في العصور الماضية يحتاج إلى دراسة     -
 لأن المفتين في الزمان الماضي منهم من كان مكلفا بذلك مـن        ،تنقيب و بحث

  .هم بالقاضيءلم يعتن الفقهاء بالفتوى من هذا الجانب اعتنا وقبل الإمام
الكليات الشرعية بالحرص على تدريس مـادة للإفتـاء        و كما أوصي المعاهد   -

تدريب الطلاب  ، و سواء كانت مادة مستقلة أو مادة منبثقة من أصول الفقه         
 إشكالات عديدة قد يواجهها المفتي من النـاس لكـي           وتصور عليها عمليا 

عرفوا أحد أهم الطرق     و كونوا مستعدين للاستفادة من العلم الذي حصلوه      ي
  .في إيصاله للناس

 الإفتاء في المسائل العامة التي م الأمـة          يراعوا أنّ   بأنْ أوصي المفتين جميعاً  و -
  . ولا يكون فردياً،بشكل عام يكون جماعياً

 فالمفتي  ،م المكاني كما أوصيهم بأن يتركوا الفتاوى التي تخرج عن نطاق علمه          -
الذي يكون بعيدا عن الأحداث الواقعة في مكان آخر من العالم من المفترض             

  دم على الفتوى فيها إلا بعلم بالواقع الذي يعيشه أهل ذلك البلـد            قْأن لا ي ،
 فيه  ؟هل يكفي في ذلك الرواية من ثقة أو ما يشاهد في الإعلام أو غير ذلك              و
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  .بيانه وتفصيل يجب بحثه
الخـلاف في    و  بيان الحكم الشرعي   :وصيهم بأن يحرصوا على أمرين الأول     وأ -

لم يعد حكرا    و المسألة بشكل موجز خاصة في المسائل التي انتشر الخلاف فيها         
على أحد دون أحد بحيث لا يخشى المفتي من وقوع مفسدة التشويش علـى              

نـع   وهي أن يقت   ،فائدة ذكر الخلاف عظيمة   و بسبب ذكر الخلاف،     المستفتي
الثاني أن يتقبل المستفتي المخالف إذا ظهـر لـه   ، وفتوى المفتي  و المستفتي بعلم 

   . لأنه يعلم أن المسألة خلافية،مخالف من المقلدة فيما بعد
قعـة  ا و  بمسألةٍ -بعد ربطها بالحكم الشرعي   - أن يربط المفتي المسألة      :والثاني  

 يعمل على الفعل   و فيهامل اقتناع المستفتي    تكي ل ،ومة الحكم لدى المستفتي   لمع
  .إقدام والترك بقناعة تامةو

أوصي الدول الإسلامية بشكل عام بإنشاء أو تحديث دوائر إفتـاء تكـون             و -
ن عإمدادهم بالمعلومات المؤثرة  وتأهيلهم ومراقبتهم و مشرفة على تعيين المفتين   
  .الواقع الذي يعيشه الناس

أن يعيـشوا بينـهم      و  الناس وا عن  عام أن لا ينعزل    لأوصي طلبة العلم بشك    -
يساعدوهم على الخروج مما هم فيه من المصائب أو المعائب أو المفاسـد إن              و

  .وجدت
كما أوصي كل من بيده قدرة على نشر الفتوى أن ينـشرها موثقـة مـن                 -

إدارات الإفتـاء في     و أخص بذلك المفتين أنفـسهم     و يعتني بجمعها  و مرجعها
،  فإن الناس بحاجة إلى الفتاوى     ،ن غيرهم الوطن الإسلامي فهم أولى بالنشر م     

المتـضمن للأحكـام     و كتب الفتاوى المرتبة على طريقة الأبواب الفقهيـة       و
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فائدة عظيمة عند شريحة     و جواب لها منفعة كبيرة    و الشرعية على شكل سؤال   
  .كبيرة في اتمع

جزائي للإفتاء يكـون نموذجـا       و قانون إجرائي  و كما أوصي بصياغة نظام    -
  .به في الدول الإسلاميةيحتذى 
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  فهرس الأحاديث النبوية
  مورده في البحث  طرف الحديث

   حاشية١٠٠  )إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع(
  ٩٤  )......أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته(
)         كَـثِير نهلَمعلا ي اتبِهتشا ممهنيبو نيب امرإِنَّ الْحو نيلالَ بالْح

ات ناتِمن الناس فَمهب٤٩٨  )...قَى الش  

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض        (
  ٣٣٤، ٢١١  )....عالم الغيب والشهادة أنت تحكم

  ٩٤  )....أن االله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي(
 الأرض حتى النملة في جحرها وأهل السماوات والملائكة وإن االله (
  ٥٤٩  )ن على معلمي الناس الخيرحتى الحوت في الماء ليصلوو

 لما اهتم للصلاة كيف يجمع لها الناس أشار بعـضهم       rأن النبي   (
  ١٠٣  )...بنصب

  ٣٧١  ) ثم اشتر بالدراهم جنيبا، الجمع بالدراهمعبِ(
  ٩٧  )....ةِ الصبحِبينما الناس بِقُباءَ فِي صلا(
 -ا ماء   وليس معهم  -فحضرت الصلاة   ،  خرج رجلان في سفر   (

  ٩٩  )...فصليا، فتيمما صعيدا طيبا

كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه أو             (
  ٥٣٣  )يمجسانه

  ٥٢  ).....لا حسد إلا في اثنتين(
   حاشية١٠٠  )لا وصية لوارث(
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  ٣٧٦  )ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر(
  ٣٨١  )لا الخفين ولا البرنس ولا السراويل ولا يلبس القميص(
  ٢٠٢  )لن يفلح قوم يلي أمرهم امرأة(
  ٩٥  )...لولا أن قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة(
  ٨٤  ) ميتة فهي لهاًمن أحيا أرض(
  ٥٢  )....من دعا إلى هدى كان له من الأجر(
  ٦٣  )من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار(
  ٥٢  )........علمامن سلك طريقا يلتمس فيه (
  ٥٥٦  )فإنما أقطع له قطعة من النار، من قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله(
  ٥٥  )من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار(
  ٥٤٩، ٢٧٥، ٥١  )من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين(
  ٤٠٨، ٤٨  ) الطهور ماؤه الحل ميتتههو(
  ٢٥٢  )...ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهو(
  ٢٢٠  )لا تنفروا وبشروا ولا تعسروا ويسروا(
  ٢٤٧  )لا تنفروا وسكنوا ولا تعسروا ويسروا(
  ٥٢٠  )احرص على ما ينفعك(
  ٢٧٢  )أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه(
  ٩٤  )أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها؟(
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  مورده في البحث  طرف الحديث
  ٥٣٤  ) عليه الناسالإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع(
  ٣٦١  )الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه(

، ٢٧٦، ٢٧٢، ٢٧١  )أَلَم تري أَنَّ قَومكِ لَما بنوا الْكَعبةَ اقْتصروا عن قَواعِدِ إبراهيم(
٤٥٥، ٤٥٤  

  ٥٤٩  )إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب(
  ٨٢  )... بعضكم أن يكون ألحن بحجتهإنكم تختصمون إلي ولعل(
  ٢٥٢  )........إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون(
الأرض حـتى الحيتـان في    وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات   (

  ٥٤٩  )البحر

سـنتة   وتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما كتاب االله      (
  ١٠٦  )نبيه

  ١٥٧  )......ون حتى يعقلرفع القلم عن ثلاثة عن ان(
  ٣٥٨  )......فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا(
  ٩٩  ).. أقضي بكتاب االله: قال؟كيف تقضي إذا عرض لك قضاء(
  ٢٦٣  )لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف(
  ٤٥٠  )لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان(
تار أيسرهما ما لم يكـن       بين أمرين إلا اخ    rما خير رسول االله     (
  ٢٢٠  )إثما

  ١١٧  )من أودع وديعة فلا ضمان عليه(
  ٩٨ خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم         rأن رسول االله    (
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  مورده في البحث  طرف الحديث
  )...خذوا ساحل (:rفيهم أبو قتادة وقال 

 عن الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عـن        rكان الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      
  ٤٣٦  )....ةَ أَنْ يدرِكَنِيالشر مخافَ

نزل أهل قريظة على حكم الصحابي سعد بن معاذ فأرسل الـنبي            
r فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال     اً سعد r للأنـصار : 
  )...قوموا إلى(

١٠٠  
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  البلدان وفهرس المدن
  مورده في البحث  اسم المكان أو البلد

  ٢٢١  البحرين
  ٢٢١  الربذة

  ١٣٢  طلمنكة
  ١٣٢  ليطلةط

  ١٣٢  قرطبة
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  المراجع وفهرس المصادر
  :علومه والقرآن الكريم

  .القرآن الكريم -١
محمـد  : تحقيـق  بكر محمد بن عبد االله بن العـربي،          بيلأ ،أحكام القرآن  -٢

  .دار الفكر للطباعة والنشر :لبنان ،القادر عطا عبد
 ـ: تحقيـق حمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر،        لأ ،أحكام القرآن  -٣ د محم

  .هـ١٤٠٥ ،دار إحياء التراث العربي: بيروت ،الصادق قمحاوي
 زكريا يحيى بن شرف الدين النـووي،        بي لأ ،التبيان في آداب حملة القرآن     -٤

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،الوكالة العامة للتوزيع :دمشق
مد الأمين بن محمد بـن      لمح ،في إيضاح القرآن بالقرآن   تفسير أضواء البيان     -٥

 :بـيروت  ،مكتب البحوث والدراسات  : تحقيقر الجكني الشنقيطي،    المختا
 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ ،دار الفكر للطباعة والنشر

: تحقيقمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي،        لمح ،تفسير البحر المحيط   -٦
 الشيخ علي محمد معـوض، شـارك في         -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود      

 ،أحمد النجـولي الجمـل     .د) ٢ ،النوقيزكريا عبد ايد    .د) ١ :التحقيق
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية:  بيروت،لبنان

خالد عبـد   :  تحقيق ، البغوي  محمد الحسين بن مسعود    لأبي ،تفسير البغوي  -٧
  .دار المعرفة :بيروت ،الرحمن العك

: تبيروسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله،          ل ،تفسير الثوري  -٨
  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،لميةدار الكتب الع
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 لأبي جعفر محمـد بـن   ،القرآنآي  جامع البيان عن تأويل :تفسير الطبري  -٩
 بالتعاون مع   ، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي        ،جرير الطبري 

 بـدار هجـر الـدكتور       ،الإسلامية و الدراسات العربية  و مركز البحوث 
هــ  ١٤٢٢ ،الطبعـة الأولى  دار هجر،   : القاهرة،  عبدالسند حسن يمامة  

  .م٢٠٠١
بو الفـداء،   سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أ      لإ ،تفسير القرآن العظيم   -١٠

   .هـ١٤٠١ ،دار الفكر: بيروت
 المظفر منصور بن محمد بن      لأبي ،روف بتفسير السمعاني  عتفسير القرآن الم   -١١

 ،م بن عباس بن غنيم    ياسر بن إبراهيم وغني   : تحقيقعبد الجبار السمعاني،    
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ الطبعة الأولى، ،دار الوطن :السعودية، الرياض

 عبد الرزاق بن همام الـصنعاني،     ل ،تفسير القرآن المعروف بتفسير الصنعاني     -١٢
 ،الطبعـة الأولى   ،مكتبة الرشد  :الرياض ،مصطفى مسلم محمد  . د: تحقيق
  .هـ١٤١٠

عبد الـرحمن بـن ناصـر       ل ،الرحمن في تفسير كلام المنان    تيسير الكريم    -١٣
 ـ١٤٢١ ،مؤسسة الرسالة : بيروت ،ابن عثيمين : تحقيقالسعدي،    -هـ
 .م٢٠٠٠

 عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القـرطبي،         لأبي ،الجامع لأحكام القرآن   -١٤
  .دار الشعب: لقاهرةا
لعلامة أبي الفـضل    ل ،في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني     روح المعاني    -١٥

دار إحياء التراث   : بيروت يد محمود الألوسي البغدادي،   شهاب الدين الس  
 .العربي
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مد بن علي   لمح ،الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير       فتح القدير    -١٦
  .  دار الفكر:  بيروتبن محمد الشوكاني،

  :المصنفات والمسانيد وشروحه وعلومه وكتب الحديث
 محمد بن علي ن أبي الفتحتقي الديل ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام     -١٧

  .دار الكتب العلمية:  بيروت،المعروف بابن دقيق العيد
  دراسة ،باب بن سيدي الشنقيطي   ل ،إرشاد المقلدين عن اختلاف اتهدين     -١٨

 ، الطبعة الأولى  ، دار بن حزم   ، الطيب بن عمر بن الحسين الجكني      :تحقيقو
  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨

لإمام الشيخ محمد بن درويش     ل ،بفي أحاديث مختلفة المرات   أسنى المطالب    -١٩
 ،مصطفى عبد القـادر عطـا     : تحقيقبن محمد الحوت البيروتي الشافعي،      

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية :بيروت
عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمـد الـدينوري،     ل ،تأويل مختلف الحديث   -٢٠

 .م١٩٧٢- ه١٣٩٣ ،دار الجيل: بيروت ،محمد زهري النجار: تحقيق
عبد الـرحمن بـن أبي بكـر        ل ،في شرح تقريب النواوي   تدريب الراوي    -٢١

مكتبـة الريـاض     :الرياض ،عبد الوهاب عبد اللطيف   : تحقيقالسيوطي،  
  .الحديثة

 إعداد عبد الرحمن بن     ،أحكامهما في الشريعة الإسلامية    و الفتوى و التقليد -٢٢
راف الدكتور محمد    إش ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير     ،محمد البصيري 
 قـسم   ، والبحث مقدم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة       ،محمود فرغلي 

  .هـ١٤٠٣/١٤٠٤ لعام ، شعبة أصول الفقه،الدراسات العليا
حمد بن علي بن حجر أبـو  لأ ،أحاديث الرافعي تخريج  في  التلخيص الحبير    -٢٣



 الفهـارس
٥٩٩ 

المدينـة   ،السيد عبداالله هاشم اليماني المـدني     : تحقيق ،الفضل العسقلاني 
  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ ،المنورة

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي        ل ،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق    -٢٤
الطبعـة   ،دار الكتب العلمية   :بيروت: ،أيمن صالح شعبان  : ي، تحقيق الحنبل
  .م١٩٩٨ ،الأولى

مد بن إسماعيل الأمـير الحـسني       لمح ،لمعاني تنقيح الأنظار  توضيح الأفكار    -٢٥
 المكتبـة  :المدينة المنـورة  ، الدين عبد الحميد   يمحمد محي : تحقيق،  الصنعاني
 .السلفية

مد بن إسماعيل الأمير الحـسني الـصنعاني،        لمح ،في علم الأثر  ثمرات النظر    -٢٦
دار العاصـمة    : السعودية ،الرياض ،رائد بن صبري بن أبي علفة     : تحقيق

 .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة الأولى ،للنشر والتوزيع
 ـوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلـم،           جامع العل  -٢٧ زين ل

شـعيب  : تحقيقالدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي،          
 ،الطبعة الـسابعة   ،مؤسسة الرسالة  :بيروت ، إبراهيم باجس  :الأرناؤوط
  .م١٩٩٧- ه١٤١٧

دار : بـيروت يوسف بن عبد البر النمـري،       ل ،فضله و جامع بيان العلم   -٢٨
  .م١٣٩٨ ،العلميةالكتب 

 عبد االله شمس الدين محمد بـن        لأبي ،حاشية ابن القيم على سنن أبي داود       -٢٩
دار الكتـب    :بـيروت أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمـشقي،          

 .م١٩٩٥- ه١٤١٥ ،الطبعة الثانية ،العلمية
دار : بيروتعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي،        ل ،الدر المنثور  -٣٠
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 .م١٩٩٣ ،الفكر
حمد بن علي بن حجـر العـسقلاني        لأ ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية     -٣١

دار  :بـيروت ،  السيد عبداالله هاشم اليمـاني المـدني      : ، تحقيق الفضل أبو
  .المعرفة

مد بن أحمد الفاسي المكـي أبـو   لمح ،في رواة السنن والمسانيدذيل التقييد   -٣٢
 ،علميـة دار الكتـب ال   : بيروت،  كمال يوسف الحوت  : ، تحقيق الطيب

  .  ه١٤١٠ ،الطبعة الأولى
 بن أبي بكر أيـوب الزرعـي أبـو          مدلمح ،زاد المعاد في هدي خير العباد      -٣٣

، مؤسـسة   شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرنـاؤوط     : ، تحقيق االله عبد
، ، الطبعة الرابعة عـشر    الكويت ،بيروت ،مكتبة المنار الإسلامية   ،الرسالة
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٧

 مـد بـن إسماعيـل     لمح ، المرام من أدلة الأحكام    شرح بلوغ سبل السلام    -٣٤
دار  :بـيروت ، محمد عبد العزيز الخولي : ، تحقيق  الصنعاني الأمير  الكحلاني

 . ه١٣٧٩ ،الطبعة الرابعة ،إحياء التراث العربي
 ،  ه٢٧٥ المتوفى عام    ، لمحمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني       ،سنن ابن ماجه   -٣٥

  .طبعة دار الفكر: وتبيرمحمد فؤاد عبد الباقي، : تحقيق
 لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي المتوفى         :سنن أبي داود   -٣٦

  . طبعة دار الفكر، ه٢٧٥عام 
 لأحمد بن الحسين بن موسى أبو بكر البيهقي المتوفى        ،سنن البيهقي الكبرى   -٣٧

 ،مكتبة دار الباز: مكة المكرمة محمد عبد القادر عطا،   : تحقيق ،  ه٤٥٨عام  
  .م١٩٩٤- ه١٤١٤
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 لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي المتوفى عـام           ،سنن الترمذي  -٣٨
  .دار إحياء التراث: بيروت ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ه٢٧٩

: ، تحقيـق  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      ل ،سنن الدارقطني  -٣٩
-  ه١٣٨٦ ،دار المعرفـة   ،بـيروت ،  السيد عبد االله هاشم يماني المـدني      

  .م١٩٦٦
فواز أحمد : ، تحقيقعبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي    لسنن الدارمي،    -٤٠

 ،الطبعـة الأولى  ،دار الكتاب العربي :بيروت،  زمرلي، خالد السبع العلمي   
  . ه١٤٠٧

 النسائي المتـوفى عـام      عبدالرحمن لأحمد بن شعيب أبو      ،السنن الكبرى  -٤١
 ،ري وسيد كسروي حـسن    عبدالغفار سليمان البندا   .د: تحقيق ،  ه٣٠٣
  .م١٩٩١- ه١٤١١ ، الطبعة الأولى،دار الكتب العلمية: بيروت

 لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي المتـوفى          ،)اتبى( سنن النسائي  -٤٢
مكتبـة  : حلـب، سـوريا    عبد الفتاح أبو غدة،   : تحقيق ،هـ٣٠٣عام  

  .م١٩٨٦- ه١٤٠٦ ، الطبعة الثانية،المطبوعات
حبيـب  : ، تحقيـق  سعيد بن منصور الخراساني   ل ،سنن سعيد بن منصور    -٤٣

- ه١٤٠٣ ،الطبعـة الأولى   ،الـدار الـسلفية    :الهند،  الرحمن الأعظمي 
  .م١٩٨٢

براهيم بن موسى بن أيوب البرهان      لإ ،من علوم ابن الصلاح   الشذا الفياح    -٤٤
 ،مكتبة الرشـد : السعودية الرياض،، صلاح فتحي هلل :  تحقيق ،الأبناسي

  .م١٩٩٨- ه١٤١٨ الطبعة الأولى،
 ، دار الثريا للنشر   ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين     ،شرح الأربعين النووية   -٤٥
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  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ ،الطبعة الأولى
شعيب الأرناؤوط، محمد   : ، تحقيق  الحسين بن مسعود البغوي    ،شرح السنة  -٤٦

 ،الطبعـة الثانيـة    ،المكتب الإسـلامي   : بيروت ،دمشق،  زهير الشاويش 
  .م١٩٨٣- ه١٤٠٣

، راجعـه    للإمام محيي الدين بن شرف النووي      ،على مسلم شرح النووي    -٤٧
 دار عـالم    حسن عباس قطب،  : مجموعة من طلبة العلم، بإشراف    : وقابله
  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ الطبعة الأولى ،الكتب

 لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي المتوفى     ،صحيح ابن حبان   -٤٨
 الطبعة ،سسة الرسالةمؤ: بيروت شعيب الأرنؤوط،: تحقيق ،هـ٣٥٤عام 
  .م١٩٩٣- ه١٤١٤ ،الثانية

 لمحمد بن إسحاق بن خزيمـة أبـو بكـر الـسلمي             ،صحيح ابن خزيمة   -٤٩
 محمد مـصطفى الأعظمـي،    : تحقيق ،هـ٣١١النيسابوري المتوفى عام    

  . ه١٣٩٠ ، الطبعة الأولى،المكتب الإسلامي: بيروت
اري الجعفـي    للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخ        ،صحيح البخاري  -٥٠

دار : اليمامة، بيروت  مصطفى ديب البغا،  .د: تحقيق ،هـ٢٥٦المتوفى عام   
  .م١٩٨٧- ه١٤٠٧ ، الطبعة الثالثة،ابن كثير

 للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري         ،صحيح مسلم  -٥١
دار إحيـاء   : بيروت محمد فؤاد عبد الباقي،   : تحقيق ،هـ٢٦١المتوفى عام   

  .التراث
بدر الدين محمود بن أحمد العيني،      ل ، القاري شرح صحيح البخاري    عمدة -٥٢

  .دار إحياء التراث العربي :بيروت
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 للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر        ،فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٥٣
 ، الطبعـة الأولى   ،دار الـسلام  : الرياض ،هـ٨٥٢العسقلاني المتوفى عام    

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١
شمس الدين محمد بن عبـد الـرحمن        ل ،يثشرح ألفية الحد  فتح المغيث    -٥٤

 . ه١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية :لبنانالسخاوي، 
،  بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي          لأبي ،المتفقه و الفقيه -٥٥

دار ابـن    :الـسعودية ،  أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي      : تحقيق
  . ه١٤٢١ ،الطبعة الثانية ،الجوزي

المكتبـة   :مصرعبد الرؤوف المناوي،    ل ،شرح الجامع الصغير  دير  فيض الق  -٥٦
 . ه١٣٥٦ ،الطبعة الأولى ،التجارية الكبرى

علاء الدين علي المتقي بن حـسام  ل ،في سنن الأقوال والأفعال ز العمال     كن -٥٧
 ،دار الكتب العلمية  : بيروت،  محمود عمر الدمياطي  : ، تحقيق الدين الهندي 
  .م١٩٩٨- ه١٤١٩ ،الطبعة الأولى

، حمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكـر        لأ ،المدخل إلى السنن الكبرى    -٥٨
دار الخلفاء للكتـاب    : الكويت،  الرحمن الأعظمي  محمد ضياء . د: تحقيق

 . ه١٤٠٤ ،الإسلامي
 لمحمد بن عبد االله أبـو عبـد االله الحـاكم            ،المستدرك على الصحيحين   -٥٩

 بد القـادر عطـا،    مصطفى ع : تحقيق ،هـ٤٠٥النيسابوري المتوفى عام    
  .م١٩٩٠- ه١٤١١ ، الطابعة الأولى،دار الكتب العلمية: بيروت

: تحقيـق  ،  ه٢٤١ للإمام أحمد بن حنبل المتوفى عـام         ،مسند الإمام أحمد   -٦٠
 الطبعـة   ،مؤسسة الرسـالة  : بيروت عبداالله بن عبد المحسن التركي،     .د
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  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ،الثانية
االله الـشافعي المتـوفى عـام        لمحمد بن إدريس أبو عبـد      ،مسند الشافعي  -٦١

  .طبعة دار الكتب العلمية: بيروت ،هـ٢٠٤
: ، تحقيق مد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي        لمح ،مسند الشهاب  -٦٢

 ،الطبعة الثانيـة   ،مؤسسة الرسالة  :بيروت،  حمدي بن عبد ايد السلفي    
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٧

 لأبيث والآثار،   الكتاب المصنف في الأحادي   مصنف ابن أبي شيبة المسمى       -٦٣
، كمال يوسف الحوت  :  تحقيق ،بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي        

 . ه،١٤٠٩الطبعة الأولى،  ،مكتبة الرشد :الرياض
: ، تحقيـق   بكر عبد الرزاق بن همام الـصنعاني       لأبي ،مصنف عبد الرزاق   -٦٤

 ،الطبعـة الثانيـة    ،المكتب الإسلامي  :بيروت،  حبيب الرحمن الأعظمي  
 . ه١٤٠٣

: ، تحقيـق  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني       ل ،المعجم الكبير  -٦٥
 ،الطبعـة الثانيـة    ،مكتبة الزهراء  :الموصل،  حمدي بن عبدايد السلفي   

 .م١٩٨٣- ه١٤٠٤
 ،مام أبي عبد االله محمد بن أدريس الـشافعي        عن الإ الآثار   و معرفة السنن  -٦٦

 بن موسى أبـو أحمـد       الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي        
دار  : بيروت ،لبنان ، الخسروجردي سيد كسروي حسن  : ، تحقيق البيهقي

  .الكتب العلمية
  . دار الكتاب الإسلامي،سليمان بن خلف الباجيل ،المنتقى شرح الموطأ -٦٧
مد بـن إبـراهيم بـن     لمح ،في مختصر علوم الحديث النبوي    المنهل الراوي    -٦٨
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 ،دار الفكـر  : دمشق،  ن رمضان محيي الدين عبد الرحم   . د: ، تحقيق جماعة
  . ه١٤٠٦ ،الطبعة الثانية

،   ه١٧٩ المتـوفى عـام      -إمام دار الهجرة  - للإمام مالك بن أنس      ،الموطأ -٦٩
 ،مؤسسة الرسالة: بيروت بشا عواد معروف ومحمود محمد خليل، .تحقيق د 

  . م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،الطبعة الثالثة
مـد بـن   لمح ،خبارمن أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأ  نيل الأوطار    -٧٠

  .م١٩٧٣ ،دار الجيل: بيروتمحمد الشوكاني،  بناعلي 
  :السياسة الشرعية والقضاء والفروق ومسائله والفتوى وكتب أصول الفقه

 ،في شرح المنهاج على منـهاج الوصـول إلى علـم الأصـول     الإاج   -٧١
، جماعة من العلمـاء   : ، تحقيق علي بن عبد الكافي السبكي    ل ،للبيضاوي
 . ه١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ، الكتب العلميةدار :بيروت

كمال : ، تحقيق  الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي      لأبي ،الإتباع -٧٢
  .،مكتبة الخانجي : مصر،القاهر، مصطفى

: بـيروت  ،نادية شـريف العمـري     . د ،التقليد في الإسلام   و الاجتهاد -٧٣
  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٥ ، الطبعة الأولى،مؤسسة الرسالة

 جمعاً" ،الفتوى عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله        و يدالتقل و الاجتهاد -٧٤
 وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجـستير في أصـول      ،"دراسةً و توثيقاًو

 فضيلة الشيخ :إشراف و، ريم بن مسفر الشردان: من إعداد الطالبة،الفقه
ذلك في قسم أصـول      و ،  ه١٤٢٤الدكتور سعد بن ناصر الشثري لعام       

سـعود   بـن ا بجامعة الإمـام محمـد       ،شريعة بالرياض الفقه من كلية ال   
  .الإسلامية
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من قال  وأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار في الرد على مفتي مصر        -٧٥
دار  و ،دار الثقافـة    : قطـر  ،على أحمد السالوس  .  د ،بحل فوائد البنوك  

  .الاعتصام في القاهرة
 دار ،عبد الحميد بـن ميهـوب عـويس       . د ،الاستفتاء و أحكام الإفتاء  -٧٦

  .م١٩٨٤- ه١٤٠٤ ، الطبعة الأولى،الكتاب الجامعي
 الحسن علي بن محمـد بـن        لأبي ،والولايات الدينية الأحكام السلطانية    -٧٧

 ،دار الكتـب العلميـة     :بـيروت حبيب البصري البغدادي الماوردي،     
  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥

 ، رسالة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه      ،المستفتي و المفتي و أحكام الفتوى  -٧٨
 ،م١٩٩٠- ه١٤١٠ عـام    ، بن عبداالله أبو مـدة     يعل جابر بن  :إعداد

  .شعبة الفقه- الدراسات العليا،مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
 لسيف الدين أبي الحسن علي بـن محمـد          ،الإحكام في أصول الأحكام    -٧٩

مكتبة نزار  : مكة المكرمة، الرياض   ، عبد المنعم إبراهيم   : تحقيق ،الآمدي
  .م٢٠٠٠- ه٤٢١ ، الطبعة الأولى،مصطفى الباز

 لأبي ،الإمـام  وتصرفات القاضي والإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام   -٨٠
 المطبوعات  ، أبو غدة  : تحقيق ،العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي     

  . ه١٤١٦ ، الطبعة الثانية،الإسلامية
علي بـن   ل ،الإحكام في أصول الأحكام   المسمى   و ، لابن حزم  ،الإحكام -٨١

 ،الطبعة الأولى  ،دار الحديث  :القاهرةحزم الأندلسي أبو محمد،      د بن أحم
 . ه١٤٠٤

  .دار المعرفة :بيروتحامد،  مد بن محمد الغزالي أبولمح ،إحياء علوم الدين -٨٢
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، يحيى بن شرف النووي أبو زكريـا      ل ،والمفتي والمستفتي آداب الفتوى    -٨٣
 ،بعـة الأولى الط ،دار الفكـر  :دمشق، بسام عبد الوهاب الجابي   : تحقيق
  . ه١٤٠٨

 الطبعـة   ،دار المكـتبي  : دمشق ، للدكتور محمد الزحيلي   ،أدب الفتوى  -٨٤
  .م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،الأولى

 محمد عبد الفتـاح     : تحقيق ،لحافظ جلال الدين السيوطي   ل ،أدب الفتيا  -٨٥
 ،دار المكتب الإسلامي  : بيروت ،محمد أحمد الرواشده   و سليمان عماوي 

  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،دار عمار: وعمان
مد بـن علـي بـن محمـد     لمح ،إلى تحقيق علم الأصول  إرشاد الفحول    -٨٦

 ،دار الفكر : بيروت ،محمد سعيد البدري أبو مصعب    : تحقيقالشوكاني،  
  .م١٩٩٢- ه١٤١٢ ،الطبعة الأولى

:  تحقيـق  ،مد بن إسماعيل الصنعاني   لمح ،إلى تيسير الاجتهاد  إرشاد النقاد    -٨٧
 ،الطبعـة الأولى   ،الدار الـسلفية  : ويتالك،  صلاح الدين مقبول أحمد   

  . ه١٤٠٥
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،       ل ،الاستخراج في أحكام الخراج    -٨٨

 . ه١٤٠٥ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية :بيروت
دار الكتب  :بيروتعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  ل ،النظائر و الأشباه -٨٩

  . ه١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،العلمية
: بيروتحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي،         لأ ،ول الشاشي أص -٩٠

  . ه١٤٠٢ ،دار الكتاب العربي
حسين بـن   . جمع د  ،القواعد الجامعة للفتاوى الشرعية    و الأصول العامة  -٩١
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 ، الطبعـة الأولى   ،دار التوحيد للنـشر   : الرياض ،عبد العزيز آل الشيخ   
  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦

 للدكتور  ،ة في بلاد غير المسلمين    تطبيق الأحكام الشرعي   و أصول الفتوى  -٩٢
 ،الطبعة الأولى ، مؤسسة الريان والمكتبة الملكية،      علي بن عباس الحكمي   

  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠
مد بن إسماعيـل  لمح ، إجابة السائل شرح بغية الآمال    أصول الفقه المسمى   -٩٣

القاضي حسين بن أحمدالـسياغي والـدكتور       : ، تحقيق الأمير الصنعاني 
 ،الطبعـة الأولى   ،الرسالة مؤسسة :بيروت،  هدلحسن محمد مقبولي الأ   

  . ه١٩٨٦
 .المكتبة التجارية الكبرى :مصر إسحاق الشاطبي، لأبي ،الاعتصام -٩٤
 عبد االله شمس الدين محمد بـن أبي         لأبي ،إعلام الموقعين عن رب العالمين     -٩٥

 ،"ابن قيم الجوزية"ـ المعروف بأيوب بن سعد الزرعي الدمشقي     بكر بن 
 .م١٩٧٣ ،دار الجيل: بيروت ،رؤوف سعدال طه عبد: تحقيق

نور محمد بـن     -كي -أر.  د ،"دراسة و جمعاً"أقضية الخلفاء الراشدين     -٩٦
 ،محمد ضياء الـرحمن الأعظمـي      .د. أ : تقديم ،محيي الدين  -كي -أر

 .م٢٠٠٣- ه١٤٢٣ ، الطبعة الأولى،طبعة دار السلام: الرياض
دار : القـاهرة  ،يوسف القرضاوي  . د ،التسيب و الفتوى بين الانضباط   -٩٧

  .م١٩٨٨- ه١٤٠٨ ،الطبعة الأولىالصحوة للنشر والتوزيع، 
  . طبعة دار الكتاب الإسلامي،حمد بن يحيى بن المرتضىلأ ،البحر الزخار -٩٨
بدر الدين محمد بن ادر بـن عبـد االله          ل ،البحر المحيط في أصول الفقه     -٩٩

محمد . د: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه     : ، تحقيق الزركشي
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- ه١٤٢١ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية : بيروت،لبنان، مد تامرمح
 .م٢٠٠٠

بن عبد االله بن يوسـف الجـويني        عبد الملك   ل ،البرهان في أصول الفقه    -١٠٠
 ،الوفـاء : مـصر ، عبد العظيم محمـود الـديب    . د: ، تحقيق المعالي أبو

 . ه١٤١٨ ،الطبعة الرابعة ،المنصورة
 الـدكتورة لينـة   ،مهـا في الـشرعية  أحكا و تاريخ الفتوى في الإسلام    -١٠١

مؤسـسة  : بيروت، لبنان و ،طبعة دار الرشيد  : دمشق، بيرت  ،الحمصي
  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ، الطبعة الأولى،الإيمان

 ،مـا بعـدها   و الإفتاء و التلفيق و التقليد و تبصرة النجباء بحقيقة الاجتهاد    -١٠٢
 ، الطبعـة الأولى   ،دار الحـديث  : القـاهرة  ،محمد إبراهيم الحفنـاوي   

 .م١٩٩٥- ه١٤١٥
براهيم بن علي بن يوسـف الفيروزآبـادي        لإ ،التبصرة في أصول الفقه    -١٠٣

 ،دار الفكر  :دمشق،  محمد حسن هيتو  . د: ، تحقيق الشيرازي أبو إسحاق  
 . ه١٤٠٣، الطبعة الأولى

مود بن عبد االله    لح ،تغيير الأحكام  و تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا      -١٠٤
 الطبعـة   ،التوزيـع  و ر الصميعي للنشر  دا: الرياض ،حمود التويجري  بن

 .م١٩٩٢- ه١٤١٣ ،الأولى
 دار الهجرة للنشر  : الرياض ، لمحمد بن عمر بن سالم بازمول      ،تغير الفتوى  -١٠٥

  .م١٩٩٥- ه١٤١٥ ، الطبعة الأولى،التوزيعو
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد        ل ،تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد     -١٠٦

دار  :سكندريةالإ،  ؤاد عبد المنعم أحمد   ف. د: ، تحقيق السيوطي أبو الفضل  
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  . ه١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،الدعوة
 ،دار الفكر  :بيروت ،بن أمير الحاج  لا ،في علم الأصول  التحبير   و التقرير -١٠٧

  .م١٩٩٦- ه١٤١٧
، وهبـة الزحيلـي   . د،التقليد في المذاهب الإسلامية عند السنة والشيعة     -١٠٨

  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة الأولىدار المكتبي، : دمشق
 المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف         لأبي ،التلخيص في أصول الفقه    -١٠٩

دار  :بيروت،  عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري      : ، تحقيق الجويني
 .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،البشائر الإسلامية

عبد الـرحيم بـن الحـسن       ل ،في تخريج الفروع على الأصول    التمهيد   -١١٠
مؤسـسة   :بـيروت ،  محمد حسن هيتو  . د: ، تحقيق الأسنوي أبو محمد  

  . ه١٤٠٠ ،الطبعة الأولى ،الرسالة
المملكـة   ، محمد حسين الجيـزاني    :علق عليه  و  هذبه ،ذيب الموافقات  -١١١

 ، في صـفر   ، الطبعـة الأولى   ،دار ابن الجوزي  : العربية السعودية، الدمام  
  . ه١٤٢١عام
: ، تحقيـق  طاهر الجزائـري الدمـشقي    ل ،توجيه النظر إلى أصول الأثر     -١١٢

 ،الطبعة الأولى  ،مكتبة المطبوعات الإسلامية   :حلب،  الفتاح أبو غدة   عبد
  .م١٩٩٥- ه١٤١٦

دار  :بـيروت ،  "أمير بادشـاه  "ـمد أمين المعروف ب   لمح ،تيسير التحرير  -١١٣
  .الفكر

صالح ل ،تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني       الثمر الداني في     -١١٤
  .كتبة الثقافيةالم :بيروتعبد السميع الآبي الأزهري، 
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 العطـار،   بن محمد بن محمـود    سنلح ،حاشية العطار على جمع الجوامع     -١١٥
 .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ، الأولىالطبعة ،دار الكتب العلمية : بيروت،لبنان

دار  : بـيروت  ،لبنـان سن العطار،   لح ،حاشية العطار على جمع الجوامع     -١١٦
 .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ،الطبعة الأولى ،الكتب العلمية

 ابن عبد الرحيم  "شاه ولي االله  "ـلإمام أحمد المعروف ب   ل ،لغةحجة االله البا   -١١٧
 ،القاهرة ،مكتبة المثنى  ،، دار الكتب الحديثة   سيد سابق : ، تحقيق الدهلوي
 .بغداد

عبدايد محمد السوسوه أسـتاذ      . د ،دراسات في الاجتهاد وفهم النص     -١١٨
ائر دار البش : بيروت ،في كلية الشريعة في جامعة الشارقة وجامعة صنعاء       

  م٢٠٠٣- ه١٤٢٤،  الطبعة الأولى،الإسلامية
 ،مد بن فرموزا المعروف بمنلا خسرو     لمح ،درر الحكام شرح غرر الأحكام     -١١٩

  .طبعة دار إحياء الكتب العلمية
لقاضـي  ل ،أو جامع العلـوم في اصـطلاحات الفنـون   دستور العلماء    -١٢٠

: ةعرب عباراته الفارسي: ، تحقيق عبد الرسول الأحمد نكري    النبي بن  عبد
 ،الطبعـة الأولى   ،دار الكتب العلمية   : بيروت ،لبنان،  حسن هاني فحص  

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢١
أحمـد محمـد    : ، تحقيق مد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي      لمح ،الرسالة -١٢١

  .م١٩٣٩- ه١٣٥٨ ،القاهرة ،شاكر
عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي أبـو          ل ،وجنة المناظر روضة الناظر    -١٢٢

جامعة الإمام  : الرياض،  العزيز عبد الرحمن السعيد   عبد  . د: ، تحقيق محمد
  . ه١٣٩٩ ،الطبعة الثانية ،محمد بن سعود
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سعد الـدين   ل ،لمتن التنقيح في أصول الفقه    شرح التلويح على التوضيح      -١٢٣
دار : بيروت،  زكريا عميرات : ، تحقيق مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي    

  .م١٩٩٦- ه١٤١٦ ،الكتب العلمية
، حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسلأ ،لفقهشرح العمدة في ا   -١٢٤

الطبعـة   ،مكتبة العبيكـان   :الرياض،  سعود صالح العطيشان  . د: تحقيق
  . ه١٤١٣ ،الأولى

 شـرح  ،شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر         -١٢٥
 بابن  مد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف     لمح ،المختصر في أصول الفقه   

 ،نزيـه حمـاد    .د و ،محمد الزحيلي  . د : تحقيق :هـ٩٧٢النجار المتوفى   
 .م١٩٩٧- ه١٤١٨،  الطبعة الأولى،مكتبة العبيكانالرياض، 

بن حمدان النمري الحـراني أبـو       حمد  لأ ،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي    -١٢٦
 ،المكتب الإسـلامي  : بيروت،  محمد ناصر الدين الألباني   : ، تحقيق االلهعبد

  . ه١٣٩٧ ، الثالثةالطبعة
المنـصورة، مـصر    ،  أحمد علي طه ريان    . د ،الفتوى و ضوابط الاجتهاد  -١٢٧

 ، الطبعـة الأولى   ، مطبوعات جبهة علماء الأزهـر     ،ر الوفاء دا: العربية
  .م١٩٩٥- ه١٤١٥

زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن       ل ،في شرح التقريب  طرح التثريب    -١٢٨
دار الكتـب   :بـيروت  ، عليعبد القادر محمد: ، تحقيقالحسيني العراقي 

  .م٢٠٠٠ ،الطبعة الأولى ،العلمية
 عبد االله شمس الدين محمد بن       لأبي ،في السياسة الشرعية  الطرق الحكمية    -١٢٩

محمد جميـل   . د: ، تحقيق أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي       
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  .مطبعة المدني :القاهرة، غازي
، بد الرحيم الدهلويحمد بن علأ ،في أحكام الاجتهاد والتقليد  عقد الجيد    -١٣٠

  . ه١٣٨٥ ،المطبعة السلفية :القاهرة ،محب الدين الخطيب: تحقيق
 حـسن   : تحقيق ،مد الباني الحسيني  لمح ،عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق     -١٣١

  . ه١٤١٨ ، الطبعة الثانية، دار القادري،سويدان
: لبنان، بـيروت   ، الدكتور السيد الجميلي   ،فتاوى رسول االله وما بعدها     -١٣٢

 .م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ، الطبعة أولى،ر الكتاب العربيدا
 عبـد الحكـيم     : تحقيق ،مد جمال الدين القاسمي   لمح ،الفتوى في الإسلام   -١٣٣

 . الطبعة الأولى،طبعة دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان ،القاضي
لدكتور حسين محمد   ل ،تطبيقاا و ،أصولهاو ،تطورها و ، نشأا :الفتوى -١٣٤

 .م٢٠٠١- ه١٤٢٢ ، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية،الملاح
فريد بن عبد العزيـز     ل ،الاستفتاء في البرامج الإعلامية المباشرة     و الفتوى -١٣٥

  .م٢٠٠٥- ه١٤٢٦ ، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد،الزامل السليم
 العبـاس  لأبي ،)مع الهـوامش (لفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق     ا -١٣٦

دار  :بيروت،  خليل المنصور : يق، تحق إدريس الصنهاجي القرافي   أحمد بن 
  .م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،الطبعة الأولى ،الكتب العلمية

 وزارة  ، لأبي بكر بن علي الرازي الجـصاص       ،الفصول من علم الأصول    -١٣٧
  .الأوقاف الكويتية

حمد بن غنيم بـن     لأ ،على رسالة ابن أبي زيد القيرواني     الفواكه الدواني    -١٣٨
  . ه١٤١٥ ،دار الفكر :بيروتسالم النفراوي المالكي، 

 المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار         لأبي ،قواطع الأدلة في الأصول    -١٣٩
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: بـيروت ،  محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي     : ، تحقيق السمعاني
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨ ،دار الكتب العلمية

الصدف  :كراتشيمد عميم الإحسان اددي البركتي،      لمح ،قواعد الفقه  -١٤٠
  .م١٩٨٦- ه١٤٠٧ ،الطبعة الأولى ،ببلشرز

 للإمام أبي العباس أحمد بن      ،كتاب الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق       -١٤١
 ،هـ٦٨٤عبدالرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي المتوفى عام        إدريس بن 

 الطبعـة   ، طبعة دار السلام   ،الاقتصادية و تحقيق مركز الدراسات الفقهية   
  .م٢٠٠١ - ه١٤٢٠ ،ولىالأ
عـلاء الـدين    ل ،سـلام البـزدوي   عن أصول فخر الإ   كشف الأسرار    -١٤٢

، مـر عبد االله محمـود محمـد ع      : ، تحقيق العزيز بن أحمد البخاري    عبد
  .م١٩٩٧- ه١٤١٨ ،دار الكتب العلمية: بيروت

 :بيروت إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،       لأبي ،في أصول الفقه  اللمع   -١٤٣
  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية

 ، دار ابن حـزم ،عامر بن سعيد الزيباري  . د ،فتوىمباحث في أحكام ال    -١٤٤
  .م١٩٩٥- ه١٤١٦ ،الطبعة الأولى

الـشيخ  : ، تحقيـق  الوهـاب  مد بن عبد  لمح ،الخلاف و مبحث الاجتهاد  -١٤٥
، عبدالرحمن بن محمد السدحان والشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين          

  . الأولىالطبعة ،مطابع الرياض: الرياض
 الطبعـة  ،دار البشائر الإسلامية : بيروت ،هيتومحمد حسن   . د ،قهونالمتف -١٤٦

  .م١٩٩٤- ه١٤١٥ ،الأولى
الد بن سـعود بـن عبـد االله         لخ ،المحاذير الشريعة في الفتاوى الفضائية     -١٤٧
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  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٥ ، الطبعة الأولى، طبعة دار القاسم،الرشود
طه : ، تحقيق مد بن عمر بن الحسين الرازي     لمح ،في علم الأصول  المحصول   -١٤٨

 ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      :الرياض،   العلواني جابر فياض 
  . ه١٤٠٠ ،الطبعة الأولى

عبد الرحمن بن إسماعيـل بـن       ل ،في الرد إلى الأمر الأول    مختصر المؤمل    -١٤٩
: الكويت،  صلاح الدين مقبول أحمد   : ، تحقيق إبراهيم المقدسي أبو شامة   
 . ه١٤٠٣ ،مكتبة الصحوة الإسلامية

علي بـن   ل ،على مذهب الإمام أحمد بن حنبل     لفقه  المختصر في أصول ا    -١٥٠
مكـة  ،  محمـد مظهربقـا   . د: ، تحقيق علي البعلي أبو الحسن    محمد بن 
  .جامعة الملك عبد العزيز ،المكرمة

عبـد القـادر بـن بـدران     ل ،إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمدخل   -١٥١
مؤسسة : بيروت،  عبد االله بن عبد المحسن التركي     . د: ، تحقيق الدمشقي

  . ه١٤٠١ ،الطبعة الثانية ،لرسالةا
 ، عبد الرحمن بن معمر الـسنوسي      : كتبه ،مراعاة الخلاف بحث أصولي    -١٥٢

  .م٢٠٠٠- ه١٤٢٠،  الطبعة الأولى،مكتبة الرشد: الرياض
: ، تحقيـق  مد بن محمد الغزالي أبو حامد     لمح ،المستصفى في علم الأصول    -١٥٣

الطبعـة   ،دار الكتب العلميـة   : بيروت،  محمد عبد السلام عبد الشافي    
  . ه١٤١٣ ،الأولى

أحمد بن عبد الحليم     و عبد الحليم  و عبد السلام ل ،المسودة في أصول الفقه    -١٥٤
  . دار المدني :القاهرة،  الدين عبد الحميديمحمد محي: ، تحقيقآل تيمية

 لمحمد بن كمال الـدين أحمـد        ،مناهج الإفتاء  و المصباح في رسم المفتي    -١٥٥
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-  ه١٤٢٥ ، الطبعة الأولى  ،لعربيدار إحياء التراث ا   : بيروت ،الراشدي
  .م٢٠٠٥

، مد بن علي بن الطيب البصري أبو الحـسين  لمح ،في أصول الفقه  المعتمد   -١٥٦
 ،الطبعـة الأولى   ،دار الكتـب العلميـة     :بيروت،  خليل الميس : تحقيق
  . ه١٤٠٣

، مد بن علي بن الطيب البصري أبو الحـسين  لمح ،المعتمد في أصول الفقه    -١٥٧
 ،الطبعـة الأولى   ،دار الكتـب العلميـة     :بيروت،  خليل الميس : تحقيق
 . ه١٤٠٣

علاء الدين بن علـي  ل ،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام      -١٥٨
  . طبعة دار الفكر،بن خليل الطرابلسي

عبد العزيز بـن    . د ،تطبيقاته في هذا العصر    و المفتي في الشريعة الإسلامية    -١٥٩
  .م١٩٨٨- ه١٤٠٩ ، الطبعة الثانية،عبد الرحمن بن علي الربيعة

 تحقيـق   ، للشيخ محمد الطاهر بن عاشـور      ،مقاصد الشريعة الإسلامية   -١٦٠
 الطبعة  ،دار النفائس  و ، طبعة دار الفجر   ، محمد الطاهر الميساوي   :ودراسة
  .م١٩٩٩- ه١٤٢٠ ،الأولى

 ، دار النفـائس   :الأردن ،محمد بن سليمان الأشـقر    .  د ،مناهج الإفتاء  -١٦١
 .م١٩٩٣- ه١٤١٣ ،الطبعة الثالثة

، مد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبـد االله          لمح ،في القواعد ثور  المن -١٦٢
وزارة الأوقاف والـشئون    :الكويت،  تيسير فائق أحمد محمود   . د: تحقيق

  . ه١٤٠٥ ،الطبعة الثانية ،الإسلامية
، مد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد       لمح ،في تعليقات الأصول  المنخول   -١٦٣
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 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار الفكـر   :مشقد،  محمد حسن هيتو  . د: تحقيق
  . ه١٤٠٠

 أسامة : إعداد،"موازنة و دراسة"منهج الإفتاء عند الإمام ابن قيم الجوزية         -١٦٤
 ، الطبعـة الأولى   ،طبعـة دار النفـائس    : الأردن ،عمر سليمان الأشقر  

  .م٢٠٠٤- ه١٤٢٣
 : تقديم ،وميض بن رمزي العمري    . د ،التقليد و المنهج الفريد في الاجتهاد    -١٦٥

 ، الطبعة الأولى  ،طبعة دار النفائس  : الأردن ،مر بن سليمان الأشقر   ع.د.أ
  .م١٩٩٩- ه١٤١٩

، براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  لإ ،الموافقات في أصول الفقه    -١٦٦
 .دار المعرفة :بيروت، عبد االله دراز: تحقيق

 ،لدكتور محمد صدقي بن أحمـد البورنـو       ل ،موسوعة القواعد الفقهية   -١٦٧
  .م٢٠٠٣- ه١٤٢٤ ، الطبعة الأولى،ةمؤسسة الرسال

علي بـن   ل ،)النبذ في أصول الفقه   (في أحكام أصول الدين     النبذة الكافية    -١٦٨
محمـد أحمـد    : ، تحقيـق  أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمـد        

  . ه١٤٠٥ الطبعة الأولى، ،دار الكتب العلمية :بيروت، العزيز عبد
 ـ     عبد الملك بن عبـد االله     ل ،الورقات -١٦٩ : ويني، تحقيـق   بـن يوسـف الج

  .اللطيف محمد العبدعبد .د
  :كتب الفقه

  : كتب الفقه الحنفي:أولاً
زين الدين بن إبراهيم المعروف بـابن       ل ،ز الدقائق   البحر الرائق شرح كن    -١٧٠
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 .نجيم الحنفي
 ،حمد بن يحيى المرتـضى    لأ ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار      -١٧١

 .دار الكتاب الإسلامي
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعـي       ل ،ز الدقائق   ح كن تبيين الحقائق شر   -١٧٢

 . ه١٣١٣ ،دار الكتب الإسلامي: القاهرة الحنفي،
وير الأبصار فقه أبو حنيفة،     حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تن        -١٧٣

دار الفكر للطباعـة    : بيروت ،ابن عابدين ب مد أمين بن عمر المعروف    لمح
 .م٢٠٠٠- ه١٤٢١ ،والنشر

 . طبعة دار الفكر،مد بن محمد بن محمود البابرتيلمح ،ح الهدايةالعناية شر -١٧٤
بن ا المعروف ب  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي      ل ،فتح القدير  -١٧٥

 . الثانيةالطبعة ،دار الفكر :بيروت، الهمام
 :بيروت السرخسي،    محمد بن أحمد بن أبي سهل      شمس الدين ل ،المبسوط -١٧٦

 .،دار المعرفة
عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان       ل ،شرح ملتقى الأبحر  مجمع الأر في     -١٧٧

خرح آياته وأحاديثه خليل عمران   : ، تحقيق الكليبولي المدعو بشيخي زاده   
- ه١٤١٩ ،الطبعة الأولى  ،دار الكتب العلمية   : بيروت ،لبنان،  المنصور
 .م١٩٩٨

بي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل         لأ ،الهداية شرح بداية المبتدئ    -١٧٨
 .داني المرغياني، المكتبة الإسلاميةالرش

  : كتب الفقه المالكي:ثانياً
: ضبطه وصححه : ، تحقيق حمد الصاوي لأ ،لأقرب المسالك بلغة السالك    -١٧٩
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الطبعـة   ،دار الكتب العلمية   : بيروت ،لبنان،  محمد عبد السلام شاهين   
 .م١٩٩٥- ه١٤١٥ ،الأولى

القاسم العبدري  مد بن يوسف بن أبي      لمح ،لمختصر خليل الإكليل   و التاج -١٨٠
  . ه١٣٩٨ ،الطبعة الثانية ،دار الفكر :بيروتأبو عبد االله، 

محمد : ، تحقيق مد عرفه الدسوقي  لمح ،على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي    -١٨١
 .دار الفكر :بيروت، عليش

  .دار الفكر للطباعة :تبيرو ،لخرشيل ،شرح مختصر خليل -١٨٢
طبعة دار الكتـب     ،مام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي      لإ ،المدونة -١٨٣

 .العلمية
دار : بـيروت  ،مد عليشلمح ، خليليشرح على مختصر سيد منح الجليل    -١٨٤

 .م١٩٨٩- ه١٤٠٩ ،الفكر

  : كتب الفقه الشافعي:ثالثاً
زكريا بن محمد بـن زكريـا       ل ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب      -١٨٥

 .  طبعة دار الكتاب الإسلامي،الأنصاري
: تحقيق عبد االله الزركشي أبو عبد االله،        مد بن ادر بن   لمح ،خبايا الزوايا  -١٨٦

 ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية :الكويت ،عبد القادر عبد االله العاني  
 . ه١٤٠٢ الطبعة الأولى،

 ،المكتـب الإسـلامي    :بيروتلنووي،  لروضة الطالبين وعمدة المفتين،      -١٨٧
  . ه١٤٠٥ ،الطبعة الثانية
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  :كتب الفقه الحنبلي: رابعاً
لإمام أبي عبد االله محمـد بـن مفلـح          ل ،والمنح المرعية ة  الآداب الشرعي  -١٨٨

مؤسـسة   :بـيروت ،  عمر القيام / شعيب الأرنؤوط   : ، تحقيق المقدسي
  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة الثانية ،الرسالة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن              -١٨٩
، د حامد الفقي  محم: ، تحقيق علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن     ل ،حنبل
 .دار إحياء التراث العربي ،بيروت

 لعلاء الدين أبي الحسن علي بن       ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      -١٩٠
 الدكتور عبداالله بن : تحقيق ،هـ٨٨٥ -٨١٧أحمد المرداوي    سليمان بن 

  . مطبوع مع المقنع،عبد المحسن التركي
 ،دار العاصـمة   طبعـة    ،بكر بن عبد االله أبو زيد     ل ،تخريجات الأصحاب  -١٩١

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن       ل ،على مختصر الخرقي  شرح الزركشي    -١٩٢

: قدم له ووضـع حواشـيه     :  تحقيق ،عبد االله الزركشي المصري الحنبلي    
الطبعـة   ،دار الكتب العلميـة    : بيروت ،لبنان،  المنعم خليل إبراهيم   عبد
  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣ ،الأولى

نصور لم ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى     :المسمىنتهى الإيرادات   شرح م  -١٩٣
 ،الطبعـة الثانيـة    ،عالم الكتب  :بيروتيونس بن إدريس البهوتي،      بن

 .م١٩٩٦
: ، تحقيق مد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله      لمحالفروع وتصحيح الفروع،     -١٩٤

 ،لىالطبعـة الأو   ،دار الكتب العلمية   :بيروت،  أبو الزهراء حازم القاضي   
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 . ه١٤١٨
، نصور بن يونس بن إدريس البـهوتي     لم ،عكشاف القناع عن متن الإقنا     -١٩٥

  . ه١٤٠٢ ،دار الفكر: بيروت، هلال مصيلحي مصطفى هلال: تحقيق
، مد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد االله        لمح ،المطلع على أبواب المقنع    -١٩٦

 - ه١٤٠١ ،المكتـب الإسـلامي   : بيروت،  محمد بشير الأدلبي  : تحقيق
  .م١٩٨١

عبـد الـرحمن بـن ناصـر        ل توضيح الفقه في الدين،    و منهج السالكين  -١٩٧
 الشيخ عبد االله بن عبد العزيز بـن  : قدم له وصوبه وعلق عليه     ،السعدي
 محمد بن عبد    :اعتنى به  و ،االله بن عبد الرحمن البسام    عبد: قدم له  و ،عقيل

 - ه١٤٢٣ ، الطبعـة الثانيـة    ،دار الـوطن  : الرياض ،العزيز الخضيري 
  .م٢٠٠٢

  :الموسوعات الفقهية وكتب الفقه المقارن
 الدين بن شرف يللإمام أبي زكريا محي ،  اموع شرح المهذب للشيرازي    -١٩٨

 دار عـالم    ، تحقيق محمد نجيب المطيعـي     ،هـ٦٧٦النووي المتوفى عام    
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،الكتب

دي،  الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماور         لأبي ،المغني -١٩٩
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية: بيروت

مطـابع   ،الشؤون الإسلامية  و  إصدار وزارة الأوقاف   ،الموسوعة الفقهية  -٢٠٠
  .م١٩٩٥ - ه١٤١٥ ،الطبعة الأولىدار الصفوة، 
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  :كتب فقه من مذاهب أخرى
 طبعـة   ،مد بن يوسف بن عيسى أطفيش     لمح ،شفاء العليل  و شرح النيل  -٢٠١

  .)فقه أباضي (،مكتبة الإرشاد
  :كتب الفتاوى

 إعداد الأمانة العامة    ،أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية       -٢٠٢
 ،الإفتـاء  و  رئاسة إدارة البحوث العلمية    :نشر و  طبع ،لهيئة كبار العلماء  

 المملكـة العربيـة     ، الريـاض  ،الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية    
 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٥ ، الطبعة الثانية،السعودية

الـشيخ   : جمع وترتيب  ،الإفتاء و فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العليمة     -٢٠٣
 رئاسـة إدارة البحـوث      :تحت إشراف أحمد بن عبد الرزاق الدويش،      

 ، المملكة العربية السعودية، الرياض ، الإدارة العامة للطبع   ،الإفتاء و العلمية
 .م١٩٩٩ - ه١٤١٩ ،الطبعة الثالثة

 لشيخ نظام  ل ،الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان    في مذهب   الفتاوى الهندية    -٢٠٤
  .م١٩٩١- ه١٤١١ ، وجماعة من علماء الهند، دار الفكرالدين البلخي

رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبـد اللطيـف آل             و فتاوى -٢٠٥
الـشؤون   و رئـيس القـضاء    و ، مفتي المملكة العربية السعودية    ،الشيخ

 مطبعـة  ، بن عبد الرحمن بن قاسم محمد :ترتيب و  جمع ،الإسلامية سابقاً 
 .م١٣٩٩الطبعة الأولى،  ،الحكومة بمكة المكرمة

حمد عبد الحليم بـن     لأكتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،         -٢٠٦
عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم         : ، تحقيق تيمية الحراني أبو العباس   

 . الثانيةالطبعة، مكتبة ابن تيمية، العاصمي النجدي
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  :المصطلحات وعربيةكتب اللغة ال
 ،عالم الكتـب  : بيروت القاسم علي بن جعفر السعدي،       لأبي ،الأفعال -٢٠٧

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى
 لقاسـم بـن   ،أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهـاء    -٢٠٨

أحمد بـن   . ، تحقيق د  هـ٩٧٨أمير علي القونوي المتوفى في      االله بن    عبد
  . ه١٤٠٦ الطبعة الأولى، ،الوفاء للنشر دار: دةج عبد الرزاق الكبيسي،

، مد مرتضى الحـسيني الزبيـدي     لمح ،من جواهر القاموس  تاج العروس    -٢٠٩
  .، دار الهدايةمجموعة من المحققين: تحقيق

محمد عوض  : تحقيق ، منصور محمد بن أحمد الأزهري     لأبي ،ذيب اللغة  -٢١٠
 .م٢٠٠١ ، الأولىالطبعة ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،مرعب

 لمحمد عبد الرؤوف المنـاوي المتـوفى        ،التوقيف على مهمات التعاريف    -٢١١
، دمـشق ،   بـيروت  ،دار الفكر للنشر  ،   دار الفكر المعاصر   ،  ه١٠٣١في

  . ه١٤١٠ الطبعة الأولى،
مؤسـسة   :بـيروت مد بن يعقوب الفيروزآبـادي،      لمح ،القاموس المحيط  -٢١٢

 .الرسالة
 أحمد الفراهيدي المولود في عام       لأبي عبد الرحمن الخليل بن     ،كتاب العين  -٢١٣

إبراهيم . مهدي المخزومي، ود  .تحقيق د  ،هـ١٧٥توفي عام    و هـ١٠٠
  . دار ومكتبة الهلالالسامرائي،

 المولـود في    ، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري       ،لسان العرب  -٢١٤
 ،طبعـة دار صـادر    : بيروت ،هـ٧١١توفي في عام     و ،هـ٦٣٠عام  

  .الطبعة الأولى
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 الفتح ضياء الدين نـصر االله  لأبي ،في أدب الكاتب والشاعر  السائر  المثل   -٢١٥
 يمحمد محي: ، تحقيقبن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير      

  .م١٩٩٥ ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر: بيروت، الدين عبدالحميد
  القاسم الحسين بـن    لأبي ،ء والبلغاء اومحاورات الشعر محاضرات الأدباء    -٢١٦

 ،دار القلـم   :بيروت ،عمر الطباع : تحقيقمحمد بن المفضل الأصفهاني،     
  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 المتـوفى عـام     ، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي       ،مختار الصحاح  -٢١٧
-  ه١٤١٥ ، طبعـة جديـدة    ،مكتبة لبنان ناشرون  : بيروت ،هـ٧٢١
  .م١٩٩٥

ن محمد بن علي     لأحمد ب  ، للرافعي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      -٢١٨
  .المكتبة العلمية: بيروت ،هـ٧٧٠المقري الفيومي المتوفى سنة 

 عبد االله ياقوت    لأبي ،أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب     معجم الأدباء    -٢١٩
 ،الطبعة الأولى  ،دار الكتب العلمية   :بيروتبن عبد االله الرومي الحموي،      

 .م١٩٩١-  ه١٤١١
حامد عبد القـادر     و د الزيات أحم و براهيم مصطفى لإ ،المعجم الوسيط  -٢٢٠

 .، دار الدعوةمجمع اللغة العربية: ، تحقيقمحمد النجارو
: ، تحقيـق  بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      لأ ،معجم مقاييس اللغة   -٢٢١

 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار الجيل  :بيروت، لبنان ،  عبدالسلام محمد هارون  
  .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠

صر الدين بن عبد السيد بن علي  الفتح نا لأبي، المغرب في ترتيب المعرب   -٢٢٢
  .هـ مكتبة أسامة بن زيد٦١٠المطرز المتوفى سنة  بنا
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: ، تحقيـق  البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي   لأبي ،الفروق اللغوية  -٢٢٣
 -هـ١٤١٩ ،مؤسسة الرسالة : بيروت،  عدنان درويش، محمد المصري   

  .م١٩٩٨
  :تاريخ الفقه والتاريخ العام والرجال وكتب التراجم

صديق بـن حـسن     ل ،الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم      بجد العلوم أ -٢٢٤
 ،دار الكتـب العلميـة     :بـيروت ،  عبد الجبار زكار  : ، تحقيق القنوجي
 .م١٩٧٨

مد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع مراجعة سـعيد      لمح ،أخبار القضاة  -٢٢٥
 ـ١٤٢٢ ، الطبعـة الأولى   ، طبعة عام الكتـب    ،محمد اللحام  بنا -هـ

  .م٢٠٠١
 العباس أحمـد بـن      لأبي ،ا لأخبار دول المغرب العربي الأقصى     الاستقص -٢٢٦

دار تحقيق جعفر الناصري، ومحمد الناصـري،     ،خالد بن محمد الناصري   
  .م١٩٩٧ - ه١٤١٨ ، الدار البيضاء،الكتاب

يوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن        ل ،في معرفة الأصحاب  الاستيعاب   -٢٢٧
 ،الطبعة الأولى ، الجيل دار :بيروت،  علي محمد البجاوي  : ، تحقيق البر عبد

 . ه١٤١٢
عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بـن         ل ،في معرفة الصحابة  أسد الغابة    -٢٢٨

دار إحيـاء    : لبنان ،بيروت،  عادل أحمد الرفاعي  : ، تحقيق محمد الجزري 
  .م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة الأولى ،التراث العربي

 ـ      عبدل ،سعاف المبطأ برجال الموطأ   إ -٢٢٩  و الفـضل  الرحمن بن أبي بكـر أب
 .م١٩٦٩- ه١٣٨٩ ،المكتبة التجارية الكبرى :مصرالسيوطي، 
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محمـد  .د: ، تحقيـق  اللطيف بن محمد ريـاض زادة      عبدل ،أسماء الكتب  -٢٣٠
 .م١٩٨٣- ه١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة ،الفكر دار : سورية،دمشق، التونجي

 للإمام الحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر           ،الإصابة في تمييز الصحابة    -٢٣١
 ،محمد بن عبد المنعم البري     .د. تحقيق أ  ،هـ٨٥٢فى سنة   العسقلاني المتو 

دار : بـيروت، لبنـان   ،جمعة طاهر النجار. د وعبد الفتاح أبو سنة . دو
  .م٢٠٠٢- ه١٤٢٣ ، الطبعة الثانية،الكتب العلمية

وهو المطهر بن طاهر المقدسي، مكتبـة الثقافـة    : تأليف ،التاريخ و البدء -٢٣٢
  .سعيد  بور،الدينية

 :بيروتسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء،         لإ ،ايةالنه و البداية -٢٣٣
  .،مكتبة المعارف

االله محمد بن محمد بن علـي بـن          عبد   لأبي ،ما بعدها  و برنامج ااري  -٢٣٤
 : لبنان ،بيروت،  محمد أبو الاجفان  : ، تحقيق الواحد ااري الأندلسي  عبد

 .م١٩٨٢- ه١٤٠٠، الطبعة الأولى ،سلاميدار الغرب الإ
 ـ : ، تحقيق الرحمن بن أبي بكر السيوطي     عبدل ،الخلفاءتاريخ   -٢٣٥  يمحمد محي

- ه١٣٧١ ،الطبعـة الأولى   ،مطبعة الـسعادة  : مصر،  الدين عبدالحميد 
  .م١٩٥٢

 دار ابـن    ،محمد عبد اللطيف صالح الفرفـور     . د ،تاريخ الفقه الإسلامي   -٢٣٦
-  ه١٤١٦ ، الطبعـة الأولى   ،دار القادري  و ،دار الكلم الطيب   و ،كثير
  .م١٩٩٥

  دار النفـائس   ،عمر بن سـليمان الأشـقر     .  د ،يخ الفقه الإسلامي  تار -٢٣٧
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢ ، الطبعة الثالثة،مكتبة الفلاحو
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 محمد  :ذيبه و تصحيحه و  أشرف على مراجعته   ،تاريخ الفقه الإسلامي   -٢٣٨
  . المكتبة الأزهرية للتراث، السايسيعل

لبخـاري  مد بن إسماعيل بن إبراهيم أبـو عبـداالله ا         لمح ،التاريخ الكبير  -٢٣٩
  .، دار الفكرالسيد هاشم الندوي: ، تحقيقالجعفي

دار  :بـيروت حمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي،        لأ ،تاريخ بغداد  -٢٤٠
 .الكتب العلمية

زين الدين عمر بن مظفر الشهير بـابن الـوردي،          ل ،تاريخ بن الوردي   -٢٤١
 . م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية : بيروت،لبنان

بي  لأ ،وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثـل       خ مدينة دمشق    تاري -٢٤٢
محـب  : ، تحقيق  هبة االله بن عبد االله الشافعي      بنالقاسم علي بن الحسن     

  .م١٩٩٥ ،دار الفكر: بيروت، الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري
لامام شمس الدين السخاوي،    ل ،التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة      -٢٤٣

  .م١٩٩٣- ه١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،ار الكتب العلميةد :بيروت
دار  :بـيروت  عبد االله شمس الدين محمد الـذهبي،         لأبي ،تذكرة الحفاظ  -٢٤٤

 . الأولىالطبعة ،الكتب العلمية
حمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني           لأ تقريب التهذيب،  -٢٤٥

دار الرشـيد، الطبعـة الأولى،       :سوريامحمد عوامة،   : الشافعي، تحقيق 
  .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦

حمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني           لأ ،ذيب التهذيب  -٢٤٦
 .م١٩٨٤- ه١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ،دار الفكر :بيروتالشافعي، 

 يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجـاج المـزي،        ل ،ذيب الكمال  -٢٤٧



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٢٨ 

 ،الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسالة  :بيروت ،بشار عواد معروف  . د: تحقيق
 .م١٩٨٠- ه١٤٠٠

عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي        ل ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية     -٢٤٨
  .مير محمد كتب خانه :كراتشيالوفاء القرشي أبو محمد، 

 نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني،       لأبي ،وطبقات الأصفياء حلية الأولياء    -٢٤٩
  .هـ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة ،دار الكتاب العربي :بيروت

براهيم بن علي بـن     لإ ،لمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب     الديباج ا  -٢٥٠
 .دار الكتب العلمية: بيروت ،فرحون اليعمري المالكي محمد بن

لإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي          ل ،سير أعلام النبلاء   -٢٥١
ديـة  ا الطبعة الح  ، طبعة مؤسسة الرسالة   ،م١٣٧٤/هـ٧٤٨المتوفى سنة   

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٤ ،عشر
محمـود  : ، تحقيقعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج     ل ،فة الصفوة ص -٢٥٢

 ،الطبعة الثانية  ،دار المعرفة  :بيروت،  محمد رواس قلعه جي   .فاخوري، د 
  .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن         ل المتروكين لابن الجوزي   و الضعفاء -٢٥٣
لكتـب  دار ا  :بـيروت ،  عبد االله القاضـي   : ، تحقيق الجوزي أبو الفرج  

 .هـ١٤٠٦ ، الطبعة الأولى،العلمية
 :بيروتعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل،         ل ،طبقات الحفاظ  -٢٥٤

  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلمية
، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي الـسبكي    ل ،طبقات الشافعية الكبرى   -٢٥٥

، هجر للطباعة وعبد الفتاح محمد الحل  .محمود محمد الطناحي د   . د: تحقيق
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  .هـ١٤١٣ ، الثانية، الطبعةوالنشر والتوزيع
 بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة،           لأبي ،طبقات الشافعية  -٢٥٦

  الطبعة الأولى،  ،عالم الكتب  :بيروت ،الحافظ عبد العليم خان   . د: تحقيق
  . ه١٤٠٧

 مد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري،        لمح ،الطبقات الكبرى  -٢٥٧
 .دار صادر :بيروت

سليمان : ، تحقيق حمد بن محمد الأدنه وي    لأ ، للدودي ،طبقات المفسرين  -٢٥٨
 ، الطبعـة الأولى ، مكتبة العلـوم والحكـم    : السعودية ،بن صالح الخزي  

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧
علي محمد بـن  : ، تحقيقمد بن شاكر بن أحمد الكتبي    لمح ،فوات الوفيات  -٢٥٩

 ،دار الكتـب العلميـة     :وتبير،  عادل أحمد عبد الموجود    /يعوض االله 
 .م٢٠٠٠ ،الطبعة الأولى

 حمد بن أحمـد أبـو       ،في معرفة من له رواية في الكتب الستة       الكاشف   -٢٦٠
، دار القبلـة للثقافـة      محمد عوامـة  : ، تحقيق عبداالله الذهبي الدمشقي  

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،، الطبعة الأولىجدة ،مؤسسة علو، الإسلامية
، ن حسن بن علي بـن الخطيـب       بي العباس أحمد ب   لأ ،كتاب الوفيات  -٢٦١

 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار الإقامة الجديدة   ،بيروت،  عادل نويهض : تحقيق
  .م١٩٧٨

، حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي         لأ ،لسان الميزان  -٢٦٢
مؤسـسة الأعلمـي     :بـيروت  ،دائرة المعرف النظامية، الهنـد    : تحقيق

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،الطبعة الثالثة ،للمطبوعات



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٣٠ 

 ،عمر بن سليمان الأشـقر     .د. أ ،الفقه الإسلامي  و المدخل إلى الشريعة   -٢٦٣
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥ ، الطبعة الأولى،طبعة دار النفائس

مد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـي          لمح ،مشاهير علماء الأمصار   -٢٦٤
   .م١٩٥٩ ،دار الكتب العلمية :بيروت، "فلايشهمر. م": ، تحقيقالبستي

دار  :بـيروت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله،        ياقوت  ل ،معجم البلدان  -٢٦٥
 .الفكر

، مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبـد االله لمح ،معجم المحدثين  -٢٦٦
 ،الطبعة الأولى  ،مكتبة الصديق  :الطائف،  محمد الحبيب الهيلة  . د: تحقيق
  .هـ١٤٠٨

من رجال أهل العلم والحديث ومـن الـضعفاء وذكـر           معرفة الثقات    -٢٦٧
بي الحسن أحمد بن عبد االله بن صـالح العجلـي           لأ ،هم وأخبارهم مذاهب

، عبد العليم عبد العظيم البـستوي : ، تحقيقالكوفي نزيل طرابلس الغرب 
 ـ١٤٠٥ ،الطبعـة الأولى   ،مكتبة الدار  :المدينة المنورة، السعودية   -هـ

  .م١٩٨٥
خليل : ، تحقيق  يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي     لأبي ،التاريخ و المعرفة -٢٦٨

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ ،دار الكتب العلمية :بيروت، صورالمن
لإمام برهـان الـدين     ل ،في ذكر أصحاب الإمام أحمد    المقصد الأرشد    -٢٦٩

د عبد الـرحمن    : ، تحقيق محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح        إبراهيم بن 
 ،الطبعـة الأولى  ،مكتبة الرشد :الرياض، السعودية، بن سليمان العثيمين 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠
عبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن          ل ،في تاريخ الملوك والأمم   م  المنتظ -٢٧٠
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  .هـ١٣٥٨ ،، الطبعة الأولىدار صادر :بيروتالجوزي أبو الفرج، 
كـشف   مطبوع مـع     ،آثار المصنفين  و هدية العارفين في أسماء المؤلفين     -٢٧١

صطفى بن عبـداالله القـسطنطيني   لمالظنون عن أسامي الكتب والفنون،    
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ ،دار الكتب العلمية :بيروتالرومي الحنفي، 

أحمـد  : ، تحقيق صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي     ل ،لوافي بالوفيات ا -٢٧٢
 ـ١٤٢٠ ،دار إحياء التراث   :بيروت،  الأرناؤوط وتركي مصطفى    -هـ

 .م٢٠٠٠
 العباس شمس الدين أحمـد بـن        لأبيانباء أبناء الزمان،     و وفيات الأعيان  -٢٧٣

  .دار الثقافة :لبنان،  احسان عباس:، تحقيقأبي بكر بن خلكان محمد بن

  ): غيرها  و- سلوك -عقيدة (كتب متنوعة 
 بكر عبد االله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي            لأبي ،إصلاح المآل  -٢٧٤

بـيروت،  ،   موقوفا على الحسن   محمد عبد القادر عطا   : ، تحقيق البغدادي
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،مؤسسة الكتب الثقافية :لبنان

مد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي        لمح ، من مصائد الشيطان   إغاثة اللهفان  -٢٧٥
، محمد حامـد الفقـي    : ، تحقيق  المعروف بابن قيم الجوزية    عبد االله  أبو

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ، الطبعة الثانية،دار المعرفة :بيروت
 المعروف بابن   مد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله        لمح ،بدائع الفوائد  -٢٧٦

هشام عبد العزيز عطا، عادل عبد الحميد العدوي،        : ، تحقيق وزيةقيم الج 
 ،الطبعـة الأولى   ،مكتبة نزار مصطفى الباز    :مكة المكرمة ،  أشرف أحمد 
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 ـلأ ،في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيـة      بغية المرتاد    -٢٧٧ د بـن   حم



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٣٢ 

 ـ  . د: ، تحقيـق  تيمية الحراني أبو العباس    الحليم بن عبد ليمان موسـى س
  .هـ١٤٠٨ ،، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والحكمالدويش

 ذكر مـن    ، للرافعي ،في تخريج كتاب الشرح الكبير    خلاصة البدر المنير     -٢٧٨
حمدي عبد ايد   : ، تحقيق عمر بن علي بن الملقن الأنصاري     ل ،اسمه شريح 

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة الأولى ،مكتبة الرشد :الرياض، إسماعيل السلفي
الدين أحمد بـن عبـد الـسلام بـن          تقي  ل ،النقل و  العقل درء تعارض  -٢٧٩

 ،عبد اللطيف عبد الـرحمن : تحقيقعبد السلام بن تيمية،      الحليم بن  عبد
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ،دار الكتب العلمية :بيروت

 بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو         مدلمح ، ونزهة المشتاقين  روضة المحبين  -٢٨٠
  .م١٩٩٢-ـه١٤١٢ ،دار الكتب العلمية :بيروتاالله، عبد

المكتـب   :بـيروت بن أبي العـز الحنفـي،     لا ،شرح العقيدة الطحاوية   -٢٨١
  .هـ١٣٩١ ،، الطبعة الرابعةالإسلامي

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله        ل ،شرح المقاصد في علم الكلام     -٢٨٢
-هـ١٤٠١ ،الطبعة الأولى  ،دار المعارف النعمانية   :باكستانالتفتازاني،  
  .م١٩٨١

 عبد االله شمس الدين محمد      لأبي ، الجهمية والمعطلة  علىالصواعق المرسلة    -٢٨٣
علي بـن   . د: ، تحقيق أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي        بنا

 ـ١٤١٨ ، الطبعة الثالثة  ،دار العاصمة  :الرياض،  محمد الدخيل االله    –هـ
  .م١٩٩٨

مد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبـو        لمح ،وباب السعادتين طريق الهجرتين    -٢٨٤
، الطبعة  دار ابن القيم   ،الدمام ،عمر بن محمود أبو عمر    : تحقيقعبد االله،   

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،الثانية
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مد بن أبي بكر أيـوب الزرعـي        لمح ،عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين    -٢٨٥
، زكريا علـي يوسـف    : ، تحقيق  المعروف بابن قيم الجوزية    عبد االله  أبو

 .،دار الكتب العلمية :بيروت
 ،زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريا ،الغرر البهية شرح البهجة الوردية  -٢٨٦

  .المطبعة الميمنية
 عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد              لأبي ،الفوائد -٢٨٧

 ،الطبعـة الثانيـة    ،دار الكتـب العلميـة     :بيروتالزرعي الدمشقي،   
  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

 شيخ الإسلام ل ،التي خالف فيها رسول االله أهل الجاهلية      مسائل الجاهلية    -٢٨٨
 الجامعـة   ،محمود شـكري الألوسـي    : تحقيقمحمد بن عبد الوهاب،     

  .هـ١٣٩٦ ،المدينة المنورة ،الإسلامية
مد بـن أبي بكـر      لمح ،ومنشور ولاية العلم والإرادة   مفتاح دار السعادة     -٢٨٩

  .دار الكتب العلمية ،بيروتأيوب الزرعي أبو عبد االله، 
 :بيروتضرمي،  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الح      ل ،مقدمة بن خلدون   -٢٩٠

 .م١٩٨٤ ،الطبعة الخامسة ،دار القلم
حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،         لأ ،النبويةمنهاج السنة    -٢٩١

  .هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى، ،مؤسسة قرطبة ،محمد رشاد سالم .د: تحقيق
دار  :بيروتصالح بن محمد بن نوح العمري،       ل ،همم أولي الأبصار  إيقاظ   -٢٩٢

 .هـ١٣٩٨ ،المعرفة
تقـديم ابـن    : تحقيقبراهيم إبراهيم هلال،    لإ الطريق إليها،  و ولاية االله  -٢٩٣

 .دار الكتب الحديثة : القاهرة،مصر ،الخطيب



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٣٤ 

  
  
  



 الفهـارس
٦٣٥ 

  فهرس الموضوعات 
  

                    
  ٣...........................................:أهمية الموضوع

  ٤..................................: أسباب اختيار الموضوع 
  ٥.......................................:الدراسات السابقة

  ٥..........................: نظرة عامة على الكتب المتقدمة
  ٩.............................تميز البحث عن غيره من الدراسات السابقة 

  ١١....................................................... عناصر البحث
  ١١.........................: أهميتها، وضوابطها، وآثارها  :الفتوى

  ١٢...............................................المنهج المتبع في البحث   
  ١٢.......................:منهج الكتابة في الموضوع  : الأمر الأول
  ١٣..........................:منهج التعليق والحواشي : الأمر الثاني
  ١٤............:ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية: الأمر الثالث

  ١٦...................................................موضوعات البحث
      

 واصطلاحا وبيان الألفـاظ ذات       تعريف الفتوى لغة   :المبحث الأول 
  ٣١.................................................الصلة

  ٣١..............................................:توطئـة



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٣٦ 

  ٣٢.................................تعريف الفتوى : المطلب الأول
  ٣٢.........................:الفتوى في اللغة: الفرع الأول
  ٣٣...................:الفتوى في الاصطلاح: الفرع الثاني

  ٣٤..................................:مناقشة هذا التعريف
  ٣٦......................: ومن تعريفات المعاصرين للفتوى  

  ٣٧..............................:مناقشة التعاريف السابقة
  ٣٨...............................: التعريف المختار للفتوى

  ٣٨................:محترزات وقيود تعريف الفتوى المختار
  ٣٨....:العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للفتوى 

  ٣٩................بيان الألفاظ ذات الصلة بالفتوى : المطلب الثاني
  ٣٩..................: صلة الفتوى بالاجتهاد: الفرع الأول

  ٣٩.....................................:بهأهم أوجه التشا
  ٤٢....................:صلة الفتوى بالقضاء: الفرع الثاني
  ٤٥...........:صلة الفتوى بالحكم والإمامة : الفرع الثالث
  ٤٦............):الواقعات(النوازل والوقائع : الفرع الرابع

  ٤٧.................. أهمية الإفتاء، وخطره، وحكمه، ومجاله :المبحث الثاني
  ٤٧....................................أهمية الإفتاء: طلب الأولالم

  ٥٣.....................................خطر الإفتاء : المطلب الثاني
  ٦٠............................حكم الإفتاء ومجاله: المطلب الثالث

  ٦٠............................:حكم الإفتاء: الفرع الأول



 الفهـارس
٦٣٧ 

  ٦١..: حكم طلب وتحصيل درجة الفتيا في الدين            :  الأولى المسألة 
  ٦٢..................:حكم الإفتاء التكليفي: نيةالمسألة الثا

هل الأفضل في حق المفتي الـذي أضـحت         : المسألة الثالثة 
الفتوى في حقه فرض كفاية أو مندوبة أو مباحة، التـصدي      

  ٦٦.............................................:لها أم لا؟
  ٦٧................:حكم الانتصاب للإفتاء: المسألة الرابعة
  ٦٨.............................:مجال الإفتاء: الفرع الثاني

              
  ٧٥..............................................:توطئـه

  ٧٥.........................r الفتوى قبل بعثة نبينا محمد    :المبحث الأول
  ٧٩..........................r حياة رسول االله    الفتوى في:المبحث الثاني

  ٧٩..............................................:توطئـه
  ٨٠............................rفتوى رسول االله   : المطلب الأول

  ٨٦..........................................:ثمرة الخلاف
  ٨٧..:  اجتهادا والخلاف فيه       rفتوى رسول االله        : الأولى المسألة 

  ٩١..........................................:ثمرة الخلاف
  ٩٢..........:  معصوم من الخطأ rاجتهاده  : المسألة الثانية
  ٩٣..........................................:ثمرة الخلاف
مع ذكر صفة إفتائـه      rبعض الأمثلة لإفتائه    : المسألة الثالثة 

r:...................................................٩٣  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٣٨ 

  ٩٧. للصحابة رضوان االله عليهم بالإفتاء في عصره            r إذنه    :  الثاني المطلب
  ١٠٢........................................:ثمرة الخلاف

أحوال اجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم بحـضرته        : مسألة
r:.................................................١٠٣  

  ١٠٤...:الحكمة من إفتائه مجتهدا والإذن لأصحابه: مسألة
  ١٠٥..:   وأثرها التشريعي    rمصادر الفتوى في عصره      : مسألة

  ١٠٦... الفتوى في عصر الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين    :المبحث الثالث
  ١٠٨...........................:منهج الفتوى في عصرهم 

  ١١٢.................................:المفتون من الصحابة 
  ١١٥.. أجمعين    yشيء من الفتاوى التي وردت عن الصحابة                           ذكر 

 الفتوى في عصر التابعين إلى منتصف القـرن الرابـع           :المبحث الرابع 
  ١٢٣.............................................الهجري 

  ١٢٥...................:أشهر المفتين من التابعين وتابعيهم 
  ١٢٨.........................:ثم جاء عصر الأئمة الأربعة

 الفتوى من منتصف القـرن الرابـع الهجـري  إلى     :المبحث الخامس 
  ١٣٠........................منتصف القرن السابع الهجري   
  ١٣٣.........................:من اتهدين في هذا العصر 
  ١٣٤.........................:أثر هذا العصر على الفتوى

  ١٣٦....بع إلى هذا العصر الفتوى في منتصف القرن السا   :المبحث السادس
  ١٣٩..................................... الإفتاء المعاصر:المبحث السابع



 الفهـارس
٦٣٩ 

  ١٣٩...............................:الفتاوى الفردية: أولاً
  ١٤٠..............................: الفتاوى الجماعية: ثانياً
  ١٤١.......................: مجمع البحوث الإسلامية-١
  ١٤١......................: مجمع الفقه الإسلامي بجدة-٢
  ١٤١........................: المنظمة الإسلامية الطبية-٣
  ١٤١..: هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية -٤
 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية        -٥

  ١٤٢...........................................:السعودية

              
  ١٤٨.........................................الضابط معنى بيان في :تمهيد
         

  ١٥٢............................................:توطئـة
  ١٥٣...................... الضوابط المتعلقة بشخص المفتي   :ولالمبحث الأ

  ١٥٤.......الضوابط المعتبرة المتعلقة بشخص المفتي   : المطلب الأول
  ١٥٤...............................:الإسلام: الفرع الأول
  ١٥٧..............................:التكليف: الفرع الثاني
  ١٦٠.................................:العلم: الفرع الثالث

  ١٦١.................................:العلم الشرعي: أولاً
  ١٦١................................:شروط اتهد إجمالاً



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٠ 

  ١٦١..................:العلم بأدلة الأحكام الشرعية: أولاً
  ١٦٣..: معرفة علوم الآلة لاستثمار نصوص الأحكام: ثانياً
  ١٦٩.................................:تصور المسألة: ثانياً
  ١٧٣......................: العلم بحال الناس واتمع: ثالثاً

  ١٧٥..................: درجات العلم لدى المفتين: مسألة
  ١٨٢.................: من يقوم بسد الكفاية منهم : مسألة
  ١٨٣..........................: )٢٨١(تجزؤ الاجتهاد: مسألة

أقول وعند التأمل تظهر فوائد وسلبيات الاجتهاد الجزئي في         
  ١٨٧................................:الزمن  الفتوى في هذا

  ١٨٧...........................:ئد والإيجابياتالفوا: أولاً
  ١٨٨......................:سلبيات الاجتهاد الجزئي : ثانياً

  ١٨٨........................:التدرب على الفتوى: مسألة
  ١٨٩........:هل من شرط المفتي معرفة الحساب؟ : مسألة

  ١٨٩................................:العدالة: الفرع الرابع
  ١٩٢.....................: فتوى الفاسق أو الماجن : مسألة
  ١٩٤................................:فتوى المبتدع: مسألة
  ١٩٥.........................: فتوى مستور الحال: مسألة
  ١٩٧.......................:لأجر على الفتياأخذ ا: مسألة
  ٢٠٠.................................:قبول الهدية: مسألة
  ٢٠١......... الضوابط غير المعتبرة في شخص المفتي  :المطلب الثاني



 الفهـارس
٦٤١ 

  ٢٠٢..............................:الذكورة: الفرع الأول
  ٢٠٣.................................:الحرية: الفرع الثاني
  ٢٠٤..........................:عدم القرابة: الفرع الثالث
  ٢٠٥............................:إفتاء نفسه: الفرع الرابع

  ٢٠٦........................:عدم العداوة: الفرع الخامس
  ٢٠٧..................: أن لا يكون قاضياً:الفرع السادس
  ٢٠٨..........:)٣٤٩(أن يكون مبصراً ناطقاً: الفرع السابع
  ٢٠٩.........: أن يكون حافظاً لمسائل الفقه : الفرع الثامن

  ٢١٠.........................آداب المفتي في نفسه : المطلب الثالث
  ٢١١.......................:الافتقار إلى االله: الفرع الأول
  ٢١٢................:الإخلاص وصلاح النية: الفرع الثاني
  ٢١٤..............:الحلم والسكينة والوقار: الفرع الثالث
 في أيـدي    الاكتفاء بما عنده وعدم التطلع لما     : الفرع الرابع 

  ٢١٥...............................................:الناس
  ٢١٥................:)٣٦١(الفطنة والذكاء: الفرع الخامس

ذكاء وفطنة يتمكن ما من سبر ومعرفـة أحـوال          : الأول
  ٢١٦...............................................:الناس
ذكاء وفطنة يتمكن ما من استحضار الأدلة وجمعها        : الثاني

  ٢١٨........................................:بسرعة ودقة
  ٢١٨....................: وتلك الملكة الفقهية تأتي بأمرين  



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٢ 

  ٢١٨...................................:هبة إلهية: أحدهما
  ٢١٩................................:الدربة والمران: الثاني

  ٢١٩: قيام بالحق   عدم التسهيل أو التشديد بل ال           : سادس الفرع ال
  ٢٢٣......:الرجوع إلى الحق طيبة به نفسه: الفرع السابع
  ٢٢٤.........: قول الحق والتجرد عن الهوى: الفرع الثامن
  ٢٢٤.......................:العمل بما يقول: الفرع التاسع
  ٢٢٧.............: أن يحسن ملبسه ومظهره: الفرع العاشر

  ٢٢٨......:أن يكون سباقا للعبادات: ادي عشرالفرع الح
  ٢٣١................ الضوابط المتعلقة بما بنيت عليه الفتوى    :المبحث الثاني

  ٢٣١............................................:توطئـة
المطلب الأول الضوابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى لعموم المفـتين           

  ٢٣٢..............................................)اتهد وغيره(
أن يكون دليل الفتوى من الكتاب أو السنة أو        : الفرع الأول 
  ٢٣٢.........................: القياس الصحيحالإجماع أو

موقف المفتي إذا تكافأت عنده الأدلة بشتى أنواعهـا         : مسألة
  ٢٣٩...........................................:ودرجاا

  ٢٣٩.......................................:صورة المسألة 
  ٢٥٤........................: ثمرة الخلاف في مسألة الإلهام

اجتهاد المفتي في كل مسألة تطرح عليه وعدم        : الفرع الثاني 
  ٢٥٧..........................:الاعتماد على فتوى سابقة



 الفهـارس
٦٤٣ 

إذا تغير اجتهاد المفتي في مسألة، وظهر له أن ما كان           : مسألة
للصواب فما حكم إعلام المستفتي ذا الـتغير أو         يفتي به مخالف    

  ٢٥٩............................................: الرجوع؟      
  ٢٥٩.......................................:صورة المسألة 

خطر الجمود على فتوى سابقة مبناها على عـرف         : مسألة
  ٢٦٤................................................:قديم

  ٢٦٦...............:مراعاة مقاصد الشريعة: الفرع الثالث
  ٢٦٩..........:مراعاة المآلات وسد الذرائع: الفرع الرابع

  ٢٧١: في مشروعية مراعاة المآل في بناء وتأسيس الفتوى              : الأول
  ٢٧٣........: القواعد التي يطبق ا معنى مراعاة المآل  : انياًث
  ٢٧٣..............................: قاعدة سد الذرائع-١
  ٢٧٤..........................:  قاعدة سد باب الحيل -٢
  ٢٧٤..........................:  قاعدة مراعاة الخلاف-٣
  ٢٧٧ذا اكتنف الأمر المطلوب شرعا ما هو منهي عنه شرعاً             إ-٤

  ٢٧٨......:عدم الخضوع للواقع المنحرف: ع الخامسالفر
  ٢٧٩........: خضوع راجع إلى انتشار المعاصي في اتمع  

  ٢٨٠........................: خضوع راجع لضغط اتمع
  ٢٨٠:خضوع راجع إلى الأمراء سواء كان تزلفا أو إكراها

  ٢٨٢.................:خضوع راجع لمراعاة غرض السائل 
  ٢٨٥..................:الاجتهاد الجماعي: الفرع السادس



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٤ 

  ٢٩٢...........................:علاقة هذا الفرع بالمطلب
  ٢٩٣.............................:نبذة عن اامع الفقهية 

  ٢٩٤...........................:الاستشارة: الفرع السابع
  ٢٩٥.............: مراعاة الضرورة والحاجة: الفرع الثامن

  ٢٩٨ابط المتعلقة بما تبنى عليه الفتوى للمفتي المقلد                                الضو   : اني المطلب الث
  ٢٩٨.................: تمهيد في بيان حكم الفتوى بالتقليد 

  ٣٠١........: اهأن يكون على بصيرة من فتو: الفرع الأول
  ٣٠٢..: عدم الإفتاء بما رجع عنه الأئمة من أقوال                          :  لثاني  الفرع ا

عدم الفتيا بما في مذهبه وهو يعلم الصواب في         : الفرع الثالث 
  ٣٠٣................................................:غيره

  ٣٠٨....................:شروط الخروج عن قول المذهب
أن تكون الفتوى بناء على كتاب ناقل لمذهب        : الفرع الرابع 

  ٣٠٩...............................................:إمامه
  ٣١٢:اختيار الأرجح من الأقوال في مذهبه  : الفرع الخامس
  ٣١٣:خطر الغلو في محاكاة الأئمة والمشايخ   : الفرع السادس

 مسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بما بنِيـت عليـه          :المطلب الثالث 
  ٣١٦.......................................................الفتوى

  ٣١٦...............: الفتوى بالتقليد في حق اتهد : مسألة
  ٣١٦.......................................:صورة المسالة 
  ٣١٦....................................:زاع تحرير محل الن



 الفهـارس
٦٤٥ 

  ٣٢٠..............:التلفيق بين المذاهب في الفتوى: مسألة
  ٣٢٠........................................: معنى التلفيق
  ٣٢١.......................................: صورة التلفيق

  ٣٢١...........................: مثال التلفيق بين المذاهب
  ٣٢١.........................................:مجال التلفيق

  ٣٢٢:خصائص التلفيق التي يتميز ا عما يشاه من المسائل  
  ٣٢٢...........................:أنواع التلفيق بين المذاهب

  ٣٢٣........................................:حكم التلفيق
  ٣٢٤.........................:ضوابط التلفيق بين المذاهب

  ٣٢٧..................:ء بما في كتب الحديثالإفتا: مسألة
  ٣٢٧.......................................:صورة المسألة 

  ٣٢٧.............................:منشأ الخلاف في المسألة 
  ٣٣١...................... الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى :المبحث الثالث

  ٣٣١............................................:توطئـه
غة  الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعـة إلى صـي        :المطلب الأول 

  ٣٣٢..........................................الفتوى ومشتملاا
  ٣٣٣....................:الدعاء قبل الفتوى: الفرع الأول

  ٣٣٥..........................:من فوائد التزام هذا الأدب
  ٣٣٦.............................:الاختصار: الفرع الثاني
  ٣٣٨................:الوضوح وعدم التردد: الفرع الثالث



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٦ 

  ٣٤٠........:لى تفصيلالتفصيل فيما يحتاج إ: الفرع الرابع
 أن تكون الفتوى مطابقة للسؤال لا على تصور       : الخامسالفرع  
  ٣٤٤...............................................: المفتي

  ٣٤٥............:ذكر الدليل على الفتوى: الفرع السادس
  ٣٤٩....................: فوائد ذكر الدليل ومأخذ الحكم

  ٣٥٠.............:بيان حكم المسألة قبل الدليل وبالعكس
  ٣٥١................................:التأني: الفرع السابع

  ٣٥٤.............................:أداة التريث عن الفتوى
  ٣٥٥..................: ما كل ما يعلم يقال  : الفرع الثامن
هـذا  : عدم نسبة اجتهاده إلى الشارع فلا يقـول     : الفرع التاسع 

  ٣٥٧............................................: حكم االله     
  ٣٥٨: عدم النص على التحليل والتحريم إلا إذا علم              : العاشرالفرع

  ٣٦٠...: تكون الفتوى بالقول وغيره: الفرع الحادي عشر
حكم قبول الفتوى إذا كانت على غير صفة المشافهة     : مسألة

  ٣٦٣............:ولم يسمعها المستفتي أو العامي من المفتي    
  ٣٦٤....................:ترجمة الفتوى: الفرع الثاني عشر

عدم تتبع الحيل والرخص لمن أراد نفعه       : الفرع الثالث عشر  
  ٣٦٥.............................................:أو غيره

  ٣٦٦..................................:أقسام الحيل المحرمة
  ٣٦٨...............:تتبع الحيل ليس قصرا على قصد المفتي



 الفهـارس
٦٤٧ 

  ٣٦٩.....................................:الحيل المشروعة
  ٣٧٠...:ضبط طريقة الإفتاء بالحيل المشروعة والتمرن عليه

  ٣٧٠..: أن يدل المستفتي على أبواب الحلال             :  الرابع عشر الفرع 
 ممـا   أن يرشد المستفتي إلى طريق التخلص     : الفرع الخامس عشر  

  ٣٧٣.............................................:وقع فيه
  ٣٧٣..: أن لا يميل مع المستفتي أو خصمه           : السادس عشر   الفرع 

  ٣٧٤......:التمهيد للحكم المستغرب: الفرع السابع عشر
  ٣٧٦:تنبيه المستفتي إلى محترزات الفتوى: الفرع الثامن عشر

  ٣٧٨.............:الحلف على الفتوى: رع التاسع عشرالف
  ٣٧٩.:استعمال ألفاظ النصوص ما أمكن: الفرع العشرون

تي بتـرك   إرشاد المفتي للمـستف   : الفرع الحادي والعشرون  
  ٣٨٢..............................................:التوهم
 الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعـة إلى حـال          :المطلب الثاني 

  ٣٨٣.......................................................السائل
على المستفتي الضعيف   أن يكون المفتي صبورا     : الفرع الأول 

  ٣٨٤...............................................:الفهم
أن يسأل المفتي المستفتي عن التفاصيل التي تؤثر        : الفرع الثاني 

  ٣٨٥.............................:إذا رأى من حاله الجهل
  ٣٨٦...: مراعاة عرف السائل وحال مجتمعه: لثالفرع الثا
  ٣٨٨................:الفتوى في بلاد غير المسلمين: مسألة



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٤٨ 

لهجـوم  الحلم على المستفتي الذي من طبيعته ا      : الفرع الرابع 
  ٣٩٠..........................................:والاستفزاز

  ٣٩٢.....:الإفتاء بما فيه تغليظ؛ للمصلحة: الفرع الخامس
أن يتلطف مع السائل العاصـي ولا يفـضحه         : السادسالفرع  
  ٣٩٤.........................................: سرهويفشي    

أن لا يفرق بين الناس في الفتوى إلا بمسوغ         : الفرع السابع 
  ٣٩٤..............................................:شرعي

  ٣٩٦..: أن يتفطن إلى مكر الناس وخداعهم: الفرع الثامن
  ٣٩٧..: أن يعرض عن جدال السفهاء والمتفيقهين             :  التاسعالفرع 

  ٣٩٨:مراعاة قصد السائل في مصدر الفتوى: الفرع العاشر
مسائل خاصة بالضوابط المتعلقة بإلقاء     : الفرع الحادي عشر  

  ٤٠٠.....................: الفتوى الراجعة إلى حال السائل
  ٤٠٠................:إحالة المستفتي إلى مفت آخر: مسألة

  ٤٠١:أسباب ودواعي إحالة المفتي المستفتي لغيره من العلماء   
  ٤٠٢.: إحالة المفتي المستفتي لمفت آخر وصفة المحال إليه              ضوابط 

  ٤٠٤...............................:طريقة الإحالة ووقتها
  ٤٠٤.....................:الطريقة من جهة توجيه الإحالة 

  ٤٠٤..............:الطريقة من جهة النص على المحال إليه 
  ٤٠٥.......................................:وقت الإحالة

  ٤٠٧......................: مسألة زيادة المستفتي عما سأل 



 الفهـارس
٦٤٩ 

  ٤١١.: جابة عن غير سؤال المستفتي مما هو أنفع له             في الإ: مسألة
إذا اطلع المفتي على فتوى غـيره لـدى المـستفتي           : مسألة

  ٤١٣.....................................):كذلكة المفتي(
 الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى طبيعـة         :ثالمطلب الثال 

  ٤١٧......................................................السؤال
  ٤١٨............................................:توطئـه

سؤال سياسي أو يترتب عليه كفر المـسئول        : الفرع الأول 
  ٤١٩.................................: أو يحسن بدعةًعنه

  ٤٢٠...................: سؤال يتعلق بطلاق: الفرع الثاني
  ٤٢٢:سؤال يتعلق بخصومة أو دعوى قضائية: الفرع الثالث
سؤال يتعلق بتنظيمات بين عامل ورب العمـل أو         : الفرع الرابع 

  ٤٢٤...........................................: في الأسرة    
  ٤٢٧:سؤال في المسائل الاعتقادية والعملية : الفرع الخامس

  ٤٢٩.........................:الفتوى في المسائل الكلامية 
  ٤٣٢...:سؤال مِن رفقة وفيهم من يفتيهم  : الفرع السادس

  ٤٣٣..........: )٦٩٩( سؤال في مسألة لم تقع: فرع السابعال
  ٤٣٣.......................................:صورة المسألة 
  ٤٣٤....................................:زاع تحرير محل الن

  ٤٣٤..........................:الأقوال في المسألة وأدلتهم
  ٤٣٨...........: سؤال غير واضح أو مفهوم  : الفرع الثامن



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٠ 

  ٤٤٠....: ومستجدة سؤال في مسألة حادثة : الفرع التاسع
  ٤٤٢......:سؤال يتعلق بالمتشابه من القرآن : الفرع العاشر

  ٤٤٤.....:سؤال لا نفع للمستفتي فيه: الفرع الحادي عشر
  ٤٤٦...........: سؤال من الأغلوطات: الفرع الثاني عشر

  ٤٤٧: سؤال يتعلق بشيء من المصالح العامة            : الثالث عشر  الفرع 
  ٤٤٨:سؤال يتعلق بوثيقة وصية أو عقد : الفرع الرابع عشر

  ٤٥٠ الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة إلى حال المفتي               : الرابع المطلب 
  ٤٥٠............................................:توطئـة

  ٤٥٠...............:عدم الإفتاء عند انشغال الذهن: فرع
  ٤٥٣...............................: الفتوى ماشيا: مسألة

 الضوابط المتعلقة بإلقاء الفتوى الراجعة  إلى طبيعة         :المطلب الخامس 
  ٤٥٣...................................المكان والزمان والحاضرين  

أن لا يفتي إن خشي أن يترتب على الفتـوى          : الفرع الأول 
  ٤٥٤.........................:نهاشر أكبر من الإمساك ع

  ٤٥٦...: عدم المبادرة بالإفتاء بوجود من هو أعلم            : الثانيالفرع 
أن تكون الفتوى بين المفتي والمستفتي إذا لزم        : الفرع الثالث 

  ٤٥٧................................................:ذلك
  ٤٥٨............ إشراف الدولة على المفتين، وصفة الفتوى  :المبحث الرابع

  ٤٥٨....................إشراف الدولة على المفتين : المطلب الأول
  ٤٥٨.........................:تعيين المفتين: المسألة الأولى



 الفهـارس
٦٥١ 

  ٤٦١...................:الحسبة على المفتين: المسألة الثانية
  ٤٦٤...: اتصال المفتين والعلماء بالحكام والأمراء           : ثالثة  الالمسألة 

  ٤٦٦.......:فمخالطة الحاكم والجفافي عنه طرفان ووسط 
  ٤٦٧......:لصراع السياسيأثر الفتوى في ا: المسألة الرابعة

  ٤٧٠.....................طريقة المفتي وصفة الإفتاء  : المطلب الثاني

          
  ٤٧٥.....التقليد  مسائل     وبعض       والمقلد     المستفتي       معنى     وبيان    التعلم     وجوب    في تمهيد

  ٤٧٥......................................:وجوب التعلم 
  ٤٧٦................................:  المستفتي والمقلد  معنى

  ٤٨٠.................................:بعض مسائل التقليد
  ٤٨٠.................................:أهمية التقليد: مسألة
  ٤٨٢............:حكم التقليد في العقائد والفروع : مسألة
  ٤٨٩...........................: حكم تقليد الميت: مسألة
  ٤٩٢..........: وجوب التزام العامي بمذهب معين: مسألة
إذا علم العامي حكم مسألة بدليلها هل له أن يفـتي         : مسألة
  ٤٩٥...........................................:ا أم لا؟
  ٤٩٧................:إذا لم يجد المستفتي من يسأله: مسألة

  ٥٠١......... الضوابط المتعلقة بالمستفتي حين إلقاء السؤال   :المبحث الأول
  ٥٠١ الضوابط المتعلقة بشخص المستفتي حين السؤال   :المطلب الأول

  ٥٠١.............................حسن النية: الفرع الأول



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٢ 

  ٥٠٢............الرغبة في العلم لأجل العمل : الفرع الثاني
  ٥٠٣ق العالم والتأدب عنده وعدم إيذائه          معرفة ح  :  الثالثالفرع 

  ٥٠٤........مراعاة حال المفتي حين السؤال   : الفرع الرابع
  ٥٠٥.يان المفتين      أن يتحرى من يسأل ويجتهد في أع                      :  الخامس   الفرع 

  ٥٠٦.................:طرق معرفة المستفتي للمفتي الأهل؟
  ٥٠٨.................:تعدد من يجوز أن يستفتيهم: مسألة

  ٥٠٨.......................................:صورة المسألة 
  ٥٠٨......................................:الأقوال والأدلة
  ٥١٠..:له أن يستفتي بنفسه أو ينيب غيره: الفرع السادس
  ٥١٠..: يراعي أن يكون العالم من أهل بلده: الفرع السابع

  ٥١٥....... ضوابط الاستفتاء المتعلقة بصيغة السؤال  :المطلب الثاني
  ٥١٦.............................................:تمهيـد

  ٥١٧........................:حسن الصياغة: الفرع الأول
  ٥١٨...........................:عدم التكرار: الفرع الثاني

تقديم جميع الأوصاف ولو ظن السائل عـدم        : الفرع الثالث 
  ٥١٨............................................:اعتبارها

  ٥١٩...................:أن لا يطالبه بالحجة: الفرع الرابع
  ٥١٩.......:أن لا يسأله عن مسألة لم تقع: الفرع الخامس

  ٥٢٠...: أن يسأله عما ينفعه ويترك ما لا ينفعه            :  السادس الفرع 
  ٥٢١........................:الدعاء للمفتي: ع السابعالفر



 الفهـارس
٦٥٣ 

  ٥٢٢.....: الكتابة بخط واضح ومعنى واضح  : الفرع الثامن
  ٥٢٣:أن لا يتضمن السؤال استفزازا للمفتي: الفرع التاسع
  ٥٢٣..:عدم صياغة الاستفتاء بصيغة الإقرار: الفرع العاشر

  ٥٢٥........... الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتوى   :المبحث الثاني
الضوابط المتعلقة بالمستفتي بعد سماع الفتـوى الخاصـة          :المطلب الأول 

  ٥٢٥.............................................بشخص المستفتي        
  ٥٢٥................................:العمل: الفرع الأول
  ٥٢٦..........: التزام المستفتي بفتوى المفتي : المسألة الأولى
  ٥٢٨..............:إذا اختلفت عليه فتويان: المسألة الثانية

إذا وقعت له المسألة نفسها مرة أخرى هـل         : سألة الثالثة الم
  ٥٣٠........................:يأخذ بالفتوى السابقة أم لا؟

  ٥٣٢.......: الحفاظ على الأدب بعد الجواب: الفرع الثاني
  ٥٣٣..: أن لا يعمل بالفتوى دون أن يطمئن لها قلبه                           :   الثالث   الفرع 

  ٥٣٧.............: أن يصبر على هفوة المفتي: الفرع الرابع
  ٥٣٧..:)٨٨(فتي رجوع المفتي عن فتواه  إذا بلغ المست: مسألة

هكذا قلـت  : أن لا يقول عند جواب المفتي     : الفرع الخامس 
  ٥٤١............................................:أو نحوها
  ٥٤١.................قة بنقل الفتوى  الضوابط المتعل: المطلب الثاني

  ٥٤١....................:نقل الفتوى بنصها: الفرع الأول
  ٥٤٢.:التأكد من مصدر الفتوى إذا استغرا: الفرع الثاني



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٤ 

               
  ٥٤٧............................................:توطئـة

  ٥٤٨...................................... آثارها في المفتي:المبحث الأول
  ٥٤٨...............................الآثار الأخروية : المطلب الأول

  ٥٤٨................................:الأجر: الفرع الأول
  ٥٥٠.........................:ابشدة الحس: الفرع الثاني

  ٥٥١.................................الآثار الدنيوية: المطلب الثاني
  ٥٥١...........................:ثبات العلم: الفرع الأول
  ٥٥١............................:زيادة العلم: الفرع الثاني

  ٥٥٢................................: ضمان المفتي: مسألة
  ٥٥٥.............................. آثار الفتوى في المستفتي  :المبحث الثاني

  ٥٥٥...............................الآثار الأخروية : المطلب الأول
  ٥٥٧................................الآثار الدنيوية : المطلب الأول
  ٥٥٧: الشرعي في الواقعة المستفتي عنهامعرفة الحكم: الأول
  ٥٥٧......................: العمل على بصيرة وعلم: الثاني
  ٥٥٨اً الطمأنينة الناتجة عن العمل بما يعلم أنه جائز شرع             :الثالث
  ٥٥٨........................:مفاسد تتبع الرخص: مسألة

  ٥٦٠.............................. آثار الفتوى في اتمع :المبحث الثالث
  ٥٦٢.:وآثار الفتوى العائدة على اتمع تنقسم إلى قسمين 



 الفهـارس
٦٥٥ 

  ٥٦٢............:الآثار الإيجابية للفتوى على اتمع: أولاً
  ٥٦٥..........................:ار السلبية للفتوىالآث: ثانياً

  ٥٦٩.....................................................  الخاتمــة
  ٥٧٢......................................:أهم التوصيات

                
  ٥٧٧.............................................فهرس الآيات القرآنية 

  ٥٩١............................................فهرس الأحاديث النبوية  
  ٥٩٥..............................................رس المدن والبلدان فه

  ٥٩٦............................................فهرس المصادر والمراجع 
  ٥٩٦...............................:القرآن الكريم وعلومه

  ٥٩٨.كتب الحديث وعلومه وشروحه والمسانيد والمصنفات   
كتب أصول الفقه والفتوى ومسائله والفـروق والقـضاء         

  ٦٠٥...................................والسياسة الشرعية
  ٦١٧.........................................:كتب الفقه
  ٦١٧.....................:كتب الفقه الحنفي: أولاً
  ٦١٨.....................:كتب الفقه المالكي: ثانياً
  ٦١٩....................:كتب الفقه الشافعي: ثالثاً
  ٦٢٠....................:كتب الفقه الحنبلي: رابعاً

  ٦٢١.............:كتب الفقه المقارن والموسوعات الفقهية  
  ٦٢٢.......................:كتب فقه من مذاهب أخرى



  آثارها- ضوابطها –أهميتها : الفتوى
٦٥٦ 

  ٦٢٢......................................:كتب الفتاوى
  ٦٢٣....................:كتب اللغة العربية والمصطلحات

  ٦٢٥.: كتب التراجم والرجال والتاريخ العام وتاريخ الفقه  
  ٦٣١.........): وغيرها - سلوك  -عقيدة (كتب متنوعة 

  ٦٣٥.................................................الموضوعات فهرس
  


